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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الطلاق» اسم مصدر لطَلّق» -بتشديد اللام-. قال في 
«الفتح» : «الطلاق» في اللغة حل الوثاق» مشتقٌ من الإطلاق» وهو الإرسال والترك» 
وفلان طَلَقٌ اليد : أي كثير البذل . وفي الشرع : حل عَمُدة التزويج فقط» وهو موافقٌ لبعض 


۷- لكَِابُ الطلاق) 





۹ 








أفراد مدلوله اللغويّ . قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي» ورد الشرع بتقريره. وطلقت 
المرأة -بفتح الطاءء وض اللام» وبفتحها أيضّاء وهو أفصح» وطلْقَتْ أيضًا بض أوله. 
وكسر اللام الثقيلة» فإن خففت فهو خاص بالولادةء والمضارع فيهما بضم اللام» 
والمصدر في الولادة طَلْقَاء ساكنة اللام» فهي طالقٌ فيهما. انتهى”'" 

وقال الفيّومي : طلق الرجل امرأته تطليمًاء فهو مُطلْقٌ فإن كثر تطليقه للنساءء 0 
مطليق) بيت -بكسر الميمء وسكون الطاء المهملة- وطَلَفَّتْ هي تَطْلَّقُء من 
َتَلَء وفي لغة من باب قَرْبَء فهي طالقٌ بغير هاء. قال الأزهريّ: وكلهم ارا 
طالقٌ بغير هاء؛ 0 وأما قول الأعشى [من الطويل] : 

أا جَارَنَا بيبى فإك طَلِقَذْ كَذَاكِ أَمُورٌ الئاس عَادٍ وَطَارِقَةْ 

فقال الليث : أراد طالقةٌ غدّاء وإنما اجترأ عليه لأنه يقال : طَلَقَتْء فُحَمّلَّ النعتَ على 
الفعل . وقال ابن فارس أيضًا : امرأةٌ طالقٌ» طَلْقّها زوجهاء وطالقة غدّاء فصرّح بالفرق؛ لأن 
الصفة غير واقعة . وقال ابن الأنباريّ : إذا كان النعت منفردًا به الأنثى دون الذكر لم تدخله 
الهاء؛ نحو «طالق»» و«طامث»» و«حائض» ؛ لأنه لا يحتاج إلى فارق؛ لاختصاص الأنثى 
به. وقال الجوهريّ : يقال: طالقٌء وطالقة» وأنشد بيت الأعشى . وأجيب عنه بجوابين : 
أحدهما ما تقذم . والثاني: أن الهاء لضرورة التصريع› على أنه معارّض بما رواه ابن 
الأنباريّ» عن الأصمعيّ» قال : أنشد أعرابىٌ من شق اليمامة البيتٌ : «فَإِنْكِ طَالِقٌ؛» من غير 
تصريع ؛ قط ال به. قال ال رة انما ذفت الوط لأ أرود السبي»ة رال : 
امرأة دات طلاق» وذات حیض › أي هي موصوفة بذلك حقيقةء ولم يجروه على على الفعل . 
کی دن میں أن عذه تعوث ہدارا ويك بين الات اسف ا5 اتب 
المؤنثة نحو علامة ونُسَابة وهو سماعيّ . انتهى كلام الوم يحض تضرف 

وقال ابن منظور: طلاق المرأة: بينونتُها عن زوجهاء وامرأةٌ ي طالقٌ من نسوةٍ طَلْقء 
وطالقةٌ من نسوة طَوَالِقَء وطَلْقَ الرجلُ امرأتّهُ» وطَلَقَتْ هي -بالفتح- بطل طلَاقَاء 
وَطَلَقَتْ -بالضم- والضمٌ أكثر عند ثعلب» وأنكره الأخفشء طلاقًاء وأطلقها بَعْلَّهاء 
وطَلّقّهاء ورجلٌ مطلاقٌ ومطليقٌ وطِلْيقٌ -بكسر أول الكل- وطَلَقَة كَهُمَرَةِ: كثير 
الفطليق للنساهء اه يعض صف 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : الطلاق مشروع » والأصل في مشروعيّته الكتاب. 
والسئّة» والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى : «الطلى مان فَإِمْسَاكا بمَعروفٍ أو شري 


. 275/١١ «فتح»‎ )١( 
راجع «المصباح المنير؛ 777/7 . ماذة طلق.‎ )۲( 
مادّة طلق.‎ 515/٠١١ راجع «لسان العرب»‎ )۳( 


شرح سنن النساء - كناب الطلاق 
جس °{ ا 


خسن الآية [البقرة : ۲۲۹] . وقال تعالى : بايا انى إذا طلقتم الاه مَطَلْمُوهْنَ لِِدَّتبِنَ 4 

الآية [الطلاق : ]١‏ . وأما السئة فماروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته» وهي 
حائض» فسأل عمرٌ رسول الله َة عن ذلك؟ . . . الحديث الآتى في الباب التالي. 

قال: في آي وأخبار سوى هلين كثير: وأجمع الناس على جواز الطلاق» والعبرة دالة 
على جوازه؛ فإنه ربّما فْسّدت الحال بين الزوجين» فيصير بقاء النكاح مَفسدةٌ مَخْضَةء 
وضررًا مجرّدًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى» وحبس المرأة» مع سوء العشرة» 
والخصومة الدائمة من غير فائدة» فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة 
الحاصلة منه. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”'' . 

[تنبيه] : قال في «الفتح» : ثم الطلاق قد يكون حرامّاء أو مكرومّاء أو واجبّاء أو مندوبًاء 
أو جائراء أما الأول ففيما إذا كان بدعيّاء وله صورٌ . وأما الثاني : ففيما إذا وقع بغير سبب مع 
استقامة الحال . وأما الثالث : ففي صورء منها الشقاق» إذا رأى الحكمان . وأما الرابع : ففيما 
إذا كانت غير عفيفة . وأما الخامس › فنفاه النوويٌ» وصوّرهغيره بما كان لايريدهاء ولاتطيب 
نفسه أن يتحمّل مؤنتها من غير حصول الاستمتاع » فقد صرّح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة 
لا يكره. انتهى”" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 





-١‏ (باب وَفث الطلاق للعدة ة التي 


مَرَ اللّهُ عز وجل أن يُطَلّق0" لَه“ 
النَسَاء) 





۷ - (أغْبرئًا عُبَيدُ الله بْنْ سَعِيدٍ السرحييي“» قَال: حدقا فی ب شید 
الْقَطانُ ن عُبَيد الل ن مر قال : أخبررني نافع عَنْ عَيْدٍ الله أله طَلّقَ امْرَأَنَهُ وهي 
حَائْضُء فَاسْتَفْبَى ء مُمَرُ رَسُولَ الله د. فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللّهِ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائْض. 
فُقَال: «مُرْ عَبْدَ اللّه َلْيْرَاجِعْهَاء ثم يَدَعهَاء حَنَّى تَطهُرَ من حَيْضَتِهَا هَذِه ثم يض 


, "7/١٠١ «المغنى»‎ )١( 

(۲( «فتح» 80/٠١‏ ه: 

(۳) وفي نسخة: «أن يُطلق» بالياء. 

(4) وفي نسخة: يها" . 

(5) «الْسَرَحْسِيَ بفتحتين» وسكون المعجمة» ومهملة: نسبة إلى سَرّخس» مدينة بخْرّاسان. قاله في 
«لبّ اللباب» ٠١/۲‏ . 


۳٤۱۷ (يَابُ وت الطلاي دة النى. . . - حديث رقم‎ - ١ 











حَيضَةٌ أخرّى. اذا طهُرَتْ» فْإِنْ شَاءَء فَلَيِقَارفْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَاء وَإِنْ شَاءَ فَلِيِمْسِكَهَاء 
إا الْعِدَهٌ 4 التي أَمَرَ الله عَرّ وَجَلَ أَنْ تُطلّقَ لَهَا السا ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

٠ 1811] 1 تيه أو يق سور لپیا زيل فيسايور» أب ادد لذ نبت‎ ١ 

؟- (يخيى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطانٌُ) أبو سعيد البصريّ» ثقة ثبت إمام [9] 4/4 . 

*- عبد الله بن مر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريء أبو 
عثمان المدنيّ» ثقة ثبت [ه] ١6/١6‏ . 

5 - (نافع) مولى بن عمر المدني» ثقة ثقة ثبت [7] ١7/١7‏ . 

ه- - (عبد اللّه) بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما؟١/ ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فسرخسي» ثم 
نيسابوري» ويحبى» فبصري . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن فيه 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من المكثرين السبعة» روى (5*0؟) وأحد العبادلة 
الأربعة. واللّه تعالى أعلم. ظ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن عمر رضي الله تعالى عنها (أَنّهُ طَلّقَ امْرَأَنَهُ) وفي رواية: «أن ابن 
عمر طلق امرأة له»» وفي رواية: «طلقتٌ امرأتي». قال في «الفتح» : قال النوويٌ: في 
اتهذيبه» : اسمها آمنة بنت غفار. قاله ابن باطيش» ونقله عن النوويّ جماعة ممن بعده 
منهم الذهبيّ في «تجريد الصحابة»» لكن قال فى «مبهماته»» فكأنه أراد «مبهمات 
التهذيب»› وأوردها الذهبيّ في آمنة بالمدّء وكسر الميم» ثم نون» وأبوها غفار» ضبطه 
ابن بقظة -بكسر المعجمة» وتخفيف الفاء- قال الحافظ : ولكتي رأيت مستند ابن 
باطيش في أحاديث قتيبة جمع سعيد العيار بسند فيه ابن لهيعة أن ابن عمر طلّق امرأته ١‏ 
بنت عمّار. كذا رأيتها في بعض الأصول بمهملة مفتوحة» ثم ميم ثقيلة» والأول أولى» 
وأقوى من ذلك ما رأيته في مسند أحمد قال: «حدّثنا يونس» حدّثنا الليث» عن نافع أن 
عبد الله طلق امرأته» وهی حائض»› فقال عمر: يا رسول الله إن عبد اللَّه طلق امر أنه 
التوّازء فأمره أن تراجسها. ٠‏ .» الحديث» رسفا الإسناد على شرظ الشيين» وبول 


. هكذا نسخة «الفتح»ء ولْيُنْظرْ هل هو ابن نقطة؟ والله تعالى أعلم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كات الطلاق 
س ۲ ظ : - 





شيخ أحمد هو ابن محمد المؤدّب من رجالهماء وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة» عن 
الليث» ولكن لم تَسَمْ عندهماء ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة» ولقبها النوار 
3 

(وَهَِ حَائض) وفي رواية: «أنه طلق امرأته» وهي في دمها حائضٌ»» وعند البيهقئ : 
«أنه طلّق امرأته في حيضها» . زاد في الرواية التالية من طريق مالك › عن نافع : في عهد 
رسول الله يا » وفي رواية أبي الزبير الآنية بعد حديثين : «على عهد رسول الله ية . 
قال في «الفتح» : وأكثر الرواة لم يذكروا ذلك؛ استغناءً بما في الخبر أن عمر سأل 
رسول الله يله فاستلزم أن ذلك وقع في عهده. 

وزاد الليث. عن نافع : «تطليقة واحدة»» أخرجه مسلم» وقال فى آخره: اجوّد 
الليث في قوله: (تطليقة واحدةة اه وكذا وقع عند مسلم من طريق محمد بن سيرين 
قال: «مكثتُ عشرين سنة يُحدثني من لا آعم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاناء وهي 
حائض» فأمره أن يراجعهاء فكنتٌ لا أتهمهم» ولا أعرف وجه الحديث» حتى لقيت أبا 
غلاب یروٹس بن خبير» وكاق دا یت فحذثتى آنه سال ابن عم فحذثه أنه طلق امراته 
تطليقة» وهي حائض»» وأخرجه الدارقطنيّ» والبيهقيَ من طريق الشعبيّ» قال: طلّق 
ابن عمر امرأته» وهي حائض واحدةٌ»؛ ومن طريق عطاء الخراساني» عن الحسن» عن 
ابن عمر أنه «طلق امرأته تطليقة» وهي حائض». قاله في «الفتح) . 

(فَاسْتَفْتّى عَمَرٌ) أي طلب بَيّانَ الحكم» يقال : أفتى العالمٌ: إذا بيّن الحكمّ» والمَنْوَى 
بفتح الفاء» والواوء بينهما تاء متاه ساكنةء والفتيا بضم الفاء» وسكون التاء» وفتح 
الياءء مقصورًا: اسم مصدر ل «أفتى». والجمع الفتاوي» بكسر الواو على الأصل› 
ويجوز فتحها؛ للتخفيف”' (رَسُولَ الله يَل) بنصب «رسول» مفعول «استفتى». وفي 
الرواية التالية: «فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ية عن ذلك». وفي رواية سالم» 
عن ابن عمر» /١-‏ ۳۳۹۲-: «قال: طلقت امرأتي في حياة رسول الله كه فذَكَرَ ذلك 
عمر لرسول الله ية فتخيّظ رسول الله هة فى ذلك»» وفى رواية يونس بن جبير» عن 
ابن عمر”/// 7005-: (فأتى النئ يكل عر فذكر له ذلك». قال في «الفتح» بعد ذكر 
رواية سالم : ما نصه: ولم أو هذه الزيادة في رواية غير سالم» وهو أجل من روى 
الحديث عن ابن عمر» وفيه إشعارٌ بأن الطلاق في الحيض كان تقدّم النهي عنه» وإلا لم 
يقع التغيّظ على أمر لم يسبق النهي عنه. ولا.يعكرٌ على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن 


. «كتاب الطلاق»‎ . ٤۳۷-٤۳1/٠١ «فتح»‎ )١( 
. ماة «فتى»‎ . ٤٦١/١ راجع «المصباح المنير؛‎ )۲( 


١‏ - (بابُ وقت الطّلاق لِلعِدَةِ اليّى. . . - حديث رقم ١١‏ م" 
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ذلك؛ لاحتمال أن يكون عرّفٌ حكم الطلاق في الحيض» وأنه منهيّ عنه› وام تعيد. 
ما ذا يصع من وقع له ذلك؟ . قال ابن العربيّ : سؤال عمر ته محتمل لأن يكون أنهم 
لم يروا قبلها مثلهاء فسأل يهلم ويحتمل أن يقرت لها ر رأى في القرآن قوله ال 
قاقش يد4 وقوله: يب بِأنشِهنَ تكد مُوَوْ4 أراد أن يعلم أن هذا قرءء 
أم لا؟» ويحتمل أن يكون سمع من النبيّ بلا النهي» فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك . 
وقال ابن دقيق العيد: وتغيّظ النبئ ية إِمَا لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرًاء 
فكان مقتضى الحال التثبّتَ في ذلك» أو لأنه كان مقتضى مشاورة النب يليه في ذلك إذا 
عزم عليه انتهى''". 

(فَقَالَ) هذا تفسير وبيان لسؤال عمر كه (إِنَّ عَبْدَ اللّه) بن عمر (طلَقَ امْرَأَتَهُ وهي 
حَائْض) أي فما ذا عليه؟ (فَقَالَ) اة (مُرْ عَبْدَ الله «مُر» -بضمٌ الميم» وسكون الراء- : 
فعل أمر من أ مر يمر من باب نصر ينصرٌ» وأصله اؤمر » فحذفت قاء الكلمة شذوذا؛ 
لكثرة الاستعمال» وهمزة الوصل؛ استغناء» فصار «مُراء بضمٌء فسكون» وإليه أشار 
ابن مالك فى «لامیته» حيث قال : 

وَشَذٌ بالْحَذْفٍ مرا و«خذ» و«کل» وَفْشَا و«امر» ومستندر تتمیم «خذ» و« کا 

(فَلْيْرَاجِعْهَا) فيه أن المراجعة واجبة؛ لأمره ية بالمراجعة» وهو القول الراجح. 
وسيأتي تحقيق الخلاف فيه قريبًا...؛ إن شاء الله تعالى (ثُمّ يَدَعْهَا) -بفتح حرف 
المضارعة» والدال المهملة: أي يتركهاء ولا يمسّها. وفي الرواية التالية: «ثم 
ليمسكها» : أي يستمرٌ بها في عصمته (حَتَّى تَطْهُرَ) بضم الهاء لا غير (مِنْ حَيْضْتِهَا هَذِه) 
أي التي وقع فيها الطلاق (ثمٌ يض حَيِضَةٌ أُخْرَى ‏ دا طَهُرَتَ) بفتح الهاء. فين پاب 
قتل» ويجوز ضمّها في لغة» من باب قَرْبٍ (فَإِنْ شَاءَ فَلَيِمَارِفَهَا قَبْلَ أنْ يُجَامِعَهَا) وعند 
مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن سالم بلفظ : «مره» فليراجعهاء ثم ليطلقها 
طاهراء أو حاملا»). قال الشافعيّ: غير نافع إنما روى: «حتى تطهر من الحيضة التي 
طلق فيهاء ثم إن شاء أمسك». ان عله طَلق3 رواه يونس بن جبير» زاس فق سیر ی 
وسالم . قال الحافظ : وهو كما قال» لكن رواية الزهريٌ» عن سالم موافقة لرواية نافع. 


وقد نبّه على ذلك أبو داود» والزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيّما إذا كان حافظا 
)0 


ا 


انتهى 
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(وَإِنْ شَاءَ فَلَيِمْسِكهَا) أي يستمرّ على إمساكها (فَإِتها الْعدَةَ) الضمير للحالة التي هي 
حالة الطهرء أي إن حالة الطهر هي عين العدّة (التي أمَرَ الله َو وَجَل) أي أَذْنَّ أ ا 
لها النْسَاءُ) وهذا بيان لمراد الآية» وهي قوله تعالى : بها الى إِذا طلقم الاه مطَلْفُوهن 
لِعِدَّتبِنَ4» وصرّح معمر في روايته» عن أيوب» عن نافع بأن الكلام عن النبي وة وفي 
رواية الزبير عند مسلمء قال ابن عمر: «وقرأ النبئ :يأ الي دا لقث أ4 
الآية. واستدل به من ذهب إلى أن الأقراء والأطهار للأمر بطلاقها في الطهرء وقوله: 
# وَطلْفوهن لعِدّ لِعِدَّبِنَ4 أي وقت ابتداء عدّعهنَ» وقد جعل للمطلقة تربص ثلاثة قروءء فلما 
هى عن الطلاق في الحيض» وقال: إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه علم 
أن الأقراء الأطهار. قاله ابن عبد البرّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ایت این عبر رر اله نیال موسا ملا مق قٌّ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7994 وا۳۳۹ و۳۳۹۲ و۳۹۳ و۳/ ۳۳۹۷ و و۳۳۹۸ و۳۳۹۹ 
و وا٤‏ و1 ٦1/۷‏ و۵۷٥‏ و۵۸٥۳‏ و۵۹٥۳‏ و٠ه5”5ه”-‏ وفى «الكبرى» 
4 وثا(مهده و5ئ8هه /é, 00۸4 / yg ooAoyg‏ 004۰ وه و0۹۲٥‏ 
و۹۳ . وأخرجه (خ) في «التفسیر» ٤۹۰۸‏ و«الطلاق» ۵۲٥۲‏ و5505 و۸٥۲٥‏ 
و۲ و۴۳ و«الأحكام» 7١7٠‏ (م) فی «الطلاق» ١51/١‏ (د) في «الطلاق» ۲۱۷۹ 
و۲۱۸۲ (ت) فى «الطلاق» ۱۱۷١‏ و٣۱۱۷‏ (ق) فى «الطلاق» ۲۰۱۱۹ و۲۲٠۲‏ 
و۲۳ (لجمد) فى (مسند المكثرين» VV٤ ٤٤۸٦‏ و۵ و۹٩0‏ و 0\٤‏ 
و۵۹ ول/الالاه و0749 و١٠65‏ و6556 و٠058‏ و00۰۹ و0۷0۸ و580١"‏ و85٠5"‏ 
و5791 (الموطأ) فى «الطلاق» ۱۲۲۰ (الدارمى) فى «الطلاق» 7777 و7777 . والله 
تعالى أعلم. 00 000 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وقت الطلاق للعدَة اللّه أمر 
الله تعالى أن تطلق لها النساءء حيث قال تعالى: فَطْلْفُوهنَ لِمدَِّنَّ4 الآية» وهو أن 
يطلقها في طهر لم يُجامعها فيه . (ومنها): تحريم طلاق الحائض . (ومنها): تحريم طلاق 
المرأة في طهر جامعها فيهء وبه قال الجمهورء وقال المالكيّة: لا يحرم» وفي رواية 
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كالجمهور» ورجحها الفاكهاني؛ لكونه شرط في الإذن في الطلاق عدم الميسيس» 
والمعلى بشرط معدوم عند عدمه» وهذا هو الحقّ. (ومنها): أن الزوج يستقلٌ بالرجعة» 
دون الوليّء ورضا المرأة؛ لأنه جعل ذلك إليه» دون غيره» وهو كقوله تعالى: 
كب رَيْهِنَّ في دَلِكَ4 . (ومنها): أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور 
التي تقع له مما يَحَتَشِم الابن من ذكره» ويتلقى عنه ما لعله يلحقه من العتاب على فعله 
شفقة مه وبدًا. (ومتها): أن طلاق الطاهرة لا يكره؛ لآنه أنكر إيقاعه في الحيض› لا 
فى غيره؛ ولقوله فى آخر الحديث: «فإن شاء أمسك» وإن شاء طلق». (ومتها): أن 
الحامل لا تحيض؛ لقوله فى طريق سالم المتقدمة: «ثم لَيُطلقها طاهرّاء أو حاملة». 
فحرّم الطلاق في زمن الحيض» وأباحه في زمن الحمل» فدل على أنبما لا يجتمعان. 
وأجاب من قال: تحيض الحامل بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في تطويل العدّة 
ولا تخفيفها لأنها بوضع الحملء أباح الشارع طلاقها حاملا مطلقّاء وأما غير الحامل 
ففرق بين الحائض والطاهر؛ لأن الحيض يؤثر في العدّةء فالفرق بين الحامل وغيرها 
إنما هو بسبب الحمل» لا بسبب الحيض» ولا الطهر. (ومنها): أن الأقراء في العدة 
هي الأطهارء وسيأتى تحقيق ذلك» فى محلّه إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): أنه تمسّك بالزيادة التي في رواية سالم المتقدمة : .«ثم ليطلقها طاهرّاء أو 
حاملا» من استثنى من نحريم الطلاق في طهر جامعها فيه ما إذا ظهر الحمل› > فإنه لا 
يحرم › والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة» فلا يندم على 
الطلاق» وأيضًا فإن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء»ء فإقدامه على الطلاق فيه يدل 
على رغبته عنها. ومحلٌ ذلك أن يكون الحمل من المطلّق» فلو كان من غيره بأن نكح 
حاملا من زناء ووطئهاء ثم طلقهاء أو وُطئت منكوحته بشبهة» ثم حملت منه» فطلقها 
زوجهاء فإن الطلاق يكون بدعيًا؛ لأن عذة الطلاق تقع بعد وضع الحمل» والنقاء من 
النفاس» فلا تشرع عقب الطلاق في العدّة» كما في الحامل منه. قاله في «الفتح»”. 
(ومنها): أن بعض آهل العلم قال في قوله: «ثم إن شاء أمسك» وإن شاء طلّق» دليل 
على أن من قال لزوجته» وهى حائضٌ: إذا طهرتء فأنت طالقٌ لا يكون مطلْقًا للسئّة؛ 
لأن المطلّق للسئة هو الذي يكون مخيّرًا عند وقوع طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركهء ومن 
سبق منه هذا القول في وقت الحيض زائل عنه الخيار فى وقت الطهر راتاي لبي 
سد 
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(ومنها): أنه استّدِل بقوله: «قبل أن يمس» على أن الطلاق في طهر جامعها فيه 
حرام» وبه صرّح الجمهورء فلو طلق هل يُجبر على الرجعة كما يُجبر عليها إذا طلقهاء 
وهي حائض؟ طرده بعض المالكيّة فيهماء والمشهور عنهم إجباره في الحائض» دون 
الطاهرء وقالوا فيما إذا طلقهاء وهي حائض: يُجبر على الرجعةء فإن امتنع أذبه 
الحاكم» فإن أصرّ ارتجع عليه» وهل يجوز له وطؤها بذلك؟ روايتان لهم» أصخهما 
الجوازء وعن داود يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضًاء ولا يُجبر إذا طلقها نفساء» وهو 
جمود. ذكره في «الفتح)”'؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في قوله: «مره فليُراجعها» قال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله 
تعالى: يتعلق به مسألة أصوليّة» وهي أن الأمر بالأمر بالشيء» هل هو أمرٌ بذلك 
الشيء . أم لا؟ء فإنه َل قال لعمر : ا فأمره بأن e:‏ 

قال في «الفتح» : هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب» قال: الأمر بالأمر بالشيء ليس 
أمرًا بذلك الشيء» لنا لو كان لكان مر عبدك بكذا تعدّيّاء ولكان يُناقض قولك للعبد: لا 
تفعل. قالوا: فُهم ذلك من أمر الله تعالى» ورسوله ياء ومن قول الملك لوزيره: قل 
لفلان: افعل. قلنا: للعلم بأنه مبلعٌ . 

قال الحافظ : والحاصل أن النفي إنما هو حيث تجرد الأمرء وأما إذا وجدت قرينة 
تدل على أن الأمر الأول أمر المأمور الأول أن يبلغ المأمور الثاني فلاء وينبغي أن ينزّل 
كلام الفريقين على هذا التفصيل» فيرتفع الخلاف. ومنهم من فرق بين الأمرين» فقال : 
إن كان الأمر الأول بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثاني» فهو آمرٌ له» وإلا فلاء 
وهذا قويّ» وهو مستفاد من الدليل الذي استدل به ابن الحاجب على النفي؛ لأنه لا 
يكون متعدَيًا إلا إذا أمر من لا حكم له عليه؛ لثلا يصير متصرّفا في ملك غيره بغير إذنه» 
والشارع حاكمٌ على الآمر والمأمورء فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين» ومنه 
قوله تعالى: ومر أَمْلَكَ بألصَلَوة) الآية» فإن كل أحد يفهم منه أمر الله لأهل بيته 
بالصلاة» ومثله حديث الباب» فإن عمر كيه إنما استفتى النبي ية عن ذلك ليمتثل ما 
بأغره بده .وثلرم ابت بدء شمن ل يهنا الحديث لهف المسألة .فهو غائط.ة .قإن التتريية 
واضحة في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورًا بالتبليغ» ولهذا وقع في رواية أيوب» عن 
نافع : «فأمره أن يراجعها»» وفي رواية أنس ابن سيرين» ويونس بن جُبير» وطاوس» 
عن ابن عمرء وفي رواية الزهريّ» عن سالم: «فليراجعها»» وفي رواية لمسلم: 
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«فراجعها عبد الله كما أمره رسول الله يدا وفي رواية أبي الزبير» عن ابن عمر: 
«ليراجعها»» وفي رواية الليث» عن نافع. عن ابن عمر: «فإن النب ية أمرني بهذا . 

وقد اقتضى كلام سليم الرازيٌ في «التقريب» أنه يجب على الثانى الفعل جزمّاء وإنما 
الخلاف في تسميته آمرّاء فرجع الخلاف عنده لفظيًا . 

وقال الفخر الرازيّ في «المحصول» : الحق أن الله تعالى إذا قال لزيد: أوجبتٌ على 
عمرو كذاء وقال لعمرو: كل ما أوجب عليك زيذ» فهو واجبٌ عليك» كان الأمر 
بالأمر أمرًا بالشيء انتهى . 

قال الحافظ : وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة بين الأمر الصادر من رسول الله يَكلك: 
ومن غيره» فمهما أمر الرسول يًل أحدًا أن يأمر به غيره وجب لأن الله تعالى أوجب 
طاعته» وهو أوجب طاعة أميره» كما ثبت في «الصحيح) : امن أطاعني» فقد أطاع 
الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني»» وأما غيره ممن بعده فلاء وفيهم تظهر صورة 
التعذي التي أشار إليها ابن الحاجب . 

وقال ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يتردّد في اقتضاء ذلك الطلب» وإنما ينبغي أن ينظر 
في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أو لا؟ بمعنى أنهما يستويان 
في الدلالة على الطلب من وحه واحخك أو لا. قال الحافظ: وهو حسنّ» فإن أصل 
المسالة التي انبنى عليها هذا الخلاف حديث: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع»» فإن 
الأولاد ليسوا بمكلفين» فلا يتجه عليهم الوجوبء وإنما الطلب متوجّه على أوليائهم أن 
يُعَلُْموهم ذلك» فهو مطلوب من الأولاد هذه الطريق: ولبسن مساويا للأمر الأول› وهذا 
إنما عرض من أمر خارج» وهو امتناع توجه الأمر على غير المكلف» وهو بخلاف 
القصّة التى فى حديث الباب . 

بالساصل أن الخطاب إذا توجّه لمكلف أن يأمر مكلمًا آخر بفعل شيء كان المكلف 
الأول مبِلْغًا محضًاء والثاني مأمور من قبل الشارع» وهذا كقوله لمالك بن الحويرث» 
وأصحابه : (ومروهم بصلاة كذا في حين كذا»» وقوله لرسول ابنته كَلِيْهِ: «مرهاء 
فلتصبر» ولتحتسب»» ونظائره كثيرة» فإذا أمر الأول الثاني بذلك» فلم يمتثله كان 
عاصيّاء وإن توجّه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف أو توجه الخطاب 
من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر 
بالشيء أمرًا بالشي.» فالصورة الأولى هي التي نشأ عنها الاختلاف» وهو أمر أولياء 
الصبيان أن ایو الصبيان» والصورة الثانية هي يتصور فيها فيها أن يكون الأمر متعذيًا بأمر 
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للأول أن يأمر الثاني» فهذا فصل الخطاب في هذه المسألةء والله المستعان» قاله في 
«الفتح» وهو تحقيق حسن'''2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأمر في قوله كَكِِ: 
«فليراجعها»» هل هو للوجوب. أم للاستحباب؟ : 

ذهب إلى القول بالاستحباب الأئمة: أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد في المشهور 
عنه» وحكاه النووىٌ عن سائر الكوفيين» وفقهاء المحدثين. 

وذهب مالك وأصحابه إلى أنه للوجوب» يجبر على المراجعة ما بقي من العدة 
شيء . وقال أشهب: ما لم تطهر من الثانية» فإن أبى أجبره الحاكم» فإن أبى ارتجع 
الحاكم عليه» وله وطؤها بذلك على الأصمّ . قال الحافظ وليّ الدين: وما تقدّم عن أبي 
حنيفة من الاستحباب هو المشهور في كتب الخلاف» وممن حكاه عنه النوويي؛ لكن 
حكاه صاحب «الهداية» عن بعض المشايخ» ثم قال: والأصحٌ أنه واجبٌ؛ عملا بحقيقة 
الأمرء ورفعًا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره» وهو العدّة» ودفعًا لضرر تطويل العذة 
انتهى. وقال داود الظاهريّ يُجبر على الرجعة إذا طلقها حائضاء ولا يُجبر إذا طلقها 
نفساء. وذكر إمام الحرمين أن المراجعةء وإن كانت مستحبّة؛ فلا ينتهي الأمر فيه إلى 
أن نقول: ترك المراجعة مكروه. قال النوويٌ فى «الروضة» : وينبغى أن يقال بالكراهة ؛ 
للحديث الصحيح الوارد فيهاء ولدفع الإيذاء. وحكى ابن عبد البرّخلانًا في سبب الأمر 
بالرجعة» قيل: عقوبة له» وقيل: دفع للضرر عنها بتطويل العدّة: عليها. فلو ادعت 
المرأة أنه طلقها في الحيض» وقال الزوج: في طهرء فقال سحنون: القول قولهاء 
ويجبر على الرجعة» والأصمّ أن القول قوله. قاله في «طرح التثريب»”'" . 

وقال في «الفتح» : والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر مباء ولأن الطلاق لما كان 
محرّمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة . فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى 
طهرت قال مالك » وأكثر أصحابه : يُجبر على الرجعة أيضًا. وقال أشهب منهم : إذا طهرت 
انتهى الأمر بالمراجعة . واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة» وأنه لو طلق في طهر 
قد مسّها فيه لا يؤمر بمراجعتها . كذا نقله ابن بطال وغيره» لکن الخلاف فيه ثابتٌ» قد حكاه 
الحناطيّ من الشافعيّة وجها. واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول» وهي حائض لم يؤمر 
بالمراجعة» إلا ما نقل عن زفرء فطرد الباب انتهى” " . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بوجوب الرجعة على من طلق امرأته في 
حيضها هو الأرجح ؛ لظهور حجته؛ لآن الأمر للوجوب إلا لصارف؛ وليس هنا صارف 
يعت به . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة): ذكر العلماء في الحكمة في تأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر 
الذي يلي ذلك الحيض الذي وقع في الطلاق أمورًا: 

ما اال الشافسي: معدل أن يكين أراد بذلك أن يستبرئها بعد الحيضة التي 
ا ثم حيض تام ؛ ليكون تطليقهاء وهي تعلم عذتهاء إما بحمل» أو 

٠)‏ أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل» ه وشو قیر جاهل يما تیه د برقي ؛ 

سك انتا أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه. 

[الثاني]: أن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها كقرء واحدء فلو طلقها فيه لكان 
كمن طلق في الحيض» وهو ممتنمٌ من الطلاق في الحيض» فلزم أن يتأخر إلى الطهر 
الثانى . 

[الثالث] : أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فوجب أن يمسكها زمانًا يحلّ له فيه 
طلاقهاء وإنما أمسكها؛ لتظهر فائدة الرجعة. 

[الرابع] : أنه عقوبة له» وتوبة من معصيته باستدراك ما جناه» وعبّر عنه بعضهم بأنه 
معاملة بنقيض مقصوده» فإنه عجل ما حقه أن يتأخر قبل وقته» فمنع منه في وقته. 
صار كمستعجل الإرث يقتل مورثه. 

[الخامس]: أنه نبي عن طلاقها في الطهرء ليطول مقامه معهاء فقد يجامعهاء 
فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقهاء فيمسكها. قال أبو العبّاس القرطبيَّ: وهذا 
أشغهاة ,اخس" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة) : اختلفوا في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع 
فيها الطلاق والرجعة» وفيه للشافعيّة وجهان» أصخهما المنع» وبه قطع المتولي» وهو 
الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث». وعبارة الغزاليٰ في #الوسيط؟؛ وتبعه 
مجلي : هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر؟ وجهان. وكلام المالكيّة يقتضي أن التأخير 
مستحب . . وقال ابن تيميّة في «المحرّرا : ا ا ال فإنه بدعة» 

-أي عن أحمد- جواز ذلك . وقى كتب الحنفيّة عن أبى حنيفة الجواز: وعن أبى 

يوسف ومحمد المنع. ووجه الجواز أن التجريم إنما كان لأجل الحيض» فإذا طهرت 
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زال موجب التحريمء فجاز طلاقها في هذا الطهرء كما يجوز في الطهر الذي بعده. 
وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيض. 

ومن حجج المانعين أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقهاء وهذا 
عكس مقصود الرجعة» فإنها شرعت لإيواء المرأة» ولهذا سماها إمساكاء فأمره أن 
يمسكها في ذلك الطهرء وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى» ثم تطهر؛ لتكون 
الرجعة للإمساكء لا للطلاق» ويؤيّد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حيث أمر بأن 
يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه؛ لقوله في رواية عبد الحميد بن 
جعفر: مره أن يراجعهاء فإذا طهرت أمسكهاء حتى إذا طهرت أخرى» فإن شاء 
طلقهاء وإن شاء أمسكها»» فإذا كان قد أمره بأن يمسكها في ذلك الطهرء فكيف يُبيح له 
أن يطلقها فيه؟» وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه . ذكره في «الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلّة أن الأرجح قول من قال 
بمنع الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ لمخالفته الأمر 
بإمساكها في ذلك الطهر بنصٌ قوله ية : «فإذا طهرت أمسكها حتى إذا طهرت أخرى 
الخ». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة) : اختلف الفقهاء في المراد بقوله يِِ : «طاهرًا» هل المراد به انقطاع الدم› 
أو التطهر بالغسل؟ على قولين» وهما روايتان عن أحمد» والراجح الثاني ؛ لمايأتي للمصتف 
من طريق معتمر بن سليمان» عن عبيداللّه بن عمرء عن نافع في هذه القصة. قال: ( مر 
عبد اللّه» فليراجعهاء فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرىء فلا يمسّها حتى يطلقهاء وإن شاء 
أن يمسكهاء فليمسكها»» وهذا مفسّر لقوله : «فإذا طهرت»» فليحمل عليه . 

قال في «الفتح» : ويتفرّع من هذا أن العدّة هل تنقضي بانقطاع الدم» وترتفع 
الرجعةء أو لا بذ من الاغتسال؟ فيه خلاف أيضًا. 

والحاصل أن الأحكام المرتبة على الحيض نوعان: الأول يزول بانقطاع الدم. 
كصخة الغسل» والصومء وترتّب الصلاة في الذمّة. والثاني: لا يزول إلا بالغسل» 
كصخة الصلاة» والطواف» وجواز اللبث في المسجد» فهل يكون الطلاق من النوع 


(۲) 





الأول» أو من الثاني؟ . انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الطلاق من النوع الثاني؛ لرواية 
المصتف المذكورة في ذلك» فإنها صريحة في اشتراط الاغتسال». فلا يجوز أن يطلقها 
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إلا بعد اغتسالها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في قوله : «فإنها العدّة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساءك. 
هذا إشارة إلى قوله تعالى: #امَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّبِنَ4 الآية. قال الجرجانيّ: اللام بمعنى 
«في)» كما في قوله تعالى : عدر الت خرچ ال كتروأ + من اَهَل لكب من ديرج اول 
ذر4 الآية أي في أول 0 فقوله : #لِعِدَّتبِنَ 4 3 في الزمان الذي يصلح 
لعدتبنّ» وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع» وفي الطهر مأذون فيه» 
ففيه دليل على أن القرء هو الطهر. ذكره القرطبت”''. 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : استُدلَ به على أن الأقراء هي الأطهار؛ 
لأن الله تعالى لم با بطلاقهن في الحيض › > بل حرّمه» ومبذا قال مالك» والشافعي . 
وقال أبو حنيفة. وأحيك: هي الحيض . وأجاب بعضهم عن هذا الحديث بأن الإشارة 
فى قوله: «فتلك العذة» إلى الحيضة. وهو مردود؛ لأن الاق في اليش خير اور 
به» بل هو محرّم» وإنما الإشارة إلى الحالة المذكورة» وهي حالة الطهرء أو إلى العدّة . 
وقال الذاعبوق إلى آنا الحيضن : من قال بالأطهار جعلها قرعية وبعش الثالك» وظاهر 
القرآن أنها ثلاثة» ونحن نشترط ثلاث حِيّض كوامل» فهى أقرب إلى موافقة القرآن» 
ولهذا صار الزهري مع قوله : إن الأقراء هي الأطهار 9 سيت إلا بثلائة 
أطهار كاملة › ولا تاتقي بطهرين وبعض اثالث : وهذا مذهب انفرد به؛ وقال غيره: لو 
طلقهاء وقد بقى من الطهر لحظة سی ا سيك قرعا ويكفيها طهران . وأجابوا عن 
هذا الاعتراهل بن الشيئين وبعض الثالث يُطلق عليها اسم الجمع» قال الله تعالى : 
م 5 ومذته شهران وبعض الثالث» 8" تعالى: #هّمَن مَل في 
25 7 : وبعض الثاني انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى”" . 

8 الجامع عفا الله تعالى عنه : القول بأن الأقراء هي الأطهار هو الأرجح ؛ لأن الأرجح 
في اللام في قوله : العل: تہن٤‏ كونها بمعنى : «في»» فظهر به أن وقت العدة هو الطهر ؛ لأنه 
الوقت الذي أمر الله تطليق النساء فيه » وسيأتي تحقيق ذلك في محلهء | ن شاء اللّه تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبئناء ونعم الو كيل - 

۳۱۸ - (أخْبَرَنا مُحَمُدُ ب سَلَمَةَه َال : بان الاسم عن مالك عن نَافع» عن 1 
ابن عَمَرَ اله علق امرَانةء وهي حَائْضِ في عَهْدٍ رَسولٍ الله ى a‏ 
الحَطاب رضي الله عَنْهِ رَسُوَل الله 5 عن ذلك فَقَال رَسُول الله له : «مزه 
راغا لم لينسكها. > حَنَّى تَطهُرَ ثم تحميضٌ » م طهر َم إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ 
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وَإِنْ شَاءَ طَلّقَ قَبْلَ آَنْ يَمَسّء كَتلْكَ الْعِدَة التي آَمَرَ الله ع وَجَلَ أن تُطَلّقَ7' لَهَا الا ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . وأنهم مدنيّون» 
غير شيخه» وشيخ شيخه» فمصرريّان. والحديث متفق عليه» كما سبق تمام البحث فيه في 
الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 - (أخبَرني كَثِيرُ بن عب عَنْ مُحَمّدِ بْنِ حزب» قَالَ : حَدَّثَنَا الْبَيدِيُ » قال : 
سيل الزْهْرِيٌ ‏ كيف الطلاق لِلْعدَّة؟ »> فَقَال : أَخبَرَنِي سَالِمُ بي عبْدِ اله ْنِ حمَرَ أن عَيْدَ الله 
ابن عُمَرَّه قال : لفت امرأني؛ ٠‏ في حاو رَسُولٍ الله بء َي حَائْض » ذَكرَ ذلك عُمَر 
إرَسُولٍ اله ل فتفهظ ر سول الله اء ني ذَلِكَ قال : «لیراجغهاء ثم يُمْسِكهَا. حى 
تحيض حَيِضَّةً» وَتَطهُرٌَ إن بدا لَه أَنْيُطَلْقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا داك الطلاق لِلْعِدَّةٍء كما 
أل الله عو وج قال عَبْدُ الله نُْ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَاء وَحُسِبّتْ لَهَا التَطلِيقَةَ التي طَلَفْتُهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه: وهو 
حمصيّء مه . 

وااصحمل بن خرب : الأبرش الخولانيّ الحمصيّ الثمة . و«الزبيدي» : هو محمد 
ابن الوليدء أبو الْهُذيل الحمصئ الثقة الثبت. 

وقوله : «فتغيظ» يدل على حرمة الطلاق . وقوله : «حتى تحيض حيضة؛ أي ثانيةٌ غير 
هذه التي وقع فيها الطلاق» وتطهر منهاء وبه يحصل موافقة هذه الرواية للروايتين 
السابقتين . وقوله: «وحسبت» بالبناء للمفعول» والتاء للتأنيث . ويحفمل از للقاعل : 
والتاء للمتكلم» والأؤل أقرب. 

والحديث متفق عليه» كما سبق البحث عنه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(أخبرَنِي'" مُحَمُد ن إسْمَاعِيلَ بن راهيم وَعَبْدُ الله ن مُحَمّدِ بْنِ نَمِيمِء عَنْ 
حَجَاجٍ » قال : قال ابن جُرَيج» أخْبرني أبُو الرُئير آله سمح َد الرخمَن نيمء يسال ابن 
عُمَرَ وأبو الرُئَ رٍ يَسْمَعُ: ٠‏ كيف تَرَى في رَججل , > طَلْقَ مره حَائِضًا؟”" فَقَالَ لَه : طَلّقَ عَبْدُ الله 
ْنُ ُمَرَ امْرَأنَهُ وهي حَائْض » عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل فَسَأََ هُمَرُ رَسُولَ الله ياء فَقَالَ: 
ِل بد الله عُمَرَء علق افرأتء وَهِي حَائِضٌ » فَقالَ رَسُول الله يغ : «ليِرَاجِعْهَاكء فَرَدَهَا 
عَلَىَء قَالَ: «إِذَا طهرَتْ فَلْيْطلقء أ لیف قال از ف عُمَرَ: َال“ انين 26 : 528 
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الى إا طلقم السا مَطَلْمُوهنٌ# و في قبل عِدَّمِنّ» ). 

ل اببس هذا لله بن ج «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» : هو هنو التغروف أبوة 
بابن عليّة» وهو قاضى دمشق» ثقة ]۱١[‏ 484/77 من أفراد المصئّف . و«عبد الله بن 
محمد بن تميما : أبو عد المصيصي › ثقة ]١١[‏ 18 هم أفراد المصئتف 
أيضًا. والباقون كلهم رجال الصحيح . و«حجاج» : هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ . 

وقوله: «عبد الرحمن بن أيمن»؛ ويقال: مولى أيمن المخزوميّ» مولاهم المكيّ. 
لا بأس به [۳] له ذكر عند المصتف» ومسلم» وأبي داود في هذا الإسناد بلا رواية. 

وقوله: «وأبو الزبير يسمع» فيه التفات» إذ الظاهر أن يقول: وأنا أسمع. وقوله: 
«طلق عبد الله بن عمر الخ فيه التفات أيضاء إذ الظاهر أن يقول : طلقتٌ . 

وقوله : «فردّها علىّ» يعني أن النبى ية رد تلك المرأة على ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما. 

وقوله: «إذا طهرت فليُطلق» ظاهر هذه الرواية أنه يطلق إذا طهرت من الحيضة 
الأولى التي وقع فيها الطلاقء فتكون مخالفة للروايات المتقدمة» وغيرهاء فالأولى أن 
تحمل على موافقة تلك الرويات» فيُحمل الطهر على الطهر من الحيضة الثانية» لا 
الأولق: 

وقوله : «فقال النبئ يكل : يا أيها النبن الخ» قال أبو العباس القرطبيّ رحمه اللّه تعالى : 
هذا تصريح برفع هذه القراءة إلى رسول الله كه غير أنها شادة عن المصحف» ومنقولة 
آحادّاء فلا تكون قرآنّاء لكنها خبر مرفوعٌ إلى النبئ ية صحيحٌ» فهي حجة واضحة لمن 
يقول بأن الأقراء هي الأطهارء كما تقذم» وهي قراءة ابن عمرء وابن عباس 4 . وفي 
قراءة ابن مسعود تيه : «لقبل طهرهن»؛ قال جماعة من العلماء: وهي محمولة على 
التفسيرء لا التلاوة انتهى كلام القرطبت”''. 

وقوله: «في قبل عدَتبن» : قال النوويّ رحمه الله تعالى: هو-بضم القاف» والباء- 
أي في وقتٍ تستقبل فيه العدةً» وتّشرع فيهاء وهذا يدل على أن الأقراء هي الأطهارء 
وأنها إذا طلقت في الطهر شرعت في الحال في الأقراء؛ لأن المأمور به إنما هو في 
الطهر؛ لأنها إذا طلقت في الحيض لا يُحسب ذلك الحيض قرءًا بالإجماع» فلا تستقبل 
فيه العدّة» وإنما تستقبلها إذا طلقت في الطهر. قاله النوويٌّ”” . 

وقال السيوطيّ: «في قبل عدَتينَ» أي إقبالهاء وأولهاء وحين يمكن الدخول فيهاء 


(۱) «المفهم» ۲۳۳/٤‏ . 
(۲) «شرح مسلم؛ ۱۰/ ۳۱۰-۳۰۹ 


شرح سنن النسائي تہ كانت الطألاق 
جح 5 هت ” 


والشروع» وذلك حال الطهرء يقال: كان ذلك في قُبّل الشتاء: أي إقباله. انتهى”'' . 

وقال السنديٌ: ما حاصله: هذا الذي قاله السيوطيّ على وفق مذهبه» وأما على 
مذهب من يقول بأن القرء هو الحيض» فمعنى «في قبل عدَتهنَ» أي إقبالهاء فإنها بالطهر 
صارت مقبلة للحيض» وصار الحيض مقبلا عليها انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما قاله السيوط؛ لأن أحاديث الباب ظاهرة 
فيه. والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه e‏ رالمآب؛ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

41 رار محمد بن بَشار» قال: حَدَنْنَا مُحَمدُ بن جَعْفْر قَال: حَدَئَنا شعبة: 
ن الْحَكُم قال : غت نُجَاوِتَاء پد خد عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» في وله عَزْ وَجَلَ: ا 
ان إا لد اما شمن لينو ال ابْنْ عباس رَضِي الله َنهما: قل 
عِدَّحِنٌ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
و«الحكم) : هو ابن عتيبة . 

و«مجاهد» : هو ابن جَبْر. وشرح الحديث تقدّم في الذي قبله» وهو موقوفٌ 
صحيح › تفرّد به المصتف» لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره» أخرجه هنا-١/‏ 
4 - وفي «الكبرى» 0087/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 








£۲“ (اخدكا مد مه مُحَمُدُ بْنُ يَحْتَى بن أَيُوتَ قال : دا حَفْص بن غيّاث . قال : 
حَدَّنَنَا الْأَعمَشُ» ٠‏ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ. عَنْ أبي الأخوص». عن عَيْدِ الله أنه قال : طاق 


. ٠٤١-۱۳۷/١ «زهر الربى؟‎ )١( 
. 11١-111//5 «شرح السنديّ»‎ )۲( 
. وفي نسخة: «يحدذث»‎ )۳( 


۳٤۲۲ (باب طلاق السّهٌ) - حديث رقم‎ -١ 
سح‎ ۵ - 


السئة نَطلِيقّة: > وهي طاهِرٌ في غير جماع. قدا حخاضتٌ» وَطهْرَتْ طَلْقَهَا 956 فَإِذا 
حَاضت وَطهْرَتْ. طَلْقَهَا أخْرّىه م نَعْتَدُ بَعْدَ ذَلِكَ بحَيْضة› قال الأَغمش : : سَأَلْتُ 
إِبْرَاهِيمَ . قَقَال: مغل ذلِك). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (محمد بن يحيى بن أيوب) بن إبراهيم الثقفيَء أبو يحيى المروزيّ القصريّ 
المعلمء ثقة حافظ 505/١57 ]٠١١[‏ . 

٢‏ - (حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي » أبو عمر الكوفي القاضي» ثقة مه 
فقیه» تغير حفظه قليلا في الآخر [۸] ٠١6/857‏ . 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت» 
لكنه يدلس ]٥[‏ ۱۸/۱۷ . 

-٤‏ (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمدانيّ السبيعيّ الكوفيّ» ثقة عابد» يدلس 
واختلط بآخره [۳] ١ 1 1 . ٤۲/۳۸‏ 

ه- (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن نَضلَة اشم الكوفئ ثقة [۳] 859/60٠‏ . 

5- (عبد اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنه م : واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المعيتف: رمد الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخ المصئتف. فقد تفرّد به هو والترمذى . (ومنها) : أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخه» فمروزي . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض : الأعمش» وأبو إسحاق» وأبو الأحوص . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 








(عَنْ عَبْدٍ اللَّه) بن مسعود تنه (أَنهُ قَالَ: طَلَاقُ السّئّة) قال السنديّ رحمه الله 
تعالى : بمعنى أن السئّة قد وردت بإباحتها لمن احتاج إليهاء لا بمعنى أنبا من الأفعال 
المسنونة التي يكون الفاعل مأجورًا بإتيانها. نعم إذا كف المرء نفسه من غيره عند 
الحاجة» وآثر هذا النوع من الطلاق؛ لكونه مباحًاء فله أجره على ذلك» لا على نفس 
الطلاق» فلا يرد أنها كيف تكون سنةَ» وهی من أبغض المباحات» كما جاء به 
الحديث . انتهى . ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي أشار إليه السنديّ: هو ما أخرجه أبو 
داود في «سننه» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء مرفوعًا: «أبغض الحلال إلى الله 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 
ج ۷١١‏ تج ج جلك ١ ١‏ سے ت 


الطلاق». لكنه ضعيف مرفوعًا؛ والصحيح أنه مرسل"'". والله تعالى أعلم . 

(تطليقّة) أي واحدةٌ» وفي الرواية التالية: «أن يطلّقها الخ» (وَهِيَ طاهِرٌ) أي ليس بها 
حيض (في) وفي نسخة : e:‏ (غَيرٍ جماع) أي من غير أن يجامعها في ذلك الطهر (فَإِذا 
حَاضتٌ» طت لها أشدَى) أي تطليقة ثانية (فَِذَا خحخاضت وَطهْرَتْ طَلَْقَهَا ای 
أي تطليقة ثالثة (نْمْ تَعْتَدُ بَعْدَ ذْلِكَ بِحَيِضَة) هذا تصريحٌ في أن العدّة تكون بالحيض» لا 
بالطهر» وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد» وخالفهم المالكيّة» والشافعية» وهو 
الأرجح. رسيآتي تقيق ذلك فى سا إن شاء الله تعالى (قال الأغمش) سليمان بن 
مهران الإمام المشهور. الراوي عن أبي إسحاق في هذا السند (سَأْلْتُ إِبْرَاهِيمَ) يعني ابن 
ووفك النخعيّ الإمام الفقيه المشهور (فَقَالَ : ثل ذَلِكَ) أى فذكر مثل ما ذكره أبو إسحاق» 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله كه . ويحتمل أنه قال مثل ما قال ابن مسعود كه › 
أي أفتى بمثل ذلك» فيكون من قوله» لا من روايته . واللّه تعالى أعلم بالصواس» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبن مسعود كيه صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-؟/ ۳۳۹۰۵ و77847- وفى «الکبری» ۲/ ٥٥۸۷‏ و۸۸٥٥‏ . وأخرجه (ق) 
في «الطلاق» ۰ و۲۰۲۱ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : شاد من ار ابن مسعود ييه هذا أن الطلاق ينقسم إلى قسمين : 
سني وبدعيّ» وقد بيّن القسمين ابن قدامة -عند قول الخِرّقىَ: «وطلاق السئة أن 
طلقا طاهرًا من خير جاع واحدةً ثم يدعها حش تقضي عتا -: 

فقال: ما حاصله: معنى طلاق الستّة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى» وأمر رسوله 
يك في الآية» والخبرين المذكورين -يعني خبر ابن عمر المذكور في الباب الماضي- 
وهو الطلاق في طهر لم يُصبها فيه» ثم يتركها حتى تنقضي عذتهاء ولا خلاف في أنه إذا 
طلقها في طهر لم يُصبها فيه» ثم تركها حتى تنقضي عذتها أنه مصيبٌ للسئة» مطلق 
للعدّة التي أمر الله تعالى بها. قاله ابن عبد البرّء وابنُ المنذر. وقال ابن مسعود: طلاق 
السنّة أن يطلقها من غير جماع» وقال في قوله تعالى : # فطلفوهن لِعِدّ لِعِدَّمبِنَ # قال : طاهرًا 


)1( شرح السنديٰ» e‏ . 


۳٤۲۲ (باب طلاق السَّنَهِ) - حديث رقم‎ -١ 








“بذتهت” 2 








من غير جماع» ونحوه عن ابن عبّاس. وفي حديث ابن عمر الذي رويناه: ١لِيُتركها‏ حتى 
تطهر» ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك. وإن شاء طلق قبل أن بيسن شاف 
العدّة التى أمر أن تطلق لها النساءة . 

فأما قوله: «ثم يدعها حتى تنقضي عتا فمعناه أنه لا يُتبعها طلاقًا آخر قبل انقضاء 
عدتباء ولو طلقها ثلانًا فى ثلاثة أطهارء كان حكم ذلك حكم جع الثلاث في طهر 
واحد. قال أحمد: طلاق السئة واحدة» ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حِيّض» وكذلك 
قال مالك» والأوزاعىّ» والشافعء وأبو عُبيد. وقال أبو حنيفة» والثوريّ: السئّة أن 
يطلّقها ثلانًا في كل قرء تطليقة» وهو قول سائر الكوفيين» واحتجوا بحديث ابن عمرء 
حين قال له النبئ بي : «راجعهاء ثم أمسكها حتى تطهرء ثم تحيض» ثم تطهر»» قالوا: 
وإنما أمره بإمساكها في هذا الطهر؛ لأنه لم يفصل بينه وبين الطلاق طهرٌ كامل» فإذا 
مضى » .ومضت الحيضة التي بعده أمره بطلاقها. وقوله في حذيته الأخر: #والسئة أن 
يستقبل الطهر» فيُطلّق لكل قرء»”"". ثم ذكر حديث ابن مسعود المذكور في الباب. ثم 
قال: ولنا ما روي عن على ضيه أنه قال: لا يطَلَقٌ أحد للسئّة» فيندم. رواه الأثرم. 
وهذا إنما يحصل في حقّ من لم يُطلّق ثلانًا. وقال ابن سيرين: إن عليًا يه قال: لو 
أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما يُتبع رجل نفسّهُ امرأةً أبدّاء يطلقها تطليقة» ثم 
يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثة» فمتى شاء راجعها. رواه النجاد بإسناده. وروی ابن 
عبد البرّ بإسناده عن ابن مسعود يه أنه قال : طلاق السنة أن يطلقهاء وهي طاهرء ثم 
يدعها حتى تنقضي علتباء أو يراجعها إن شاء. 

فأما حديث ابن عمر الأول» فلا حجة لهم فيه» لأنه ليس فيه جمع الثلاث» وأما 
حديثه الآخرء فيحتمل أن يكون ذلك بعد ارتجاعهاء ومتى ارتجع بعد الطلقة» ثم طلقهاء 
كان للسئّة على كلّ حال حتى قد قال أبو حنيفة : لو أمسكها لشهوة» ثم والى بين الثلاث 
كان مصيبا للسئّة؛ لأنه يكون مرتجعًا لها. والمعنى فيه أنه إذا ارتجعها سقط حكم الطلقة 
الأولى» فصارت كأنها لم توجد» ولا غنى به عن الطلقة الأخرى إذا احتاج إلى فراق 
امرآته » بخلاف ما إذا لم يرتجعهاء فإنه مستغن عنها؛ لإفضائها إلى مقصوده من إبانتهاء 
فافترقا؛ ولأن ما ذكروه إرداف طلاق من غير ارتجاع» فلم يكن للسئة» كجمع الثلاث 
في طهر واحدء وتحريم المرأة لا يزول إلا بزوج» وإصابة من غير حاجة» فلم يكن 
للسئة؛ كجمع الثلاث . 


. ٠١8-1١١7 /1/ راجع ما كتبه الشيخ الألبانئ في «إرواء الغليل؛‎ )١( 


) شرح سنن النسائي - كاب الطلاق 
حت ۸ ْ - 





وأما الطلاق البدعي» فهو أن يطلق حائضًاء أو فى طهر أصابها فيه» فإذا فعل ذلك 
أثم » ووقع الطلاق في قول عامّة أهل العلم» قال ابن المنذرء وابن عبد البرّ: لم يخالف 
في ذلك إلا أهل البدع والضلال. وحكاه أبو نصر عن ابن عليّة» وهشام بن الحكمء 
والشيعة» قالوا: لا يقع طلاقه؛ لأن الله تعالى أمر به في قُبّل العدّة» فإذا طلّق في غيره 
لم يقع » كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمرّهُ موكُلّهُ بإيقاعه في غيره. ولنا حديث ابن عمر 
أنه ظلق امرأته»ء وهي حائض» فأمره النبئ َة أن يراجعها. وفي رواية الدارقطني» 
قال: فقلت: يا رسول اللّه» أفرأيت لو أني طلقتها ثلانّاء أكان يحل لي أن أراجعها؟ 
قال: لاء كانت تبين منك» وتكون معصية»”'' وقال نافعٌ : وكان عبد الله طلقها تطليقة. 
فحُسبت من طلاقه» وراجعها كما أمره رسول الله ية . ومن رواية يونس بن جُبير» عن 
ابن عمر» قال: قلت لابن عمر: أفتُعتدٌ عليهء أو تحتسب عليه؟ قال: نعمء أرأيت إن 
عجر » واستحمق» وكلها أحاديث صحاح » ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق› 
فوقع» كطلاق الحامل» ولأنه ليس بقربة» فيعتبر لوقوعه موافقة السئّة» بل هو إزالة 
عصمة» وقطع ملك» فإيقاعه في زمن البدعة أولى» تغليظا عليه» وعقوبة له» أما غير 
الزوج» فلا يملك الطلاق» والزوج يملكه بملكه محله. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله 
تعالى ببعض تصرّف”'' وهو تحقيق نفيس . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ - (أَخيَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيء قال : حَدَنَنَا يَحْتَى» ف شاق عَنْ أبي إِسْحَاق » 
عَنْ أبي الأخوّص. عَنْ عبد اللّه قال : «طلاق السّئَة أن طلقا طاجرًا. في غَيِرٍ جماع» ) . 


)١(‏ رواه الدارقطنيّ في «سننه» 7١/4‏ وفي إسناده شعيب بن رُزيق ضعيفء» ومعلى بن منصورء قال 
عبدالحقٌ في «أحكامه» :. رماه أحمد بالكذب» وعطاء الخراسانيّ مختلف فيه» وقد تفرّد بزيادات 
لا يُتابع عليها. هكذا قال في «التعليق المغني على الدارقطني» ۳۲/۳٠/٤‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفيما ذكره نظرء أما شعيب بن رزيق قال عنه في «ت» : صدوق 
يخطىء» فهذا يدل على أن ضعفه ليس متَفمًا عليه ورد أيضًا ما نسب إلى أحمد من تكذيبه معلى 
أبن منصور» فقال: معلى بن منصور الرازي› أبو يعلى بغدادي ثقة سني فقيه› طلب للقضاء 
فامتنع» أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب . وأما عطاء الخراساني» فقال فيه: صدوق يهم 
كثيرّاء ویرسل» ويدلس . فعلى هذا فعلة الحديث هو عطاء»ء كما اقتصر عليه البيهقيّ» فمخالفته 
للحفاظ › مع أنه يدلس يضعف الحديث» والحاصل أن الحديث ضعيف . فافهم . 
قاد امتا ريا أن السدفييث ابسيف» يسبب عطاء الاقرفسائي! لأنه مدلس» وقد خالف فيه الحفاظ 
هذه الزيادة . 

, TYA- 0 1۱1° «المغني»‎ (۲( 


-٠‏ (بَابٌ ما قعل إذَا طق نَطَلِيقة» .. . - حديث رقم هعم 











قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا كلهم رجال الصحيح» و«يحيى» : هوا القطان . 
واسفيان» : هو الثوريٌ. والحديث صحيح› سبق الكلام عليه قبله. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
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*- (بَابُ مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلْقَ تَطَلِيقَة 


هي حَائْض) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ما» يحتمل أن تكون موصولة» بمعنى «الذي»» 
و«يفعل» بالبناء للفاعل» والعائد محذوف» أي يفعله. ويحتمل أن تكون استفهامية 
مفعولا مقدّمًا ل «يفعل»؛ أي أيٍّ شيء يفعل الرجل إذا طلّق امرأته الحائض تطليقة 
واحدة» أو تطليقتين» وإنما قيّده بتطليقة موافقة لما في حديث الباب» وأما إذا طلق 
ثلاناء فإنها تبين منه عند الجمهورء وإن كان الأصح أنها لا تبين» إن كان بلفظ واحدء 
على ما سات ققق إن قاء الله تعالى. 

وجواب السؤال واضح من الحديث في قوله: (فليُراجعها»» يعني أنه يجب عليه 
مراجعتها. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

15 (لخيدنة د بن عَْدِ الأغلى. قال : حَدَّثَنًا المُعْتّمر قال : سَمعْت عَبَئِدَ 
الل ابن عُمَرَ عن تافع› عَنْ عَبْدٍ الله َه طْلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائْض تَطلِيقَة؛ > فَانطلقَ 
مر أخبَرَ ال يكل بدَلِكَ كَقَالَ أ لَه انين يكل : مر عَبْدَ اللو َلْيِرَاجِعْهَاء فَإِذًا اغْتَسَلَثْ 
رها حَنَّى تحيض » ذا ّث يِن حَِضَيها الأخرَى . َلَايَمَسّهَا حَنَى يُطْلْمَهَاء فَإِنْ 
قا أن تسگا فالسسكماء مها الْعدَةٌ الف مر الله عَرّ وجل أن تُطَلَّقَ لَهَا النْسَاءُه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

والحديث متف عليه» تقدذم شرحه» وبيان مسائله في -۱/ ۳۳۹۰-. ودلالته على 
الترجمة واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

6 (أَخبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ» قال: حدتتا وَكِيعٌ قال: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
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محَمدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء مَوْلَى طلحَة عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله عَنِ ابْنِ عْمَرَ أنه طَلْقّ 
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امْرَأتَهُ: وهي حَائْضِ ١‏ ُذَكرَ ذلك لني يكل فقال: «مرْهُ فليراجغهاء ثم ثم لِيَطَلْفْهَاء 
وهي طاهرٌ أو خامل» ). 

قال الجامع عفا الله 989 ترجم المصتف رحمه الله تعالى على هذا الحديث 
في «الكبرى» -۳/ -۳٤١‏ «باب طلاق الحامل»» وكان الأولى أن يضعه في «المجتبى» 
ايشا دالله تعالى أعلم . 

ورجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › وتقدموا غير مرّة. واسفيان» : هو 
الثورى . وامحمد بن عبد الرحمن» مولى طلحة» : هو القرشيّ الكوفى الثقة. 
والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله.» عليه توكلتء وإليه 


إنيب» . 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن غرض المصئف ببذه الترجمة بيان حكم 
الطلاق الواقع في الحيض» وهو غير وقت العذة؛ إذ العذة تكون في الطهر» وحكمه 
بين في الحديث المذكور في الباب» وهو وجوب رجعتها. واللام في «لغير؛ بمعنى 
«في»» وهو على حذف مضاف› بيخ أت العذة . واللّه تعالى أعلم اراب 

£٦‏ (أَخْبَرَنِي زياد بن أنوت»: ٿال : حَدَنَنَا هْشَِيم ال: اشا آي بشر» عَنْ 

سعيك بن تير عن ابن عمَرَّ علق اشر وهی حَائْض » خا عَلَيه رسو الله 

۴ حَنَى طَلَّقَهَاء وَهِيَ س 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدموا 
غير مرّة. و«زياد بن أيوب» : هو المعروف بدلويه». و«أبو بشر» : هو جعفر بن أبي 
وَحَشِيَة إياس البصريّ الثبت . والحديث صحيح» تقدّم البحث فيه مستوفى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 
إثيب» . 
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ه- (الطلاق لِغَير العدة» وما بحسب .. - عحديث رقم ۳١٤١۷‏ 








6- اس بغر الْعَدَّوَ وَمَا 





1 - ل لا“ ( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئّف رحمه اللّه تعالى ببذه الترجمة ترجيح 
قول من قال: إن الطلاق في الحيض واقمٌ» ومعتدٌ به» وهو ما رجحه الإمام البخاريّ 
رحمه الله تعالى أيضًاء حيث قال فى «صحيحه» : «بابٌ إذا طُلْقَّت الحائض تعتد بتلك 
التطليقة» › ثم أورد حديث الباب من رواية اس ن تخیر وة عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما : «طلق ابن عمر امرآته› وهى حائض . . ٠.‏ الحديث. ومن رواية سعيد بن 
جبير» عن ابن عمرء قال: احسبت علي بتطليقة» . وسيأتي بيان أقوال أهل العلم في 
المسألة الآتة قري إن شا الله سال 

وقوله: «وما يحتسب منه» ببناء الفعل للمفعول» ولفظ «الكبرى» : «وما يحسبٌ 
نة ۈقولة؟ حيسم وار باد الفاعل. والله تعالى أعلم . 

۷ - (آخبرئًا فيب يبه قال : حدقا حَمادء عَنْ أيُوب» عَنْ مُحَمّد: عَنْ ڀُونس بن 
جبیر٬‏ قَالَ: سَأَلْتُ 7 عَمْرَ عَنْ رَجُل طَلْقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائْض؟ ٠‏ قال : هَل تغرف 
عَيْكَ الله ْنّ عَمَرَ؟ . إن علق انراق وَهِيَ خائض» فَسَأل عَم التب لله مره ن 
يُرَاجِعَهَاء نَم يَسْتَقبِلَ عِدَّعَاء فَقُلْتٌ لَهُ: فيَعْتَدُ بِتِلْكَ النَطَلِيقَة؟» كَقَالَ: مَذء أَرَأَنْتٌ إِنْ 
عجر وَاسْتَحمَق). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلهم 
تقذموا غير مرّة. 

و«حماد» : هو ابن زيد. و«أيوب» : هو السختيانن. و«محمد»: هو ابن سيرين . 

وقوله: «هل تعرف عبد الله بن عمر؟» إنما قال له ذلك -مع أنه يعرفه» وهو الذي 
يخاطبه- ليقرّره على اتباع السئة» وعلى القبول من ناقلهاء وأنه يلزم العامّة الاقتداء بمشاهير 
العلماء» فقرّره على ما يلزمه من ذلك» لا أنه ظنْ أنه لا يعرفه . قاله في «الفتح)”'' . 

وقوله : «فيعتذ بتلك التطليقة» بتقدير الاستفهام» أي أفيعتد الخ» والفعل مبنيّ للفاعل› 
والفاعل ضمير الرجل» أي أيعتد ذلك الرجل الذي طلق امرأته» وهي حائض بتلك 
التطليقة؟ . وفي لفظ للبخاريّ : «فهل عَد ذلك طلاقًا؟»» وعلى هذا فالضمير لابن عمر. 





(۱) «فتح) ا 
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وقوله : «فقال: مّه» قال النوويٌ: يحتمل أن يكون للكفٌ والزجر عن هذا القول» أي 
لا تشك في وقوع الطلاق» ا بوقوعه. وقال القاضي : المراد ب «مه» «ما»» فيكون 
استفهامًاء أي فما يكون إن لم أحتسب بها. ومعناه 0 إلا الاحتساب اء فأبدل 
من الألف هاءء كما قالوا فى «مهما» : إن أصلها «ما ما»ء أي: أي شيء؟ . انتهى”'' . 
وقال في «الفتح» : أصله : «فما)» وهو استفهام فيه اكتفاء» أي فما يكونء إن لم 
تحتّسَّب. ويحتمل أن تكون الهاء أصليّة» وهي كلمة تقال للزجر: أي كف عن هذا 
کم فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك . قال ابن عبد البرّ: قول ابن عمر: «فمه» 
ه: فأيّ شيء يكون إذا لم يعتد بباء إنكارًا لقول لسائل: (أيعتدٌ ما؟»»› i‏ قال : 
hn‏ 
وقوله: «أرأيت إن عحرْء واستحمق»2. قال النووي : معناه أفيرتفع عنه الطلاق» وإن 
عجز» واستحمق؟ وهو استفهام إنكار» وتقديره: نعم سب ولا يمتنع احتسابها 
لعجزه وحماقته . قال القاضي: أي إن عجز عن الرجعة» وفعل فعل الأحمق» والقائل 
لهذا الكلام هو ابن عمرء صاحب القصّة» وأعاد الضمير بلفظ الغيبة» وقد بينه بعد هذه 
في رواية اٿن بخ سيرين» قال: قلت: يعني لابن عمر: فاعتددت بتلك التطليقة التي 
طلّقتَ وهي حائض؟ › قال : ما لي لوا اچد اء وإن كنت عجزتت» واستحمقتٌ. 
رجام في غير مسلى أن بن عبر قال أرأيت إن كان ابن عمر عجزء راسي فما 
يمنعه أن يكون طلاقًا ال 
.قال في «الفتح» : : أي إن عجز عن فرض» فلم يقمه. أو استحمق › فلم يأت به» 
أيكون ذلك عذرًا له؟ . 
وقال الخطابي : في لكلا حذفء أي أرأيت إن عجزء واستحمق أُيُسقِطٌ عنه ' 
الطلاق حُمقة » أو يُطَلَهُ عجزه؟» وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه . وقال الكرماني : 
يحتمل أن تكون «إن» نافية بمعنى «ما»» أي لم يعجز ابن عمر» ولا استحمق؛ لأنه ليس 
بطفل» ولا مجنونء قال: وإن كانت الرواية بفتح ألف (أن» فمعناه أظهر »› والتاء من 
«استحمق» مفتوحة . قاله ابن الخشّاب» وقال: لسنى قعل شم شير أحق عاجوا 
فيسقط عنه حكم الطلاق عجزه» أو حمقهء والسين والتاء فيه إشارة إلى أنه تكلف 
الحمق بما فعله من تطليق امرأته» وهي حائض. وقد وقع في بعض الأصول بض 
التاء» مبنيًا للمجهولء أي أن الناس استحمقوه بما فعل» وهو موجه . وقال المهلب : 


. ۳۰۹/۱۰ «شرح مسلمة‎ )١( 
. ۳۰۹-۳۰۸/۱۰ شرح مسلم»‎ )۲( 


- (الطلاق غير الْعِدَّة» وَمَا يُحْنَسَبُ . . . - حديث رقم ۳٤۲۷‏ 
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معتى قوله: #إن عجزء واستحمق» يعني عجز فى المراجعة التي أمر بها عن إيقاع 
الطلاق» أو فقد عقلهء فلم تمكن منه الرجعة. أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل» ولا 
مطلقة؟» وقد هى اللّه عن ذلك» فلا يد أن تَيب بتلك التطليقة التي أوقعها على غير 
وجههاء كما أنه لو عجز عن فرض آخر لله فلم يقمه. واستحمق » فلم يأت به ما كان 
يعذر بذلك» ويسقط عنه. 37 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله في -۱/ 2-774٠‏ فلم 
يبق إلا بيان ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى . فلنبيّنه» ولنقّل : 

[مسألة]: قال النووي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض 
الحائل بغير رضاهاء فلو طلقها أثم» ووقع للات ويؤمر بالرجعة؛ لحديث ابن عمر 
المذكور في الباب. وشذ بعض أهل الظاهرء فقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير مأذون له 
فيه» فأشبه طلاق الأجنبيّة» والصواب الأول» وبه قال العلماء كافة) ددا أمره 
بمراجعتها. ولو لم يقع لم تكن رجعة. 

[فإن قيل1: ارا بالرجعة الرجعة اللغويّة» وهي الرّدَ إلى حالها الأول» لا 

[قلنا]: هذا غلط لوجهين: [أحدهما]: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعيّة يُقَدّم 
على حمله على الحقيقة اللغويّة» كما تقرّر في أصول الفقه. [الثاني]: أن ابن عمر 
صرّح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقة. ان 3 

وقال في «الفتح» : قال النوويّ: شد بعض أهل اي فقال: إذا طلّق الحائض لم 
يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه» فأشبه طلاق الأجنبيّة. وحكاه الخطابيّ عن الخوارج 
والروافض . وقال ابن عبد البرّ: لا يخالف في ذلك إلا آهل البدع والضلال -يعني 
الآن. قال: وروي مثله عن بعض التابعين» وهو شذوذ» وحكاه ابن العربيّ وغيره عن 
ابن عليّة -يعني إبراهيم بن إسماعيل ابن عليّة الذي قال الشافعيّ في حقه: إبراهيم 
ضال» جلس في باب الضوال يُضْلّ الناس. وكان بمصرء وله مسائل ينفرد بهاء وكان 
من فقهاء المعتزلة. وقد غلط من ظنّ أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه» وحاشاه» 
فإنه من كبار أهل السئّة. وكأن النوويّ أراد ببعض الظاهريّة ابنَ حزم» فإنه ممن جرد 
القول بذلك» وانتصر له» وبالغ» وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان 
اجتنبهاء فأمره أن يُعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة» فحمل المراجعة على 


. E5 «فتح»‎ )١( 
, ۰۳-۳۰۲ /۱۰ «شرح مسلم»‎ )۲( 


معناها اللغويٌ. وتُعْقَبِ بأن الحمل على الحقيقة الشرعيّة مقدّمٌ على اللغويّة اتفاقًا. 
وأجاب عن قول ابن عمر: «حسبت علي بتطليقة» بأنه لم يُصرّح بمن حسبها عليه» ولا 
حجة في أحد دون رسول الله يي . وتُعْقَبِ بأن مثل قول الصحابيّ: «أمرنا في عهد 
رسول الله بكذا»» فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ» وهو النبي كلوه كذا قال بعض 
الشرّام. قال الحافظ؛ وعدي أنه لا يشي أن يجى, فيه الشلافه الذي في قزل 
الصحابىّ : أمرنا بكذاء فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبئ ية على ذلك ليس 
صريحاء وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه. فإن النبئ ية هو الامر بالمراجعة» وهو 
المرشد لابن عمر فيما يَفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك» وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع 
منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها غير النبئ اة بعيدًا جدا مع 
احتفاف القرائن في هذه القصّة بذلك» وكيف يتخيّل أن ابن عمر يفعل في القصّة شيئًا 
برا وهو يقل أن الب 8 بط من سبيحه» كيف لم يشاوره قيا يفعل في الد 
المذكورة. وقد أخرج ابن وهب في «مسنده» عن ابن أبي ذئب أن نافعًا أخبره: «أن ابن 
عمر ظطلق امرأته» وهي حائض › فسال مر وسیل اللّه كيد عن ذلك» فقال: مره» 
فليُراجعهاء ثم يُمسكها حتى تطهر»» قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي ب 
«وهى واحدة» قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالمًا يُحدذث» 
عن أبيه» عن النبئ ية بذلك . وأخرجه الدارقطنيّ من طريق يزيد بن هارون» عن ابن 
أبي ذئب» وابن إسحاق جميعًاء عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي َء قال: «هي 
واحدة»» وهذا نص في موضع الخلاف» فيجب المصير إليه . 

وأورده بعض العلماء على ابن حزم » فأجابه بن قوله : (هي واحدة» لعله ليس من 
كلام النبئ يي فألزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال. وعند الدارقظنيّ 
في رواية شعبة» عن أنس بن سيرين» عن ابن عمر في القصّة: «فقال عمر: يا رسول 
اللهء أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم». ورجاله إلى شعبة ثقات. وعنده من طريق 
سعيد بن عبد الرحمن ¿ الْجْمَحيّ : عن عُبيدالله بن عمر» عن نافع ؛ عن أبن غهر: «أنْ 
رجلا قال: إني طلقت امرأتي البتةّء وهي حائض» فقال: عصيت ربّك» وفارقت 
امرأتك» قال: فإن رسول الله يك أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له» وأنت لم تُبق 
ما ترتجع به امرأتك». وفي هذا السياق رذ على من حمل الرجعة في قصّة ابن عمر على 
المعنى اللغويّ. وقد وافق ابنَ حزم على ذلك من المتأخرين ابنُ تيميّة» وله كلام طويل 
في تقرير ذلك» والاتصار ا راللام ما يرا يدها ولج الي قاف ای لز ند ی 
عمر عند مسلم» وأبي داود» والنسائي» وفيه: فقال له رسول الله يَكلِِ: «ليراجعهاء 
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فردّهاء وقال: إذا ب فليُطلق» أو يمسك»» لفظ مسلم» وللنسائيّ» وأبي داود: 
«فرذها على»› زاد أبو داود: «ولم يرها شيئًا؛» وإسناده على شرط الصحيح › قان مسلا 
أخره من وواية ساچ ین سید عن أبن جريج › وساقه على لفظه. ثم أخرجه من 
رواية أبى ي عنأ صم ؛ عنه» وقال: نحو هذه القصة. ثم أخرجه من رواية عبد الرزّاق» عن 1 
ابن جريج» قال: مثل حديث حجاج» وفيه بعض الزيادة» فأشار إلى هذه الزيادة. 295 
طوى ذكرها عمذا. وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة» عن ابن جريج › 
فذكرهاء فلا يتخيّل انفراد عبد الرزّاق بها. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن 
عمر جماعة» سوسس r‏ أبو الزبير .. وقال ابن عبد البرّ: قوله: 
«ولم يرها شيئًا؛ منكرٌء لم يقله غير أبي الزبيرء ولیس بعسيبة فيعا الد يه ا > فكيف 
بمن هو أثبت منه»› ولو صخ فمعناه عندي سوال أعلم- : ب ای اوا 
لكونها لم تقع على السئّة. وقال الخطابيَ: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديئًا 
منكرًا من هذاء وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئًا تحرم معه المراجعة» أو لم 
يرها شيئًا جائرًا في السئة» ماضيًا في الاختيار» وإن كان لازا له مع الكرام. 

ونقل البيهقيّ في «المعرفة» عن الشافعيّ أنه ذكر رواية أ بی الزبير» فقال: نافع أثبتٌ 

من أبى الزبير» والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفاء وقد وافق نافعًا غيره 
من أهل الثبت» قال: وبسط الشافعن القول في ذلك» وحمل قوله: لم برها شيئا على 
أنه لم يعدّها شيئًا صوابًا غير خطإء بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه؛ لأنه أمره 
بالمراجعة» ولو كان طلقها طاهرًا لم يؤمر بذلك» فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في 
فعله. أو أخطأ في جوابه : لم يصنع شيئاء رسيم يديه 

قال ابن عبد البرّ : واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن 
الشعبي : » قال : إذا طلّق الرجل امرأتهء وهي حائض لم يعت بها فى قول ابن عمر. قال 
ابن عبد البرّ: وليس معناه ما ذهب إليه» وإنما معناه: لم تعتدٌ المرأة بتلك الحيضة في 
العدة» كما روي ذلك عنه منصوصًا أنه قال: يقع عليها الطلاق» ولا تعتدٌ بتلك الحصيضة 
انتهى . 

وقد روى عبد الوهاب الثقفيٌّء عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر نحوًا 
مما نقله ابن عبد البرّ» عن الشعبي › أخر جه ابن حزم بإسناد صحيح › والجواب عنه 
مثله . وروی سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك» عن عمر أنه طلّق امرأتهء 
وهي حائض » فقال رسول الله عله : «ليس ذلك بشي,»» وهذه متابعات لأبي الزبيرء إلا 
أنها قابلة للتأويل» وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر: إنها تحتسب عليه 
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بتطليقة . وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البرّ وغيره يتعيّن» وهو أولى من تغليط بعض 
الثقات. وأما قول ابن عمر: «إنها حسبت عليه بتطليقة»» فإنه وإن لم يُصرّح برفع ذلك 
إلى النبي يا فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال: إنها حُسبت عليه» فكيف يجتمع مع هذا 
قوله: إنه لم يعتد بهاء أو لم يرها شيئًا على المعنى الذي ذهب إليه المخالفون؟ لأنه إن 
جعِل الضمير للنبئ ييو لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النب َة في هذه القصّة 
بخصوصها؛ لأنه قال: إنها حسبت عليه بتطليقة» فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم 
يرها شيئًاء وكيف يظنْ به ذلك» مع اهتمامه» واهتمام أبيه بسؤال النب َة عن ذلك 
ليفعل ما يأمره به؟ . وإن عل الضمير في «لم يعتذ بها»» أو «لم يرها» لابن عمر لزم منه 
التناقض في القصّة الواحدة» فيفتقر إلى الترجيح» ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثرء 
0 أولى من مقابله عند تعذّر الجمع عند الجمهور. واللّه أعلم . 
حتجٌ ابن القيّم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة» ترجع إلى مسألة أن النهي 
يقتضي الفسادء فقال: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام؛ فالقياس أن حرامه باطل» 
كالنكاح» وسائر العقودء وأيضًا فكما أن النهي يقتضي التحريم» فكذلك يقتضي 
الفساد» وأيضًا فهو طلاق مَنَعَ منه الشرعء aT‏ جوا قاقد فكذلك يفيد عدم 
نفوذه » وإلا لم يكن للمنع فائدة؛ لأن الزوج لو وکل رجلا أن يطلق امرأته على وجه» 
فطلّقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذء فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في 
الطلاق إلا إذا كان مباحاء فإذا طلّق طلاقًا محرّمًا لم يصح . وأيضًا فكلّ ما حرّمه الله من 
العقود مطلوب الإعدام» فالحكم ببطلان ما حرّمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من 
تصحيحه» ومعلومٌ أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه» ثم أطال من هذا 
الجنس بمعارضات كثيرة» لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة» فإنها فرع 
وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصّة بأنها حسبت عليه تطليقة» والقياس في 
معارضة النصٌ فاسد الاعتبار. واللّه أعلم . 
وقد عورض بقياس أحسن من قياسه» فقال ابن عبد البرَ: ليس الطلاق من أعمال البرّ 
التي د WY‏ وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدميّ» فكيفما أوقعه وقع » سواء أرق 
ذلك» أم أثمء ولو لزم المطيع» ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخفٌ حالا من 
المطيع 
ثم قال ابن القيّم : لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية 
سعيد بن جبير عنه» عند البخاريّ» وليس فيها تصريح بالرفع» قال: فانفراد سعيد بن 
جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله: «لم يرها شيئًاه» فإما أن يتساقطاء وإما أن ترجحوا 
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رواية أبي الزبير؛ لتصريحها بالرفع» وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي 
حسبها عليه بعد موت النبى بي في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث»ء بعد أن 
كانوا في زمن النبي يد لا يحتسب عليهم به به ثلاثاء إذا كان بلفظ واحد. 

قال الحافظ : وظفل رست الل جما ثبت فى ۲ صحيح مسلم» من رواية أنس بن سيرين 
على وفاق ما روى سعيد بن جبير» وفي سياقه ما يُشعر بأنه إنما راجعها في زمن النبي 
يكل ولفظه: «سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق» فقال: طلقتهاء وهي حائض› 
فذكر ذلك عمر للنبي 5د فقال: «مره فليراجعهاء فإذا طهرت» فليُطلقها لطهرهاء 
قال: فراجعتهاء ثم طلقتها لطهرهاء قلت: فاعتددت بتلك التطليقة» وهي حائض؟ 
فقال: ما لي لا أعتد بباء وإن كنت عجزت» واستحمقت». وعند مسلم أيضا من طريق 
ابن أخى ابن شهاب» عن عمه» عن سالم في حديث الباب: «وكان عبد اللّه بن عمر 
طلّقها تطليقة» فحسبت من طلاقهاء فراجعها كما أمره رسول الله يله وله من رواية 
الزبيديّ» عن ابن شهاب «قال ابن عمر: فراجعتهاء E‏ التطليقة التي طلقتها». 
وعند الشافعيّ عن مسلم بن خالد» عن ابن جريج «أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه» هل 
حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبئ كَلِةِ؟ فقال: نعم». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ رحمه الله تعالى في هذا التحرير 
والتقرير الذي ساقه في هذه المسألة» من الروايات المختلفة فيهاء والتوفيق بينها بما 
ساقه من أقوال آهل العلم» قتبيّن بذلك أن الحق ما ذهب إليه الجمهور من وقوع الطلاق 
في حالة الحيض» مع كونه مخالفًا للسئّة . 

ولقد أجاد البحث الشيخ ناصر الدين الألبانى حفظه الله تعالى في كتابه «إرواء 
الغليل» حيث استوفى معظم الروايات المختلفة لحديث ابن عمر هذاء وتكلم عليها 
بكلام مفضّل نفيس جداء ثم قال في آخر بحثه : 

فإذا نظر المتأمل في طرق هذين القسمين» وفي ألفاظهما تبيّن له بوضوح لا غموض 
فيه أرجحية القسم الأول -يعني الاعتداد بتلك التطليقة- على الآخر -يعنى عدم 
الاعتداد مها- وذلك لوجهين : 

(الأول): كثرة الطرق» فإنها ستة : ثلاث منها مرفوعة» وثلاث أخرى موقوفة» واثنان 
من الثلاث الأولى صحيحة» والأخرى ضعيفة. وأما القسم الآخرء فكل طرقه ثلاث: 
اثنان منها صحيحة أيضاء والأخرى ضعيفة» فتقابلت المرفوعات في القسمين قوه 
وضعفًاء وبقي في القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلة» يترجح بها على القسم 
الآخرء لا سيّما وهي في حكم المرفوع؛ لأن معناها أن عبد الله بن عمر عمل بما في 
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المرفوع» فلا شك أن ذلك مما يعطي المرفوع قوَّةٌ على قوّة كما هو ظاهر. 

(والوجه الآخر): قوّة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل › 
بخلاف القسم الآخر» فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام الشافعيّ: «ولم يرها شيئًا» 
أي صوابًاء وليس نصًا في أنه لم يرها طلاقاء بخلاف القسم الأول» فهو نص في أنه 
رآها طلاقاء فوجب تقديمه على القسم الآخرء وقل اعترف ابن القيّم رحمه الله تعالى 
ببذاء ولكنه شك في صخة المرفوع من هذا القسمء فقال: وأما قوله في حديث ابن 
وهبء عن ابن أبي ڈت في آخره : وهي واحدة» فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من 
كلام رسول الله َه ما قدّمنا عليها شيئّاء ولصرنا إليها بأول وهلة» ولكن لا ندري أقالها 
ابن وهب من عندهء آم ابن أبي ذئب» أو نافعء فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله ل 
ما لا يتيقّن أنه من كلامه» ويشهد به عليه ونرتب عليه الأحكام. ويقال: هذا من عند 
الله بالوهم والاحتمال. 

قال الشيخ الألباني: وفي هذا الكلام صواب وخطأ. 

أما الصواب هو اعترافه بكون هذه اللفظة نصا في المسألة يجب التسليم بهاء 
والمصير إليها لو صحخحت. | 

وأما الخطأ فهو تشككه في صحتهاء ورذه لها بدعوى أنه لا يدري أقالها ابن وهب 
من عنده. . . وهذا شيء عجيب من مثله؛ لأن من المتّفق عليه بين العلماء أن الأصل 
قبول رواية الثقة كما رواهاء وأنه لا يجوز رذها بالاحتمالات والتشكيك» وأن طريق 
المعرفة هو التصديق بخبر الثقةء ألا ترى أنه يمكن للمخالف لابن القيّم أن يرد حديثه 
«فرذها علىّ» ولم يرها شيئًا» بمثل الشك الذي أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن 
فى أبى الزبير» ونحو ذلك من الشكوك» وقد فعل ذلك بعض المتقدمين كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك» وكلّ ذلك مخالفٌ للنهج العلميّ المجرّد عن الانتصار لشيئ سوى 
الحق . 

على أن ابن وهب لم يتفرّد بإخراج الحديث» بل تابعه الطيالسيء كما تقذّم» فقال: 

حدّثنا ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر: «أنه طلّق امرأته» وهي حائض» فأتى عمر 
النبئ ككل قذكر ذلك لمعه قجعله واحدة؟ .. وتابعه أيضًا وريد ين عاروة: نا ابن أبى ذتب 
به . أخرجه الدارقطنيَ من طريق محمد بن إشكاب» وهو ثقة من شيوخ البخاري» - 
وكذا بقية الرجال ثقات- نا يزيد بن هارون. وتابع ابنَ أبي ذئب ابن جريج» عن نافع › 
عن ابن عمر: «أن رسول الله هة قال: واحدة». أخرجه الدارقطنيّ أيضًاء عن عياش 
أبن محمد» وهو ثقة) نا أبو عاصمء عن أبن جريج › وهو إسناد صحيح» إن كان ابن 
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جريج سمعه من نافع . وتابع نافعًا الشعبي بلفط أنه ية قال: ثم يحتسب بالتطليقة التي 
طلق. أول مرّة » وهو صحيح السند. كما تقدم . 

وكلّ هذه الرويات مما لم يقف عليها ابن القيّم رحمه الله تعالى» وظني أنه لو وقف 
عليها لتبدّد الشك الذي أبداه في رواية ابن وهب» ولصار إلى القول بما دل عليه 
الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض . انتهى كلام الشيخ الألباني باختصار"''. وهو 
تحقيقٌ مهة»::وئفيس جذا. 

رغاد ااترل تي الساة "؟ السمج لول الصويد انين ال إن طلاق الحائض 
يقع › وإن كان حراما ؛ رفن أدلته » والله قال لى اسم بالسواب» وإليه ارجح راان 

FEA‏ (ا يَعْقَوتُ بن إبراهيمء قال : دا أبن عُليَةَ كن يونس : عَنْ محمد 
ابن سِيرينَ» عَنْ يُونْسَ بن جُبَيره قال: لت لابن عْمَرَ: رَجُل طَلَْقَ امْرَأَتَهُء وهي 
خائض› قَقَال : تغرف عبد لله ين عكر فإ طلق انوي ِي حَائْضء ای عُمَرُ الذي 
0 4 أله فأَمَرَهُ ن وجا ثم يَسْتَقْبِلَ عِدَمهَاء قلت آ له: إِذَا طَلَْقَ الوَّجُلُ امْرَ أ 
وهی حَائض» أَعْتَدُ َلك تلا بك را قَقَال: مه . وَإِنْ عر › واستحمق) . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › وتقدموا 
غير مره 00 

وايعقوب بن إبراهيم» : هو الدورقيّ» أبو يوسف البغداديٌ الحافظ . و«يونس» هو 
ابن عبيد بن دينار العبديٌ البصريٌ. والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحه» وبيان 
مسائله في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


إنيب» . 
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5- (الَلَاثُ الْمَجْمُوعَةٌ» وَمَا فيه مِنّ 


34 | نل ) 


اس اا عبن 





- ا سلبان بْنُ داود» عن ابن وهب › قال : أخبرني مَخْرَمَةٌ : عَنْ آبيهء 
قال : سَمِعْتُ مَحَمُودَ بْنَ لبيد قال : أخبرَ رَسُولُ الله يا عَنْ رَجُل طَلّقَ امرأنهء اد تلات 


. ١70-1177“ «إرواء الغليل؛ /ا/‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 
جح ۷۰ : 3 


تَطليقّات جميعا. َقَامَ غضباناء م قَالَ : يلقت يكتاب الله وَأ بير أَظْهُركُنْ»» حَبَّى ِ 
قَامَ رَجُلُء وَقَالَ: يا رَسُولَ اللو ألا أَكبُلهُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (سليمان بن داود) أبو الربيع المهريّ» ابن أخي رشدين سعد المصريّ» ثقة 
]07 

۲- (ابن وهب) عبد اللّه» أبو محمد المصريّء ثقة حافظ عابد [9] / 4/9 . 

]۷[ (مخرمة) بن بكير بن عبد الله بن الأشح› أبو المسور المدنيّء صدوق.ء‎ -٣ 
TA 

. ۲٠۱/۱۳١ ]0[ (أبوه) بكير بن عبد الله بن الأشجٌ المدنيّ» نزيل مصرء ثقة‎ - ٤ 

-٥‏ (محمود بن لبيد) الأوسئ الأشهليّ. أبو تعيم المدنيّء صحابيّ صغير» جل 
روايته عن الصحابة» مات سنة (55) وقيل : (0)» وله (494) سنة» وتقدمت ترحمته فى 
04 . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء وشيخ شيخهء فمصريّان. والله 
تعالى أعلم . 








شرح الحديث 
عن محمود بن لبيد رضن الله تعالى عه آنه (قاك: أخرَ رَسُولُ الل لة) ببناء الفعل 
للمفعول (عَنْ رَجُل طَلَقَ امْرَأنَهُ. لات تَطَلِيقَاتِ حَميعًا) أي مجموعة مرّة واحدة (فَْام 
عْضانًا) هكذا النسخ منصرفاء وحقه أن يمنع من من الصرف؛ للوصفيّة وزيادة الألف 
والنون» مع أن مؤتثه لا يختم بالتاءء فلا يقال : غضيانة» بل يقال ؛ شیک کا قال ابن 
مالك فى "الشلارة : 
وَرَائِنَا فَغلان في وَضفٍ سَلمْ من 4 يرى بقاء كأبِيك غر 
(نم قَالَ) اء (أيُلْعَبُ باب الله) يحتمل أن يكون الفعل مبنيًا للفاعل» والفاعل 
فسير لجل المظلق» ومیل أق يكوة ميكا المقعرك. اا : بين أَظهْركُمْ) جملة في 
محلّ نصب على الحال . والمراد من كتاب الله قوله تعالى : اللي َ4 إلى قوله : 
ولا دوا ايت أله هروا فإن معناه: التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة» على 
التفريق» دون الجمع» والإرسال مرّة واحدةء ولم يرد بالمرّتين التثنيةء ومثله قوله 


1 - (الثلاتٌُ المَجْمُوعة» وما فيه مِنَ التَعْلِيظِ) - 


حديث رفم ۳٤١۳٩۹‏ 








۲۷1 


تعالى : م اتم الْمَرَ كرشي أي كرّة بعد كرّةء لا كرّتين اثنين. ومعنى قوله: 
مساك مَعْرُوفٍ» تخيير لهم بعد أن عَلْمَهُم كيف يُطُلّقون بين أن يمسكوا النساء 
بحسن العشرة» والقيام بواجبهن» وبين أن يُسَرّحوهِنَ السّرّاح الجميل الذي علمهم. 

والحكمة فى التفريق» دون الجمع ما بُيّنت في قوله تعالى : لمل أله خث بعد ذَلِكَ 
أت أي قد يقلب الله تعالى قلب الزوج بعد الطلاق من بغضها إلى محبتها. 
الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة إمضاء الطلاق إلى الندم عليه» فيراجعها. أفاده 
اطي . 

وقوله: «ولا دوا ٤ات‏ آله هررا»4 أي بالجمع بين الثلاث» والزيادة عليهاء 
فكلاهما لعبّء واستهزاءً» والجد والعزيمة أن يُطلّق واحدة» وإن أراد الثلاث ينبغي أن 
فرق قاله السعيفة, 

(حَبَّى قَامَ رَجُلُء وَقَالَ: يا رَسُولَ الله ألا أَثْثُلهُ) أي لأن اللعب بكتاب اللّه كفرء 
ولم يرد أن المقصود الزجر والتوبيخ . والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه هذا 
ضعيف ؟؛ لعلتين : 

(أحدهما): كون مخرمة لم يسمع من أبيه» وإنما يحدّث من كتابه» فقد صرّح 5 
أحمد» وابن معين» وابن المدينئّ» وابن حبّان. انظر ترجمته في «تهبذيب التهذيب»”" 
ور 


وقد فد ًا الحدييف» قال السا رس الله تعالى في «الكبرى» : لا أعلم أحدًا 








روى هذا الحديث غير مخرمة انتهى 
(الثاني): أن محمود بن لبيد لم يسمع من النبي كَل وإنما ولد في عهده يا . انظر 
ترجمته في لاهذيب التھذیں )۲“ أيضًا . 
وقال الحافظ في «الفتح» : الحديث أخرجه النسائيّ» ورجاله ثقات» لكن محمود 
ابن لبيد ولد في عهد النبي 5 ولم يثبت له منه سماع» وإن ذكره بعضهم في 


, 7717-75 /5 راجع «شرح الطيبيَ على المشكاة؛‎ )١( 
. ١17-١55 7/5 «شرح السندي»‎ )۲( 

, ٤٠-۳۹ /٤ «تهذيب التهذيب»‎ )۳( 

(5) راجع «السنن الكبرى» للمصئف ۳٤۹/۳‏ رقم 0014 . 
(5) «تهذيب التهذيب» ۳۷/٤‏ . 


شرح سنن النسائي - كتات الطلاق 
VY m=‏ س : 


الصحابة ؛ فلأجل الرؤية» وقد ترجم له أحمد فى «مسنده»» وأخرج له عدّة أحاديث» 
ليس فيها شيء صرّح فيه بالسماع. قال: ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عذة 
أحاديث» وقد قيل: لم يسمع من أبيه انتهى”'“2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
کو 2 کچ 











۷- (بَابُ الرْخَصَة في ذَلِكَ) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الذالة على جواز إيقاع الطلاق الثلاث مجموعة بلفظ 
واحد. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: محل استدلال المصتف رحمه الله تعالى من حديث 
سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما في قصّة المتلاعنين» قوله: «فطلقها ثلانّاء قبل أن 
يأمره رسول الله يل ووجه الاستدلال منه أن النبيّ يك سمع طلاق الرجل ثلانًا بلفظ 
واحد» فلم ينكر ذلك عليه» فدل على جواز إيقاع الثلاث . 
وَتَعْقّب هذا بأن المفارقة في الملاعنة إنما هى بنفس اللعان» فلم يُصادف تطليقه إياها 
لاتا عبرقكا. ظ 
وأجيب بأن الاحتجاج به من كون النبي ية لم يُتكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة» فلو 
كان ممنوعًا لأنكره عليه» وإن وقعت الفرقة بنفس اللعان. أفاده في «الفتح»”. 
وأما استدلاله بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها ففيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن 
الصحيح أن المراد بثلاث تطليقات آخر الطلقات الثلاث» لا أنه طلقها ثلانًا مجموعة» 
بدليل الروايات الأخرى التي تبيّن أنه إنما طلقها طلقة واحدة» بقيت لها من ثلاث 
تطليقات» كما سبق محقيق ذلك في -۸/ ۳۲۲۳- «تزويج المولى العربيّة»» فقد ساقه 
المصئف هناك وفيه: «وأرسل إليها بتطليقة» هي بقيّة طلاقها. . .» الحديث. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 
[تنبيه مهم]: اعلم أن غرض المصئّف رحمه الله تعالى بهذا الباب إجازة الطلقات 
الثلاث المجموعةء وأنها واقعة» وقد ترجم الإمام البخاريٌ لذلك في «اصحيحه»» 


. 40/٠ «فتح»‎ )١( 
1 55١/٠ راجع «الفتح»‎ (۲( 


۷- (يَابٌ الرخصة فى ذلِك) - حديث رقم ٣٤۴۳۰‏ 





۷ ولح 
بقوله: «باب من أجاز طلاق الثلاث؛ لقول الله تعالى: «الطلاق مرّتان» فإمساك 
بمعروف» أو تسريح بإحسان». 

فقال في «الفتح» : وفي الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يُجز وقوع الطلاق 
الثلاث» فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى» وهي بإيقاع الثلاث أعمّ من 
أن تكون مجموعة؛ أو مفرّقة» ويمكن أن يُتمْسَكُ له بحديث: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»”"', وقد تقدم في أوائل الطلاق . وأخرج سعيد بن منصور› عن أنس : «أن عمر 
كان إذا آتي برجل طلق امرأته ثلانًا أوجع ظهره»» وسنده صحيح . ويحتمل أن يكون مراده 
بعدم الجواز من قال: لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة للنهي عنه» وهو قول الشيعة› 
وبعض أهل الظاهر» وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منهىّ» كطلاق الحائض» وهو 
شذوذ. وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه» واحتجٌ له بعضهم بحديث محمود بن 
لبيد. . . يعني الحديث المذكور في الباب الماضي» ثم قال بعد أن ذكر أن فيه انقطاعًا : 
وعلى تقدير صحة حديث محمود» فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه 
إيقاعها مجموعة» أو لا؟» فأقلّ أحواله أن يدل على تحريم ذلك» وإن لزم» وقد تقدم في 
الكلام على حديث ابن عمر في طلاق الحائض : أنه قال لمن طلق ثلاثا مجموعة : اعصيت 
ربّك» وبانت منك امرأتك»» وله ألفاظ أخرى» نحو هذه عند عبد الرزاق وغيره. وأخرج 
أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد» قال: كنت عند ابن عباس » فجاءه رجل» فقال : 
إنه طلق امرأته ثلاثاء فسكت حتى ظننت أنه سيردّها إليه» فقال: ينطلق أحدكم» فيركب 
الأحموقة» ثم يقول: يا ابن عباس» يا ابن عبّاس» إن الله قال: #ومن يسن الله يجمل لَه 
ًا وإنك لم تق اللّهء فلا أجد لك مخرجاء عصيت ريّك. ويانت منك امرأتلكة. 
وأخرج أبو داود له متابعات» عن ابن عبّاس بنحوه. 

ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال: إذا طلق ثلاثًا مجموعة وقعت واحدةًٌ» وهو 
قول محمد بن إسحاق» صاحب «المغازي»› واحتج يما براه عن داو الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس » قال : طلق ركانة بن عبديزيد امرأته ثلانا فى مجلس واحدء 
فحزن عليها حزنًا شديذاء فسأله النبئ كَلِِ: «كيف طلقتها؟» قال: ثلانا فى مجلس 
واحدء فقال النبئ كَلْهّ: «إنما تلك واحدة» فارتمعْهًا اڭ شععةء فارتجعها. وأشرجه 
أحمد» وأبو يعلى» وصححه من طريق محمد بن إسحاق . 

وهذا الحديث نض في المسألة» لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي 
ذكرها. ظ 





ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 


وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء: 

(أحدها): أن محمد بن إسحاق» وشيخه مختلف فيهما. وأجيب بأنهم احتجوا فى 
عذّة من الأحكام بمثل هذا الإسنادء كحديث: «أن النبئ ية رد على أبي العاص بن 
الربيع زینب ابنته بالنکاح الأول». ولیس كلّ مختلف فيه مردودا. 

(الثاني): معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث» كما تقدم من رواية مجاهد 
وغيره» فلا يُِظَنْ بابن عبّاس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبئ ياء ثم يفتي بخلافه» 
إلا بمرججح ظهر لهء وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى. 

وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي» لا برأيه؛ لما يطرأ رأيه من احتمال النسيان وغير 
ذلك. وأما كونه تمسّك بمرجحء فلم ينحصر في المرفوع؛ لاحتمال التمسّك 
بتخصيص» أو تقييد» أو تأويل» وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر. 

(الثالث) : أن أبا داود رججح أن ركانة إنما طلق امرأته الببّة» كما أخرجه هو من طريق 
آل بيت ركانة» وهو تعليل قويّ؛ لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث» 
فقال: طلقها ثلاثاء فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عبّاس . 

(الرابع) : أنه مذهب شاد فلا يعمل به . وأجيب بأنه تقل عن عليّ» وابن مسعود» 
وعبد الرحمن بن عوف» والزبير مثله» نقل ذلك ابن مغيث في «كتاب الوثائق» له 
وعزام لمحمد بن رشاع رتل الشنوي ذلك خن جاعة من مشايخ قرطبة. كمحمد بن 
بقى بن كلل ومحمد بن عبد السلام الْخشَنيّ: وغيرهماء ونقله ابن المنذر عن 
أصحاب ابن عباس » كعطاء» وطاوس» وعمرو بن دينار. ويتعجب من ابن التين حيث 
جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيه» وإنما الاختلاف في التحريم» مع ثبوت 
الاختللاف كما ترى . 

ويقوّي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق» عن 
معمر ع عن عبد الله , بن طاوس» عن أبيه» عن ابن عبّاس» قال : «كان الطلاق على عهد 
رسول الله ية وأبي بكرء rs‏ ع r yg‏ فقال عمر بن 
الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه آثاة» فلو فلو أمضيناه عليهم»» ومن 
طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عن ابن طاوس» عن أبيه «أن أبا الصهباء قال لابن 
عبّاس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدةٌ على عهد رسول الله يليه وأبي بكرء 
وثلانا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس : نعم»» ومن طريق حمّاد بن زيد» عن أيوب» عن 
إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن الطلاق 
' الثلاث على عهد رسول الله ب واحدةً؟ قال: قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر 
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تتابع الناس في الطلاق» فأجازه عليهم». وهذه الطريقة الأخيرة أخرجها أبو داود» 
ولكن لم يسم إبراهيم بن ميسرة» وقال بدله: «عن غير واحد»» ولفظ المتن: «أما 
علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة...» 
الحديث . 

فتمسَّك ذا السياق من أعلّ الحديث» وقال: إنما قال ابن عباس ذلك في غير 
المدخول سا وهلا خد الأجوبة عن هذا الحديث» وهى متعددة» وهو الذي رجحه 
النسائن» حيث بوّب الباب التالي» فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرّقة قبل الدخول 
بالزوجة»» وهو جواب إسحاق بن راهويه» وجاعة» وبه جزم زكريا الساجي من 
الشافعيّة» ووجّهوه بأن غير المدخول بها تَبِينُ إذا قال لها زوجها: أنت طالق» فإذا قال: 
نلاكا لتا المدد) لوقرعه بعد اليكو ` 

وتعقبه القرطبيّ بأن قوله: أنت طالقٌ ثلانًا كلام متصلٌ غير منفصل» فكيف يصح 
جعله كلمتين» وتعطى كلّ كلمة حكمًا؟. وقال النوويّ: أنت طالقٌ معئاه أنت ذات 
الطلاق» وهذا اللفظ يصح تفسيره بالواحدة» وبالثلاث» وغير ذلك. 

(الحواب الثاني) : دعوى شذوذ رواية طاوس» وهي طريقة البيهقئئ» فإنه ساق 
الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث» ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظنْ بابن عباس أنه 
يحفظ عن النبي يا شيئاء ويفتي بخلافه» فيتعيّن المصير إلى الترجيح» والأخذ بقول 
الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم. وقال ابن العربيَّ: هذا حديث مختلف 
فى صحته ؛ فكيف يقدم على الإجماع؟ قال: ويعارضه حديث محمود بن لبيد -يعني 
الذي أخر جه النسائيّ في الباب الماضي- فإن فيه التصريح بأن الرجل طلق ثلاثا 
مجموعة : ولم يرده النبيّ عع بل أمضاه» كذا قال» ولیس في سياق الخبر تعرّض 
لإمضاء ذلك» ولا لرده. 

(الجواب الثالث) : دعوى النسخ»› فنقل البيهقئ عن الشافعي أنه قال: يشبه أن يكون 
ابن عباس علم شيئًا نسخ ذلك قال البيهقي: ويُقوّيه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد 
النحويٌ» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحقّ 
برجعتهاء وإن طلقها ثلائاء فسخ دل 

وقد أنكر المازريّ ادّعاء النسخ» فقال: زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ» وهو 
غلط» فإن عمر لا يَنسخ» ولو نسح -وحاشاه- لبادر الصحابة إلى إنكاره» وإن أراد القائل 
أنه نسخ في زمن النبئ بء فلا يمتنع › لكن يخرج عن ظاهر الحديث ؛ لأنه لو كان كذلك 
لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر» وبعض خلافة عمر. 








شرح سنن النسائى - كات الطلاق 
کے ا ا کے 


[فإن قيل]: فقد"'' يجمِمٌ الصحابة» ويقبل منهم ذلك . [قلنا]: إنما يقبل ذلك؛ لأنه 
يُستدل بإجماعهم على ناسخ» وأما أنهم يَنسخون من تلقاء أنفسهم» فمعاذ اللّه؛ لأنه 
إجماع على الخطإء وهم معصومون عن ذلك . 

[فإن قيل]: فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمر كه . [قلنا]: هذا أيضا غلط؛ لأنه 
يكون قد حصل الإجماع على الخطإ في زمن أبي بكرء وليس انقراض العصر شرطا في 
صحة الإجماع على الراجح . 

قال الحافظ : نقل النووئىٌ هذا الفصل في «شرح مسلم»› وأقرّى وهو متَعَقّبٌ في 
مواضع : [أحدها]: أن الذي اذعى نسخ الحكم لم يقل : إن عمر هو الذي تسخ حتى 
يلزم منه ما در وإنما قال: ما تقدّم يشبه أن يكون علم شيئًا من ذلك نسخ» أي اطلع 
على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعاء ولذلك أفتى بخلافه . وقد سَلّم المازريّ في أثناء 
كلامه أن إجاعهم يدل على ناسخ» وهذا هو مراد من اذعى النسخ . 

[الثانى] : إنكاره الخروج عن الظاهر عجيت » فان الذي يحاول الجمع بالتأويل 
أيضا؛ لن المراد بظهوره انتشاره. وكلام ابن عباس أنه كان يفعل في زمن أبي بكو 
محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ» فلا يلزم ما ذكر من إجماعهم على 
الخطإ. ومأ أشار إليه من مسألة انقراض العصر لا يجىء هنا؛ لأن عصر الصحابة لم 
ينقرض في زمن أبي بكر» بل ولا عمر؛ فإن المراد بالعصر الطبقة من المجتهدين» وهم 
في زمن أبي بكر وعمرء بل وبعدهما طبقة واحدة. 

[الجواب الرابع]: دعوى الاضطراب» قال القرطبيّ في «المفهم» : وقع فيه مع 
وأن معظمهم كانوا يرون ذلك» والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم» وينتشرء فكيف 
ينفرد به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره» إن لم 
يقتض القطع ببطلانه . 

[الحواب الخامس] : دعو ی ا ورد فى صورة خاصة » فقال ابن سريج وغيره : تسه ظ 
أن يكون ورد في تكرير اللفظ » كأن يقول: أت طالق› أت طالقٌ» أنت طا وكاتوا 
ألا على سلامة صدورهم يُقبل منهم أنهم أرادوا التأكيدء فلما كثر الناس فى زمن عمرء 
وکثر فيهم الخداع» ونحوه» مما يمنع قبول من ادّعى التأكيد حمل عمرٌ اللفظ على 








)١(‏ هكذا النسخة» ولعل الصواب: «فكيف» ؟› فليحرّر. 
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ظاهر التكرار» فأمضاه عليهم. 

وهذا الجواب ارتضاه القرطبى »› وقوّاه بقول عمر: إن الناس استعجلوا فى أمر كانت 
لهم كيه آناف. ركلا قال التورئ: إن عذا اسم الأجوية. 1 

[الجواب السادس]: تأويل قوله: «واحدة»» وهو أن معنى قوله: «كان الثلاث 
واحدة» أن الناس في زمن النبئ ية كانوا يُطلقون واحدةً. فلما كان زمن عمر كانوا 
يطلقون ثلاثاء» ومُحَصّله أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثاء كان يوقع قبل 
ذلك واحدةٌ؛ لأنہم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلاء أو كانوا يستعملونها نادرّاء وأما 
في عصر عمر» فكثر استعمالهم لهاء ومعنى قوله: فأمضاه عليهم» وأجازه» وغير ذلك 
أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله. ورجح هذا التأويل ابن 
العربيّ» ونسبه إلى أبي زرعة الرازيّ» وكذا أورده البيهقيّ بإسناده الصحيح إلى أبي 
زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثاء كانوا يطلقون واحدةً. 
قال النوويٌ: وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصّة» لا عن تغيّر 
الحكم في. الواحدة. فالله أعلم . 

[الجواب السابع]: دعوى وقفه» فقال بعضهم: ليس في هذا السياق أن ذلك كان 
يبلغ النبي َلك فيقرّه. والحجة إنما هو في تقريره. وتعْقَّبٍ بأن قول الصحابيّ: «كنا 
نفعل كذا في عهد رسول الله يِه في حكم الرفع على الراجح؛ حملا على أنه اطلع 
على ذلك فأقده؛ لتوفر دواعيهم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها. 

[الجواب الثامن]: حمل قوله: «ثلاثا» على أن المراد بها لفظ البتة» كما تقدّم في 
حديث ركانة سواءً» وهو من رواية ابن عبّاس أيضاء قال الحافظ : وهو قوئٌّء ويؤيّده 
إدخال البخاريّ في هذا الباب الآثار التي فيها البتةء والأحاديث التي فيها التصريح 
بالثلاث كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهماء وأن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا إن 
أراد المطلق واحدة» فيقبل» فكأن بعض رواته حمل لفظ البتّة على الثلاث لاشتهار 
التسوية بينهماء فرواها بلفظ الثلاث» وإنما المراد لفظ الببّة» وكانوا فى العصر الأول 
يقبلون ممن قال: أردت بالبتة الواحدة» فلما كان عهد عمر أمضى الغلاث في ظاهر 
الخكم. 

قال القرطبيَ: وحجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جدّاء وهو أن 
المطلقة ثلاثاء لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجًا غيره» ولا فرق بين مجموعهاء ومفرّقها 
لغة وشرعًاء وما يتخيّل من الفرق صوريٌ ألغاه الشرع اتفاقًا في النكاح» والعتق. 
والأقاريرء فلو قال الوليّ: أنكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة انعقد كما لو قال: 
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أنكحتك هذه» وهذه» وهذه» وكذا في العتق» والإقرار» وغير ذلك من الأحكام» 
واحتجٌّ من قال: إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة بأن من قال : 
أحلف بالله ثلائاء لا يعد حلفه إلا يميئا واحدة» فليكن المطلق مثله . ونَعْقّب باختلاف 
الصيغتين» فإن المطلق ينشىء طلاق امرأته» وقد جعل أمد طلاقها ثلاثاء فإذا قال : أنت 
طالق ثلاثاء فكأنه قال: أنت طالقٌ جميع الطلاق» وأما الحلف فلا أمد لعدد أيمانهء 
فافترقا. 

قال الحافظ : وفي الجملة» فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة 
سواءء أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد النبي َء وأبي بكر» وصدر من 
خلافة عمرء قال : ثم نهانا عمر عنهاء فانتهيناء فالراجح في الموضعين تحريم المتعة› 
وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك» ولا يحفظ أن أحذا في عهد 
عمر خالفه فى واحدة منهماء وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ» وإن كان خفي عن 
بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر» فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ 
لهء والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق. واللّه أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبعد هذا كلّهء فالذي يظهر لي أن من ذهب إلى أن 
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يُحتسب طلقة واحدة هو الصواب؛ لثلاثة أمور: 

[أحدهما]: صخة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكورء في الباب 
التالي» فإنه صريح في المسألة . 1 

[الثاني]: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال : 

حدثنا سعد بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني داود بن 
الحصين» عن عكرمة» مولى ابن عباس» عن ابن عباس» قال: طلق ركانة بن عبد 
يزيدء» أخو المطلب امرأته ثلاثاء فى مجلس واحد» فحزن عليها حزنا شديداء قال : 
فسأله رسول الله كللهِ: «كيف طلقتها؟»» قال: طلقتها ثلاثاء قال :- فقال: «فى مجلس 
وسا قال تسمه قل إا تلك راحب فاريميا إن شت قال: فريمياء 
فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. 

فهذا الحديث رجاله ثقات». إلا أن فى رواية داود بن الحصين» عن عكرمة كلامًاء 
لکن يؤيّده حديث ابن عباس السابق» فیا الحديث نص فى الا لا يقبل التأويل» 
كما اعترف به الحافظ في كلامه السابق» وقد أجاب الحافظ عن الاعتراض التي أوردت 
عليه فيما تقدّم من كلامه» إلا اعتراضًا واحدّاء وهو ترجيح أبي داود لرواية «طلق امرأته 
البق فإنه قواه. 


V۰ ج‎ 
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فنقول في الجواب عنه: إن هذه الرواية التي فيها «البتة» ضعيفة» فقد أخرجه أبو 
داود» والترمذيّ» من طريق جرير بن حازم» عن الزبير بن سعيد» عن عبد الله بن علي 
ابن يزيد بن ركانة» عن أبية ٤‏ عن جده» أنه طلق امرأته البتة » فأتى رسول الله علد 
فقال: ما أردت؟4» قال: واحدةء قال: «اللّه؟4» قال: آللّهء قال: «هو على ما 
أردت» . 

قال الترمذيٌ بعد أن أخرجه: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت محمذا -يعني 
البخاريّ- عن هذا الحديثء» فقال فيه اضطراب انتهى. وفى إسناده الزبير بن سعيد 
الهاضمت» نقد شعت غير واحد. رال عيد الحق الآشبيلي کی سنده: قلي معي : 
والزبير أضعفهم . 

[الثالث]: أن أقوى ما استند إليه الجمهور هو دعوى الإجماع» كما ادعاه الحافظ, 
فيما سبق من كلامه» وهي دعوى غير صحيحة › فقد تقدم في كلامه السابق ما يرد عليه» 
حيث كان الخلاف بين الصحابة لي والتابعين قائمًا مشهورًاء كما ذكر أنه منقول عن 
عليّ» وابن مسعود» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير» وأصحاب ابن عباس» كعطاءء 
وطاوس» وعمرو بن دينار» وجماعة من مشايخ قرطبة» فأين الإجماع المزعوم؟ حتى 
يكون حجة ملزمة. 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في «إعلام الموقعين» : وهذا خليفة رسول 
الله يله والصحابة كلهم معه في عصره» وثلاث سنين من عصر عمر كيه على هذا 
المذهب» فلو عذهم العاد بأسمائهم واحذا بعد واحد لوجد أنهم كانوا يرون الثلاث 
واحدة» إما بفتوى» وإما بإقرار عليها» ولو فرض فيهم من لم يكن يرى ذلك» فإنه لم 
يكن منكرًا للفتوى به» بل كانوا ما بين مفتٍ» ومقرٌ بفتياء وساكت غير منكرء وهذا 
حال كل صحابيَ من عهد الصديق كيه إلى ثلاث سنين من خلافة عمرء وهم يزيدون 
على الألف قطعًاء كما ذكر يونس بن بُكير» عن ابن إسحاق» وكلّ صحابيّ من لدن 
خلافة الصدّيق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهماء كان على أن 
الثلاث واحدة» فتوى» أو إقرار» أو سكوت» ولهذا اذعى بعض أهل العلم أن هذا 
الإجماع قديمء ولم تجتمع الأمة -ولله الحمد- على خلافه» بل لم يزل فيهم من يُفتى به 
قرا بعد قرن» وإلى يومنا هذاء فأفتى به حبر الأمة عبد الله بن عباس» وأفتى أيضًا 
بالثلاث» أفتى بهذا وبهذاء وأفتى بأنها واحدة الزبير بن العوّام» وعبد الرحمن بن عوف. 
حكاه عنهما ابن وضاح» وعن علىّ» وابن مسعود روايتان» كما عن ابن عباس. وأما 
التابعون» فأفتى به عكرمة» وأفتى به طاوس . وأما تابعوا التابعين» فأفتى به محمد بن 
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إسحاق» حكاه الإمام أحمد» وغيره عنه» وأفتى به خلاس بن عمروء والحارث 
العكليّ. وأما أتباع تابعي التابعين» فأفتى به داود بن علىّ» وأكثر أصحابه» حكاه عنهم 
ابن المغلس» وابن حزم» وغيرهماء وأفتى به بعض أصحاب مالك» حكاه التلمسانيّ 
في «شرح التفريع» لابن حلاب قولا لبعض المالكيّة» وأفتى به بعض الحنفيّة» حكاه أبو 
بكر الرازيٌ عن محمد بن مقاتل» وأفتى به بعض أصحاب أحمد» حكاه شيخ الإسلام 
ابن تيميّة عنه» قال: وكان الجد يفتي به أحيانا انتهى كلام ابن القيّم في «إعلام 
الموقعين» ٤۷-٤٥/۳٣‏ . 

وقال في «زاد المعاد» في معرض الردّ على أدلة الجمهور: وأما تلك المسالك التي 
سلكتموها في حديث آبي الصهباء» فلا يصح شيء منها. 

أما المسلك الأول وهو انفراد مسلم بروايته» وإعراض البخاري عنه» فتلك شكاه 
ظاهر عنه عارهاء وما ضرّ ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئاء ثم هل تقبلون أنتمء أو 
أحد كمثل هذا في کل حديث ينفرد به مسلم عن البخاريّ» وهل قال البخاريٌ قط : إن 
كلّ حديث لم أدخله في كتابي فهو باطل» أو ليس بحجة» أو ضعيف» وكم قد احتجٌ 
البخاريٌ بأحاديث خارج «الصحيح»» ليس لها ذكرٌ في اصحيحه؛» وكم صخح من 
حديث خارج عن «صحيحه»» فأما مخالفة سائر الروايات له عن ابن عباس» فلا ريب 
أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك : إحداهما توافق هذا الحديث» والأخرى 
تخالفه» فإن أسقطنا رواية برواية سلم الحديث على أنه بحمد الله سالم» ولو اتفقت 
الروايات عنه على مخالفته» فله أسوة أمثاله» وليس بأول حديث خالفه راويه» فنسألكم 
هل الأخذ بما رواه الصحابيّ عندكم» أو بما رآه؟» فإن قلتم: الأخذ بروايته» وهو قول 
جهوركم» بل جمهور الأمة على هذاء كفيتمونا مؤونة الجواب . وإن قلتم : الأخذ برأيه» 
أريناكم من تناقضكم ما لا حيلة لكم في دفعه» ولا سيّما عن ابن عباس ؛ فإنه روى 
حديث بريرة» وتخميرهاء ولم يكن بيعها طلاقاء ورأى خلافه» وأن بيع الأمة طلاقهاء 
فأخذتم» وأصبتم بروايته» وتركتم رأيه» فهلا فعلتم ذلك فيما نحن فيهء وقلتم: الرواية 
معصومة» وقول الصحابيّ غير معصوم» ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة»› 
من نسيان» أو تأويل» أو اعتقاد مُعارض راجح في ظئّه» أو اعتقاد أنه منسوخ ) أو 
مخصوص» أو غير ذلك من الاحتمالات» فكيف يسوغ ترك روايته مع قيام هذه 
الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك معلوم لمظنون» بل مجهول؟. قالوا: وقد روى أبو 
هريرة كيه حديتٌ التسبيع من ولوغ الكلب» وأفتى بخلافه» فأخذتم بروايته» وتركتم 
فتواه. ولو تتبّعنا ما أخذتم فيه برواية الصحابيّ» دون فتواه لطال. 


- (يَابٌ الرّخْصّة فى ذلِك) - حديث رقم ٠٤۳۰‏ 
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قالوا: وأما دعواكم نسخ الحديث» فموقوفة. على ثبوت معارض» مقاوم» متراخ› 
فأين. غذا؟ :+ . / 

وأما حديث عكرمة» عن ابن عباس في نسخ. المراجعة بعد الطلاق الثلاث» فلو 
صم لم يكن فيه حجة» فإنه إنما فيه أن الرجل. كان يطلق امرأته» ويراجعها بغير عدد. 
فتُسخ ذلك» وقصر على ثلاث» فيها تنقطع الرجعة؛ فأين في ذلك الإلزام بالثلاث بفم 
واحد» ثم كيف يستمرٌ المنسوخ على عهد رسول الله بء وأبي بكرء وصدرًا من 
خلافة عمرء ولا تعلم به الأمة» وهو من أهمّ الأمور المتعلقة بحل الفروج» ثم كيف 
يقول عمر.: إن الناس قد استعجلوا فى شىء كانت لهم فيه أناةة» وهل للأمة أناة في 
المنسوخ بوجه ما؟» ثم كيف يعارض الحديث الصحيح بهذا الذي فيه علي بن الحسين 
بن واقدء وضعفه معلوم. 

وأما حملكم الحديث على قول المطلق: أنت طالقٌء أنت طالقٌ» أنت طالقٌ» 
ومقصوده التأكيد بما بعد الأول» فسياق الحديث من أوله إلى آخره يردّه» فإن هذا الذي 
أولتم الحديتٌ عليه» لا يتغيّر بوفاة رسول الله يِه ولا يختلف على عهده» وعهد 
خلفائه» وهلمٌ جرًا إلى آخر الدهرء ومن ينويه في قصد التأكيد» لا يفرّق بين بَرَ وفاجر› 
وصادق وكاذب» بل يرذه إلى نيته» وكذلك من لا يقبله في الحكم لا يقبله مطلقاء برًا 
کان» أو فاجرًا. 

وأيضا فإن قوله: «إن الناس قد استعجلواء وتتايعوا في شيء كانت لهم فيه أناةٌ» فلو 
أمضيناه عليهم»» إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما جعل الله فى فسحة منه» 
وشَرّعَه متراخيًا بعضه عن بعض رحمة بهم » ورفقاء وأناةً لهم؛ لئلا يندم مطلقٌء فيذهب 
حبيبه من يديه من أول وهلةء فيعرٌ عليه تدارکه» فجعل له أناة» ومهلة» يستعتبه فيهاء 
ويرضيهء ويزول ما أحدثه العتب الداعي إلى الفراق» ويُراجع كل منهما الذي عليه 
بالمعروف» فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه أناةٌ ومهلة» وأوقعوه بفم واحد» فرأى عمر 
َيه أنه يلزمهم ما التزموه عقوبة لهم» فإذا عَلِم المطلق أن زوجته» وسكنه تحرم عليه 
من أول مرّة بجمعه الثلاث كف عنهاء ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون فيه» وكان 
هلا من تأديب عمر لرعيّته لما أكثروا من الطلاق الثلاث» كما سا مزيد تقريره عند 
الاخذار عن عمر ي في إلزامه بالتلاش هذا وجه الحديث الذي لا وجه له غيره: 
فأين هذا من تأويلكم المستكره المستبعد الذي لا توافقه ألفاظ الحديث» بل تنبو عنه» 
وتقافره: 

وأما قول من قال: إن معناه كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد رسول الله يِه 





YAY mm 


واحدةًء فإن حقيقة هذا التأويل : كان الناس على عهد رسول الله كلا بُطلقون واحدة» 
وعلى عهد عمر صاروا يطلقون ثلائاء والتأويل إذا وصل إلى هذا الحدّء كان من باب 
الإلغاز والتحريف. لا من باب بيان المرادء ولا يصح ذلك بوجه ماء فإن الناس ما زالوا 
يُطلّقون واحدة» وثلانّاء وقد طلّق رجال نساءهم على عهد رسول الله ية ثلاناء فمنهم 
من رذها إلى واحدة» كما في حديث عكرمة» عن ابن عباس» ومنهم من أنكر عليه 
وغضب» وجعله متلاعبًا بكتاب اللّه» ولم يُعرف ما حكم به عليهم» وفيهم من أقرّه 
لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان» ومنهم من ألزمه بالثلاث ؛ لكون ما اتی به من 
الطلاق آخر الثلاث» فلا يصح أن يقال: إن الناس ما زالوا يُطلقون واحدة إلى أثناء 
خلافة عمرء فطأقوا ثلانّاء ولا يصح أن يقال: إنهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه 
أنادٌ» فنمضيه عليهم» ولا يلائم هذا الكلام الفرق بين عهد رسول الله كك وبين عهده 
بوجه ماء فإنه ماض منكم على عهده» وبعد عهده. 

ثم إن فى بعض ألفاظ الحديث الصحيحة : «ألم تعلم أنه من طلق ثلاثًا ججعلت واحدة 
على عهد رسول الله ية . وفى لفظ : «أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله با وأبي. بكرء وصدرًا من 
خلافة عمرء فقال ابن عبّاس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل اء 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله يِه وأبي بكرء وصدرًا من إمارة عمرء فلما رأى 
الناس -يعني عمر- قد تتايعوا فيهاء قال: أجيزوهنّ عليهم». هذا لفظ الحديث» وهو 
بأصح إسناد”'*» وهو لايحتمل ما ذكرتم من التأويل بوجه ماء ولكن هذا كله عمل من 
جعل الأدلة تبعا للمذهب» فاعتقد»› ثم استدل»؛ وأما قي جعل المذهب تبعا للدليل. 
واستدل» ثم اعتقد» لم يمكنه هذا العمل . 

وأما قول من قال: ليس فى الحديث بيان أن رسول الله ية كان هو الذي يجعل 
ذلك» ولا أنه علم بهء وأقرّه عليه فجوابه أن يقال سبحانك هذا ہتان عظيمٌ أن يستمرٌ 
هذا الجعل الحرام المتضمّن لتغيير شرع الله ودينهء وإباحة الفرج لمن هو عليه حرام 
وتحريمه على من هو عليه حلال على عهد رسول الله يِه وأصحابه خير الخلق» وهم 
يفعلونه» ولا يعلمونه» ولا يعلمه هوء والوحي ينزل عليه» وهو يقرّهم عليه» فهبٍْ أن 
رسول الله ية لم يكن يعلمهء وكان الصحابة يعلمونه» ويبدّلون دينه وشرعه»ء والله 
يعلم ذلك» ولا يوحيه إلى رسوله ی ولا يُعلمه به» ثم يتوفى الله رسوله ب والأمر 


)١(‏ قلت : التقييد بقبل الدخول لا يصحخ» فإنه أخرجه أبو داود» وقال في إسناده: عن أيوسب» عن غير 
واحد» فشيوخ أيوب مجهولون. فتنبّه . | 


۷ - (باب الرخصة خصّة فى ذليك) - حديث رقمو ۳٤۳٣۰‏ 








۳ ت 





على ذلك» فيستمرٌ هذا الضلال العظيم» والخطأ المبين عندكم مدَة خلافة الصذيق 
كلهاء يعمل بهء ولا يُغيّر إلى أن فارق الصَدّيق الدنياء واستمرّ الخطأء والضلال 
المركب صدرًا من خلافة عمر» حتى رأى بعد ذلك برأيه أن يُلزم الناس بالصواب» فهل 
في الجهل بالصحابة» وما كانوا عليه في عهد نبيّهم يكل وخلفائه أقبح من هذاء وتالله 
لو كان جعل الثلاث واحدةً خطأ محضاء لكان أسهل من هذا الخطأ الذي ارتكبتموه» 
والتأويل الذي تأوّلتموه» ولو تركتم المسألة ببيئتهاء لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة 
والأجوبة. 

قالوا: وليس التحاكم في هذه المسألة إلى مقلد متعضّبء ولا هياب للجمهورء ولا 
مستوحش من التفرّد إذا كان الصواب في جانبه» وإنما التحاكم فيها إلى راسخ في 
العلم» قد طال فيه باعه» ورحب بنيله ذراعه» وفرّق بين الشبهة والدليل» وتلقى 
الأحكام من نفس مشكاة الرسول» وعرف المراتب» وقام فيها بالواجب» وباشر قلبه 
أسرار الشريعة» وحِكمّها الباهرة» وما تضمنته من المصالح الباطنة والظاهرة» وخاض 
فى مثل هذه المضايق لجا واستوفى من الجانبين حججها» واللّه المستعان» وعليه 
التكلان . 

قالوا: وأما قولكم: إذا اختلفت علينا الأحاديث» نظرنا فيما عليه الصحابة #42 › 
فنعم واللّهء وحَيّهلا ببرك الإسلام» وعصابة الإيمان. 

لا تلب لي الأغواض بَعْدَهُمُ كَل قَلبِي لا يَرْضَى بِمَيرِجِمْ 

ولكن لا يليق بكم أن تدعونا إلى شيء» وتكونوا أول نافر عنه» ومخالف لهء فقد 
توفي النبي َة عن أكثر من مائة ألف عين كلهم قد رآه» وسمع منه» فهل صح لكم عن 
هؤلاء كلهم أو عشرهم» أو عشر عشرهم» أو عشر عشر عشرهم القول بلزوم الثلاث 
بفم واحدة؟ هذا ولو جهدتم كل الجهد لم تطيقوا نقله عن عشرين نفسًا منهم أبدّاء مع 
اختلاف عنهم في ذلك» فقد صح عن ابن عباس القولان› وصح عن ابن مسعود القول 
باللزوم» وصح عنه التوقف» ولو كاثرناكم بالصحابة الذين كان الثلاث على عهدهم 
واحدة» لكانوا أضعاف من ثقل عنه خلاف ذلك» ونحن نكاثركم بكلّ صحابيّ مات إلى 
صدر من خلافة عمر» ويعفينا مقذمهم » وخيرهم») وأفضلهم. ومن كان معه من 
الصحابة على عهدهء بل لو شئنا لقلناء ولصدقنا: إن هذا كان إجماعا قديمّاء لم يختلف 
يه علي عهاد اتجنيق ادان ولكن لم ينقرض عصر المجمعين حتى حدث الاختلاف» 
فلم يستقرٌ الإجماع الأول» حتى صار الصحابة على قولين» واستمرّ الخلاف بين الأمة 
في ذلك وح اليوم . 
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يا لم يخالف عمر إجماع من تقدمه. بل رأى 7 الغلاي عقوبة لهم لما 
علموا کین وتتابعوا فيه» ولا ريب أن هذا سائعٌ للأئمة أن يُلزموا الناس بما ضيّقوا 
به على أنفسهم» ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل» وتسهيله» بل اختاروا الشذة 
والعسرء کپ المؤمنين عمر بن الخطاب كوه » وكمال نظره للأمةع اديه 
لهم» ولكن لک 0 الأزمنة والأشخاص» والتمكن من العلم بتحريم 
الفعل المعاقب عليه» وحفائه» وأمير المؤمنين عمر كيه لم يقل لهم: إن هذا عن 
رسول الله اء وإنما هو رأيٌّ دناو للأمة» يكفهم بها عن التسارع إلى إيقاع 
الثلاث» ولهذا قال: «فلو أمضيناه عليهم»» وفي لفظ آخر: «فأجيزوهن اا 
یری أن هذا رأَىٌ رآه للمصلحة› لا إخبارٌ عن رسول | الله کی ولما علم ميته أن تلك 
الأناةء والرخصة نعمة من الله على المطلّق» ورحمة بهء وإحسان إليه» وأنه قابلها 
بضدّهاء ولم يقبل رخصة اللّهء وما جعله له من الأناة عاقبه بأن حال بينه وبينهاء وألزمه 

ما ألزمه مر الشدّة والاستعجال» وهذا موافقٌ لقواعد الشريعة» بل هو موافقٌ لحكمة الله 
في خلقه قدرًا وشرعاء فإن الناس إذا تعدوا حدوده» ولم يقفوا عندهاء ضيّق عليهم ما 
جعله لمن اتقاه من المخرج» وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من قال من الصحابة 
للمطلق ثلانًا: إنك لو اتقيت اللّهء لجعل لك مخرجاء كما قاله ابن مسعود» وابن 
عباس» فهذا نظير أمير المؤمنين» ومن معه من الصحابةء لا أنه كيه غيّر أحكام الله 
وجعل حلالها حرامّاء فهذا غاية التوفيق بين النصوص» وفعل أمير المؤمنين» ومن 
معه» وأنتم لم يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين» فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذا 
المقام الضنك» والمعترك الصعب» وباللّه تعالى التوفيق”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وبالجملة فينبغي لمن أراد تحقيق هذه المسألة مراجعة 
ما كتبه العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد» ۲۷١-۲٤۷/٥‏ والإعلام 
الموققعين» ۳/ -4٠-٠‏ و«إغاثة اللّهفان» ص"6١-1817‏ . وكذا كلام شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في «مجموع الفتاوى» 7/ ٩-۷‏ و48/7 . 
. والساصل أذ البق أف من قال لرويجيه آلت ظلالق غلا يكلية وابحدة سب عليه 
طلقة واحدة» لا ثلاث تطليقات . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

E‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَه ال : دتا ابْنُ القَاسمء عَنْ مَالِكِء قال: حَدَئْنِي 
: بن شِهَابء أنّ سَهْلّ بْنَ سَعْدِ السَاعِدِيٌ. ا د عَوَيْمرًا الا اء إلى عام 


(۱) راجع «زاد المعاد» ه/ ۲۷۱-۲٣٤‏ . 


۷- (يَابُ الرُخْصة فى ذَلِك) - حديث رقم ٠٤۳١‏ 











بن عدي قال : ارايت يا عَاصِمُ . َو أَنّ رَجلَا وَجَدَ مَعَ امْرَأتِهِ رَجُلاء ايله فبقتُلُوئَه؟ أ 
كيف يَفعَل؟ سَلْ لي يا عَاصِمْ؛ اشول الله ا عن ديك قتا عاص رسود اله ا 
فَكَرةَ رَسُولُ الله اة الْمَسَائْلَ وَعَابجَاء حَتى كَبْرَ عَلَى عَاصِم» ما سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله 
ا . ٠‏ فلم رَجَعَ عَاصِم إلى أغله: جَاءَهُ عوَيِمِرٌ فَقَال : | يا عَاْصمْ مادا قال للك رَسُولَ 
الله عكلله؟ َال عَاصِمْ لِعُوَيمرِ: َم تأت بحي قَذْ کر رَسُولُ الله كَل الْمَسْأَلَةَ التي 
سأك“ عَنَهَاء فال عُوَيْمرٌ : وَاللهِ لا أنتهي» حَتى أَسْأَنَ عَنْهَا رَسُولَ الله لاء أل 
عَوَئِمِرٌ : حى أتى رَسُولَ الله ية وط النّاسء ققال: یا رول الله آزايك رجلا وَج 
مَعَ امْرَأَِِرَجَا أله َتَفْمُلُونه؟ م كيف يَفْعَلُ؟ قَقَالَ رول الله وكق: «قذ نَل فيك». 
في صَاحِبتِكَء كَاذْمَبٍ كَأتِ باك قَالَ سَهْلٌ : َلَاعََاء وَأَنا مَعّ الاس عِنْدَ رَسُولٍ الله 
يك لما فْرَعْ عونم قَالَ: كَدَّبْتُ عَلَيُهَا يا رَسُولَ الله إن أْمُسَكْتْهَاء فَطَلْقَهَا تَلَاماء 
قَبْلَ أن يَأمْرَهُ رَسُولُ الله يَكنه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متَفقُ عليه» وسيأتي شرحه مستوفى في 
أبواب اللعان» إن شاء الله تعالى»: وقد بينت آول البابي محل اسندلال المصتف مته 
ووجه استدلاله به. 

و«ابن القاسم» : هو عبد الرحمن الْعْتَقَيَ الفقيه المصريّ» صاحب مالك . و«مالك»: 
هو ابن أنس إمام دار الهجرة. 

وقوله : «فيقتلونه» أي المسلمون قصاصًا إن لم يأت بالشهود. وإن كان له ذلك عذرًا 
فيما بيئه وبين الله تعالى عند بعضهم 2 لكن لا يصدق بمجورّد الدعوى في القضاء . 

وقوله: «فكره رسول الله يله كأنه ية ما اطلع على وقوع الواقعة» فرأى البحث 
عن مثله قبل الوقوع من فضول العلم» مع أنه يُخلَ في البحث عن الضروري . 

وقوله : «فتقتلونه» الخطاب للمسلمين» أو للنبئ يلاء والجمع للتعظيم . 

وقوله : «كذبتٌ عليها إن أمسكتها» أي مقتضى ما جرى من اللعان أن لا أمسكهاء إن 
كنت صادقًا فيما قلت» فإن أمسكتهاء فكأنى كنت كاذبًا فيما قلت» فلا يليق الإمساك . 

والخلاف في أن اللعان هل يقم به التفريق. آم لا بذ من حكم الحاكم, سيأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

ممع (اخيننا امد يخ س ال حذتكا أثد ؛ نيم قال: حَدنْنَا سَعِيدُ بْنُ يَريدَ 


)0010( وفي تة اسانة , 


شرح سنن النسائي - كناب الطلاق 


التي ! قال : حَدَّكَنا نا لسغي ١‏ قال : : حَذَلننِي فَاظِمَة نت قيس . قَالَتْ: أَتَيِتُ الت 7 
عبد فَقُلْتٌ : أن بنت آل الد وَإِنّ زوجي فُلَانَاء أَرْسَلَ إِلَيّ بطلاقي. وَإِني سأَلْتُ هله 
النَمَقَهَ وَالسّكْتَىء فَأَبَوَا عَلَىْء قالوا: يا رَسُولَ الل نه قد قز أَرْسَلَ إِليهَا بِتَلاثِ 
تَطلِيقَاتِء فَالَْتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله ب : «إِنّمَا النَقَقَهُ وَالسُكْنَى لمر ذا كان لِرَوْجِهَا 
عَلْيْهَا الرَجَعَةً) ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى:عنه: «أحمد بن يحبى» : هو أبو جعفر الأوديّ الكوفن 
العابد الثقة ١775 /۳۸ ]١1[‏ من أفراد المصئف. و«أبو نعيم» : هو الفضل بن دكين . 

واسعيد بن يزيد البجليّ ‏ ثم الأحمسي» الكوفيٰ› صدوق [۷] . 

رون عن الشعبيّ . عه 78 بن بكار ووكيع. وأبو لعيم . . قال أ بو حاتم : : شيخ 
يروى عنه . وقال الدوري : سمعت يحبى بن يزيد يروي عنه وكيع كوفيّ ثقة . وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». تفرد به المصتف بحديث الباب. ‏ 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدّم شرحه» وبيان مسائله فی -8/ ۳۲۲۲- فراجعه هناك 

وقولها: «أنا بنت آل خالد؛. أرادت به جذهاء فإنها فاطمة بنت قيس بن خالد 
القرشية الفهريّة . 

وقوله: «وإن زوجي فلانا»: هو أبو عمرو بن حفص المخزوميّ» كما سيأتي في 
الرواية الثالثة . 
ومحلّ الشاهد هنا قوله: «أرسل إليها بثلاث تطليقات». اا أن الصواب أنه 
أرسل إليها بآخر طلقات ثلاث. لا بالثلاث المجموعة؛ كما بيّن فى الروايات الأخرى» 
ظ فلا يتم به الاستدلال لغرض المصتف» وهو جواز جمع الطلقات الثلاث دفعة واحدة. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7 - (أَْبَرنَا محمد بن شار قال : حَدَّنْنَا عَبْدْ الرّحْمَنْء قال: حَدننًا ياء عَنْ 
اا من اني عَنْ فاطِمَةَ بنْتِ فيس عن من ال كله: ‹ «الْمُطَلْقَةَ تلاثا لیس لَهَا 
سکئی» ولا َم 

قال المع هنا اله تعالى عنه: «عبد الرحمن» : هو ابن مهدي . و«سفيان» : هو 
الثوري. و«سلمة» : هو ابن كهيل . 

والحديث أخرجه مسلمء > كما سبق بيانه في الذي قبله . 








)1( وفي نسىخة» : رسول الله 2 ١‏ 
(؟) سقطت لفظة «قده من بعض النسخ . 


۸- (يَابُ طلاق اثلاث المشرقة قبل 


... - حديث رفم 4 م( 








ومحل الاستدلال منه قوله: «المطلقة ثلاثا الخ» ؛ ووجهه أنه يعم تطليقها ثلاثا 
مجموعة» ومفرّقة» فيفيد جواز جمع الطلاق الثلاث» لكن الحق أن هذه الرواية 
مختصرة» من رواياتها الأخرى المطولة؛ لأنها قصّة واحدة» وقد تقذم أنه ليس فيها جمع 
الثلاث» وإنما فيها إيقاعها متفرّقة» فلا يتم الاستدلال به لغرض المصئف . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. رقو حسبناء ونعم الوكيل : 

۳ 8# (أَخيَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ قال : حَدَثَنَا بْقِيَة عَنْ أبي عَمْرِو -وَهُوَ الْأوْرَاعِيْ- 
قال : حَدَئنَا خی قال : حَدني ابو سمه ال دي فَاطِمَة بت قيس؛ أن با عَمْرِ 
ابْنّ حفص الْمَخْرُومِي ؛ طلقَها تَلَانَاء فَانْطْلَقَ حََالِدُ بْنُ الْوَلِيدِء في تفر مِن بَني مَخرُوم› 
إلى َسُولٍ الله اة كَقَالَ: يا رول اللو إِنَّ أب عَمْرِو بْنَ حَفْص» طَلَّقَ فَاطمَةَ تَلَضَا 
هل لَهَا نَمَقَهَ؟ قَقَالَ: «ليس لَهَا تمَقة وان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "بقيّة» : دراي الوليد. و«يحيى» : هو ابن أبي 
كثير. و«أبو سلمة» : هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 

وقوله : «فانطلق خالد ؛ بن الوليد الخ». إنما ذهب خالد ضيه في قضيّتها؛ لكونه من 
عشيرتها. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


إنيب») / 
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۸- (بَابُ طلاق الَلاثِ الْمْتَفَرْقَةِ قَبْلَ 


الدَخُولٍ بالزْوْجَةٍ حه 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتّف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة تقييد 
حديث ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما الذي أورده هناء فإنه بإطلاقه يشمل المدخول 
جا ور المقشيل بل فأراد أن يُبَيّن أن المراد به غير المدخول بهاء وذلك لأنه وقع 
تقييده بها في بعض الطرق» فقد رواه أبو داودء في «سننه»» من طريق أبي النعمان - 
محمد بن الفضل عارم- عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن غير واحد» عن طاوس› أن 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 


رجلا يقال له : أبو الصهباء» كان كثير السؤال لابن عباس» قال: أما علمت أن الرجل › 
كان إذا طلق امرأته ثلاثاء قبل أن يدخل بهاء جعلوها واحدة» على عهد رسول الله 
يك وأبي بكرء وصدرا من إمارة عمر؟» قال ابن عباس : بلى» كان الرجل إذا طلق 
امرأته ثلاثاء قبل أن يدخل بهاء جعلوها واحدة» على عهد رسول الله ياء وأبي بكر 
وصدرا من إمارة عمرء فلما رأى الناس» قد تتابعوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهم . 

لكن هذه الرواية ضعيفة؛ لجهالة شيوخ أيوب» فلا تصلح لهذا التأويل الذي أراده 
المصئتف» فليتأمل . 

وقال السندي في «شرحه» : لما كان الجمهور من السلف والخلف على وقوع 
الثلاث دفعة› وقد جاء في حديث ركانة -بضمٌ الراء- أنه طلق امرأته البتةء فقال له النبي 
ية : «ما أردت إلا واحدة». فقال: ما أردت إلا واحدةء فهذا يدل على أنه لو أراد 
الثلاث لوقعت» وإلا لم يكن لتحليفه معنى › وهذا الحديث بظاهره يدل على عدم وقوع 
الثلاث دفعة» بل تقع واحدةً» أشار المصئف في الترجمة إلى تأويله بأن يُحمل الثلاث في 
الحديث على الثلاث المتفرّقة لغير المدخول بهاء وإذا طلق غير المدخول بها ثلاثا 
متفرّقة تقع الأولى» وتلغو الثانية والثالثة؛ لعدم مصادفتهما المحل» فهذا معنى كون 
الثلاث ترذ إلى الواحدة» وعلى هذا المعنى اندفع الإشكال عن الجمهور» وحصل 
التوفيق بين هذا الحديث» وبين ما يقتضي وقوع الثلاث من الأدلّة» وهذا محمل دقيقٌ 
لهذا الحديث. إلا أنه لا يوافق ما جاء فى هذا الحديث أنْ عمر ضيه بعد ذلك أمضى 
الثلاث» إذ هو ما أمضى الثلاث اة لغير المدخول بهاء بل أمضى الثلاث دفعة 
للمدخول بهاء وغير المدخول بهاء فليُتأقل» فالوجه في الجواب أنه منسوخ» وقد 
قرّرناه في «حاشية مسلم»ء و«حاشية أبي داود». واللّه تعالى أعلم انتهى كلام 
الس . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن دعوى النسخ غير صحيحة» 
إذ لا دليل عليه. 

والحاصل أن تأويل المصئتف رحمه الله تعالى لحديث الباب بما ذكره فى هذه الترحمة 
فيد نط ل وء فالحق أن الحديف على اهر فإكا طلى الرجل المزاته العمخول با 
ثلانا مجموعة تحتسب واحدةٌ. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۴٤‏ (أخْبَرا أبُو اود سُلَيِمَانُ بن سیف قال : حدقا أو عَاصِم؛ عن ابن 


. ٠٤١-١٤١/٦ «شرح السنديٌ»‎ )١( 


4- (يَابُ طلاق الثلاث المتشرقة قبل . . . - حديث رقم 4ه 
وجب 2222 للج 








جُرَئْج عن ابْنٍ طاوس» عَنْ أبيه أنَّ أَا الصَّهْبَاءِء جَاءَ إلى ابن عَباس» قَقَالَ: يا ابن 
عَبّاس» لم تَعْلْم > أن اللات كائث عَلَى عدر سول الله بء وَأَبِي بكر وَصَدْرًا مِنْ 
جااقة عمرَ رَضِي الل الله ترد إلى الْوَاحَدَة؟ قال : نَعَم) . 

-١‏ (أبو داود سليمان بن سيف) بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم الحرّاني» ثقة 
حافظ ١75/٠١7 ]١١[‏ من أفراد المصنف . 

۲- (أبو عاصم) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني النبيل البصريّ. 
ثقة ثبت [94] 575/١9‏ . 

۳- - ای جريج) عبد المبلك بن عبد العزيز بن جريج الأموي المكي. 
فاضل» يدلس ويرسل ]٦[‏ ۳۲/۲۸ . 

5 - (ابن طاوس) عبد اللّهء أبومحمد اليمانيّ ثقة فاضل عابد [5] 0٠۱٤/١١۹١‏ . 

ه- (أبوه) طاوس بن كيسان اليمانيّ» أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسيّ. 
يقال؟ اسه ذكوان: وطاوس لقبه: ثقة. فقيه فاضل 971] ۴١/۲۷‏ , 

5- (ابن عباس) عبد الله رضي 3 تعاس عنهمالا7/ 7١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
(ومنها) : أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. 
واللّه تعالى أعلم . 1 

(عن) عبد الله (بْنِ طاوؤس» قن آي طاوس بن كيسان (أَنّ آبا الصَّهْبَاءِ) هو صُهيب 
البكريٌ البصريّ». أو المدتن› مولى ابن عبّاس وثقة أبو زرعة» والعجلي» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» . وضعفه النسائي› وله ذكر في هذا الباب. وليست له رواية (جَاءَ إلى 
ابْن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (ققال: يا ابْنَ عَبّاس» ألم تَعْلَمْء أنَّ اللات كَانَتْ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اله كلو وَأَبِي بَكْرء وَصَذْرًا مِنْ خِلَاَةِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهممَاء تُرَدُ إِلَى 
الْوَاحِدَةِ؟) أي تجعل فى حكم طلقة واحدة» يحل للمطلق أن يراجع امرأته بعدها س 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (نَمَمْ) وفي رواية لمسلم عن ابن عباس» قال: ١‏ 
الطلاق على عهد رسول الله ية وأبي بكرء وسنتين من خلافة عمر طلاق 0 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 
جحت ۹۰ : > 


واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنادٌّء فلو 
أمضيناه عليهم› ا عليهم». وقوله: «أناة» -بفتح الهمزة» أي مهلة» وبقيّة استمتاع 
لانتظار المراجعة. قاله النوويّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عباس رشبي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- ۳٤٣٤‏ - وفي مسي ۹ . وأخرجه (م) في «الطلاق» ١57/7‏ 
(د) في «الطلاق» ۲۱۹۹ و٠٠۲۲‏ وتقذم ما يتعلّق به من المسائل قريبًا. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 





د +2 ج35 


- (الطلاقُ لِلْتِى تنح رَوْجَاء 
لا يَدْخُلٌ يَا) 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: غرض المصتف بهذا بيان حكم المرأة المطلّقة ثلانًاء 
إذا تزرّجت» ثم طلقها الزوج الثاني قبل الدخول بهاء هل يحلها هذا الطلاق لزوجها 
الأولء أم لا ؟» والجواب لا يُحلها؛ لأن الشرط في ذلك أن يقع هذا الطلاق بعد أن 
يجامعها الزوج الثاني . 

ودلالة حديث الباب على الترحمة ظاهرة» وقد تقدم أن استدل المصئف رحمه الله 
تعالى به في «كتاب النكاح» /٤١-‏ 7784- على «النكاح الذي تحلّ به المطلّقة ثلانًا 
لمطلقها»» ووجه اختلاف الترجمتين أن النظر هناك إلى النكاح» وهنا إلى الطلاق . والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

| مَعَاوِيَة: عن الْأَعمش» عن‎ E (أَخبَرَنًا یا محمل بن / الْعَلَ قال : خلا‎ “Eo 
إِبِرَاهِيم ؛ عن الْأَسْوَدِ عَنْ عائشة› الت : : سیل رسول الله ه علد عَنْ رَجُل طَلْقَ امرأنهُ»‎ 


... - حديث رقم ۳٤۳۹١‏ 








فتَرَوجَٺث رَوْجَا غير فَدَخَلَ اء ثم ثم طَلْقَهَا قبل أن يُوَاقِعَهَاء اقل لِلْأَوَلِ؟ قال رَسُولَ 
الله يله : «لَا حى يَذُوقَ الْآحَرُ مُسَيلَتَهَاء وَتَدُوقَ عُسَيلَتَهُه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح: وقد تقدّموا 
غير مرّة. وهو مسلسل بالكوفيين» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم» عن بعض: 
الأعمش» عن إبراهيم بن يزيد النخعي» عن الأسود بن يزيد النخعيّ . 

والحديث متمق عليه وتقذم في -57/ 7785- «النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا 
لمطلقهاف. وتقدم هناك شرحه مستوفی» وكذا بیان مسائله . 

وقوله: «عن رجل طلق امرأته» أي اتا , وقوله: «فدخل مہا» أي خلا بها» سممى 
الخلوة دخولاء وليس المراد بالدخول الجماع» كما يبيّنه قوله: «ثم طلقها قبل أن 
يواقعها» . 

وقوله: «حتی يذوق الآخر» المراد به غير الأول› لا خصوص هذا الذي طلقهاء فلو 
تزوّجت بعد هذا غيره» فجامعهاء ثم طلقها حلت للأول. 

وقوله: «غسيلتها» تصغير عسل» وإنما أنْثه؛ لأن العسل يؤنث» ويذكرء وقيل: على 
إرادة اللذةء والمراد لذة الجماعء لا لذة إنزال الماءء فإن التصغير يقتضي الاكتفاء 
بالقليل» فلا يشترط الإنزال» كما تقدّم بحثه في الباب المذكور. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7 لزني حبذ رمن بن عبد الله بن عبد الم قال : حَدَْا شَعَيبٌ بن 
اللّيثِء عَنْ أبيهء قال : حَدَئَنِي أَيُوبُ بن مُوسّىء عَن ابن چوا عَنْ عرْوّة» عَنْ 
عَائِضَةَ قَالَتْ : : جات امرَأة اة اقرط إلى رَسُول الله يا َقَانْتْ: يا رَسُولٌ اللَّه 
ني كخ عَبْدَ الرَخمَن بْنَ الزبيرِء الله خا 1 مَعَهُ إلا مغل هده الْهُدْيَةَء فَقَال رَسُول الله 
ا : «لَعَلّكِ ترد بدِينٌ أَنْ تَرْجِعي إلى رفاعة؟ , لا حَتّى يَذُوقّ عَسَيلتك» دوقي 
عَسَئْلتَهُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وهو ثقة. والثلاثة الأولون مصريّون» والباقون مدنيّون» غير أيوب» فمكى . 

و«الليث» : هو ابن سعد إمام أهل مصر. و«أيَوب بن موسى» : هو أبو موسى 
الأمويّ المكي الثقة . 

وقوله: «ابن الزبير» بفتح الزاي» وكسر الباء الموخدة. 

وقولها: «الهدذبة» يضم الهاءء وسكون الدال المهملة» جمعه هدب -بضم »› 
فسكون» وبضمتين-: حْمْلُ الثوب. أفاده في «القاموس». وفي «زهر الربى» : بضم 


ش ظ شرح سان النسائي -- كبَاتٌ | لطلاق 
٠‏ م 


الهاء» وإسكان الدال: طرفه الذي ينسج انتهى . 

وقوله : «لا» أي لا يجوز أن ترجعى إلى رفاعة. وقوله: «حتى يذوق» أي الآخرء لا 
بخصوص كونه عبد الرحمن بن الزبير؛ فإنه لا يشترط ذلك» بل لو تزوجت بعده غيره» 
نجامسياء ثم طلقها حلت لرقاعة. 

والحديث متّفق عليه» ومضى القول فيه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


إنيب» . 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ظاهر صنيع المصئف رحمه الله تعالى أنه المراد من 
قولها: «فطلقني البتة» أنه طلقها بلفظ «البتّة2» فيدل على أن من طلق بلفظ البنّة 
لهدخول با يعمل على الثلاثكه كما هو المنقول من الإمام مالك زحمه الله تعالى» 
لكن تقذم أن هذه الرواية محمولة على الروايات الأخرى المصرّحة. فقد جاء في 
«(الصحيحين»» وغيرهما بلفظ: (إنها كانت عند رفاعة» فطلقها آخر ثلاث 
تطليقات . . .»» فيكون معنى «البتة» هنا أنه بَتّ طلاقهاء وقطعها عن حكم الرجعة» 
بتطليقها الطلقة الأخيرة» وهى الثالثة» فلا يدل على غرضهء فليتأمل . 

والحاصل أن الأصخ في معنى قولها : «فطلقني البتّة» أنه أبانها البينونة الكبرى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

3# (أخْبرنا عَمْرُو بن عَلِي؛ قال : حَدَنَْا يزيد بْنُرَرَئِع ٠‏ قال : : حَدَنْنَا مَعْمَر» عَنٍ 
الزْهْرِيٌ ؛ عَنْ عروةء عَنْ عَائْشَةَ قالث: جَاءَت مره رفَاعة القَرَظِي. > إلى النْبِي كلد 
وَأَبُو بكر عِنْدَهُ فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله إِنْي كنت تحت رقاعة الْقْرَظِىء َطَلْقَنِي الْبنَهَ 
َتَرَوْجْتُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الربيرء وَإنة َاللَِه ا رَسُولَ الله ما مَعَهُ إلا مَل لِه اهدب 
وَأَحَدَتْ هُدبَة من حََْاَاء وخاد بن سَِيدِ بالبَاب» فَلَمْ دن هء َالَ: یا أبَا بكر ألا 
تَسْمَعُ هَذٍِ, جر ما نهر به عِنْدَ رَسُولٍ الله بء قَقَال : (تريدِ دين أن تَرْجِمِي إلى 
رفاعة. لا حتى دوقي عَسَئْلتَهُ كلوق عُسَيلتك» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 


۰ - (طلاق اليَهِ) - حديث رقم ۳٤۳۷‏ 








4 ؟ 








غير مرّة. والنصف الأول منهم بصريّون» والثاني مدنيون» وشيخه» أحد المشايخ 
التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة . 

وقوله: «من جلبابها» -بكسر الجيم» وسكون اللام» وموخدتين» بينهما ألف. 
كسزداب» وبكسرتين» وتشديد الموخدة» كسِيْمَار-: القميص» وثوبٌ واسعٌ للمرأةء 
دون الْملْحَفةء أو ما تُغطي به ثيابهاء من فوق» كالْمِلْحَفَة أو هو الخمار. قاله في 
«القاموس» . 

وقوله: «وخالد بن سعيد بالباب» فلم يؤذن له» : أي بالدخول على رسول الله كَل 
يعني أنه تيه كان اسأذن» فبينما هو ينتظر الإذن قبل أن يؤذن له سمع كلامها بما 
يُستحيى من ذكره عند رسول الله بء فلم يملك نفسه» فنادى أبا بكر يليه » وطلب 
منه أن ينكر عليها ذلك . وفي رواية للبخاريٌ في «كتاب اللباس» : قال: فسمع خالد بن 
سعيد قولهاء وهو بالباب» فقال: يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله 
يه فوالله ما يزيد رسول الله ية على التبسم» . 

قال في «الفتح» : وفيه ما كان الصحابة .4# عليه من سلوك الأدب بحضرة النبي 
ا › وإنكارهم على من خالف ذلك بفعلهء أو قوله؛ لقول خالد بن سعيد لأبي بكر 
رضى الله تعالى عنهماء وهو جال : «ألا تنهى هذه؟»» وإنما قال خالد ذلك؛ لأنه كان 
حارس الج رة فاسل عص آة يكرت مناك سا يجه من مباكيرة ها بشسهء غار بد أيا 
بكر ايه ؛ لكونه جالسًا عند النبي لاز مشاهدًا لصورة الحال» ولذلك لما رأى أبو 
بكر النبي َة يتبسم عند مقالتها لم يزجرهاء وتبسّمه َيه كان تعجبًا منهاء إما لتصريحها 
بما يستحيي النساء من التصريح به غالبّاء وإما لضعف عقل النساء؛ لكون الحامل لها 
على ذلك شذة بغضها للرُوْجٍ الثاني» ومحيّتها الرجوع إلى الزوج الأول» ويستفاد منه 
وقوع ذلك ا 0 , 

و خالد بن سعيد هذا هو خالد بن سعيد بن العاصى بن أميّة بن عبدشمس الأموى› 
' أبو سعيد» آمه أم خالد بنت حاب الثقفيّة» من السابقين الأولين. قيل: كان رابعّاء أو 
خامسّاء وكان سبب إسلامه رؤيا رآها أنه على شعب نارء فأراد أبوه أن يرميه فيهاء فإذا 
النبيّ َة قد أخذ بخجزته. فأصبحء فأتى أبا بكر» فقال: أتبع محمدا ياء فإنه رسول 
اللّهء فجاء» فأسلمء فبلغ أباهء فعاقبه» ومنعه القوت» ومنع إخوته من كلامه» فتعب 
حتى خرج بعد ذلك إلى الحبشة» فكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة» وولد له هناك 


.-01711 /۳۷- «كتاب الطلاق» . رقم الحديث‎ . 0580 -٥۸٤ /٠١ «فتح»‎ )١( 
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بنته أم خالد. واستعمله النبىّ ية على صدقات بني مَذْجج» وأمّره أبو بكر رضي الله 
تعالى عنهما على مشارف الشام في الرَدَة» استُشهد يوم مزج الصمر ٠‏ وقيل: يوم 
أ وى 

وقوله: «تجهر بما تجهر به الخ» كره سعيد كه الجهر بمثل ذلك في حضرته وله ؛ 
تعظيمًا لشأنه ی وتحقيرًا لتلك المقالة البعيدة عن أهل الحياء. 

والحديت مى غلة: وقد سبق تمام البحث فيه قريب . واللّه تعالى أعلم بالصواب»› 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

2 2 24 


-١‏ (أُمْدْكِ بيدك) 


٣۸‏ (أَخبَرنا عَلِيْ ن نضْرٍ بْنِ عَليٰء ٠‏ قال : حَدُنْنَا سُلَيِمَانُ بْنُ خزب» قَال: حَدَّثَنَا 
حماد بْنُ زَيْدِ قال : للك فرب قل عَلِمْتَ أحَدًا قَالَ في أمْرِكِ بيد : إا قلات غَيْرَ 
الحَسَنِ؟. فَقَال: لا ثم قال: الله عفرا إلا ما حَدَثنِي فاده » عَنْ كثير» مَوْلى ابن 
سَمُرَةَ» عَنْ قن أبي سل ن يي هُرَئرَة) عن النبي وَل قال ' تلاقف لیت كيرا“ 
اة فلم يَعْرِفهُ فر جعت إلى قَتَادَةٌ ابره فَقَال: : نْسِىَ . 

قال أبو عَبْد الرّحْمَن : هَذَا حَدِيثٌ منْکرٌ). 
رجال هذا الإسناد : تة" 

-١‏ (عَليٰ بْنْ نَضْرٍ بن عَلِيّ) بن نصر بن علي الْجَهُضْميَ أبو الحسن البصري 
الصغير" الحافظء ثقة حافظ ]1١1[‏ 

رَوَى عن وھ بسن جرير بن حازم » وأبي داود الطيالسي› وعد الصمد بن 
عد الوارث› وسهل بن حماد أبي عتاب الدلال» ومحمد بن عباد الهنائي ) واڼۍ یکر 
الحنفي» وعبد الله بن يزيد المقري» وسليمان بن حرب» وأبي عاصم» وطائفة . ورَوّى 





)010( بم الصاد المهملة› وفتح الفاء المشددة : موضع بالشام . 
(۲) راجع «الإصابة؟ ج7/ 10-08 . 
0 إنما قيل له : الصغير للفرق بينه وبين جذه علي بن نصر بن علي الجهضمي البصريٰ› ثقة» من 


۳۶٤۴۳۸ (أسَْك بیدك) - حديث رقن‎ -١١ 








2-9 ٥ 


عنه مسلم» وأبو داود» والترمذي. والنسائي . وأبو عَمْرو المستملي› وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» والبخاري في غير «الجامع»؛ وعمر بن محمد البجيري» وأحمد بن يحيى بن 
زهير» وغيرهم. 

قال ابن أبى 0 سمعت أبي وسألته عنه» فوثقه» وأطنب في ذكره» والثناء عليه . 
وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون خلفا. وقال صالح بن محمد: ثقة صدوق. وقال 
الترمذي: كان حافظا صاحب حديث . وقال النسائي : نصر بن علي الجهضمي» وابنه 
علي ثقتان» وذكرهما ابن حبان في «الثقات؟. وقال هو والنسائي وغيرهما: مات سنة 
خمسين ومائتين» زاد البخاري في «تاريخه» : في شعبان. أخرج له الجماعة إلا 
البخاريٌ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

>" - (سليمان بن حرب) الأزديّ الواشحيّ» أبو أيوف البصرىّ. القاضي بمكة» ثقة 
إمام حافظ [9] ۲۸۸/۱۸۱ . 

۳- (حماد بن زيد) بن درهم الجهضميّن أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت فقيه [۸] 
. 

4- (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيَ» أبو بكر البصريء ثقة ثبت فقيه عابد [5] 
EAJEY‏ . 1 ۰ 

TENS (قتادة) بن دعامة السدوسيّ» ابو الخطاب البصري ثقة ثبت دل ]1ا‎ -٥ 

5- (كثير) بن أبي كثير البصريٌ» مولى عبد الرحمن بن سمرة» ثقة"'' [۳] . 

روى عن مولاه» وابن عباس» وأبي هريرة» وابن المسيّب» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن› وأبي عياض » وأرسل عن عمر. وروی عنه محمد بن سيرين» ومنصور 
ابن المعتمرء وأيوب السختيانيّ» وعبد الله بن القاسمء وقتادة. 

قال العجليّ: تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكره ابن الجوزيٌ في 
الصحابة . وزعم عبد الحق تبعًا لابن حزم أنه مجهول» فتعقبَ ذلك عليه ابن القطان 
بتوثيق العجلئن. وذكره العقيلي في «الضعفاء»» وما قال فيه شيئًا. روى له المصئف. 
وأبو داود» وابن ماجه في «التفسير»» وله عند المصئّف هذا الحديث فقط . 

/1- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ المدنيّ» ثقة فقيه [۳] ١/١‏ . 





)١(‏ في «التقريب» : مقبول» لكن الظاهر أنه ثقة؛ لأنه روى عن جماعة» وروى عنه جماعة» وفيهم من 
قيل فيه : إنه لا يروي إلا عن ثقة» وهو منصورء ووثقه العجلىّ» وابن حبان» ولم يذكر من ضعَفه 
سببا لتضعيفه» فتأمّل . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
د ۲۹٦‏ :. 


۸- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): ليجل ايم ربت 
الصحيح» غير كثير» كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي سلمة 
(ومنها): أن فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أيوب» عن قتادة» عن 
کر عن أن سلمة» وفيه أبو هريرة له أحفظ من روى الحديث في دهره. والله 
تعالى أعلم . 





شرم الحديث 

عن حماد بن زيد» أنه قال (قُلْتٌ لِأَبُوتَ) السختيانيٌ (هَلْ علِمت أحَدَا) ای من 
أهل العلم (قال في مرك بيدك) أي في قول الرجل سيت مريدا تفويض الطلاق 
الفا: أمرك بيدك» أي جعت آمر ظلاقك بتصرّفك , فإن شقت» فيه وإن شعت 
اتركيه (إِنَهَا َلَاثٌ) أي إن التطليقات التي تطلّق المرأة نفسها بناء على ذلك التفويض» 
تقع ثلاث تطليقات» بحيث لا يملك الزوج مراجعتها (غْيْرَ الْحَسَنِ؟) منصوب على 
الاستثناء» أي إلا الحسن بن أبي الحسن الأنصاريي مولاهم اا ي الإمام الفقيه 
الثبت الحجة مات سنة (١١١ه)‏ وقد قارب التسعين رحمه الله تعالى (ققّال) اونب 
(لا) أي لا أعلم أحدًا قال ذلك (ثُمْ قَالَ) أيوب <(اللَّهُمّ غَفْرَا) -بفتح الغين المعجمة» 
وسكون الفاء- مصدر غَفْرَّه صب على أنه مفعول لفعل مقدرء أي اغَفِر لي» أو 
أسألك» ونحو ذلك» وإنما طلب المغفرة» وإن كان ثبت حديث: «رُفع عن أمتي 
الشطأ. - .١ء‏ نظا إلى هتشته. وعو العَجَلَة المدذمومة؛ فقد كان الأول له أن پان 
في الجواب حتى يتذكر الحديث الذي ذكره له. وفي النسخة «الهندية» : «عَمُوَا؛ بدل 
«غْفْرَااء وإعرابه كإعرابه. 

(إلا مَا حَدَثَنِي قَتَادَةُ) بن دعامة (عَنْ كثير) بن أبي كثير (مَوْلَى) عبد الرحمن (بْنِ 
رة ين خیب ن عبلشمعس العبشميّ ‏ أبي سعيد الصحابيّ» ن منسلمة ی 
يقال : كان اسمه عبد كلال» افتتح سجستان» ثم سكن البصرة» ومات له بها سنة 
(:6ه) أو بعدهاء وتقدم في ۲/ ١5759‏ (عن أبي سَلَّمَة) بن عبد الرحمن بن عوف (عَنْ 
أبي هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عنه (عن لبي 5ن أن" (قال : «ثلاث» ) خبر لمقدرء أي 
الواقع ثلاث طلقات» أو فاعل لمقدّرء أي يقع ثلا 

وقد استدل بهذا من قال: إن من قال را أمرك بيدك كان ذلك ثلاثاء 


۳٣۳۸ (أمْرْكِ بیدك) - حديث رقم‎ -١١ 











وسيأتي تحقيق القول في ذلك و المسألة الثالغةء إن شاء الله تعالى. قال أيوب 
رحمه الله تعالى (فَلَقِيتُ كَثِيرًا) أي شيخ قتادة (فسأنة) أي عن هذا الحديث (فَلَمْ 
تَعْرفَُ) أي لم يعرف هذا الحديث» ولا تحديثه به لقتادة» ففي رواية 7 داود: «قال 
أيوب : : فقدم علينا كثيرٌء فسألتهء فقال: ما حدّثت بهذا قط» (قَرَجَعْتٌ إلى قَتَادَة 
فَأَخينهُ) بإنكار شيخه كثير الحديتٌ (فَقَالَ) قتادة (نَسِىَ) وفي رواية أبي داود: 
«فذكرته لقتادة» فقال: 4 ولكنّه نسي»). يعني يعنى أن الشيخ نسي تحديثه به لقتادة. 
بعد أن حذثه به» ومسألة نسيان الشيخ لحديثه يأتي الكلام عليها في المسألة 
الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعائل: وعايه التكلان . 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صححوه موقوفًا على أبي هريرة 
وتكلّموا في رفعه» فقال المصئّف رحمه الله تعالى : «هَذَا حَدِيثٌ مُْكَرٌ؛. وقال الترمذيٌ 
رحمه الله تعالى بعد أن رواه عن شيخ المصئّف بسنده: ما نضّه: هذا حديث غريبٌ» لا 
نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» وسألت محمذا -يعنى : 


بي 


البخارئ- عن هذا الحديث؟ فقال: أخبرنا سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد مهذاء 
وإنما هو عن أبي هريرة موقوفاء ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا. وكان علي بن 
نصر حافظاء صاحب حديث انته. 7 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه صحيح مرفوعًا؛ لأن سليمان بن 
حرب» ثقة حافظ» فتفرّده برفعه لا يضرّهء فيكون زيادة ثقة» وقد أشار إلى صخته 
الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسي رحمه الله تعالى في «كتابه الوهم والإيهام»» انظر 
كلامه ج5/ ص۳۹۰ رقم الحديث5508 . 

وأما تضعيف ابن حزم» وعبد الحق الإشبيليّ له بجهالة كثير مولى سمرة» فمردود 
عليهما بأنه معروف» روى عنه جماعة» وفيهم من قيل فيه : إنه لا يروي إلا عن الثقات› 
وهو منصور بن المعتمرء ووثقه العجليّ» وابن حبّان» ولم يضعَّفه أحد بحجة» كما 
أشار إليه الحافظ في «تبذيب التهذيب»ء وكذا أشار ابن القطان إلى الرذ عليهماء في 





. «الجامع للترمذيّ؛ 47/4 بنسخة «تحفة الأحوذيٌ؛»‎ )١( 





ڪھ ر ْ ْ 
كتابه المذكور» وكذا تضعيف من ضعْفه بنسيان كثير أيضّاء لا يُلتفت إليه» كما أشار إلى 
رڈ الحاقظ ابن القطان ایشا قى كابة المذكور. 

والحاصل أن الظاهر صك المحديية: مرفرغاء واللد. تعالى أعليم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكن المصتف لهء وقيمن اخرجه معه : 

أخرجه هنا-١7578/1-‏ وفى «الکبری» -۱۲/ 0507 . وأخرجه (د) فى «الطلاق» 
56 للإبك؟ لبي «الطلاق» ١۱۷۸‏ . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم فين قال لامرآتة:: امرك بيدك: 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه» : وقد اختلف أهل العلم في «أمرك 
بيدك»» فقال بعض أهل العلم» من أصحاب النبئ بء منهم: عمر بن الخطاب› 
وعبد الله بن مسعود: هي واحدة» وهو قول غير واحد من أهل العلم» من التابعين› 
ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت . وقال ابن عمر : 
إذا جعل أمرها بيدهاء وطلقت نفسها ثلانّاء وأنكر الزوج» وقال: لم أجعل أمرها بيدها 
إلا واحدة» استحلف الزوج» وكان القول قوله» مع يمنه. وذهب سفيان» وأهل الكوفة 
إلى قول عمرء وعبد الله. وأما مالك بن أنسء فقال: القضاء ما قضت» وهو قول 
أحمد. وأما إسحاق» فذهب إلى قول عمر نيه . انتهى كلام الترمذي رحمه الله 
از 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أعدل 
الأقوال عندي» وحاصله أن القول قول الزوج مع يمينهء فإذا طلقت ثلاثاء ونواه 
الزوج» كان ثلائاء وإن أنكر ذلك» وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا بواحدة» فالقول 
قوله مع يمينه» ؛ وذلك لأن الزوج هو الذي جعل الشارع له الطلاق» ولا حقّ للمرأة 
فيه» وإنما غاية ما في قوله: «أمرك بيدك» توكيلها في أن تطلق نفسهاء فيكون القول في 
ذلك قول الموكل في الكمّ والكيف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في نسيان الشيخ الحديث بعد ما حذث به : 

إذا روى ثقة عن ثقة حديئّاء ثم نفاه الشيخ› فالمختار عند المتأخرين أنه إن كان 
جازمًا بنفيه» بأن قال: ما رويته» أو كذب علىّ» ونحوه وجب ردّه؛ لتعارض قولهماء 








. بنسخة «تحفة الأحوذيٌ»‎ . ۳٤۷/٤ «الجامع»‎ )١( 


حديث رقم ۳٤۳۸‏ 





1> رمك بيدك) 








به جرحه ؛ لأنه أيضًا مكذب لشيخه في نفيه لذلك» وليس قبول جرح كل منهما أولى 
من الآخرء فتساقطاء فإن عاد الأصل» وحدّث به» أو حدّث فرعٌ آخر عنه» ولم يُكذّبه. 
فهو مقبول» صرّح به القاضي أبو بكرء والخطيب» وغيرهما. ومقابل المختار في 
الأول عدم رذ المرويّ» واختاره السمعانيّ» وعزاه الشاشي للشافعيّ» وحكى الهنديّ 
الإجماع عليه» وجزم الماورديٌّ» والرويانيّ بأن ذلك لا يقدح في صحّة الحديثء» إلا أنه 
لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل. فحصل ثلاثة أقوال. وثمّ قول رابع: أنهما 
يتعارضان» ويرجٌّح أحدهما بطريقه» وصار إليه إمام الحرمين. فإن قال الأصل: لا 
أعرفه» أو لا أذكره» أو نحوه» مما يقتض جواز نسيانه» لم يُقدح فيه . ذكره في «تقريب 
النواوي»» مع شرحه «تدريب الراوي». وإلى هذا أشار السيوطئئ في «ألفية 
الحديث»)ء» حيث قال : 
وَمَنْ فى مَا عَنْهُ يْرْوَى فَالأصَحُ إِسْقَاطَهُ لكن بمَزع مَا قَدَحْ 
اؤ قال لا افك وتخو كا ٽي اا أن ؤا 
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : الراجح عندي في المسالة الأول عدم رذ مرویه› 
كما اختاره السمعانيّ» وغيره» وهو الذي اختاره السيوطيّ في «الكوكب الساطع» في 
الأصول» حيث قال: 
الْمُْرِئَضَى كما رَأى السَمْعَانِي وَصَاحِبٌُ الْحَاوِي مَعَ الرُيَانِي 
حالف الأكُمَّرٌ أن الأضلا إن ككذبَ الْمَرْعَ وَرَدْ الفلا 
لا يَسْمُطُ الْذِي رَوَى وَمِنْ هُنَا لَؤ شَهِدَا شَهَاتَة لَمْ يمنا 
أؤ شك أو ظَن وَفَرْعُهُ يَمُونَ جَزرْمًا وَلَا جَرْحَ فَأؤلى بالقبُول 
وَوَاقَقَ الأفمّرٌ ثم الأولى إن عاد لِلإقُرَارٍ محذ قَبُولا 
راجع «الكوكب الساطع» بشرحي عليه ص۲۸۳-۲۸۲ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


الب#. 


مع أن الجاحد هو الأصل› ولكن لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه» ولا يثبت 


2 3+ 2 


(۱) «تدريب الراوي على تقريب النواوي» /١‏ 770-775 , 


شر سئن النسائى - كاب الطلاق 





7- (يَابُ إِخلالٍ الْمُطَلْقََ ناا 


وَالتُكاح الْذِي جلها به) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الترجمة بمعنى الترجمة السابقة في -47/ -۳۲۸٤‏ 
حيث قال هناك : ميد يوأ الومسياس ب ووه وو a‏ 
الحديث الذي أورده هناك سندًا ومتئّاء فكان الأولى له عدم تكراره» واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

١‏ - (حَدْنَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِْرَاهِيمَ ؛ ان انات ونيا > عن الرهريٰ» عَنْ عُرْوَة 
عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ : جَاءَت مدآ رفاعة. إلى رسول الله ه عله فَقَاَْ : ل رجي طقني 
ابت طَلّاتّي» وَإِني تَرَوَجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ الربيرِء وَمَا مَعَهُ لا مِغْلُ هُذبَة اللّؤبٍ. 
قحك رَسُول الله ه تكله وَقَالَ : «لَعَلّك : تَريدِينَ أن د تزجعي لق رفاعة. لاء خی يَذُوقَ 
عَسَيْلتك. وَتَذُوتِي عْسَّيِلتَهُه ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقذم آنا أن الحديث 
سبق فى -87/ 737585- وَسَبَقَ هناك شرحه مستوفى» وكذا بیان مسائله» فراجعه 

و«سفيان» : هو ابن عيينة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4" (أخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنْ الْمكنَىء قَالَ: حَدَئَنَا تخى, قَالَ : حي بيد اللو 
قَالَ: حَدَّئَنِي الْقَاسِمْ. عَنْ عَائْشَةَ أن رَجُلا طَلّقَ امْرَأَتَهُ ناء قَتَرَوّجَتْ روْجَاء نَطَلْقَهَا 
قبل أَنْ يَمَسَّهَا َسيل رَسُولُ الله ا أت لِلأَوّلٍء فَقَالَ: لاء حَنَّى يَذُوقَ عُسَّيلَتَهَا 
كما ذاق الْأَوّلُ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «يحيى» : هو ابن سعيد القطان. و«عبيدالله» : هو 
ابن عمر العمريّ. و«القاسم» : هو ابن محمد بن أبي بكر الصذيق. والحديث متفق 
عليه» وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


. وفي نسخة: «أخبرنا؛ » وفي أخرى: «حدثنا»‎ )١( 
. وفي ية : 9ححدثناة‎ (۲( 
. وفي نسخة: «أخبرناة » وفي أخرى: «حدثناة‎ )۳( 


“44١ (بات إخلال المُطَلقَةَ اا » . . . - حديث رقم‎ -١١ 








۳۰۹ 


#44١‏ (أ: خْبَرَنَا علي بْنُ حجر قال آنا“ هْشَيمْ قَالَ : أَنَْأنا تَحْتَى بن بْنُ أبي 
إِسْحَاقَ » عَنْ سلبان ن يَسار» عن عُبَيدٍ الله ن عَبّاس) أن الْفْمَنِضَاء أو الرْمَيْصاءَء 
تت الي بف تشتكي رَوْجَهَاء نه لا صل إِلَيهَاء َم يلكا" أن جَاءَ وَوْجقَاء ققال: 
يَأ رَسُول الل هي كَاذْيَة: وهو صل إليهاء وَلَكنّهَا تريد يد أن : ترجع م إلى رُوْحِهَا الأول 
قال رَسُولُ الله ها: «لَيسَ ذَلِكِء حى دوقي عُسَيلتَه» ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١7 19[ (علئ بن خجر) السعديّ المروزيّ» ثقة حافظء من صغار‎ -١ 

؟- (هُشيم) بن بَشِير السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ» ثقة ثبت كثير 
الإرسال والإرسال الخفيّ ٠١9/8811/[‏ . 

۳- (يحبى بن أبي إسحاق) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ» صدوق ربما أخطأ 
EFA [BÎ‏ . 

[تنبيه]: وقع في النسخة المصرية : «أبنأنا يحبى عن أبي إسحاق» بتصحيف «ابن» 
إلى «عن»» وهو تصحيف فاحش . فتنبه . 

/۲۲ ]۳[ (سليمان بن يسار) الهلالئ مولاهم المدنيّ» ثقة فقيه فاضل» من كبار‎ - ٤ 
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ه- (عبيدالله-مصِغْرًا-ابن العبّاس) بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ. أبو محمد 
المدنيئ» أمه أم الفضل . رأى النبئ كَل وروى عنه حديث الْعُسلية» وعن أبيه العبّاس . 
وعنه ابنه عبد اللّه» وسليمان بن يسار. وعطاء بن أبي رباح» ومحمد بن سيرين. قال 
ابن سعد: كان أصغر سنا من عبد الله بسنة» وقد رأى النبئ يياة» وسمع منه» وكان 
سخيًا جوادّاء وكان تاجرّاء ومات بالمدينة. قال محمد بن عمر: بَقِىَ إلى أيام يزيد بن 
معاوية. وقال البخاريٌ» ويعقوب بن سفيان: مات زَمَنَ معاوية. وذكره البخاري في 
«الأوسط» في فصل : من مات بين الستين إلى السبعين. وقال يعقوب بن شيبة : يُعدَ في 
آخر الطبقة الذين رأوا النبئن بيا ولم يحفظوا عنه شيئًاء وكان سخيًا جَوَادَاء استعمله 
علي على اليمن» وحجّ بالناس سنة »)۳١(‏ وسنة (۳۷)» ومات بالمدينة سنة (۸۷)» 
فكأنه عاش بضعًا وثمانين سنة. وكذا أرّخه أبو عبيد» وأبو حسّان الزيادىٌ» وقال 
خليفة: مات سنة (04). وقال الزبير: حذثني عبد الله بن إبراهيم الْجْمَحِىَّ» عن أبيه. 
قال: دخل أعرابيّ دار العبّاس» وفي جانبها عبد الله بن عباس» لا يرجع في شيم» 


. وفي نسخة: «فلم يلبث» بالياء التحتانيّة‎ )١( 


شرح سنن النسائ - كِبَابُ الطلاق 
خخ "ا .د ظ 5 


يُسأل عنه» وفي الجانب الآخر عُبيدالله يُطعم كلّ من دخل» فقال الأعرابنَ: كل من 
أراد الدنيا والآخرةء فعليه بدار العبّاس. وقال ابن حبّان» وابن عبد الْبر: له صحبة. 
وقال أبو حاتم الرازيّ: حديثه عن النبيّ بيه مرسل» ليست له صحبة. وقد ذكره 
الدارقطنيّ في كتاب «الإخوة» أنه كان أصغر من أخيه عبد الله بسنة. قال الحافظ : فعلى 
هذا يكون عمره حين مات النبي ية اثنتي عشرة سنة على الصحيح» وروى علىّ بن 
عبد العزيز فى «مسنده» يسئد رجاله ثقات» عن عبيداللّه أنه كان ريف التي يك فذكر 
قصة . ده ين الصا بحديث الباب فقط . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يتبيّن مما سبق أن الأصح إثبات الصحبة له. واللّه 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: وقع في جميع نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» التي بين يديّ: «عبد الله بن 
عبّاس» مكبرّا» وهو تصحيف عجيب» تواردت عليه النسخ» والصواب الأول» كما 
أورد الحافظ أبو الحجاج المزيّ رحمه الله تعالى حديثه هذا في ترجمة «عبيداللّه بن 
عباس بق غيد المطلب» أبي محمد الهاشميٌ» عن النبئ مياد » ولیس له عنده سوى هذا 2 
الحديث عند المصتف رحمه الله تعالى . 

تتسه لع ]: ند السافظل رس الله تعالى في «الفتح» ج١٠١‏ ص58 على أن هذا 
التصحيف وقع عند شيخه الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيٌ»؛ وبناء على ذلك تعقّب 
على ابن عساكرء والمرْيّ أنهما لم يذكرا هذا الحديث في «الأطراف». ولا تعقّب 
عليهماء فإنهما ذكراه فى «مسند عبيدالله» بالتصغير» وهو الصواب. وقد اختّلف فى 
سماعه من النين قا إلا أله ولد فى غصره فذكر للك فى الصصاية. ات كلام 
الحافظ”'2. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها: أنه من «كماسيات المضف: رحمه الله تعالى. (وعنه: أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الصحابي» كما مر آنمًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ. 
(ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند المصئتف 
فقط . واللّه تعالى أعلم. 





شرح الحديث 
(عَنْ عُبَيِدٍ الله بْن عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (أنْ الْمُمَيِضَاءَ أو الرْمَيِضَاءَ) بضمء 


. 585/٠١ «فتح»‎ )١( 


۲- (بات إخلال المُطلقة غلافاًء . . . - حديث رقم ۲٤٤١‏ 








mm م.م‎ 





ففتح» ومذ فيهماء زوج عمرو بن حَزْم» أخرج أبو نعيم من طريق حمّاد بن سلمة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة: أن عمرو بن حزم ۴ الْعُمَيصَاء فنكحها 
رجلء فطلقها قبل أن يمسّهاء فأتت رسول الله ية تسأله أن ترجع إلى زوجها الأول» 
فقال: «لا حتى يذوق الآخر من غسيلتها». . . الحديث . قال أبو موسى المدينيّ: هي 
فير ام شليم. 

وأرود ابن منده حديث ابن عباس هذا في ترجمة أم سليم . قال ابن الأثير: والصواب 
مع أبي موسى . يعني أن الصواب أن صاحبة القصّة في حديث الباب غير أم سليم والدة 
أنس رضي الله تعالى عنهم . 

(أنَتَ الب بء تشتكي) وفي رواية أحمد: «تشكوا (رَوْجَهَا) وقول (أنّهُ لا صا 
إلَبها) في تأويل المصدر مجرور بحرف مقدّرء أي في كونه لا يصل إليهاء وهو كناية 
عن حلم اعيا وإنما كنت عنه لكونه مما يستحيى عن ذکره» ولا سما في مجان 
النبئ َة (فَلَمْ يَلْبَتْ) من باب تَب» راء فى مدره الميكون الخ يق pi‏ 
المرّة» وبالكسر الهيئة والنوع» والاسم اللَنْثُ بالضمّء واللْبَاتُ بالفتح . قاله الفيومي 

ثم هو بالياء التحتانيّة»؛ والضمير للزوج: أي لم يتأخر» وفي نسخة: «فلم تلبثة 
بالمثتاة الفوقيّة» والأول أوضح. وفي رواية أحمد: «فما كان إلا يسيرّاء حتى جاء 
زوجها. . .٠.‏ وقوله (أنْ جَاءَ روْجهَا) في تأويل المصدر فاعل «يلبث»» على الأول» 
أي لم يتأخر مجيء زوجها عن مجيئها إلى رسول الله بلا . 

(فَقَال) الزوج (ي] وَسُول الله هي كَاذْبَة) أي في دعوى عدم الوصول إليها (وَهْوَ 
صل إِلَِهَا) فيه التفات» إذ الظاهر أن يقول: وأنا أصل إليها» يعنى يعنى أنه يُجامعها (وَلَكِنهَا 
تريدٌ HE‏ تزجع م إِلَى رَوْجِهَا الأوْلِ) أي لمحبّتها له أكثر منه (قَقَالَ رَسُولُ الله ڳل : «لَيسَ 
ذْلِكِ) وفي رواية أحمد: «ليس لك ذلك»ء والإشارة إلى رجوعها إلى زوجها الأول 
أي لا يجوز الرجوع إليه بعد طلاق هذا الزوج لك(حَكى نَذُوتِي عُسَيلَتَهُ) أي حتى 
يجامعك» وفي رواية أحمد المذكورة: «حتى يذوق عُسيلتكِ رجل غيرُه . 

والمراد به الجماع› لا إنزال المنّ؛ فقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنه» 
مروا «العسيلة تس فلا يشترط في التحليل» عند الجمهور» .وما تقل عن 

بعض السلف من اشترط ذلك» فمردود» كما سبق البحث عنه مستوفى في -47/ 

٠ e‏ والله ت + أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 


- 7/0 وأبو نعيم في «الحليةة , راجع «الإرواء‎ » ٦۲ /5 راوه أصيد في «مسنده)‎ )١( 
. للشيخ الألباني» فإنه قال : والحديث صحیح المعنى‎ E 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
جح عبت : 


لاان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث عبيداللّه بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصٽف» أخرجه هنا-۱۲/ -٤٤١‏ وفي «الكبرى» ٥٠٠٦/٠۳‏ 
. وأخرجه (أحمد) في «مسند بني هاشم» 184٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5" (أَحبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيء قال: حَدَثََا مُحَمَدُ بُ جَعْمَرء قال: حَدَّتَنا فا 
عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَّدِ گال : سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ زیر حَدّتُ عَنْ سَالِم بن عبد لله عَنْ 

سَِيدِ ابْنِ الْمْسَيٍّ» عَنِ ابْنِ عَمَرَ٬‏ عَنِ الي بء في الرْجُلٍ کون لَهُ الْمرْةُ پیا 
تَرَوْجْهَا رَجُل آخَرُء فَبِطَلْقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ َاء قَتَرْجِعَ إلى رَوْجِهَا الأول قَالَ : 
حَبَّى توق الْعْسَئِلَةَه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح»› 

-١‏ (سَلْمِ بن زَرِير) هكذا هو في نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» : «سَلّْم بن زرير) 
«سلم» -بفتح السين المهملة» وسكون اللام» و«زرير» بزاي مفتوحةء وراءين بينهما 
٣‏ والصواب في رواية شعبة سالم بن رزیں »۰ وفي رواية الثوي. 
«رزين بن سليمان»» كما في الرواية التاليةء انظر «تحفة الأشراف» ٠٤٤-۳٤١/٥‏ 
و477-477 . ورواية الثوي سيأتي أنها الصحيحة. قال في «التقريب» : رزين بن 
سليمان الأحمريّ» ومنهم من قلبه» وقيل: سالم بن رزين مجهول ["] . 

وقال في «تهبذيب الكمال» /٩‏ ۱۸۹-۱۸۷ : رزين بن سليمان الأحمريّ» عن عبد الله 
ابن عمر «في الرجل يُطَلَّقُ امرأته ثلانّاء فيتزوّجها الرجل». . . الحديث» وعنه علقمة بن 
مرثد» قاله وكيع بن الجرّاح» عن سفيان الثوريّ» عن علقمة» وتابعه يحيى بن يعلى 
المحاربيّ» عن أبيه» عن غيلان بن جامع» عن علقمة بن مرثد» وقال غندر عن شعبة» 
عن علقمة بن مرثد» عن سالم رزين» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن سعيد بن 
المسيّب» عن ابن عمر. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: هذه الزيادة 
تي زاد شار عن شعبة في الإسناد ليست بمحفوظة . قال وصمعت أبا زرعة يقول : 
الثوريّ أحفظ . وأما الثوريّ فيروي عن علقمة بن مرثد» رواه وكيع عنه مرّة عن رزين بن 





ياء» وهو تصحيف 


. سيأتي قريبًا أن الصواب «سالم بن رزين»‎ )١( 

(۲) أما سلم بن زَرير بفتح الزاي» وراءين بينهما ياء» فهو أبو بشر العطاريّ البصريٌّ» ثقة من السادسة 
من رجال البخاري» ومسلم» والنسائئ» فتنبه . 

(۳) تقديم الراء» بعدها زاي مكسرورة» بعدا ياء مثناة تحتانيّة» وآخره نون. 


-١١‏ (بَابٌ إخلالٍ المُطَلقَة انا » . . . - حديث رقي “ع وم 











.م 





سليمان» ومرة عن سليمان بن رزين» عن ابن عمر. ورواه أبو أحمد الزبيريٌ ) وحسين 
ابن حفص» ومحمد بن كثير» والفريابيّ» عن الثوري» عن سليمان بن رزين» عن ابن 
عمر. وقال البخاريٌّ: قال محمد بن كثيرء وأبو أحمد الزبيرئٌ» عن سفيان» عن 
سليمان بن رزين. وقال وكيع مرّة: عن سليمان بن رزين الأحمريّ» ثم قال: رزين بن 
سليمان» قال البخاري: ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين» ولا برزين؛ لأنه لا يُدرى 
سماعه من سالم» ولا من اب ير ال" وهو من أفراد المصتف» وله عنده حديث 
الاب :قلط 

وشرح الحديث واضح . وهو حديث ضعيف؛ لجهالة سالم بن رزين» أو رَزِين بن 
مسلماة» أو سليمان بن رزين» كما سبق عن البخاريٰ آنا » وهو من أفراد المصتف» 
أخرجه هنا-7١/‏ 7447- وفي «الكبرى» ٥٦٠۷/١۳‏ . والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب. وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

54 (أَخْيَرَنَا مُحْمُودُ بْنُ غَيِلَانَ قَالَ: حَدَتنَا وَكِيعٌ ؛ > قال: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
عَلقَمَة بْنِ رد ن رَزين بن سيان الأخمَرِي. عَنِ ابن عْمَرَء قَالَ: : سيل التي ا عن 
الرجل» يُطَلّقُ امْرَأتَهُ لاثاء فَيتَرَوَجُهَا الرّجُلُ ٠‏ قیاق البَابَء وَيْرْخِي السَئْرَء ثم يُطَلْقُهَا 
َل أَنْ يذل بَا؟» قال : دلا تحل لِلْأَوّلٍ. حى يُجَامِعَهَا الْآخَرا . 

قال أبو عَبْد الوَحْمَن : هذا أَوْلى بالصّوَاب) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير رين بن 
سليمان » فإنه من أفراد المصتف» وهو مجهول» كما تقدم في الذي قبله. و«سفيان» : 
هو الثوري . 

وقوله: «الرجل» «أل» في الموضعين للجنس. وقوله: «فيُغلق» بضم الياء» من 
الإغلاق. وقوله: «ويرخي الستر» بضمٌ الياء أيضاء والإرخاء» وهو الإسبال» و«الستر» 
بكسر السين» وسكون التاء: الشىء الساتر» حمعه ستور بضمتين. والمراد به الخلوة. 
يعني أن ذلك الرجل الثاني خلا بتلك المرأة» ثم طلقها قبل أن يجا 

وقوله: «قال أبو عَبْد الرّحْمَنِ : هَذًا وى بالصّوَاب» يعني أن هذا الإسناد» وهو رواية 
سفيان الثوريّ» عن علقمة بن مرئد» عن رزين بن سليمان الأحمريٌ» عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهماء أحنّ أن يكون صوابًا من الإسناد الأول الذي قبله» عن شعبةء 
عن علقمة: عن سالم بن زين» عن سالم بن عبد اللّه» عن ابن المسيّب» عن ابن عمر 


(1) راجع «التاريخ الكبير» للبخاريٌ ٠١/٤‏ رقم الترجمة (18:1). 


- شرح سنن النسائى - كِنَابُ الطلاق 
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رضي الله تعالى عنهما. 

وقد وافق المصنئف على ثر جيح رواية الثوري على رواية شعية أبو حاتم وأبو 
زرعة» فقال أبو حاتم : وهذه الزيادة"“ ليست بمحفوظة. وقال أبو زرعة: الثوريٌ 
أحفظ . وقال المرّي في «تحفة الأشراف» 0/ 7515: زعم أبو القاسم -يعنى ابن عساكر- 
أن هذه الرواية يعني رواية الثوري- وَهَمْء ولیس كذلك: فان جماعة رووه عن سفيان 
هكذاء وهو أحفظ من شعبة» وتابعه غيلان بن جامع» عن علقمة بن مَرْئّد. انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح» : ما نصّه: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط 
الجماع لتحل للأول» إلا سعيك تن السب ثم ساف سئده الصحيح › ڪه قال > يقول 
الناس : لا محل للأول حتى يجامعها الثاني › وأنا أقول : إذا تزوجها تزويجا صحيحاء لا 
يريد بذلك إحلالها للأول» فلا بأس أن يتزوّجها الأوّل. وهكذا أخرجه ابن أبى شيبة» 
وهذا القول لا نَعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج» ولعلّه لم يبلغه الحديث» 
الخبر الوارد فى ذلك» وهو ما أخرجه النسائن من رواية شعبة» عن علقمة بن مرثد» عن 
سالم بن رزين» عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيّب» عن ابن عمر» رفعه في 
الرجل تكون له المرأة. . . الحديث. قال: وقد أخرجه النسائئ أيضًا من رواية سفيان 
الثوري» عن علقمة بن مرئدء فقال: عن رزين بن سليمان الأحمرىّ؛ عن ابن عمر 
نحوه. قال النسائيّ: هذا أولى بالصواب . وإنما قال ذلك؛ لأن الثوريٌ أتقن» وأحفظ 
من شعبة» وروايته أولى بالصواب من وجهين : 

[أحدهما]: أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان» كما قال الثوريٌ» لا سالم 
ابن رزين» كما قال شعبة› فقد رواه حماعة عن علقمة كذلك» منهم غيلان بن جامع أحد 
الثقات . ) 

[ثانيهما] : أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيّب عن ابن عمر» مرفوعًا ما نسبه 
ل مقالة الناس الذين خالفهم التیی' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم أن رواية الثوريّ: «عن علقمة» عن 


)١(‏ أراد بالزيادة زيادة شعبة بين سالم بن رزين وبين ابن عمر سالم بن عبد اللّه وسعيد بن المسيّب. 
فيقول أبو حاتم : إن الصواس رواية الثوريٰ عن رزين بن سليمان› عن ابن عمر. والله تعالى 
| 


(۲( (فتح] ٠/86--85ه‏ „ 
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رَزِين بن سليمان» عن ابن عمر» هي المحفوظة؛ لما ذكر آنقّاء وأن حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما ضعيف؛ لجهالة سالم بن رزين» أو رزين بن سليمان» وأن 
تصويب المصئف لرواية الثوريّ إنما هو لمجرّد كون اسم شيخ علقمة رزين بن سليمان» 
لا سالم بن رزين» كما قال شعبة؛ لمخالفته ما رواه الثوري» وغيلان بن جامع» وليس 
لتصحيح الحديث» فايتفطن . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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-١*‏ (يَابُ إخلالٍ الْمُطَلْقَةَ تاثا 


وَمَا فيه من التَغْلِيظِ) 





464- (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورء قَالَ: حَدَثََا بو يم عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ أبي 
قيس ) عن هريل › عن عبد اللّه قال : «الْعَنَ رَسُولُ اللّه ۾ علد الوَاشقة وَالْمُوَتَشمَة: 
وَالْوَاصلق والتتشولف اکل الزناء مو الفا ٠‏ الجر لَه ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١41/١١8 ]1١١[ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائئ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (أبو نعيم) الفضل بن دكين التيميّ مولاهم الأحول الكوفيّ» ثقة ثبت [9] /١١‏ 
5 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفئ الإمام الثبت الحجة [۷] 7177/77 . 

5 - (أبو قيس) عبد الرحمن بن ثروان الأوديّ الكوفئّ» صدوق ربّما خالف [1] 
٠ . 10/۷‏ 

. ٠١١/۹۷ ]۲[ (هُرّیل) -مصغْرًا- ابن شرّحبيل الأوديٌ الكوفئ» ثقة» مخضرم‎ -٥ 

5- (عيد اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنه ۳۹/۳۰ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
شيخه أيضاء فإنه نسائئن. واللّه تعالى أعلم . ظ 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الطّلّاق 
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شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: «لْعَنّ رول الله يلل 
الْوَاشِمَة) فاعلة من الوشم. يد أن يُعْرَزَ الجلد بإبرة» ثم يُحْشَى بکخل : أو نیل » 
فرق اة أو يَحْضَرٌ . قاله ابن الأثير"'' (وَالمُوتَشِمَة) هي التي يُفعل بها ذلك» وهي 
رافة. وفي نسخة: وال من التفعل › وفي أخرى: «والمؤتشمة» بالهمز› 
والظاهر أنه تصحيف (وَالْوَاصِلَة) هي التى تصل الشعر بشىء آخرء سواء كان لنفسهاء 
لغيرها. وأخرج مسلم من حديث جابر تله : «زجر رسول الله َل أن تصل المرأة 
بشعرها شيئًا؛ . وبهذا أخذ الجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر» سواء كان شعرًا أم ‏ 
لا. وذهب الليث» ونقله أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر 
بالشعرء وأما بغير الشعر من خرقة وغيرهاء فلا يدخل في النهي» والأول أصح؛ 
لحديث جابر كيه المذكور» وسيأتي تمام البحث في ذلك في محله من «كتاب الزينة» 
إن شاء الله تعالى(وَالْمَوْصُولَةَ) هى التى بعل بها ذلك عن رضاها. وفى نسخة : 
او ةالْمَوشلةف4ف من أومله رباعيًا وکل الا أن آهل الرباء سواء أكله بعد كللك: آو 
لاء وإنما خصٌ الأكل؛ لأنه أعظم أنواع الانتفاع» كما قال الله تعالى: ع لين 
يألو َمل الْمَتَدى ظلْمًا» الآية (وَمُوكِلَهُ) بالهمزء ودونه: أي معطيه لمن يأخذه. 
وإن لم يأكل منه؛ نظرًا إلى أن الأكل هو الأغلب» أو الأعظم كما تقدّم (وَالْمُحَلْلَ) اسم 
فاعل من التحليل» ويجوز أن يكون من الإحلال (وَالْمْحَلْلَ لَهُ) اسم مفعول من 
التحليل» ويجوز أيضًا أن يكون من الإحلال. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: العن 
الله الملل والمحلّل له»» وفي رواية: «الْمُحِلَ» والْمُحَلَ له». قال: وفى هذه اللفظة 
لات لغات: خللٹ: وأحللث» وحَلْلْتٌء يقال : حَلّنَ فهو مُحَلْلُ وملا , لدع ' 
وأحلّ» فهو محل » ومخل له وشللڭ؛ فأثا حال » وى لول إه. قال : والمعنى في 
7 هو أن يطلّق الرجل امرأته ثلانّاء فيتزوّجها رجل آخر على شّرِيطة أن يطلقها 

بعد وطئها؛ لتجل لزوجها الأول. وقيل : سمي مُحَلْلَا بقصده إلى التحليل. كما يسع 

مُشتريًا إذا قصد الشراء. انتهى باختصاد”" . 

وقال السندى رحمه الله تعالى: «والْمُحِزء» والْمُحَلَل له)”"؛ الأول من الإحلالء 


. ١84/6 «النهاية»‎ )١( 
. 5١/١ «النهاية»‎ )۲( 
= هكذا نسخة شرح السنديٌ» ولعله وقم له لفظ الأول «الْمُحل» > من الإحلال» ولفظ الثاني:‎ )۳( 
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والثاني من التحليل» وهما بمعنى واحد؛ ولذا روي «الْمُحِلُ وَالْمُحَلُ له» بلام واحدة 
مشددة» و«الْمُحَلُْلُ والْمُحَلّل له» بلامين» أولاهما مشدّدةٌ» ثم المُحَلْلُ من تزوّج مطلقة 
الغير ثلائًا؛ لتحلّ له والمُحلْلٌ له هو المطلّقُء والجمهور على أن النكاح بنية التحليل 
باطل؛ لأن اللعن يقتضي النهي» والحرمة في باب النكاح تقتضي عدم الصخة. وأجاب 
من يقول بصخته أن اللعن قد يكون لخسّة الفعل» فلعل اللعن لأنه هنك مروءة» وقلة 
حَميّة» وخسّة نفس» أما بالنسبة إلى المحلّل له فظاهرٌء وأما المحلّلُ فإنه كالتيس يعير 
نفسه بالوطء لغرض الغير» وتسميته محللا يؤيّد القول بصخته» ومن لا يقول بها يقول : 
إنه قصد التحليل» وإن كانت لا تل انتهى كلام السندي“. ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما ذهب إليه الجمهور من البطلان هو الحقٌ» وسيأتي 
تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ېدا الحديث : 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۳/ ۳٤٤٤‏ وفي «الكبرى» 0709/١5‏ . وأخرجه (ت)ف7١١‏ (أحمد) 
في «(مسند المكثرين» ٤۲۷۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 
(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تغليظ الوعيد على من 

قصد بنكاح امرأة تحليلها لغيره» وهو يدل على تحريم ذلك» وبطلان النكاح» كما سيأتي 
تحقيقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها): تحريم الْوَشْمء وهو غررٌ الإبرةء 
أو نحوها في العضو حتى يُسيل الدم» ثم يُحشَّى بنورة» أو غيرهاء فيخضرّء وهو حرام 
على الفاعلة» والمفعول بها إذا كانت راضية» وسيأتي تحقيق ذلك في محله من «كتاب 
الزينة»» إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم وصل الشعر بغيره» والجمهور على 


تحريمه : سواء كان بشعر » ء أو بشيء آخرء وسيأتى تحقيقه فى الكتاب المذكور. إن شاء 


- الملل له» من التحليل؛ »> كما صرح بهء والذي في النسخ التي عندي أن اللفظين من التحليل» 
لور 
)010 اش رح السندي؛ / ١6:‏ . 
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الله تعالى . (ومنها) : تحريم أكل الرباء وإعطاؤه» وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه» من 
«كتاب البيوع»» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فى حكم التحليل : 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث: والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النبى لاء منهم عمر بن الخطاب› وعثمان بن عفان» وعبد الله 
المبارك» والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال 
بهذاء وقال: ينبغي أن يرمّى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي”'*. قال وكيعٌّ: وقال 
سفيان: إذا تزوّج المرأة ليُحللهاء ثم بدا له أن يمسكهاء فلا يحلّ له أن يمسكها حتى 
يتزوّجها بنكاح جديد. انتهى كلام الترمذيّ رحمه الله تعالى”'" . 

وقال الحافظ في «التلخيص» : استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح» إذا اشتَرَّط 
الزوج إذا نكحها بانت منه» أو شرط أنه يطلقهاء أو نحو ذلك» وحملوا الحديث على 
ذلك» ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة» وغيرهاء لكن روى الحاكم » والطبرانيٌ 

فى «الأوسط) عن عمر كيه أنه جاء إليه رجل. فسأله عن رجل طلق امرأته ثلا ثلاثاء 
فتزوّجها أ له عن غير مؤامرة ؛ ليسلها لأعنيه : هل تحلّ للأول؟ قال: لاء إلا بنكاح 
رغبة» كنا نعُدَ هذا سِفَاحًا على عهد رسول الله كَللِِ. قال: وقال ابن حزم: ليس 
الحديث على عمومه في كلّ محذل» إذ لو كان كذلك لدخل فيه كلّ واهب» وبائع» 
ومزوّج» فصح أنه أراد به بعض المحللين» وهو من أحل حرامًا لغيره بلا حجة» فتعيّن 
أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك؛ لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها 
للأول» ونوته هي أنها لا تدخل في اللعن» فدل على أن المعتبر الشرط . واللّه أعلم 
انتهى كلام الحافظ”" . 

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: نكاح المحلّل حرام باطل في قول عامّة 
آهل العلم» منهم الحسن» والنخعيّ. وقتادةء زقالك والليث : والثوريئء وابن 





)١(‏ قال العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى : [تشيه] : : قول الإمام وكيع هذا يدل دلالة ظاهرة على أنه 
لم يكن حنفياً مقلَدًا للإمام أبي حنيفة» فبطل قول صاحب «العرف الشذيّ؛ : إن وقبعا كان شا 
مقلدا 5 حنيفة انتهى. (نحفة الأحوذىّ» 4 . 

(۲) «جامع الترمذيٌ؛ ۲٠١-۲٠٤/٤‏ . بنسخة «تحفة الأحوذئ» : 


(۳) «التلخیص الحبیر» ٠١۱-۳٤۹/۳‏ . 
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المبارك» والشافعىّ» وسواء قال: زوّجتكها إلى أن تطأهاء أو شرط أنه إذا أحلهاء فلا 
نكاح بينهماء أو أنه إذا أحلها للأول طلقها. وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح» 
ويبطل الشرط. وقال الشافعيّ في الصورتين الأوليين: لا يصحح» وفي الثانية على 
قولين . 

ولنا ما روي عن النبئ ب أنه قال: «لعن الله المحلّلء والمحلل له». رواه أبو 
داود» وابن ماجه» والترمذيٰ» وقال: حديث حسنْ صحيح . والعمل عليه عند أهل 
العلم من أصحاب رسول الله عد منهم : عمر ين الشطاب» وعثمان» وعبد الله بن 
عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين. وروي ذلك عن علىّ» وابن مسعود» وابن عباس . 
وقال أبن مسعود: المحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد مل . وروى ابن ماجه 
عن عقبة بن عامر فيه أن النبيّ يو قال : «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا 
رسول اللّهء قال: هو المحلّلء لعن الله المحلل» والمحلل له)"'“. وروى الأثرم 
بإسناده عن قبيصة بن جابرء قال: سمعت عمر» وهو يخطب الناس» وهو يقول: 
«والله لا أوتى بمحل» ولا محل له إلا رجتهما»" . ولأنه نكاح إلى مدة» أو فيه ما 
يمنع بقاءه» فأشبه نكاح المتعة. 

قال: فإن شرط عليه التحليل قبل العقدء ولم يذكره في العقد» ونواه في العقدء أو 
نوى التحليل من غير شرط » فالنكاح باطل أيضًا. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد 
عن الرجل يتزوّج المرأة» وفي نفسه أن يُحللها لزوجها الأول» ولم تعلم المرأة بذلك؟ 
قال: هو محلل» إذا أراد بذلك الإحلال» فهو ملعون» وهذا ظاهر قول الصحابة 
4# . وروى نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال له: امرأةٌ 
تزوّجتهاء أحلّها لزوجهاء لم يأمرنى» ولم يعلم؟ قال: لاء إلا نكاح رغبة» إن أعجبتك 
أمسكهاء وإن كرهتها فارقھاء قال: وإن كنا نعُدّه على عهد رسول الله كل سفاحًاء 
وقال: لا يزالان زانيين» وإن مكثا عشرين سنة» إذا علم أنه يريد أن يُحلها . وهذا 
قول عثمان بن عفان كيه . وجاء رجل إلى ابن عباس» فقال له: إن عمى طلق امرأته 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم )١975(‏ والحاكم ۲/ ۰۱۹۹ والبيهقيَ ۰۲۰۸/۷ وسنده حسن» وصححه 

الحاكم» ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه )۱۹۳١(‏ وفي سنده زمعة بن 

صالح» وهو ضعيف. وعن جابر عند الترمذي )١١١5(‏ وفي سنده مجالد بن سعيد» وهو 

ضعيف » لكن يشهد لهذين الحديثين حديتٌ الباب» وحديثٌ عقبة» فيصخان. والله تعالى أعلم . 
(۲) أخرجه عبدالرزاق في «مصئفه» بسند رجال ثقات بلفظ: «لا أوتى بمحلّل» ولا بمحللة إلا 

رجمتهما» . 
(۳) راوه الحاكم ۱۹۹/۲ بنحوه» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيّ. 
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ثلاناء أيحلها له رجل؟ قال: من يُخادع الله يخدعه. وهذا قول الحسن» والنخعيّ» 
والشعبيّ» وقتادة» وبكر المزنيّ» والليث» ومالك» والثوريّء وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة» والشافعيٌّ: العقد صحيح. وذكر القاضي في صخته وجها مثل 
قولهما؛ لأنه خلا عن شرط يفسدهء فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال» أو ما لو 
نوت المرأة ذلك » ولأث العقد إنما يطل بما شرطء لا جما قصد بدليل ما لو اشترى عيدا. 
بشرط أن يبيعه» لم يصځ» ولو نوى ذلك» لم يبطل» ولأنه روي عن عمر تيه ما يدل 
على إجازته» فروى أبو حفص بإسناده؛ عن محمد بن سيرين» قال: قدم مكة رجل» 
ومعه إخوةٌ له صغارٌء وعليه إزارٌء من بين يديه رقعة» ومن خلفه رقعة» فسأل عمرء 
فلع يعطه شيئاء فبينما هو كذلك إذ نزع الشيطان بين رجل» من فريشء وبين امرأته 
فطلّقهاء فقال لها : هل لك تعطي ذا الرقعتين شيئاء ويُحللك لي؟ قالت : نعم إن شثت› 
فأخبره بذلك» قال: نعمء فتزوّجهاء ودخل اء فلما أصبحت أدخلت إخوته الدارَ 
فجاء القرشيّ يحوم حول الدارء ويقول: يا ويله» غلبت على امرأتي» فأتى عمرء 
فقال : يا أمير المؤمنين» غلبت على امرأتى» قال: من غَلْبك؟ قال: ذو الرقعتين» قال : 
أرسلوا إليهء فلما جاء الرسول» قالت له المرأة : كيف موضعك من قومك؟ قال: ليس 
بموضعى بأسء قالت: إن أمير المؤمتين يقول لك: طلّق امرآتك» فقل : لاء والله لا 
أطلقهاء فإثه لا يكرهك. وألبسته حلَةء فلما رآه عمر من بعيد قال؛ الحمد لله الذي 
رزق ذا الرقعتين» فدخل عليهء فقال: أتطلّق امرأتك؟ قال: لاء والله لا أطلّقهاء قال 
عمر: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط. ورواه سعيد» عن هشيم» عن يونس بن 
غبيد» عن ابن سيرين نحوًا من هذاء وقال من أهل المدينة› رعا قد دم فيه الا 
على العقدء ولم ير به عمر بسا . 

ولنا قول النبن ية : «لعن الله المحللء والمحلل له»» وقول من سمّينا من 
الصحابة» ولا مخالف لهمء فيكون إجماعاء ولأنه قصد به التحليل» فلم يصح» كما لو 
شرطه . أما حديث ذي الرقعتين» فقال أحمد: ليس له إسناده. يعني أن ابن سيرين لم 
يذكر إسناده إلى عمر. وقال أبو عبيد: هو مرسلٌ» فأين هو من الذين سمعوه يَحْطبُ به 
على المنبر: «لا أوتى بمحللء ولا محلل لهء إلا رجتهما». ولأنه ليس فيه أن ذا 
الرقعتين قصد التحليل» ولا نواه وإذا كان كذلك لم يتناول محل النزاع انتهى كلام ابن 
قدامة رحمه الله تعالى" .. 


. ۲۹۷/۲ وعبدالرزاق فى «مصنفه»‎ . ۵۱-۵١ /7 رواه سعيد بن منصور فى «سئئه»‎ )١( 
ظ‎ . ٥۳-٤۹/۱۰ «المغنی»‎ )۲( 


١ >‏ - (بَابُ مُوَاجَهَةِ الرَجل الْمَرأةَ بالطلاق) - حديث رقم هع ٣۶‏ 








تناف 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يترجح عندي في هذه المسألة هو الذي ذهب 
إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى» من بطلان نكاح التحليل مطلقّاء سواء اقترن الشرط 
بالعقد لفظاء أم لم يقترن؛ لإطلاق النصّ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
ود د د 


6- باب مُوَاجهَة هة الرّجْلٍ ال 


بالطلاق) 





قال الجامع عفا الله تغالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا الإشارة إلى 
إثبات مشروعيّة الطلاق» وأنه لا يمنع عند الحاجة . 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: «باب من طلق» 
وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟2 . 

فقال الحافظ في «الفتح» : كذا للجميع حذف ابن بطال من الترجمة قوله: ١‏ 
طلق»» فكأنه لم يظهر له وجهه. وأظنْ المصتف قصد إثبات مشروعيّة جواز الطلاق» 
وحمل حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» على ما إذا وقع من غير سبب» وهو 
حديث أخرجه أبو داود» وغيره» وأعلّ بالإرسال» وأما المواجهة» فأشار إلى أنها 
خلاف الأولى؛ لأن ترك المواجهة أرفق» وألطف. إلا إن احتيج إلى ذكر ذلك. 
انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالصواب . 

6 (أَخبَرَنا الحسَينْ بن خُرَيْث قال: حَدَّنَنَا الوَلِيدُ بْنْ مُسْلِمء قال: حَدََنا 
الأرَاعِي؛ قَالَ: سَأَلْتُ الزْهْرِي عَنِ التي اسْتَعَااَثْ مِنْ رَسُولٍ الله يكلِه؟ فَقَالَ: أخبرني 
عُرْوَةٌ عَنْ عَائِضَةٌ أن الكلابيةء لما مَخَلَتْ عَلَى الي يلل قَالَثْ: أَعُودُ باللّه منك 
فَقَالَ رَسُوَلُ الله به : «لَقَدْ غذت بعظيم : الْحَقِّي , بأَهلك» ) 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


. ٥۲/٤٤ ]1١[ (الحْسَينْ بْنْ حُرَبْث) الخزاعنَ مولاهم» أبو عمار المروزيّ» ثقة‎ -١ 


u CEA اافتح)‎ (01) 
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-١‏ (الولِيد بْنُ مُسْلِم) القرشيّ مولاهمء أبو العبّاس المدمشقئ» ثقة لكنه كثير 
التدليس والتسوية [۸] 555/0 . 

]۷[ (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الدمشقيّء ثقة فاضل حجة‎ -٣ 
, LH 

5- (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة الثبت ١/١ ]٤[‏ . 

- (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيهء ثقة ثبت [9] ٤٤/٤١‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عتماةارة . . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل د من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ . (ومنها): أن فيه عروةً أحد الفقهاء السبعة. (ومنها): أن فيها عائشة 
رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن الأوزاعيّ رحمه الله تعالى أنه (قال: سَأَلْتٌ الزهْرِيٌ) رحمه الله تعالى (عَن التي 
اسْتَعَاذتْ ص رول الله ه يئ؟) وفي رواية البخاريّ : "أي ی أزواج النبئ ية استعاذت 
منه؟» (فْقَالَ) الزهريّ (أخبرني عرْوَة 5 لزير (عَنْ عَائْشَة) رضي الله تعالى عنها (أَنَّ 
الكلابية) هكذا عند المصنف› وسيأتي أن الصواب «الكندية». وهي أميفة ينف 
التعمان بن شراحيل» وقيل: أسماء بشت النعمان بن شرَاحيل بن الأسود بن الجَوْن 
الكندية . 

وفى رواية البخاريّ : «أن ابنة لیو“ ا ال سل رسن الله لاء ودنا منها 
قالت: أعوذ باللّه منك . . .4. قال في «الفتح» : قوله «ابنة الجون» زاد في نسخة 
الصغاني «الكلبية»» وهو بعيد على ما سأبيّنه. ووقع في «كتاب الصحابة» لأبي نعيم من 
طريق عبيد بن القاسم» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن عمرة بنت الجون 
مقت من رسول الله 9 معن أدخلت عليه» قال: لقد عُذْتٍ بمعاذ. . .» الحديث . 
وعبيد متروك . بالضحيح أ ن اسمها أميعة بدت التسمان بن شر احيل » كما فى حديث أبي 
أسبيدة وقال مرّة: أميمة بنت شراحيل» فنُسبت لجدّها. وقيل: اسمها أسماء. وروى 
ابن سعد عن الواقديٌ عن ابن أخي الزهريٌ؛ عن الزهريٌ؛ عن عروة» عن عائشة. 


. ۷/١۷ بفتح الجيم» وسكون الواو» آخرن نون. اه «عمدة القاري»‎ )١( 


-١ >‏ (يابُ مُوَاجَهَةَ الرّجل الْمَراةَ بالطّلاق) - حديث رقم هع عم 








۳1٥ 
فذكر مثل حديث الباب. وقوله: «الكلابية»‎ ٠. . قالت : «تزؤج النبي ييه الكلابيّة.‎ 
غلط» وإنما هي «الكندية»» فكأنما الكلمة تصخفت . مر كاذنا 0 ریب کر‎ 
ابن سعد أيضا بهذا السند إلى الزهرىّء وقال: فاطمة بنت الضخاك بن سفيان»‎ 
فاستعاذت منهء فطلقهاء فكانت تلقط البعرء وتقول: أنا الشقيّةء قال : رفست اة‎ 
ستين . ومن طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: «أن الكندية لَمَا وقع التخبير‎ 
اختارت قومهاء ففارقهاء فكانت تقول: أنا الشَقَيّة) . ومن طريق سعيد بن أبي هند أنها‎ 
استعاذت منهء فأعاذها. ومن طريق الكلبيّ: اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو. وحكى‎ 
ابن سعد أيضًا أن اسمها عمرة بنث يزيد بن عبيد. وقيل : بت يزيد بن الْجَوْنَ. وأشار‎ 
ابن سعد إلى أنها واحدة» اختلف في اسمهاء والصحيح أن التي استتعاذت منه هي‎ 
الْجَوَنيّة. وروی أبن سعد من طريق سعيف يرع عبد الرحمة ين أيزين : قال: لم تستعذ منه‎ 
امرأةٌ غيرها. قال الحافظ : وهو الذي يغلب على الظنّ؛ لأن ذلك إنما وقع للمستعيذة‎ 
بالخديعة المذكورة» فيبعد أن تخدع أخرى بعدها بمثل ما خدعت به بعد شيوع الخبر‎ 
بذلك . قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أن النبئ ية تزوّج الْجَونيّة» واختلفوا في سبب‎ 
فراقه» فقال قتادة: لما دخل عليها دعاهاء فقالت: تعال أنت» فطلقها. وقيل: كان بها‎ 
وَضْحٌء كالعامريّة» قال: وزعم بعضهم أنها قالت: أعوذ باللّه منك» فقال: قد عُذتِ‎ 
بمعاذء وقد أعاذك الله مئي» فطلّقها. قال: وهذا باطل» إنما قال له هذا امرأة من بني‎ 
العنبر» وكانت جميلة» فخاف نساؤه أن تغلبهنّ عليه» فقلن لها: إنه يُعجبه أن يقال له:‎ 
نعوذ باللّه منك» ففعلت» فطلّقها. قال الحافظ : كذا قال» وما أدري لم حَكم ببطلان‎ 
ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه» وثبوته في حديث عائشة في «صحيح البخاريٌ».‎ 
وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الذي بعده. قال: والقول الذي نسبه لقتادة» ذكر مثله‎ 
أبو سعيد النيسابوريٌ عن شرقيّ بن قطاميّ. انتهى ما في «الفتح».‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي أشار إليه الحافظ بقوله: في الحديث 
الذي بعده هو ما أخرجه الإمام البخارىٌّ رحمه الله تعالى في «(صحيحه» بعد حديث 
عائشة رضى الله تعالى عنها المذكور فى البابس» فقال: 

حدثنا أبو نعيم » حدثنا عبد الرحمن بن عُسِيل» عن حمزة بن أبي سيد عن أبي 
أسيد» رضي الله عنه» قال: خرجنا مع النبي بء حتى انطلقنا إلى حائط» يقال له 
الشّوْطء حتى انتهينا إلى حائطين» فجلسن بينهماء فقال النبي وَةْ: «اجلسوا ههنا». 
ودخل وقد أَنِي بِالْجَوْنيْة: فأنزلت في بيتٍء في نخل» في بيتٍء أَمَيمَُ بنتُ النعمان بن 
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شراحيل» ومعها داينّها" ٠»‏ حاضنة لهاء فلما دخل عليها النبي ياء قال: «هبي نفسك 
لي قالت: وعل عب الگ تسیا تکرک قال نامرع بق يبشع 5 
عليها؛ لتسكن» فقالت: أعوذ باللّه منك فقال: «قد عُذْتٍ بمعاذ»» ثم خرج عليناء 
قال فا اا أسيد: اكا راي والحقيا بأهلها». 

قال في «الفتح» : قوله : افأنزلت في بيت الخ» هو بالتنوين و«أميمة) بالرفع إما بدلا . 

عن الجونية»› وإما عطف بيان. 

قال ابن المنيّر: قولها: «وهل تهب الملكة الخ» هذا من بقيّة ما كان فيها من 
الجاهليّة» والسوقة عندهم من ليس ملكا كاتا من كان». فكأنها استبعدت أن يتزوّج 
الملكة من ليس يملك» وكان و قد سير أن يكون ملكا تیا فاختار أن بون عبدًا تبي 
تواضحعًا منه يي لربه. ولم يؤاخذها النبيّ ية بكلامها معذرة لها لقرب عهدها 
بجاهلتيا, وقال غیره: يمل ابا لي تمرك 400 فخاطييه بذلك. قال الحافظ : وسياق 
القصّة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال. لدم ساي في اوا ر ادرب من ريق 
أبي حازم» عن سهل بن سعد كيك » قال : كر الدين و امراة من العرب» فأمر أبا 
أسيد الساعديٌ أن يرسل إليهاء فقدمت» ا في أَجم بني ساعدة» فخرج لنب يكل 
حي جا اء فقيل عليهاء ذا ا کے رأسهاء .كلما كلمها قالع : أعرة بال 
منك قال: «لقد أعذتك متّى»ء فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ هذا رسول الله عة جاء 
ليخطبك: قالت: عدت أققى من ذلك.. فإن كانت القضّة واحدة قلا يكرت قوله ف 
حديث الباب : «ألحقها بأهلها»ء ولا قوله فى حديث عائشة: «الحقى بأهلك» تطليثًا 
لهاء ويتعين آنا لم تعرفه. وإن كانت القضة متعددة» ولا مانع ميق لاف فلعل هذه 


() الداية: الظثر المرضعة. 

(۲) السوقة بالضم الرعيّة للواحد والجمع . 

(۳) قال في «الفتح» : قوله: «فأهوى بيده» أي أمالها إليهاء ووقع في رواية ابن سعد: «فأهوى إليها 
ليقبلهاء وكان إذا اختلى النساء أقعى» وقبّل» » وفى رواية لابن سعد: «فدخل عليها داخل من النساء؛ 
وكانت:من أجل التساء:؛ شالت : إنلك من الملوك؛ إن كدج خريدين أن تنظ عد رسول الله اف فإذا 
جاءك» فاستعيذي منه) . ووقع عنده عن هشام بن محمد» عن عبدالرحمن ن ابن الغسيل بإسناد حديث 
الباب : «أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أوّْل ما قدمت» فمشطتاهاء وخضبتاهاء وقالت لها إحداهما: 
إن النبي ية بُعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول: أعوذ باللّه منك» د ا 
قال الجامع : قصة خديعة عائشة وحفصة مب يحتاج إلى النظر في سنده» ا تعالى أعلم . 

(6) براء» ثم زاي» ثم قاف بالتثنية صفة موصوف محذوف للعلم به» والرازقيّة ثياب من كتان بيض 
طوال. وقيل: في داخل بياضها زرقة› والرازقيّ الصفيق. 


-١ 4‏ (بابُ مُوَاجَهَةِ الرْجّل الْمَراَةَ بالطّلاق) - حديث رفم هع ع" 
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المرأة هي الكلابيّة التي وقع فيها الاضطراب. وقد ذكر ابن سعد بسند فيه العززميّ 
الضعيف» عن ابن عمرء قال : كان في نساء النبي 5م سنا بنت سفيان بن عوف بن 
كعب بن أبي بكر بن كلاب» قال: وكان النبئ ية بعث أبا أسيد الساعديّ يخطب عليه 
امرأة من بني عامر يقال لها: عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر. قال ابن سعد: اخثلف علينا اسم الكلابيّة» فقيل: فاطمة بنت الضخاك بن 
سفيان. وقيل : عمرة بنت يزيد بن عبيد. وقيل : العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف› 
فقال بعضهم : هي واحدة» اخثلف في اسمها. وقال بعضهم: بل كن جمعاء ولكن لكل 
e‏ لذ على ا م تريس کیا ا یا ينث الا . ألم 
أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عون» قال : دم العسمان بن + بى الجون الكندى على 
رسول الله كل مسلماء ققال: يا وسول الله آلا أرَوّجَك أجل أي في العرب»: كانت 
تحت ابن عم لهاء فتوفي» وقد رغبت فيك؟ قال: نعم» قال: فابعث من يحملها إليك› 
فيعث معه أبا أسيد الساعديّ» قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام» ثم تحملت معي في 
مِحَفّة» فأقبلت بها حتى قدمت المدينة» فأنزلتها في بني ساعدة» ووجهت إلى رسول 
الله اسا › وهو في بني عمرو بن عوف» فأخبرته . . . ) الحديث . قال ابن أب عول: 
وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع . ثم أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكم» 

عن أبى أسيدء قال: «بعثني رسول الله ية إلى الجونيّة» فحملتها حتى نزلت بها في 
هلم بش ساعدة: ثم جئت رسول الله يِه فأخبرته» فخرج يمشي على رجليه حتى 
خاعغاء . .# الصضديثة: عن ليفك سید بن مالین بن از قال: اسم الجونية 
اسه بدت سات ا 1 بى الجون» قيل: لها: استعيذي منه» فإنه أحظى لك عنده» 
ريحت لعا بڑی عن الها وذكر لرسول الله بي من حملها على ما قالت» فقال: 
إن صواحب يوسف» وكيدهن». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فهذه تتنرّل قصّتها على حديث أبى حازم» عن سهل 
ابن سعد. وأما القصّة التى فى حديث الباب من رواية عائشة» فيمكن أن تنرّل على هذه 
أيضاء فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة: والقصّة التي في حديث أبي أسيد فيها أشياء مغايرة 
لهذه القصّةء فيقوى التعددء ويقوى أن التي في حديث اي أسيد اسمها أ والتي 
في حديث سهل اسمها أسماء. واللّه أعلم . وام کان عن علبياء > ثم فارقها. وهذه 
لم يعقد عليهاء بل جاء ليخطبها فقط انتهى كلام الحافظ”'' . 


. £0۸ 1 ٠حتف«‎ )۱( 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 
وو کے مس سو م م لاس 
لما مَخَلَتْ عَلَّى النّبئ ككل قَالَثْ: أَعُودٌ باللّه منك فَقَالَ رَسُولُ الله كك: مذ 
عڏت) بضم م العين» من عاذ يعوذ» من باب قال : أي اعتصمت» والتجأت (بعؤليم) أي 
بمعتضم عليم: وهو الله عز وجل . وفي حديث أبي أسيد : «قد عذت بمَعاذ» وهو 
يفتح الميمء اما سيب كر اسم ان المي وفي رواية ابن سعد: : قال يتوه على 
وجهه» وقال: «عُذت معاذاه» ثلاث مرّات. وفي أخرى له: فقال: «أُمِنَ عائد اللّه) 
(الْحَقِى بِأَهْلِكِ» ) بفتح الحاء المهملةء أمر من لحق يَلْحَق لَحْقَّاء ولخاقاء بكسر العين 
في الماضي» وفتحها في المضارع» فالهمزة فيه همزة وصل» بخلافها في حديث أبي 
أسيد الماضيء بلفظ : «وألجقها بأهلها»» فإنها همزة قطع؛ لأنها أمر من الي رياعتا, 
ثم إن قوله: «الحقي بأهلك» كناية عن طلاقهاء وهذا محل الشاهد للترجمة» حيث 
واجهها النبئ ية بالطلاق» فدل على أن مواجهة الرجل امرأته بالطلاق جائز. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق سبذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : : في درجته : 
جديف عائقة رقي الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاريّ. 
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا-5١/ -٠٤٤١‏ وفي «الكبرى» ٠٠٠١/٠١‏ . وأخرجه (خ) في «الطلاق» 
4 (ق) في «الطلاق» ۲٠٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة) : في فوائده: 
(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز مواجهة الرجل 
زوجته بالطلاق» إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وأما حديث: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»» وهو حديث مختلف في وصلهء وإرساله» والصحيح أنه مرسل» فإن صح 
فمحمول على ما إذا لم يوجد هناك حاجة لطلاقهاء بل طلقها بدون سبب . (ومنها): أن 
من قال لامرأته : الحقي بأهلك» وأراد به الطلاق طلّقت» وأما إذا لم يُرد به الطلاق» 
فلا؛ لحديث كعب بن مالك كه الآتي بعد ثلاثة أبواب» إن شاء الله تعالى» فإنه قال 
لها: «الحقي بأهلك ٠‏ ذكوني فيهم؛ حنى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر»: > فلم يعد 
ذلك طلاقاء وسا اختلاف العلماء فيمن قال لامرأته : الحقي بأهلك هناك إن شاء 
الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه إنيب». 
د جد +إد 





. . (بَابُ إِرْسَالِ الرٌجّل إلى‎ -٥ 
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6- (بَابُ إِرْسَالٍ الرَّجُل إلى 





رَوْجتِهِ بالطلاقي) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا بيان مشروعية 
إرسال الزوج إلى امرأته بطلاقها؛ لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها 
المذكور في الباب. كما أنه بيّن في الباب الماضي جواز مواجهته لها بهء لقصة 
الْجَوْنيَةَء فلا فرق في جوازه» ووقوعه بين مخاطبتها به مواجهة» وبين إرساله به إليها 
من بعيد. واللّه.تعالى أعلم بالصواب . 

447" (أْخْبَرَنَا عبَيدُ الله بن سَعِيدٍ ال : ا نيد الي عَنْ سُفْيَانَ . عَنْ أبي 
بكرء وَهُوَ ابي أبي الْجَهْم . ٠‏ قال: سَمِعْتُ فَاظِمَة بنك فيس» تقو قُول: أَرْسَلَ إِلَيّ زوجي 
بطلّاتي. لقنت علي أنابي. ثم أنَيتُ النْبِيّ سل قال : 3 طَلْقَكِ؟1, قلت : ناء 


قال : «لیس لك د بيك > 3 وَاغْتَدَي في بيت ابن عَمْكِ > ابن 7 مکو إن صَريرٌ ر البَضَرء 
تَلْقِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُء فَإِذًا نمضت عِدذَنَكِ كأذنينى . . .)2 . مُخْتَصَرٌ) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. م شما 
واعبد الرحمن؟ : هو ابن مهدي . واسفيان؛ : هو الثوري . و«أبو بكر بن أبي الْجَهْم» : 
هو ابن عبد الله بن أبي الجهم العدويّ» تسب لجذهء ثقة ٠١۳۳/۱۷ ]٤[‏ . 

وقولها: یادا أي طلقني ثلاث تطليقات. وقد تقدم أن المراد آخر ثلاث تطليقات» 
لا أنه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة؛ لما بيّنته الروايات الأخرى» فتنبّه . 

وقوله: «مختصرً» بالرفع خبر لمحذوف» أي هو مختصرء ووقع في بعض النسخ 
(مختصرًا بالنصب على الحال. يعنى أن هذا الحديث مختصر من حديث فاطمة رضي 
الله تعالى عنها المطول. وقد تقدم 3 في «كتاب النكاح» برقم /A/-‏ 0-7777 تزويج 
المولى العربيّة» 

والحديث صحيح» تقدم للمصئف بالرقم المذكورء وتقدم هناك شرحهء وبيان 
مسائله» فراجه هناك تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

441" (أَخْبَرَنَا ميد الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَّنء عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ تَميم» مَوْلَى فَاظِمَة عَنْ فَاطِمَةَ نَحْوَهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه «(منصورا : هو ابن المعتمر . و«مجاهذ» : هو ابن جبر . 
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و«تميم مولى فاطمة» بنت قيس» أبو سلمة الفهْريٌ الكوفيّ» مقبول [۳] . 
روى عن فاطمة قصة طلاقهاء وروى عنه مجاهد. تفرّد به المصتف بحديث الباب 


فقط . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إل أويد إلا الوصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله سل عليه توكلت» وإليه 





إنيب» . 
2 25 
-١5‏ (بَابُ تأويل قَوْلِهِ عز وجل : 
يا ب َه ك 
[التحريم: ١‏ 
5/4 (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بن عَليّ الْمَؤصله» قال : ؛ اا ولك 


عَنْ سْفْيَانَ عَنْ سَالِم» عَنْ سَعِيدٍ بن جُبير» عَنٍ ان عَبّاس» َالَ: أنَاهُ رَجُلَ كَقَالَ: إِنّي 
اجا ا و قال: كَذَيْتَ ليست عَلَيِكَ بحرا ثم تَلَاهَذِه اليه : كام 
ألنى لم ا أل أنه آك 4 عَلَيِكَ أَْلَظٌ الْكَفَارَة عِنْقْ رَكَبَةِ). 
رجال ا الإسناد: ستة : 

. ٠٠٠١/۱۹ ]11[ الله بن عَبْدِ الصَمَدِ بن عَلِيٌ الْمَوْصِلِئْ) الأسديّء صدوقٌ‎ ُدْبَع١‎ - ١ 

؟- (مخلد) بن يزيد القرشيّ الحرّانيَ» صدوق» له أوهامء من كبار[9] 777/١5١‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفيّء ثقة حافظ فقيه عابد 
إمام حجة» من رءوس [۷] “77/7/77 . ١‏ 

-٤‏ (سالم) بن عجلان الأفطس الأمويٌّ مولاهم» مولى محمد بن مروان» أبو محمد 
الجَرّريٌ الحرّانيّ» يقال: إنه من سبي كابل: ثقة رمي بالإرجاء [1] . 

قال أحمد: ثقة» وهو أثبت من خصيف . وقال ابن معين: صالح . وقال أبو حاتم : 
صدوق» وكان مرجنًا نقئّ الحديث . وقال العجلئ: جزرى ثقة. وقال النسائئ: ليس به 
بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» قتله عبد الله بن على بِحُرَانَ سئة 


)١(‏ بفتح الميم» وسكون الواو» وكسر الصاد المهملة: نسبة إلى الْمَوْصِل مدينة بالجزيرة. اه «لبّ 
اللباب» ۲/ 758٠‏ . 


1- (بَابُ ناويل قوله عز وجل: ... - حديث رقم #4" 








.)١0(‏ وقال السعديّ: كان يُخاصم في الإرجاء داعية» وهو متماسك. وقال 
الحاكم» عن الدارقطني : ثقة» يجمع حديثه . وقال العجليّ: كان صالحًا. وقال ابن 
حبّان: كان ممّن يرى الإرجاء» ويقلب الأخبار» ويتفرّد بالمعضلات عن الثقات» اتهم 
بأمر سو ء © فقتل تير أخرج له البخارى. وأبو داود» والمصئف » وأبن ماحه . وله 
عند البخاري حديثان» وعند المصئف حديث الباب فقط . 

. ٤۳1/۲۸ ]۳[ (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفيئ» ثقة ثبت فقيه‎ -٥ 

7- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضى الله تعالى عنهمالا7/ "١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما 
من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١5945(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

ساس عن ان عباس) رضي | ل دا :08 للا ا اشير 
حر مه » هر سراي وما أحواة ويام ولا يجور ا 0 ا ذلك» ا 
الله تعالى ذلك فقال في محكم التنزيل: ولا فوا لما تف الڪ الْكَزِبٌ هذا 
لل وهلذًا حرام ام لترو عل أله لْكَِبٌّ» الآية [النحل L1‏ ليث عَلَيكَ بحرا : 
لا هذه الآبَدَ: ليا الت ل رم ا أل هه لك [التحريم ]١:‏ ) هذا بظاهره يدل أن 
هذه الآية نزلت في تحريم المرأة كما جاء أن ١‏ النبي ية حرم جاريته مارية رضى الله 
تعالى عنهاء فنزلت» والحديث الآتي في الباب التالي يدل على أا نزلت في شربه يلا 
العسل عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهاء وقد تقدم ة فى «كتاس عشرة النساء» 
تحقيق ذلك» وأن الأصح أن الآية نزلت في الأمرين جيعًاء قراجعه تزدذ علا (مُلّيِكَ 
عْلَظُ الْكَفَارَ) قال السنديّ رحمه الله تعالى: لعلّه أغلظ في ذلك لينزجر الناس» 
دقو نه وإلا فظاهر الآية يقتضي كفارة اليمين» فقد قال الله تعالى: ود 
َس لک تلد ايميك الآية [التحريم : 7]» فيُتأمل انتهى . 





(۱) «شرح السندي» ٠١١/١‏ . 


ظ شرح سنن النسائى - كتّات الطلاق 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ليس المراد من قول ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما هذا أنه يتعيّن عليه عتق الرقبة» بل ذلك من الحكم بالنظر لحال الرجل» حيث راه 
موسرّاء فأراد أن يغلظ عليه» زجرًا له لا لتعيّنه عليه» قال الحافظ في «الفتح» : كأنه 
أشار عليه بالرقبة لأنه عرف أنه موسرّء فأراد أن يكفر بالأغلظ› من كمقارة اليمين» لا أنه 
يتعيّن عليه عتق الرقبة» ويدل عليه ما تقذم عنه من التصريح بكفارة اليمين انتهى . 

وأشار بقوله : «ما تقدم عنه» إلى ما أخرجه البخاريّ في «كتاب التفسير» عن سعيد بن 
جبير» عنه قال: «في الحرام يُكفْر». ووقع في رواية ابن السكن: «يمينْ تكفر»» ووقع 
في بعض حديث ابن عباس» عن عمر: «فعاتبه الله في ذلك» وجعل له كفارة يمين» . 

(عثق رَقَبَة) بالرفع بدل من «أغلظ»» أو خبر لمبتدإ محذوف» أي هو عتق رقبةء 
ويحتمل النصب» أي أعني عتق رقبة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- -۳٤ ٤۸/۱١‏ وفي «الکبری» ٥٦۱۳/۱۷‏ . وأخرجه (خ) في «التفسير» 
٤۹۱۱‏ (م) ١‏ فى (الطلاق» ۷۳ )ق( في «الطلاق») ۲٠١۷۳‏ . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم فيمن قال ب أنت علىّ حرام : 

قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى في «تفسيره» : اختلف العلماء في الرجل 
يقول لزوجته : بل رل عل اا حدر ر 

(أحدها): لا شىء عليه. وبه قال الشعبئن» ومسروق» وربيعة» وأبو سلمة» 
وأصبغ» وهو عندهم كتحريم الماء والطعام» قال الله تعالى - تاا الد ءامنا ك 
حرمو عيبت مآ س 21 4 الآية. والروجة من الطات: وفما أحل الله. وقال 
سا کر ا ل توف ألسِندحُم الكذب هذا حل وَمنذًا ) الآية. وا لم کہ 
الي en‏ ولا يصير بتحريمه حراماء ولم يثبت يغبت عن رسول الله 246 أنه 
قال لما أحلّ الله : هو على حرام رانا اع من مارية لين تّمت من. وهو قوله: 
«واللّه لا أقريها بعد اليوم»» فقيل له: لر عَم مآ سل نه لكك ٠‏ أي لم تمتلع عله يسيب 
اليمين؟» يعني أُقَدِمْ عليه» وكفر. 

(وثانيها): أا يمين تكثرها. قاله بو بكر الصَدّيق» وعمر بن الشطاب» وعد الله 





9 ريت نايل قوله عر وجل . . . -- جديق رقم ٣۶6٤۸‏ 








YY 








ابن مسعود» وابن عبّاس» وعائشة رضي الله تعالى عنهم» والأوزاعيّ» وهو مقتضى 
الآية. قال سعيد من جبير» عن ابن عاس : إذا حرّم الرجل عليه امرأته» فإنما هي يمين 
يُكمّرها. وقال ابن عباس : اَعَد کن کم فى رول ل اش کا يعت أن الت 
كان e‏ فقال الله تعالى : لم محم مآ أل أله أن إلى تول تع مد 
وض اله لک عمل ايميك الآية. فكفْر عن يمينه» وصيّر الحرام خر جه 
ا 

(وثالثها) : أنها تجب فيها كفارة» وليست بيمين. قاله ابن مسعود» وابن عباس أيضا 
في إحدى روايتيه» والشافعيّ في أحد قوليه» وفي هذا القول نظرء والآية ترذه على ما 


ا3 
ي 

(ورابعها) : هي ظهار› قفيها كفارة الظهار. قاله عثمانغع والحس بن حنيل › 
وإسحاق. 


(وخامسها): أنه إن نوى الظهارء وهو ينوي أا محرّمة كتحريم ظهر أمه» كان 
ظهارّاء وإن نوى تحريم عينها عليه بغير طلاق» تحريمًا مطلقّاء وجبت كفارة يمين» وإن 
لم ينو شيئًاء فعليه كفارة يمين . ال الشاقبي:: 

(وسادسها): آنا طلقة rT‏ قاله عمر بن ع الخطاب» والزهرىّ» وعبد العزيز بن 
أبي سلمة» وابن الماجشون . 

(وسابعها) : أنها طلقة بائنة . قاله حمّاد بن أبى سليمان» وزيد بن ثابت» ورواه خويز 
مداد عن مالك . ٠‏ 

(وثامنها): آا ثلاث تطليقات . قاله على بن أبي طالب» وزيد بن ثابت أيضاء وأبو 
هريرة .#4 . 

(وتاسعها): هي في المدخول بها ثلاث» ويئْوّى في غير المخول اء قاله الحسن» 
وعلي بن زيد. والحكم» وهو مشهور مذهب مالك . 

(وعاشرها) : هي ثلاث › فلا يلوق 5 ولا في محل » وإن سم يدخل ہا. قاله 
عبد الملك في المبسوطء وبه قال ابن أ بي ليلى . 

(وحادي عشرها) : هي في التي لم يدخل بها واحدةٌء وفي ى الٹی دخل نبا ثلاث . قاله 
أبو مصعب 2 ومحمد بن عبد الحكم . 

(وثاني عشرها): أنه إن نوى الطلاق» أو الظهار كان ما نوى» فإن نوى الطلاق» 
فواحدةٌ بائنة» إلا أن ينوي ثلاثاء فإن نوى ثنتين فواحدة» فإن لم ينو شيئًا كانت يمينا 
وكان الرجل موليًا من امرأته . قاله أبو حنيفة وأصحابه» وبمثله قال رفرء إلا أنه قال: إذا 
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نوی اثنتين ألزمناه . 

(وثالث عشرها): أنه لا تنفعه نيّة الظهارء وإنما يكون طلاقًا. قاله ابن قاسم . 

(ورابع عشرها): قال يحيى بن عمر: يكون طلاقاء فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها 
حتى يكفر كفارة الظهار. 

(وخامس عشرها): إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده: وإن نوى واحدةء فهي 
رجعيّةٌ . وهو قول الشافعيّ رحمه الله تعالى» وروي مثله عن أبي بكر» وعمر» وغيرهم 
من الصحابة» والتابعين . 

(وسادس عشرها): إن نوى ثلاثا فثلاثاء وإن نوى واحدة فواحدةً» وإن نوى يميئًا 
فهي يمين» وإن لم ينو شيئًا فلا شيء عليه. وهو قول سفيان» وبمثله قال الأوزاعيّ» 
وأبو ثورء إلا أنمما قالا: إن لم ينو شيئًا فهي واحدة. 

(وسابع عشرها): له نيّته» ولا يكون أقلّ من واحدة. قاله ابن شهاب. وإن لم ينو 
شيئًا لم يكن شيء . قاله ابن العربي. ورأيت لسعيد بن جبير» وهو: 
٠‏ (ثامن عشرها): أن عليه عتق رقبة» وإن لم يجعلها ظهارًا. ولست أعلم لها وجهّاء 
ان فى المقالات عندي . 

قال القرطبئّ: قال علماؤنا: سبب الاختلاف فى هذا الباب أنه ليس في كتاب الله 
ولا فى سة رسول الله 256 نم ولا ظاهة يُعتمك عليه فى هذه السالت قتجاةها 
العلماء لذلك . ١‏ 

فمن تمسّك بالبراءة الأصليّة» فقال: لا حكمء فلا يلزم بها شيء. وأما من قال: إنها 
يمين» فقال: سمّاها اللَّه r‏ رأما من قال بپ فيها كقارف ولیت بيمين» ١‏ قبنا: 
على أحد أمرين: أحدهما: أنه ظنْ أن الله تعالى أوجب الكفارة فيهاء وإن لم تكن 
بسا . والثاني : أن معنى د عئذه التحريم» فوقعت الكمارة على المعنى . وأما من 
قال: إنها طلقة رجعيّةء فإنه حمل اللفظ على أقلّ وجوههء والرجعيّة محرّمة الوطء 
كذلك» فيُحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكا؛ لقوله: إن الرجعيّة محرّمة الوطء. 
وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث» فحمله على أكبر معناه» وهو الطلاق الثلاث. وأما 
من قال: إنه ظهار؛ فلأنه أقلّ درجات التحريم» فإنه تحريم» لا يرفع النكاح . وأما من 
قال : إنه طلقة بائنة» فعوّل على أن الطلاق الرجعى لا يُحرّم المطلقة» وأن الطلاق البائن 
يحرّمها. وأما قول يحيى بن عمرء فإنه احتاط بأن جعله طلاقاء فلما ارتجعها احتاط بأن 


. هكذا النسخة «ولا يبعد»ء والظاهر أن الصواب «ولا يُعَدَهء فليتأمل. واللّه تعالى أعلم‎ )١( 
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ألزمه الكمارة . 

قال ابن الى 30 وهذا لا يصح ؛ لآنه جمع بين المتضادين › فإنه لا يجتمع ظهار 

وأما من قال: إنه يُتَوّى فى التى لم يدخل بها؛ فلأن الواحدة تبينهاء وتحرّمها شرعًا 
إجماعاء وكذلك قال من لم يَحْكمْ باعتبار نيّته: إن الواحدة تكفي قبل الدخول في 
التحريم بالإجماع» فيكفي أخذًا بالأقلّ المتّمّق عليه. وأما من قال: إنه ثلاث فيهماء فلأنه 
أخذ بالحكم الأعظم. :اك ار سن پاات المت في التي الم دال بها اقرا في 
التي دخل مهأ ومن الواجب أ ن يكون المعنى مثله › وهو هو التحريم. 

وهذا كله في الزوجةء وأما في الأمة فلا يلزم فيها شيء من ذلك» إلا أن ينوي به 
العتق عند مالك. وذهب عامّة العلماء إلى أن عليه كقارة يمين. قال ابن العربى: 
والصحيح أنها طلقة واحدة؛ لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقلّه موي أن يعدّده» 
كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقلّه إلا أن يقيّده بالأكثر: مثل أن يقول: أ نت عليّ حرام 
إلا بعد زوج› فهذا ته على الخراة. انتهى كلام القرطبن” '" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب الأقوال القول الثاني» وهو أنه يمين 
يكفّرها؛ لأنه مقتضى الآية» كما أشار إليه ترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهماء كما بينه الحديث الذي أورده المصتف رحمه الله تعالى فى هذا الباب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن اول | الإصلاح ما استطعت › وما توفيقى 3 باللّه؛ عليه تو کلت › وإليه 


إنيب» . 





4" أأَخْبَرَنًا قُتيبَة ھن اجاج ِ عن ابن حِرَيْج. عَنْ عَطاء اه سَِعَ عُبَئدَ بن 
عَمَير قال : سمغت عائشة› زوج م الت لا أن ال لا کان کت عند وتء 


. سقطت من نسخة القرطبيّ لفظة «قال؛ » والظاهر أا من سء 5 تعالى أعلم‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن» 1۸ ٠8١-ث6ل ا . (تفسير سورة ة التحريم؟‎ 6 
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وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلَاء كُتَوَاضَيِتُ وَحَفْصَةَ أا مَا مَخَلَ عَلَيها الي يل فَلْتَقُلَ: ني 
أَجِدُ منك ربح مَغَافِيِرَ مَدَخَلَ عَلَى إِحْدَيِمَاء كَقَالَثْ: ذَلِكَ لَه كَقَالَ: «بَل شَرِنْتُ عَسَلا 
عند زَِتَبَ4» وَقَالَ: «لَنْ أَعُودَ لَه فَنَوّلَ: «يتأيهًا انى لِمَ رم ما أل أنه ك2 «إن وبا 
إل آ4 لعَائقة وَحَفْصَةٌء وة سر أل إل بع أَويوه ريا لِقَوله: «بل شَرِيْتُ 
عَسَّلَاهء کله في حَدِيثِ عَطَاءِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفقّ عليه» وقد تقدّم سندّاء ومتئًا في 
اكتاب عشرة النساءة - «باب ارقا رواه هناك عن شيخه الحسن بن محمد 
الزعفرانيَ» عن حجاج به» وتقدم شرحه مستوفى» وكذا بیان مسائله» فراجعه تستفد. 

ودلالته لما ترجم له هنا واضحةء حيث إنه يدل على أن الأية نزلت بسبب قصّة شربه 
يك العسل عند أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنهاء وقد تقدّم في الباب الماضي أن 
الأصح أها نزلت فيهاء وفي قصّة مارية رضي الله تعالى عنهاء ولا مانع من تعدّد سبب 
آي واحدة: 

و«حجاج : « هو ابن محمد الأعور. و«عطاء» : هو ابن ایی رباح . 

وقولها: «فتواصيت» : أي توافقت. وقولها: «وحفصة» قال السنديّ: بالنصب 
أقرب» أي مع حفصة حتى لا يلزم العطف على الضمير المرفوع بلا تأكيد» ولا فصل 
انتهى . 

يعني أن العطف على الضمير المرفوع بلا فاصل ضعيف» كما قال في «الخلاصة» : 

و فاصل مه وبلا مضل يرذ في النُظم قفاشيًا وَضْعْفَهُ اعْتَقَد 

وقوله: «ما دخل» (ما» زائدة. وسقطلتك من بحقى السخ. وقوله: «مغافر) هو شيء 
خُْلْوٌء له ريخ كَريبة» وكان ية لا يحب الرائحة الكريهة» فلذلك ثقل عليه ما قالتاء 
وعزم على عدم العود. وقد تقدم الكلام على ضبطه ومعناه مستوفئ في «كتاب عشرة 
القساةا» ولله الجمد والمئة. 

وقوله: «على إحديبما» هكذا النسخ بالياء التحتائيّة» والقاعدة في مثل هذا أن يكون 
بالألف؛ لأن «إحدى» مقصور» والمقصور لا تقلب ألفه ياء عند إضافته إلى الضميرء 
بل يبقى على حاله» وإنما تقلب ألف «على»ء و«إلى»ء «لدّى»ء فيقال: عليه وإليه. 
ولديه . 

ويحتمل أن يكون مما كُتب على صورة الإمالة» فتكون قراءته بالألف . والله تعالى 
أعلم . 


- (يَابُ ال 
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وقوله : الله ابي عدیت سا ہیں أل تا لدتو اله انور تی جاک سلا ون 
أبي رباح» عن عُبيد بن عُمير . ولم يظهر لي فائدة تنصيصه تتصيصه على هذاء فالله تعالى أعلم . 

وعبارة «الكبرى» : «هذا الكلام كله في حديث سا قال أبو عبد الرحمن: هذا 
الحديث إسناده جيّدء غاية صحيحٌ» حديث عائشة هذا في العسل انتهى”'". واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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۹ - (أْخْبرًا مُحَمْدُ بْنُ حَاتِم بْنِ تيم ال : حَدَئْنَا مُحَمُدُ بْنُ مَکيٰ بْن عِيسَى. 
قال : : حَدَّئَنَا عَيْدُ اللّه قال : حَدَّنَنَا يُونْسَء ع عن الزْهْرِيٌّ . ن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بن عَبْدِ الله بن 
غب بْن مَالِكِء قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبّ بْنَ مَالِكِء حَدْتُ حَڍِيئةء جين تلف عَنْ رَسُولٍ 
الله لله في غَرْوَةِ تَبُوك. وَكَال فيه : إا رَسُولُ رَسُولٍ الله هة تبني فقّال : ِنَّ رول 
الله يكل. . . ح و أَخْبَرَني سُلَيِمَانُ بْنُ دَاوْدَ قَالَ: اناا ان وَهبء عَنْ يُونْسَء قال ابْنُ 
شهاب : أخبَرني عَبْدُ الرّحْمَن بن عَبْدِ اللّهِ ن كب بن مَالِكِء أن عَبْدَ الله ني غب بن 
مَالِك قال : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ بُحَدْتُ حَدِيئَهُ» جين تلف عَنْ رَسُولٍ الله ا 
في هروه تَبُوك. . . وَسَاقَ قِصّتَهُء وَقَال: إذا رَسُولَ رَسولِ الله كن َأتّى : فقَال: إِنَّ 
رَسُولَ الله كل يَأْمْدْكَ أن تَعْتَرل انْرَآَنكَء فَقُلْتُ : أَطَلْقُهَا م مَاذا؟ قال: لاء بل 
اعْمَِلْهَاء فَلَاتَفْريبَاء كَقُلْتُ لامرأتي : الْحَقِي بأفلِك. كوني عِنْدَهُمْء حى يَقْضِي الله عر 
وَجَلَّ في هَذا الأمر) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم للمصئف في 
«كتاب الصلاة» - «الرخصة في الجلوس فيه -أي المسجد- والخروج منه بغير صلاة»» 
وهو حديث طويل جدّاء وقد ساقه الشيخان بطوله فى «صحيحيهما»» وقد أوردته فى 
شرحي هذا في الباب المذكورء وأورده الصاف شى س وا و چ ب 
الاحتجا به فى الالحكام المشتلقة» ققد أروده هنا سعدلا على أن قول الرجل لامراته: 


. 55١5 راجع «السنن الكبرى» للبيهقي7/ 507 رقم‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كات الطلاق 


الحقي بأهلك» لا يكون طلاقًا إلا إذا نوى الطلاق» كما سبق في الباب الماضي› 
وسأبيّن أقوال أهل العلم فيه قريبّاء إن شاء الله تعالى . 

و«مجمد بن حاتم بن نعيم» : هو المروزيّ» ثقة [۱۲] 7917/١‏ من أفراد المصئف . 
و«سليمان ابن داود» : هو العَهريء أبو الربيع المصريء ابن أي رشدين بن سعدء ثقة 
7[ 75/5 هرم أفراد المصتف وا داود. و«محمد بن مكيّ بن عيسى) : هو 
المروزئىٌ» ھی كور ام اة الم وأبي داود أيضا . والباقون كلهم 
رجال الصحيح› واعبد اللّهة : هو ابن المبارك. وفيونس» هو لبخ يريد الاين 

و«عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» الأنصاريّ السلميّء أبو الخطاب 
المدلق» #ة ۴1] . ٠‏ 

روى عن أبيه» وجده» وعمّه غسدالله» وأبي هريرة› وجابر› وسلمة بن الأكوع على 
خلاف فيه. وعنه الزهري» ومحمد بن عبد الرحمن ب فوقو أت لای قيل : إنه كان أعلم 
قومه» وأوعاهم . وقال النسائي : ثقة . وقال خليفة بن خياط : : مات فى خلافة هشام بن 
عبد الملك . . ووقع في صحيح البخاري» ف في «الجهاد» تصريحه بالسماع من جذه . وقال 
انعا كي ا : ما أظنه سمع من جذه شيئًا. وقال الدارقطني : روايته عن جده 
مرسل . وقال أبو العبّاس الطرْقيّ : إنما روى عن جذه أحرفا في الحديث» ولم يمكنه 
بطوله» فاستثبته من أبيه. روى له الجماعة» سوى مسلم» والترمذيّ. 

(تنبيه) : (اعلم): أن الزهريّ رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن 
ب ادي يد جاو E A E‏ ب 
من عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن كعب» وهي الرواية التي أخرجها البخاريّ 
فى «كتاب الجهاد» - )١954(‏ «باب من أراد غزوًاء وو بغيرها»» قال: 

ودش أحمد بن محمدء أخبرنا عبد اللّه أخبرنا يونس» عن الزهرى» قال : 
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله , بن كعب بن مالك» قال: سمعت كعب بن مالك» 
رضي الله عنه» يقول. . ٠.‏ الحديث . 

قال الحافظ في «الفتح» : نعم توقف الدارقطنيّ في هذه الرواية التي وقع فيها 
التصريح بسماع عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك من جذه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أحمد بن محمد شيخ البخارئ هو السمسار 
المروزئىٌّء المعروف بمردويه» وهوثقة حافظ› ولم ينفرد بهذه الرواية» فقد تأبعه محمد 
ابن مكىّ بن عيسى عند المصئّف هناء فلا يُرتاب في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن 
کعب » من جده كعب» فيحتمل أنه سمعه منه» فثبته أبوه فكان في أكثر أحواله يرويه 


- حديث رفم ٣٠٤٤۹‏ 








۸- (بَابُ الحَقِي بأهلك) 
= ۳۲۹ 





عن أبيه» عن جده» وربّما رواه عن جذه» كما أشار إليه الحافظ فى «هدي الساري» 
ص ١/8١‏ / 

والحاصل أن السند من الطريقين ثابتٌ صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

ورواه الزهريّ أيضًا عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه» عن 
کعب » كما فى السند الثانى . والروايتين اللتين بعد هذاء وهذه هى الرواية المشهورة عن 

ورواه ایشا عن غيد الرحمن بن عبد الله يم كعب بن مالاك عن عمّه عبيداللّه بن 
كعب» عن كعب» كما في الرواية الرابعة» وهي التي أخرجها البخاري في «الجهاد» 
أيضا -۳۰۸۸- لکن قرنه بأبيه . 
الزهرتي الآتية آخر الباب 7407- وهي التي أخرجها البخارتي في «الجهاد أيضًاه - 
۰ -. 

وعن عبد الله بن كغب بن مالك» عن أبيه» كما فى الرواية الآنى فى «كتاب الأيمان 
والنذور» -”7/ ۳۸۰-. 

قال المصتف رحمه الله تعالى: يُشبه أن يكون الزهريّ سمع هذا الحديث من 
عبد الله ین کعب » ومن عبد الرحمن › عله في هذا الحديث الطويل » توبة كعب 


. 9 
انتهى 
والحاصل أن طرق حديث الزهريّ رحمه الله تعالى كلها صحيحة . واللّه تعالى أعلم 


وقوله : (حين تخلف» لى : ب (حجديكّه) أي يُحدّث ما وقع له حين التخلف . 
وقوله: «فلا تقربها» بفتح الراء» وضمهاء من بابي تعب» وقتل» قال الفيومي 
وقربت اا أقذية: الت تعب » رفي لخ من باب قتل قِزيانا بالكسر : فَعَلتَه 5 
دانيته ) ومن الأول قوله تعالى : ټول ١‏ و قربا لرن 4 الآية ومن الثاني : ل ترب 

الحمى) : أي لا تدنُ منه انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم بيان المسائل المتعلقة بهذا الحديث فى 
«كتاب الصلاة»» كما أسلفته قريبّاء وإنما أتكلّم هنا فيما ترجم له المصئتف رحمه الله 
تعالى» وهو بيان حكم قول الرجل لامرأته: «الحقى بأهلك»» فأقول: 


. راجع «المجتبی» ۲۲/۷ رقم الحديث (۳۸۲۳) ترقيم أبي عُذَة‎ )١( 


شرح سئن النسائى - کكتابت الطلاق 
جح .بب؟ : : 


[مسألة] : إذا قال الرجل لزوجته : الحقى بأهلك»» ولا يريد طلاقها بذلك» فلا 
فى عله لحديك يجب بن مالك ری الله تعالى عه المذكون فى الاب اما إذا 
قال لها ذلك» مريدًا به الطلاق» فقد اختلف فيه أهل العلم: ٠‏ 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلفوا في قوله: «الحقي بأهلك»» وشبهه 
من كنايات الطلاق» فقالت طائفة : يُتَوَّى'' في ذلكء فإن أراد طلاقًا كان طلاقًاء وإن 
لم يُرده لم يلزمه شيء . هذا قول الثوريٌ» وأبي حنيفة» قالا: إذا نوى واحدةٌء أو ثلاناء 
فهو ما نوى» وإن نوى ثنتين فهي واحدة. وقال مالك: إن أراد به الطلاق فهو ما نوى» 
واحدة» أو ثتتين» أو ثلاثاء وإن لم يرد شيئًاء فليس بشيء. وقال الحسن» والشعبى : 
إذا قال: الحقي بأهلك» أو لا سبيل لي عليك» أو الطريق لك واسعٌ» إن نوى طلاقاء 
فهى واحدة وإلا فليس يشى. .. ذكره العللامة العينت رحمة الله تعالى فى عمد" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما قاله الإمام مالك رحمه اللّه تعالى أقرب . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ات (أخبرني مُحَمَدُ ِن جب وَمُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى بْن مُحَمّدِء قالا: حَدَنَنا محَمَد 
ن مُوسّى بن ايء ال : حَدَتَنَا أبي. قن إشخاق إن زاي عَن الرّهْرِيٌّء أخبرني عَبْدُ 
لرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله ِن گغْب : بن مالك عَنْ أيه ال : سَمِعْتُ أبي» كَعْبّ بْنَ مَالِكِء 
قَالَ -وَهُوَ أَحَدُ الكْلَامَةَ الْذِينَ تيب عَلَيهِم- يُحَدَتُء قال : سل ِي رَسول الله بيد 
لى صَاحِبَي أنَّ رَسُولَ الله کا 2 أن ار نسَاء كم ٠‏ قَقْلْتُ لِلرَسُولٍ: طْلْقٌ 
امْرَأي» آم مادا أفعَل؟ قال: لاء بل تَعئز َلَائفْرَيهَاء قَقُلْتُ لإمرَأتى : الْحَقِى بأفلِك. 
نَكُونِي فیهم› فلحِقّثْ مِم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن جَبَلّة» : هو الرافقيّ» خراسانن الأصل» 
صدوق ]١١[‏ ٠94١/77١١من‏ أفراد المصئّف . 

ولمحمد بن يحيى بن محمد» : الحرانيَ الكلبيّ» لقبه لؤلؤء ثقة» صاحب حديث 
3 8 »كم أقراد المضتف. ا 00 

ولمحمد بن موسى بن أعين) الجرري» أبو يحيى الحرّانيَ» ضصدوق: من كبار ]١١1‏ 
14 من رجال البخاريٌ» والمصئّف . 

و«موسى بن أعين» : هو القرشي مولاهمء أبو سعيد الجزريٌ» ثقة عابد ۸1] /١١‏ 
6 ; 





. الظاهر أنه بالبناء للمفعول» وتشديد الواو: أي ساك عن نيته‎ )١( 
. «كتاب الطلاق»‎ . ۸/١۷ «عمدة القاري»‎ )۲( 
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ولإسحاق بن راشد» : هو أبو سليمان الجزريّ › مه ثقة في حديثه عن الزهریٰ بعض 
الوهم 1 715 . 

وقوله: «وهو أحد الثلاثة الخ» : هم هلال بن أمية الواقفيّ» ومُرارة بن الربيع 
الْعَمْرِيٌ وكعب بن مالك عم . 

والحديث متمق عليهء كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم لوكيل. 

۱ (أْخْبَرَنَا يُوسْف بْنْ سَعِيدِ قال : حَدَننَا حَجَاجُ ن مُحَمَّدِء قال: حَدّثَنَا اللَّيِثُ 
ابن سعد» قال : دبي عقيل عن ابن شِهاب› قال : اني عبد الرَخمَنِ بن عب الله 

ن كغهب”2, أن عَبْدَ اله ب كب » قال : : سنق كا يُحَدّثْ حَديئهُ ) حِينَ تلف عَنْ 
سول ال ا في َو بو ف وال قبد: ذا رَسُولُ رول الله ك بأتينيء وَيَقُول: إِنَّ 
رول الله ِل امرك أن 7 تعْتَرْلَ امْرََتَكَ. َقُلتُ: أطلقياء 1 مادا أفمَلٌ؟ . قال: بل 
انزلا ولا راء ارا إِلَى صَاحِبيَ بيثل ذَلِكُء فَقَلتُ ِإمْرَأتَى : الحقّي بأَهْلِكِ» 
وَكُوني عِندَهُمْ» حَنَّى يَقْضِيَ الله عَرْ وجل في هذا الأمر. خَالمَهُمْ مَعْقِل : بن ميد لل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اايوسف بن سعيد) 5 هو العخيصة:؛ : 
AFIT [11]‏ من أفراد المصتفب . 

و«حجاج» : هو ابن محمد الأعور. والحديث متمق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. 
واللّه تعای ا لوديا ليبا f‏ 2 و حسىنا » نعم الوكيل . 
يزيك» راق بن واه وود فيس يليد بأد فيسل عن ال ف 
عن عبد الرحمن بن عبد الله ين كعب» عن عمه» عییذالله بن كحت» وهم جعلوه عن 
الزهرق» غن عبد الرحمن بن عيذ الله عن أبيه » عن كعب» لكن هذه المخالفة لا تضرّ 
بصخة الحديث» ولذا أخرجه أصحاب الصحاح من الطريقين. ثم أورد طريق معقل بن 
عبيدالله التي أشار إليها بقوله : 

: (أَخْبرنَا مُحَمْدُ بن مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى . قال ۰ دنا الْحَسَنُ : بن أَغْيَنَ قال‎ fof 

e‏ يا أخبرني عبد الوَخمَن بن عبد الله بن گفپ» عَن عل 
إلى شاب إن شل ا ۳ امرگ 3 نوا اء 2 ل 0 





. وفي نسخة: «عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كناب الطلاة 
_ صرح سحن ای ي 
دج ۲ ظ ١‏ 


امرَأنِي» آم مادا َفْمَلُ؟. قَالَ: لاء َل تَعْتَرِلْهَاء وَلَا تَفْرَبيَاء فَقُلْتُ لامرأتي: الْحَتِي 
لِك فكوني فِيهمء حى يَقْضِيَ الله عَْ وَجَلَء كَلَحِقَتْ بِمْ. خَالَقَهُ مَعْمَرٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن معدان بن عيسى» : هو الْحَرَّانِيَء ثقة 
[15] 2545/1 من أفراة المضتف. 

و«الحسن بن أعين» : هو الحسن بن محمد بن أعين -نسب لجذه- أبو علي 
الحرّانيّ» ولد أخي موسى بن أعين الماضي قبل حدیث» صدوق ]٩[‏ 549/15 . 

وامَعْقِله : هو ابن عُبيدالله» أبو عبد الله العبْسئَ» مولاهم الْجَرّريَء صدوق 
يخطىء [۸] ۳۸/ 5٠‏ . 

وقوله: «إن رسول الله ل. . .» يحتمل كسر همزة (إنْ» على أن المعنى أسل إلينا 
هذا الكلام» ويحتمل فتحها على أن يكون المصدر المؤول مفعولا به لقوله: «أرسل». 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله ؟#خالقه معمرة يعني أنه خالف محم بن واشد مل بن عبيدالله فى إستاذ هذا 
الحديث» وذلك لأنه جعله عن الزهريٌّ» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه 
كعب تيه . ثم ذكر رواية معمر التي أشار إليها بقوله : 

8ه 8- (أَخبَرَني مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الْأَلَّىء قَالَ: حَدَئَنَا مُحَمُد -وَهُوَ ابن نَور- عَنْ 
معمر؛ عَن الزُهْرِيٌّ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن كب بْنِ مَالِكء عَنْ أبيه؛ قال في حَدِيثه : إذا 
رَسُولٌ من اللي ا گذ أثاني . فَقَال : اعْتَزْلِ امْرَأَتَكَ فَقُلْتٌ : أطَلْقهَا؟ قال: لاء وَلْكَنْ 
لا تَقْرَبهَاء وَلَمْ يَذكز فيه : الْحَقِي بأَهِلِكِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: !محمد بن عبد الأعلى» : هو الصنعانيّ البصري . 
و(محمل بن ثورة + هو أبو عبذ الله الضصعائة. العابد الثقة [9] ٠٠١٠١/۱۰۲‏ 
و«معمرا: هو أبن راشد الصنعانيّ الحجة الثبت المشهور. و«عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» : هو الأنصاريّ» أبو الخطاب المدنيئ» ثقة» من كبار التابعين» ويقال: ولد في 
عهد النبي وق مات في خلافة سليمان بن عبد الملك7/8/ ١"الا‏ . 

وقد تقدم أن هذه الاختلافات على الزهريٌ لا تضرٌ بصحة الحديث» فقد أخرج 
معظم هذه الطرق الشيخان» في «صحيحيهما». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي | إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه إنيب». 

2 کډ 3 
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#45 (أخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قال : : سَمِعْتَ يَحْتَى ١‏ قال : حَدَنْنَا عَلِيْ بْنُ الْمبَارَكِ 
َال : حَدْنَنَا يَحْتى بن أبي كَثِيرِء عَنْ عْمَرَ بْنِ مُعَّبِء أنّ أبَا حَسَنِء مَوْلى بني تَوْفَل 
رة قال: كنت ئا وَامْرَأتِي» مَمْلوكَيْن» نَطَلْفْتُهَا نَطلِيقَتين م عفنا حمِيعًاء الت 
ابن قباس قَقَال: إِنْ رَاجَعْتَهَا كَانَثْ عِنْدَكَ عَلَى وَاجِدَة» ى بلك ا الله اة . 

خَالَمَهُ م معمرٌ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 4/5 ]١٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس» أبو حفص البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان البصريٌ الإمام الحجة الغبت لة5] ££ . 

۳- (على بن المبارك) الْهَّائيَ البصريٌ» تق كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان : 
أحدهما: سماع» والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء» من كبار [۷] ۲۸/ 
اأ . 

- (يحيى) بن أبي كثير الطائيّ مولاهم› أبو نصر اليماميّ» ثقة تمع الكنه يدل 
وسل 181 47۴ . 

ه- (عمر بن معَتب) -بمهملة مثتاة مكسورة» ثقيلة » ويقال : ابن أبي مُعَتّب المدنيّ» 
ضعيف [1] . 

روى عن أبي الحسن مولى بني نوفل. وعنه يحيى بن أبي كثير. قال الميمونيّ: قال 
لتا أحمد: أما ايو الحسن فمعروف» ولكن لا أعرف عمر. وقال مسلمء عن أحمد : 
روى عنه محمد بن أبي يحيى» قيل له: أثقة هو؟ قال: لا أدري. وقال ابن المدينيّ : 
منكر الحديث. وقال أبو حاتم: لا أعرفه. وقال النسائئ: ليس بالقويّ. وقال ابن 
عدي : قليل الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكره العقيلي في «الضعفاء» . 
روى له المصتف › وأبو داود» وابن ماجهء وله عندهم حديث الباب فقط . 

. ]٤[ (أبو الحسن مولى بني نوفل) ثقة''؟‎ - ٦ 

روى عنه الزهرى »؛ وعمر بن مُعَنّب» ويزيد بن عبد اللّه بن قُسيط . قال أبو داود: قل 


ا سيط ما يي والظاهر أنه تصحيف من الناسخ. أو سهو من المصئّف». فإنه 
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روى عنه الزهريّ» وكان من الفقهاء» وأهل الصلاح» وأبو الحسن هذا معروف» وليس 
العمل على ما روى . وقال الزهريّ في بعض رواياته ق أبن الحسن مولي عبد الله يد 
الحارث بن نوفل. وكذا نسبه أبو حاتم الرازيٌ» وقال: ثقة. وقال أبو زرعة: مدنيّ 
ثقة . وقال ابن عبد البرّ : اتفقوا على أنه ثقة. روى له المصتّف» وأبو داود» وابن ماجه. 

۷- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهمالا7/ ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير عُمَرَءُ وأبي الحسن» كما مر آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى 
علي ابن المبارك» والباقون مدنيون» ويحيى بن أبي كثيرء وإن كان يماميًا إلا أنه سكن 
المدينة عقر ستين يطلب العم (وضه؟ أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عتهما من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عْمَرَ بن مُعََب) بصيغة اسم الفاعل المضعّف (أَنّْ أبَا حَسَنْ) هذا هو الصواب» 
فما يأتي في السند التالي من قوله : «عن الحسن؛ غلطٌ سيأتي التنبيه عليه هناك (مَوْلَى بني 
تؤفل) وقد سیق أنه یل : مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ا قال) هذا تفسير ل 
خر (كُنْتٌ أنَا وَامْرأتي» مَمْلوكين» قَطلفتُهًا تَطلِيتین› ؛ م أغيفتا) بالبثاء للمفعول 
(حَمِيعَاء َسَأَلتُ ابن عَبّاس) وفي الرواية التالية : «سُئل ابن کی ين عبد ا ا ار 
تطليقتين › > ثم عتقاء أيتزوٌجها؟» . . وفي رواية أب داود: «أنه استفتى ابن عباس في 
مملوك كانت تحته مملوكة» فطلقها تطليقتين» ثم عَتََا بعد ذلك» هل يصلح له أن 
يخطبها؟ قال: نعم . (فَقَال: إِنْ رَاجَعْتَهَا) ظاهر هذه الرواية أنه يجوز له أن يراجعهاء 
والرواية التالية تدل على أن له أن ينكحها نكاحًا جديذاء فبينهما تعارضء إلا أن يحمل 
قوله : إن راجعتها» على معنى : إن تزوّجتها بنكاح جديد (كَانَث عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ) قال 
السندىّ : ظاهره أن العبد إذا أعتق تى يملك ثلاث طلقات» وإن صار حرًا بعد طلقتين» فله 
الرجوع بعدهما؛ لبقاء الثالث الحاصل بالعتق» لكن العمل على خلافه» فيمكن أن 
يقال : إن هذا كان حين كانت الطلقات الثلاث واحدةً» كما رواه ابن عبّاس» فالطلقتان 
للعبد حينئذ كانتا واحدةٌ» وهذا أمر قد تقرّر أنه منسوخ الآنء فلا إشكال انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت أن دعوى النسخ غير صحيحة» وأن 
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الصواب أن الحديث يُعمل بهء فلا مانع من العمل بمقتضاه في الطلقتين للعبد. واللّه 
تعالى أعلم . 

وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى : لم يذهب إلى هذا أحدٌ من العلماء فيما أعلمء وفي 
إسناده مقال» ومذهب عامّة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك» فطلقلها 
تطليقتين أنها لا تصلح له إلا بعد زوج انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعواه أنه لم يقل به أحد إنما هو بحسب علمه» وإلا 
فسيأتي في المسألة الثالثة من قال به من السلف. ثم إنك قد عرفت أنه إن كانت 
التطلقتان بكلمة واحدة» فهي كتطليق الحرّ ثلاثا بكلمة» وقد تقدّم أنها تعتبر طلقة 
واحدة» فلا تغمل . 

(قَضَى بِدَلِكَ رَسُولُ الله يل) أي حكم بجواز نكاحه لها بعد الطلقتين» إذا أعتقا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف ؛ لأن في سنده عمر بن مُعتّب ) 
وهو ضعيف . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-9١/‏ 7555 و7500- وفي «الكبرى» ٥٦۲۰/۲۰‏ وا۲٦٥‏ . وأخرجه 
(د) في «الطلاق» ۲۱۸۷ (ق) في «الطلاق» 7١87‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا طلق العبد زوجته تنتين + فم عق 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: | إذا طلّق العبد زوجته اثنتين» ثم عَنَنَ لم تحل 
له زوجته حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأنها حَرُمت عليه بالطلاق تحريمًا لا يحل إلا بزوج» 
وإصابة» ولم يوجد ذلك» فلا يزول التحريم. وهذا ظاهر المذهب. وقد روي عن 
أحمد أنه يحل له أن يتزوّجهاء وتبقى عنده على واحدة» وذكر حديث ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما -يعني حديث الباب- وقال: لا أدري شيئًا يدفعه» وغير واحد يقوك 
به: أبو سلمة» وجابرٌء وسعيد بن المسيّب. ورواه الإمام أحمد في «المسند»» وأكثر 
الروايات عن أحمد الأول» وقال: حديث عثمان» وزيد فى تحريمها عليه جيّد» 
وحديث ابن عباس يرويه عُمر بن معتب» ولا أعرفه. وقد قال ابن المبارك: من أبو 











)١(‏ وقع في «المغني» «عمرو بن مغيث» ٠‏ وهو تصحيف» والصواب ما هنا. 
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الحسن هذا؟ لقد تحمّل صخرة عظيمة › منكرًا لهذا الحديث › قال أعحمد ` أما أبو حسن 
ا ا ولكن لا أعرف عمر بن معتب.. 
کان وزيلد» وبه ۴۳ ابد ۳ 

قال العامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: وحديث عثمان وزيد الذي أشار إليه هو ما 
. رواه الأثرم في «سننه» عن سليمان بن يسار : «أن نُفيعًاء مكاتب أم سلمة طلق امرأته حرّة 
بتطليقتين» فسأل عثمان وزيد بن ثابت عن ذلك؟ فقالا: حرمت عليك» انته " 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أنه إن كان الطلقتان بكلمة واحدة» فكالطلاق 
الثلاث من الحرّ» وقد سبق أنها تعتبر طلقة واحدة. وإن لم تكن بكلمة واحدةء 
فالمذهب الأول هو الأرجح؛ لأنه حينما طلقها طلقها طلاقا تحرم به الرجعة» فلا يُرفع 
هذا التحريم بعتقه» ولو صح حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما لقلنا به» لكنه لم 
يصح . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلمء هل الطلاق يعتبر بالرجال» أم بالنساء؟ : 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: إن الطلاق معتبر بالرجالء فإن كان الزوج 
حكاء فطلاقه ثلاث» حرّة كانت الزوجة أو أمةّ» وإن كان عبذاء فطلاقه اثنتان حرّة كانت 
رو جته أو أفة فإذا طلق اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره . ٠‏ روي ذلك عن 
عمر » وعثمانء ورید» وابن عباس . ويه قال سعيد بن العسيب. ومالك؛ والشافعيّ, 
وإسحاق » وابن المنذر , وقال ابن عمر : :+ اسما ك3 نقص الطلاق برقه» فطلاق العبد 
اثنتان» وإن كان تحته حرّةء» وطلاق و اثتتان» وإن كان زوجها حرًا. وروي عن 
علىّ» وابن مسعودء أن الطلاق معتبرٌ بالنساء» فطلاق الأمة اثتتان» حرًا كان الزوج أو 
عبذاء وطلاق الحرّة ثللاث» حرا كان زوجهاء أو عبدا. وبه قال الحسن» وابن سيرين › 
وعكرمة»› وعبيلة : ومسروف › والزهري» والحكم» وحمادء والثوريئء تأت حنيقة ؛ 
لما روت عائشة رضى الله تعالى عنها» عن النبئ اء أنه قال : «طلاق الأمة تطليقتان» 
وقرؤها حيضتان». رواه أبو داود» وابن ماجه. ولأن المرأة محل للطلاق» فيُعتبر بها 
كالعدّة. ولنا أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق» فكان حكمه معتبرًا بهم» ولأن 
الطلاق خالص حق الزوج. وهو مما يختلف بالرق والحريّة. فكان اختلافه به كعدد 
المتكوحات. وحديث عائشة رضى الله تعالى عنهاء قال أبو داود: راويه مظاهر بن 
أسلم» وهو منكر الحديث. وقد أخرجه الدارقطنيّ في «سننه» عن عائشة رضي الله 


. «المغني» ° نه خاه-5اه‎ )١( 
. بنسخة «عون المعبودة‎ ۲١١/١ (تبذيب السئن»‎ )( 
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تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله بل : «طلاق العبد اثنتان» فلا تحلّ له حتى تنكح 
زوجًا غيره» وقرء الأمة حيضتان» وتتزوّج الحرّة على الأمة» ولا تتزوّج الأمة على 
الحرّة»”''. وهذا نصّ . ولأن الحرٌ يملك أن يتزوّج أربعًاء فملك طلقات ثلاثاء كما لو 
كان تحته حرّةٌ» ولا خلاف فى أن الحرّ الذي زوجته حرّةٌ طلاقه ثلاث» وأن العبد الذي 
نه مطاف العاقاء راتما الخلاف: فا إذا كان أحد الزوجين سر والآنشر رقيقًا 
انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الأولون من أن اعتبار 
الطلاق بالرجال هو الأقرب؛ لإسناد الشارع الطلاق إليهم حينما خاطبهم في غير ما أية. 
كقوله تعالى: #إدًَا طلقم السا لفون الآية» ولأنه خالص حن الرجل» لا حقّ 
للمرأة فيه» فاعتباره به أولى» وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكورء فإنه 
ضعيف ؛ لضعف مظاهر د بن أسلم» > فلا يصلح دليلا للفريقين» فتبصر . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله: (خالفه معمر) يعنى أن معمر بن راشد خالف على بن المبارك في رواية هذا 
الحديث» حيث قال: «عن الحسن مولى بني نوفل»» وهو 0 والصواب «عن أبي 
الحسن»» كما في رواية علي بن المبارك» لكن سيأتي قريبًا أن هذا الوهم ليس من 
معمرء فليتنبه. ثم ساق رواية معمر بقوله: 

foo‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ رَافِع قال : حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَّزَّاق قال اا ر د 
ټخټى بن أبي ڻير عَنْ عُمَرَ بن معنب عَنِ الْحَسَيْء ٠‏ مَوْلَى بني َوْفَلٍ قال: سل ابْنُ 
عباس عَنْ عَبْدِء طَلْقَ اْرَأتَهُ تَطلِيقَتينَء ثُمْ عَتَقَاء أَيتَرَوْجُهَا؟. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: 
ف قال : فى بذلك رَسُولُ الله عله . 

قال عَبْدُ الرَرّاق : قال ابن الْمُبَارَكِِمَعْمَر : الْحَسَنُ هَذَامَنْ هُوَ؟ لَقَدْ حَمَلَ صَخْرَةَ عَظِيمَةً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد البصئش رحوه اله تعالى بيان مخالفة معمر 
لعلى بن المبارك حيث قال : «عن الحسن مولى بني نوفل»؛ والصواب «عن أبي الحسن 
مولى بني نوفل» كما قال علي بن المبارك» لكن نسبة الوهم إلى معمر محل نظرء قال 
الحافظ أبو الحجأج المزيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» : ما نصّه: ونسبة 
الوَّمَم في ذلك إلى معمرء أو عبد الرزاق غير مستقيم؛ فإن أحمد بن حنبل» ومحمد بن 
عبد الملك بن زنجويه» وغير واحد قد رووه عن عبد الرزاق» عن معمرء فقالوا: « 


أبي الحسن» على الصواب» وإنما وقع عند النسائيّ وحده «عن الحسن»» فالسهو في 











)١(‏ حديث ضعيف في سنده مظاهر المذكور» وهو ضعيف. 
(۲) «المغني» ٥۳٤-٥۳۳ /٠١‏ . 
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ذلك إما من النسائيّ ‏ وإما من شيخه محمد بن رافع . واللّه أعلم اتتهھ ٩‏ 

والحاصل أن رواية معمر كرواية علي بن المبارك «عن أبي الحسن»» فإشارة 
المصنف إلى وهمه ليس كما ينبغي» بل الوهم من غيره» إما منه» وإما من شيخه محمد 
ابن رافع . فليّتنبّه . والله تعالى أعلم . 

وقول «ثم عَنَقَاه بفتح العين المهملةء الما الفوقيّة» مبنيًا للفاعل › فما وقع في 

نسخ «المجتبى»» و«الكبرى؛ من ضبطه بالقلم بضمّ العين» مبنيًا للمفعول غلط؛ لأن 

2 ف لازم فلا يُبنى للمفعول» وأما قوله في e yy‏ السابقة : «فأعتقا) فإنه بالبناء 
للمفعول» لا غيرٌ؛ لأنه رباعي متعد. 

قال الفيَوميَ رحمه الله تعالى : عَتَىّ العبدٌ عَيْفَاه من باب ضربء وعَتَافَاء وعَتَاقَةَ - 
بفتح الأوائل» والعِبْق بالكسر اسم منه» فهو عاتقٌ» ويُتعدى بالهمزة فقال: أعتقيٌهُ فهو 
مُعتَق على قياس الباب» ولا يتعدذى بنفسهء فلا يقال : عَتَمته› ولهذا قال في «البارع» : 
لا يقال : عَتِقّ العبد؛ وهي الاي ئي للمفعوليه ولا أَعْتَقَ تَنّ هو بالألف» مبنيًا للفاعل › 
بل الثلائي لازم والرباعيّ متعذ» ولا يجوز عبدٌ معتوق؛ لأن مجيء مفعولٍ من أفعلتٌ 
شاد مسموع» لا يقاس عليه وهو عَتِيقٌ فُعِيل بمعنى مفعول› وحمعه عتّقاء» مثل 
کرّماء» ورتسا جاء فان مثلٌ کرام» وأمة عَتِيقٌ أيضًا بغير هاء» وربّما ثبتت» فقيل : 
عَتيقة» وجمغها عَنّائق انتهى كلام الفيومئ” . 

وقوله : «اعمن؟2 استفهام › أي عن أي شخص أخذت هذا؟» أعن النبئ بيا أو عن 
شر . 

وقوله: «لقد حمل صخرة عظيمة» أراد بذلك إنكار ما جاء به من هذا الحديث . واللّْه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه إنيب» . 


4د 2 2 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : يحتمل أن يكون «باب» منوّنّاء أي هذا باب يُذكر فيه متى 
يقع طلاق الصبيّ» ويحتمل أن يكون مضافًا إلى ما بعده؛ لقصده لفظه . واللّه تعالى أعلم . 


. 7/5/5 «تحفة الأشراف»‎ )١( 
. ۳۹۲/۲ «المصباح المنير في غریب الشرح الكبير»‎ )۲( 








۳۳۹4 


في «الفتح» عند قول البخاري رحمه الله تعالى : «باب بلوغ الصبيان» 
وشهادتهم؟» وقول الله تعالى : وَل الل كم لاء تتا الآية.[النور :04[ 

ظاهر الترجمة مع سياق الآية أن الولد يُطلق عليه صبيٌّء وطفل إلى أن يبلغ» وهو 
كذلك» وأما ما ذكره بعض أهل اللغة» وجزم به غير واحد أن الولد يقال له: جَنِينَ حتى 
يوضع» ثم صبيّ حتى يفطم ؛ ثم غلام إلى سبع › ثم يافع إلى عشرء ثم حزور ٠‏ إلى 
خمس عشرة» ثم فُمَد د" إلى خمس وعشرين» ثم عنطنط”" | إلى ثلاثين ن» ثم ممل إلى 
أربعين» ثم كهل إلى خمسين» ثم شيخ إلى ثمانين» ثم هر ' إذا زاد» فلا يُمنع إطلاق 
شيء من ذلك على غيره مما يقاربه تجِوّرًا انتهى”” . 

وقد نظمت ما ذكر بقولي : 

اغَلَمْ هَدَاكَ الله أن الوَلَدَا 





[فائدة]: قال ذ 


3 بالجىنىيىن حتّى يُولدا 


وَيَافِعَ ‏ لِعَشْرَةٍ ‏ حَرَور 
أَوْرَدَهُ الْحَافِظٌ في الفح كَذَا 


لم إلى سَبْع غْلَامًا يُرْعَى 
لخمس عَسْرَة تاك الب 
عنطتط إلى تَلَاثِين يُوَمْ 
ثم إِذَا رك پم برقي 
فأخفّظ حَمَاكَ اللّهُ من كل أدَى 


واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

*46- (أَخبرَنا ايخ نل اج ال : حَدَّتَتَا أَسَدُ بن مُوسَىء قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَادُ 
ابِنُ سَلْمَةَ عَنْ أبي جَعْفَر ۶ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُرِْمَة عَنْ كثير بْن السَّائْبِ) قال : 
ا ا ام عسوا على رشو اله و وم قرَنِظة , فَمَنْ کان مخْتَلِمَاء ا 

تبث عَاتَتْهُ فيل وَمَنْ لَمْ يكن مُحْتَلِمَا ٠‏ أو لَم تنيت ماه د ترك). 


00( «الْحَرَّوّر بفتح الحاء» والزاي ؛ وتشديد الواو» كعَمَلْس : الغلام القوى , والرجل القوئى . 


والضعيف › ضد. اه لق . 
(۲) رجل فَمُْدَ بضمتين» وتشديد الدال» كعْثْلٌ» وقُمُدٌ بتخفيفهاء وقُمَادء كعْرّاب: شديدء أو غليظ اه 
«ى» . 


(۳) «الْعَتَطتَطء كسَمَعْمَع: الطويل. اه «ق» . 
(5) «الْهِمَّء والْهِمَهُ بكسرهما: الشيخ الفاني. اه «ق؟ . 
)0( «فتح) 0٥‏ . «كتاب الشهادات؟ . 


شرح سنن النسائي - كناب الطلاقٍ 
= ...م ظ 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 

٠۷۳١/١۲۲ ]١11١[ (الربيع بن سليمان) أبو محمد الأعرج المصريّ الجيريّ» ثقة‎ -١ 
من أفراد المصتف› وأبي داود.‎ 

1- (أسد بن موسى) المعروف بأسد السئّة الأمويّ المصريّ» صدوق يغربء وفيه 
نصب [94] ۳۱۷٦/٤١‏ . 

۳- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصرئىٌ» ثقة عابد [۸] 788/١4١‏ . 

٤‏ - (أبو جعفر الخطمئ) -بفتح الخاء المعجمة» وسكون الطاء المهملة-: هو عمير 
ابن يزيد المدنيّ» نزيل البصرة» صدوق [5] ١1/١5‏ . 

- (عمارة بن حُزيمة) بن ثابت: هو الأنصاري الأوسئء أبو عبد الله أو أبو محمد 
المدنيّ› ثقة [۳] ١١/١١‏ . 

5- (كثير بن السائب) المدنيّ» مقبول »]٤[‏ ووهم من جعله صحابيّاء وفرّق ابن 
حبّان في «الثقات» بين الراوي عن أنس» والراوي عن محمود بن لبيد. قال الحافظ في 
«التقريب» : والذي يظهر أنهما واحدء وهو الذي روى عنه عمارة بن خزيمة انتهى . 

وفي «تهبذيب التهذيب» : روى عن عمارة بن خزيمة بن ثابت. ذكره ابن أبي حاتم 
هكذا -يعني لم یزد عنه راويًا آخر- ثم قال: كثير بن السائب المدنيٌ روى عن محمود 
ابن لبيد» وعنه هشام بن عروة» ومحمد بن إسحاق. وقال ابن حبان في «الثقات» : 
كثير بن السائب» عن أنس» وعنه محمد بن عمرو بن علقمة» فالله أعلم هل الجميع 
لرجل واحدء أو لاثنين» أو لثلاثة. قلت: جعل ابن حبّان في «الثقات» الراوي عن 
محمود بن لبيد مع الذي روى عنه عمارة بن خزيمة واحداء وفرّق بينه وبين الراوي عن 
أنس» واستروح الذهبيّ» فقال: تابعيّ حجازيٌ» تفرّد عنه عمارة بن خزيمة» لا يُتحقق 
من ذا؟» كذا قال . انتهى المقصود من «تبذيب التهذيب»0”''. تفرّد به المصئف بحديث 
الباب فقط . 

۷- (ابنا قريظة) لم يسمّياء ولا تضرّ جهالتهما؛ لأنهما صحابيّان» وهم عدول بإجماع 
من يعت به. والله تعالى أعلم. 





(عَنْ كثير بن السائب) أنه (قال: حَدَثَنِى اننا فَرَبِظة) هكذا في نسخ «المجتبى؛, 
و«الكبرىا انا قريظة) بلفظ النثنية + والذي و ( نحفة الأشراف» ۲۰۰/۱۱ رافظ (أبناء 


. ٤٥۹/۳ «تهبذيب التهذيب»‎ )١( 








۳ £١ 


قريظة» بلفظ الجمع» وعبارة «تہذيب التهذيب» ۳/ ٤٥۹‏ : كثير بن السائب حجازيّ 
روى عن أبناء فريظة» كذا وقع في النسائيئ» والذي عند ابن أبي حاتم : عن ابني قريظة 
أنهم عرضوا على النبي 85 يوم فريظة. يعني بلفظ التثنية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لعل نسخة «المجتبى» التي وقعت عند صاحبي 
«التحفة». و«التهذيس» هكذاء وإلا فالنسخ اللتي بين يديّ» وكذا «الكبرى» كلها بلفظ 
التثنية» الله إلا أن يُدَعَى أن قوله : «ابنا» صحّفه النساخ من لفظ «أبناء»» علا الهبيزة 
الأولى همزة وصل» وأسقطوا التي في الآخرء فالله تعالى أعلم . 

اش عُرضوا) بالبناء لامرك من عرضت الشيءَ عرضاء من باب ضرب: إذا 
أظهرته» وأبرزته» أو من عَرَضْتٌ الجند إذا أَمْرَرْتهَم» ونظرت إليهم لتعرفهم” . وهذا 
الثاني أقرب (عَلَّى رَسُولٍ الله كَل يَوْمَّ قُرَنِظَة) الجارّء والظرف متعلّقان ب «عُرضوا». 
و«فريظة» تصغير فَرَّظة» سمّي بها القبيلة» وهم إخوة بني النضيرء وهم حيّان من 
اليهودء كانوا بالمدينة» فأما فريظة» نات وام وسُّبيت ذراريّهم ؛ لنقضهم العهد. 
وأما بنو النضير» فاجلا إلى الشام» ويقال: إنهم دخلوا في العرب مع بقائهم على 
أنسايهم . قاله الفيَومىّ . 

واايوم قريظة» هي الغزوة المعروفة» وسببها هو ما وقع من بني قريظة من نقض عهده 
َء وممالأتهم لقريش» وغطفان عليه» فتوجه إليهم النبي ية بعد 0 الأحزاب لسبع 
و بوم وخرج إليهم في ثلاثة آلاف» وذكر ابن سعد أ نه كان مع المسلمين 

وقلاتو 

وق أخرج ۱ بيج من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: لما رجع النبي يي من الخندق» ووضع السلاح» واغتسل أتاه جبريل عليه 
السلام» فقال: قد وضعت السلاح» واللّه ما وضعناهء فاخرّج إليهمء قال: «فإلى 
أين ؟ قال: ها هناف وأشار إلى بني قرية ة» فخرج النبي كك إليهم . 

وأخرج أيضًا عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت» أصيب سعد 
يوم الخندق» رماه رجل من قريش» يقال له جبان بن الْعَرقَة» وهو جټان بن قيس» من 
بني معيص بن عامر بن لؤي» رماه في الأكَل. نضرب النبي ل له خيمة في 
المسجد؛ ليعوده من قريب» فلما رجع زول الله كك من الخندق» وضع السلاحء 
واغتسل» فأتاه جبريل عليه السلام» وهو ينفض رأسه من الغبار» فقال: «قد وضعت 





)١(‏ وكذا هو في عبارة #تبذيب الكمال» ١١7/1514‏ لكنه باختصار. 
(۲) راجع «المصباح المنير؛ ٤١١-٤١١/۲‏ . 


شرح ست التسائ. = کاب الطلاق 
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السلاح» والله ما وضعتهء اخرج إليهمء قال النبي يَكِ: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة». 
فأتاهم رسول الله كلوه فنزلوا على حكمهء فَرَدٌ الحكم إلى سعد قال: فإني أحكم 
فيهم أن ثُقَتَلَ المقاتلة» وأن تُسبّى النساء والذرية» وأن تُقسم أموالهم. . ٠.‏ الحديث . 

(فَمَنْ) شرطيّة» أو موصولة» مبتدأ (كَانَّ مُحْتَلِمَا) اسم فاعل من احتلمء يقال: حلم 
الصبي» من باب قتل» واحتَلّم: أدرك» وبلغ مبالغ الرجال؛ فهو حالمٌء ومحتلمٌ . أفاده 
الفيتومئ (أَوْ ثب بث عَائْئَُ) قال الفيّومي : الماقة في تدير قغلة سبح الین وفيها اختلاف 
قولٍ» فقال الأزهري: وجماعة : هي مَنبثٌ الشّعْر فوق قبل المرأة» وذّكر الرجل» والشَّعْرٌ 
الابت عليه» يقال له: الان سب والة . وقال ابن فارس في موضع: هي 
الاضكء وقال الجوهرق: عى شن لرگ ": وقل ابن الشكيت» وابن الأعراية: 
امستعان» واستحعة» لى حالته. وعلى هذا فالعا ال الابت. وقوله ف فى قسّة 
بني قُريظة : «من كان له عانةٌ فاقتلوه» ظاهرهٌ دليلٌ لهذا القول». وصاحب القول الأول 
يقول: الأصل من كان له شعرٌ عانة» فحَُذِف للعلم به انتهى كلام لري (قتِلَ) بالبناء 
للمفعول جواب «من»» > أو خبر المبتد! (وَمَْ لَمْ كن مُحْمَلِمَاء أو لم تَنْيْتْ) بفتح أوله» 
وضم الموخدة» من نبت ثلاثيًا (عائته ترك) بالبناء للمفعول جواب «من»» أو خبر 
المتدا. وهذا محل الترحة. للد معت يد السا ينمه ا الى عن أن الصيخ لا 
يقع طلاقه إلا إذا بلغ وهو الراجح من أقوال أهل هل العلم. ووجه ذلك أن غير البالغ لا 
عبرة بكفره» فلو كفر لا يقتل» والكفر أشد» فيكون عدم وقح طلاقه من باس 6 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 





. «الإسب» -بكسرء فسكون- وزان حِمْل: شعر الاست. اه «المصباح»‎ )١( 
«الشكروه بره رة وزان سذرة: شغ الذكب للساء: خاضة. وقيل: الشعد النايت على‎ © 
. عانة الرجلء ورَكَبٍ المرأة» وعلى ما وراءهما. أفاده في «المصياح؟‎ 
«الرّكبٌ؟ بفتحتين قال ابن السكيت: هو مَنبتَ العانة. وعن الخليل: هو للرجل خاصة. وقال‎ )۳( 
الفرّاء: للرجل والمرأة» وأنشد:‎ 
لا يُقْنِعُ الْجَارِيَةَ الخِضَابُ ولا الْوَسَاحَانٍ وَلَا الْجِلَابُ‎ 
من دون أن تق الأزكاث وَيَفْعْدَ الأيِرٌ له لاب‎ 
وقال الأزهري : الركب من أسماء الفرج› وهو مذكرء ويقال: للمرأة والرجل انها قاله في‎ 
. «المصباح»‎ 








ف 





حديث ابنا قريظة رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح بما بعده. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- "4577/7١‏ وفي «كتاب قطع السارق» ٠٤٠١۷‏ و1١0008/1-‏ وفي 
«الکبری» ٥٦۲۲/۲۱‏ و۲۳٦٥‏ وفي «كتاب قطع السارق» ۷٤۷٤/۲۸‏ . وأخرجه (د) 
في «الحدود» 55٠5‏ (ت) في «السير» ١585‏ (ق) فى «الحدود» ١057‏ (أحمد) في 
(مسئد الكوفيين» و۱۸۲۹۹٠‏ و۱۸4۸ والمسئد الأنصار» ۲ ۲۲ (الدارمی) فى «السير) 
14 . والله تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وقت وقوع طلاق الصبىّ» 
وذلك إذا بلغء إما بالاحتلام» أو بنبت عانته» وهذا هو الراجح» وسيأتي اختلاف 
العلماء في ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها) : بيان ما يبلغ به الصبيّ» 
وهو إما الاحتلام» أو الإنبات» وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه من «كتاب 
قطع السارق» - «حذ البلوغ» وذكر السنّ الذي إذا بلغها الرجل والمرأة» أقيم عليهما ‏ 
الحد»ء إن شاء الله تعالى. (ومنها): عدم مؤاخذة الصبىّ بما يصدر منه» من كفرء 
وموجب حك رقصاص» وتحر ذلك. هة أن الكقار [13 تعضبوا العيد خوربرا 
وقوتلواء وتُسبى ذراريّهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في طلاق الصبيّ : 

قال في «الفتح» : اختلف في إيقاع طلاق الصبيّ» فعن ابن المسيّب» والحسن يلزمه 
إذا عقلٌ» ومَيّرّه وحذه عند أحمد أن يُطيق الصيام» ويُحصي الصلاة. وعند عطاء إذا 
.بلغ اثتتي عشرة سنة. وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام انتهى”'' . ظ 

وقال العلامة ابن قدامة في «المغني» : أما الصبىّ الذي لا يَعقل» فلا خلاف في أنه 
لا طلاق لهء وأما الذي يَعقل الطلاق» ويعلم أن زوجته تَبين بهء وتحرُم عليهء فأكثر 
الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع» اختارها أبو بكرء والْيْرّقىٌ» وابن حامد. وروي 
نحو ذلك عن سعيد بن المسيّب» وعطاء» والحسن» والشعبيَّ» وإسحاق. وروى 
طالب» عن أحمد: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم. وهو قول النخعيّء والزهريٌ. 
ومالكء وحمّادء والثوريّء وأبي عبيد. وذكر أبو عبيد أنه قول أهل العراق» وأهل 
الحجاز. وروي نحو ذلك عن ابن عباس؛ لقول النبيّ وَكِْةْ: «رفع القلم عن الصبيّ حتى 


. 49/٠١ «فتح»‎ )١( 
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يحتلم» . ولأنه غير مكلف» > فلم يقع طلاقه. كالمجنون. ووجه الأولى قوله لد : 
«الطلاق لمن أخذ اا وقوله: «كل طللاق جائر إلا طلاق المعتوه المغلوب على 
عقله». وروي عن على 5 يه أنه قال : اكتّموا الصبيان النكاح», فيفهم منه أن فائدته أن 
لا يُطلّقوا؛ ولأنه طلاق من عاقل» صادّفٌ محل الطلاق» فوقع كطلاق البالغ انتهى كلام 
ابن قدافة رحمه الله تعالى ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن مذهب القائلين بعدم وقوع طلاق الصبيّ 
عي یر دا مر تاشر ضيه الیک يندت الله تعالى هو الحق؟ احديث الباب؛ 
لأنه إذا لم يؤاخذ بالكفر» فعدم أخذه بالطلاق أولى» ولحديث عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء مرفوعا: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيّ حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ » 
وعن المجنون حتى يفيق». پار حبيث سب عباتي الما بحر لي ا 
التالى» إن شاء الله تعالى. وأما حديث «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» فإنه وإن حسّنه 
بعضهم بمجموع طرقه”'' ضعيف ؛ لضعف سنده» واضطرابه» فإنه من رواية ابن لهيعة» 
وهو ضعيف لاختلاطه بعد احتراق كتبه» وقد اختّلف عليه في إسناده» وعلى تقدير 
مقع تات مرل عل آنه لا تطلق المرآة غير زوجهاء عاليقه له بیز أذ يُطْلى 
امرأة عبده» كما هو سبب الحديث. وأما حديث : «كلٌُ طلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه» 
والمغلوب على عقله؛» فإنه ضعيف جذاء كما قال الحافظ في «الفتح» 9/ 40 . 

وقال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى-١/‏ 5 77- بعد إخراجه: هذا حديثٌ غريبٌ» 
لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو ضعيف» ذاهب الحديث انتهى . 

والحاصل أن الأرجح أن طلاق الصبيّ لا يقع حتى يبلغ. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآأب» وهو حسبتناء ونعم الوكيل . 

fo‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ مَنْصور» قال: حَدَّئَنا سفْيَانُ؛ عَنْ عَيْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْر: 
عن حلي اَي قَالَ : دكن يوم حم سَعْدٍ في بني تُرَنِطَة عَُامَاء فَشَكُوا في كلم 

يَجِدُوني ابت فاستبقیتث› فَهَا آنا ذا بيِنَ أَظْهْرِكُمْ ) . 

٠‏ قال الجامع هفا الله تعالى عن : محمد بن منصور» : هو الْجَوّاز المكىّ . و«سفيان»: هو 
ابن عيينة . و«عبد الملك بن عمير» : هو الفرسيّ القبطيَ الكوفيّ. . 

والستك من زباعيات الحصتق» رحمه الله تعال : وهو أعلى الاسائيد له كسا تيف 
عليه غير مرّة» وهذا هو (۱۷۸). 

وقوله: «يوم حكم سعد» يحتمل أن يكون «حُكم» بلفظ المصدرء مضافًا إلى 





. "59-1758/٠١ «المغني؛‎ )١( 
١٠١-٠١۸/۷ راجع «إرواء الغليل» للشيخ الألبانيَّ‎ )۲( 








"f° 
«سعد»» ومضافا إليه «يوم»» ويحتمل أن يكون بصيغة الفعل الماضي المضعًف المبنيّ‎ 
. للمفعول» و«سعد» نائب فاعله» و«يوم» مضاف إلى الجملة الفعليّة‎ 

وقوله: (أنبتٌ» بالبناء للفاعل» من الإنبات» والمراد أن شعر عانته لم ينث وقوله: 
افاستّبقيت» بالبناء للمفعول» أي تركتٌ» ولم أقتّل . وقوله : «ها أنا ذا» (ها» هي حرف تبنيه 
دخلت على الضمير . وقوله : «بين أظهركم» : أي بينكم» ف «أظهر» مقحَمٌ» وهو جمع ظهر . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث عنه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ا والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

: واشت عبَيْدُ الله بُ سَعِيدِء قال: حَدَثَنًا تَحَيَى ) عن عْبَيِدٍ اللّهء قَالَ‎ "f0۸ 
أخْبرَني نافع عن ابن ء عمرّ: أن وقول الله كله عَرَضِهُ يوم 5 وهو ابن َع عَشْرَةَ‎ 
.) س لم يُجزْه ) وَعَرَضِْهُ يَوْم م وَهُوَ ابن خمس عشْرّة سن اجار‎ 
رجال هذا الإسناد: خمسة‎ 

-١‏ (عبيد N’‏ يحبى اليشكرئ. أبو قدامة الشتخسي» تزيل تيسابور: 
ثقة مأمون» سن 1٠6/1١6 ]1١[‏ . | 

اعت - (يحبى) بن سعيد بن فَرُوخ التميميّ» أبو سعيد القطان الصرىّ» ثقة متقنّ حافظ . 
إمام» قدوة» من كبار [4] ٤/٤‏ . 

۴- (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ» أبو 
عثمان المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [0] ٠١/١١‏ . 

5- (نافع) العدويّ» مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنيّ الفقيهء ثقة ثبت [7] /١١‏ 
¥ , 

ه- (ابن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما7١١/ ١7‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين»ء غير شيخه» فسرخسي» ثم 
نيسابوريّ» ويحيى» فبصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن 
عبيد الله من أثبت الناس في نافع والقاسم بن محمد» بل ذد اعد بن الم على 
مالك في نافع» وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها على 
الزهريي عن عروة عنهاء وأنّ نافعًا من أثبت الناس في ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )7١7170(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 
(عَنِ ان عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أنَّ رَسُولَ الله ل عَرَضْهُ) من باب ضرب: 
عَرَضْتٌ الجندٌ: إذا أمرَّرْتهَم» ونظرت إليهم؛ لتعرفهم . قاله الفيّوميَ (يَوْمَ أَحْدِ) أي يوم 
وقعة أحد» وهو-بضمتين-: جبل بقرب مدينة النبئ كيده من جهة الشام» كانت به 
الوقعة» في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة» وهو مذكرء فينصرف» وقيل: يجوز 
تایه لی توق البقعة» فيمنع من الصرف› وليس بالقويّ. أفاده الفِيّوميَ (وَهُوَ ان أرْبَ 
عَشْرَةَ سَنَةَ) جملة في محل نصب على الحال من المفعول (فَلَمْ يُجَرْهُ) بضمَ أوّله» من 
الإجازة» يقال: جاز العقذ وغيره: نَفَذّه ومضى على الصخة» وأجزتٌ العقدّ: جعلته 

جائرًا نافذًا . يعني أنه لم يجعله في ديوان المقاتلين . 
وفي رواية البخاري : يي : «فلم يُجزني»»2 وفيه التفات. وفي رواية لمسلم: «عرضني 
رسول الله بي يوم أحد في القتال» فلم يُجزني». وفي رواية: «فاستصغرني». وفي 
(صحيح ابن حبّان» : «فلم يجزني› ولم يَرَني بلغت» (وَعَرَضْهُ يوم م الْحَئْدَق) قال في 
«القامرس» ؛ النسق متت : هيه سول أسوار الجن ؛ مُعرّبُ كُنْدّه انتهى. أي يوم 
غزوة الخندق› وسيأتي الاختلاف في وقتها قريبًا (وَهُوَ ابْنُ ححَمْسٌ عَشْرَةَ سنه َأَجَارَهُ» ) 
قال في «الفتح» : : ولم تختلف الرواة عن عبيدالله بن عمر في ذلك» وهو الاقتصار على 
ذكر أَحُدِ والخندق. وكذا أخرجه ابن حبّان من طريق مالك» عن نافع . وأخرجه ابن 
سعد في «الطبقات» عن يزيد بن هارون» عن أبي معشر»ء عن نافع» عن ابن عمر» فزاد 
فيه ذكر بدرء ولفظه: «عرضصت على رسول الله له يوم بدرء وأنا ابن ثلاث عشرة» 
فردّني» وغرضت عليه يوم أحد. . .» الحديث» قال ابن سعد: قال يزيد بن هارون: 
ينبغى أن يكون في الخندق ابن ست عشرة سنة انتهى . وهو أقدم من نعرفه استشكل قول 
ابن عمر هذاء وإنما بناه على قول ابن إسحاق» وأكثر أهل السير أن الخندق كانت في 
متها خص من الورك وإنا القطفوا فى ان شهرها. واقققوا على أن ذا كأنت فى 
شوّال سنة ثلاث» وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد: إنه يكون حينئذ ابن ست عشرة 
سنة» لكن البخاريٌ جنح إلى قول موسى بن عقبة في «المغازي» : إن الخندق كانت في 
شوّال سنة أربع. وقد روى يعقوب بن سفيان في : تاريخه»» ومن طريقه البيهقيّء عن 
عروة نحو قول موسى بن عقبة. وعن مالك الجزم بذلك» وعلى هذا لا إشكال» لكن 
اتفق أهل المغازي على أن المشركين لما توججهوا في أحد نادوا المسلمين: موعدكم 
العام المقبل بدرء وأنه َي خرج إليها من السنة المقبلة في شوّال» فلم يَجد بها أحذاء 
وهذه هي التي تُسمّى «بدر الموعد»؛ ولم يقع بها قتال» فتعيّن ما قال ابن إسحاق: إن 








۷ .سح 
الخندق كانت في سنة خمس» فيحتاج حينئذ إلى الجواب عن الإشكال. وقد أجاب عنه 
البيهقيّ وغيره بأن قول ابن عمر: «عرضت يوم أحدء وأنا ابن أربع عشرة» أي دخلت 
فيهاء وأن قوله: «عرضتٌ يوم الخندق» وأنا ن مس عثشرة سنة» أي تجاوزتهاء فألغى 
الكسر في الأولى؛ وجبره في الثانية» وهو شائعٌ مسموع في كلامهم» وبه يرتفع 
الإشكال المذكورء وهو أولى من الترجيح. واللّه اا 

[تنبيهان]: (الأول): زعم ابن التين أنه ورد في , بعفس الروايات أن عرض آية عر 
كان ببدر» فلم يجزه. ثم بأحد» فأجازه. قال: وفي رواية عرض يوم أحد» وهو ابن 
ثلاث عشرة» فلم يُجزه» وعغرض يوم الخندق» وهو ابن أربع عشرة سنة» فأجازه. قال 
الحافظ : ولا وجود لذلك» وإنما جد ما أشرت إليه عن ابن سعد» أخرجه البيهقيّ من 
وجه آخر» عن أبي معشرء وأبو معشر مع ضعفه لا يُخالف ما زاده من ذكر بدر ما رواه 
الثقات». بل يوافقهم 

(الثاني): زعم ابن ناصر أنه وقع في «الجمع» للحميديّ هنا «يوم الفتح» بدل يوم 
الخندق»: قال ابن قاض : والسايق إلى ذلك أبو سهعوو؟*4 أن خلف» فده 
شيخنا ٠‏ ولم يتدبّره» والصواب «يوم الخندق» في جيع الروايات» وتلقّى ذلك ابن 
الجوزيي عن ابن ناصرء وبالغ في التشنيع على من وهم في ذلك» وكان الأولى ترك 
ذلك» فإن الغلط لا يَسلّم منه كثيرًا أحدٌ. انتهى”“ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

سیت أبن عمر.رضي الله تعالى عنهما علا مقي ل عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان راشع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-١7558/7-‏ وفي «الكبرى» 5774/7١‏ . وأخرجه (خ) في 
«الشهادات» ۲٠٠٤‏ و«المغازي» ۹۷ ٠‏ (م) في «الإمارة» ١8548‏ (د) في «الخراج» 
۷ و«الحدود» ٤٤٠١٦‏ (ت) في «الأحكام» ٠١١١‏ و«الجهاد» ٠۷١١‏ (ق) في 
«الحدود» 7047 (أحمد) في «مسند المكثرين» 5157 . والله تعالى أعلم. 


. ۲٤١/١۳ هو أبو الفضل ابن ناصر السلاميّ. قاله العينيَّ «عمدة»‎ )١( 

(۲) وقع في نسخة «الفتح» 5/ ٠١‏ «ابن مسعودا » والصواب ما هناء كما في «عمدة القاري» 5151/١7‏ . 
() يعني الحميديّ . 

. «كتاب الشهادات؟‎ . ٦۱۲-٦١١/١ «فتح»‎ )٤( 
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(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف» وهو بيان أن طلاق الصبيّ لا يقع حتى يبلغ. 
وبلوغه» إما بالاحتلام» أو بالإنبات» كما سبق في الحديث الماضي» أو ببلوغ السن» 
وهو خمس عشرة سنة» كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا . (ومنها) : 
أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب» فمن وجده أهلا 
استصحبهء وإلا رذه» وقد وقع ذلك للنبيّ اا في بدرء واد وغيرهما. وعند 
المالكيّة والحنفيّة لا تتوقف الإجازة للقتال على البلوغ» بل للإمام أن يُجيز من الصبيان 
من فيه قوّة ونَجَدَةٌ فرْبَ مُراهقٍ أقوى من بالغ» وحديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما هذا حجةً عليهماء ولا سيّما وقد ثبتت زيادة: «فلم يُجزني» ولم يرني بلغتّ». 
وهي صحيحةء كما سيأتى قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): وقع في «الصحيحين» في آخر هذا الحديث: ما نضّه : قال نافع : 
«فقدِمتٌ على عمر بن عبد العزيزء وهو خليفة» فحدثته الحديثٌ». فقال: إن هذا لحد 
بين الصغير والكبيرء وكتب إلى عَمّاله أن يَفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة»» زاد 
مسلم في روايته: «ومن كان دون ذلك» فاجعلوه في العيال» . وقوله: «أن يَفرضوا» أي 
يُقدّروا لهم رزقًا فى ديوان الجندء وكانوا يفرّقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء» وهو 
الرزق الذي يجمع في بيت المال» ويفرّق على مستحميه . 

واستدل بقصّة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على أن من استكمل خمس عشرة سنة 
جرت عليه أحكام البالغين» وإن لم يحتلم» فيكلف بالعبادات» وإقامة الحدودء 
ويستحق سهم الغنيمة ) ويقتل إن كان حربياء ويك عنه الحجر» إن أو ف وغير 
ذلك من الأحكام . وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز › وأقدة عليه راويه نافع . 

وأجاب الطحاويىٌ» وابن القصّارء وغيرهماء ممن لم يأخذ به بأن الإجازة المذكورة 
جاء التصريح بأنها كانت في القتال» وذلك يتعلق بالقوّة والجلد. وأجاب بعض المالكية 
بأها واقعة عين» فلا عموم لهاء ويحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السنْ قد 
احتلم» فلذلك أجازه. وتجاسر بعضهم» فقال: إنما رذه لضعفهء لا لسئهء وإنما أجازه 
لقوّتهء لا لبلوغه. ويرد على ذلك ما أخرجه عبد الرزّاق» عن ابن جريج › ورواه أبو 
عوانة» وابن حبّان في «صحيحيهما» من وجه آخرء عن ابن جريج» قال: أخبرني نافع ؛ 
فذكر هذا الحديث بلفظ : «غرضتُ على النبئ ية يوم الخندق» فلم يُجزني» ولم يرني 
بلغت . . .» الحديث» وهي زيادة صحيحة» لا مَطْعَنَ فيها؛ لجلالة ابن جريج» وتقدمه 
على غيره في حديث نافع» وقد صرّح فيها بالتحديث» فانتفى ما يخشى من تدليسه. 


٠٤١۹ (يابٌ من لا َم طَلاقَهَ مِنَ الأزواج) - حديث رقم‎ -٠١ ١ 











۳۹ 
وقد نص فيها لفظ ابن عمر بقوله: «ولم يرني بلغت»» وابن عمر أعلم بما روى من 
غيره» ولا سيّما في قصّة تتعلّق به. قاله في «الفتح». 

والحاصل أن المذهب الراجح القول بأن من بلغ خمس عشرة سنة» اريت عليه 
أحكام البالغين؛ لكونه منهم 

وسيأتي مزيد بسط في هذه المسألة في محله من «كتاب قطع السارق»» إن شاء الله 
تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه إنيب». 

د جد e‏ 





-١‏ (بَابُ مَنْ لا يَفَعْ طلاقة مِنّ 


الأرْوَاج) 





2D - £0۹‏ يَعْقَوتُ بن إبراهِيم» قال : حَدَثََا عبد الزرحمن سن مهدِيٰ» قال : 

حَدَثَنَا خماد بن ع سَلمَةَء عن خمادء عن إبراهيم› عن الْأَسْوَدِ عَنْ عائشة» عن الي 
كذ كَالَ: «رُفِعَ الْقلَمُ عَنْ ثَلَاثِ : من الأيم على یوق وَعَنِ الصّغِيرٍ حٌى يَكْبرَ: 
وَعَنِ المَجُِونٍ حى يَغْقِلَ أذ يفيقَ' ) 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) بن كثيربن أفلح العبديّ مولاهم» أبو سعيد الدَوْرَتِيُ 
البغداديّ» ثقة 77/75١ ]1١١[‏ . 

1- (عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان العنبريٌ مولاهم» أبو سعيد البصريٌ» ثقة 
ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [9] 45/57 . 

۳- (حماد بن سلمة) المذكور في الباب الماضي . 

-٤‏ (حماد) بن أبي سُليمان مسلم الأشعريّ مولاهم» أبو إسماعيل الكوفيّ» فقيه 
صدوق» له أوهام [5] ١١50/١9٠١‏ . 

ه- (إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ الفقيه» ثقة 
نرسل كيرا [6] ۴۳/۳۹ . 


, «كتاب الشهادات»‎ . 11١7-7511 /6 «فتح»؛‎ )١( 
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5- (الأسود) بن يزيد النخعى, أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ» مخضرم ثقة 
مكثر [1] ۳۳/۲۹ . 

۷- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. 
وقد تقدّموا غير مرّة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وكلهم 
كوفيّون: حماد» عن إبراهيم› عن الأسودء وهو خال لح براهيم . (ومنها) : أن فيه عائشة 
رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة روت (۲۲۱۰) أحاديث . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَة) رضي الله تعالى عنها (عَنِ اللَبِيِ كلِ) أنه (قال: «رُفِعَ القَلّمُ) ببناء الفعل 
للمفعول» قال السندىٌ رحمه الله اال هو كناية عن عدم كتابة الآثام عليهم في هذه 
الأحوال» وهو لا ينافي ثبوت بعض الأحكام الدنيويّة» والأخرويّة لهم في هذه 
الأحوال» كضمان المتلفات» وغيره» فلذلك من فانته صلاة ذ في النوم. فصلى» ففعله 
قضاءًٌ عند كثير من الفقهاءء مع أن القضاء سيوف بوجوب الصلاة» فلا بذ لهم سن 
لقول بالوجوب حالة النوم» ولهذا كان الصحيح أن الصين يتاب على الصلاة؛ وغيرهاء 
من الأعمال. فهذا الحديث كحديث رفع عن أمتي الخطأ»» مع أن القاتل خطأ تجب عليه 
الكفارة» وعلى عاقلته الدية» وعلى هذا ففي دلالة الحديث على عدم وقوع طلاق 
مولت بح تب 200 

وقال في «التلخيص الحبير» : الرفع مجارٌ عن عدم التكليف لأنه يُكتب لهم فعل 
البخير. قال ابن عبان ات" 

قال الشوكاني : وهذا في الصبى ظاهر . وأما في المجنون فلا يتصف أفعاله بخيرء 
ر9 ا للا قحف لت وار جرد فيد هق رر الأقعال لا حكم له شرعًا. وأما في 
النائم ففيه بعد؛ لأن قصده منتف أيضاء فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. 
رالا كلام في لليف الس ممع کل أو ببعضها ليس هذا محل بسطهء 
وكذلك النائم انتهى” " . 


. ٠١١/١ «شرح السندي»‎ )١( 


(۲) «التلخيص الحبير» ١84/١‏ . 
(۳) «نيل الأوطار» 7/ 74 . «كتاب الصلاة» . 
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. ونقل السيوطيٌ في (مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود» عن السبكى رحمهما الله 
تعالى» أنه قال: رفع القلم هل هو حقيقة» أو مجازٌ فيه احتمالان: 

[أحدهما]: وهو المنقول المشهور أنه مجازٌ» لم يُرد فيه حقيقة الرفع» وإنما هو كناية 
عن عدم التكليف» ووجه الكناية فيه أن التكليف يلزم منه الكتابة» كقوله تعالى : # كيب 
َّم ألصَيَامُ4» وغير ذلك» ويلزم من الكتابة القلم؛ لأنه آله لهاء فالقلم لازم 
للتكليف» وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» فلذلك كنى بنفي القلم عن نفي 
الكتابة» وهي من أحسن الكنايات» وأنّى بلفظ الرفع إشعارًا بأن التكليف لازم لبني آدم» 
إلا هؤلاء الثلاثة» وأن صفة الوضع أمرٌ ثابتٌ للقلم» لا ينفك عن غير الثلاثة موضوعًا 
عليه حتّى يُرفع» ولو لم يوضع.ء أو لم يكتب على ثلاثة لم يكن به إشعارٌ بذلك» وأنه 
في الأصل متّصف بوضع» وجريان على كلّ مخلوق من العاملين» فهذه فائدة جليلةء 
فاستعمل الرفع في موضع عدم الوضع بطريق المجاز» واستعمل عدم وضع القلم في 
موضع عدم الكتابة بطريق المجاز» وعدمٌ الكتابة مجاز في عدم التكليف» والوضع الذي 
أشعر به لفظ الرفع مجاز أيضًا بالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة» إذ لم يتقدم في حقّهم إلا 
بطريق القوّة» لا بطريق الفعل . | 

[والثاني] : أن يراد حقيقة القلم الذي ورد به الحديث : «أول ما خلق الله القلم» فقال 
له: اكتب» فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»» فأفعال العباد كلها حسنها وسيّئها جرى 
به ذلك القلم» وكتبه حقيقة» فثواب الطاعات» وعقاب السيّئات كتبه حقيقة» وقد خلقه 
الله لذلك» وأمره بكتبه» وصار موضوهًا على اللوح المحفوظ ليكتب ذلك فيهء جاريًا 
إلى يوم القيامة» وقد كتب ذلك» وفرغ منه» وحفظ» وفعل الصبىّ» والمجنون» والنائم 
لا أثر فيه» فلا يكتب القلم إثمه» ولا التكليف به» فحكمْ الله بأن القلم لا يكتبه من بين 
كل الأشياء رفعٌ للقلم الموضوع للكتابة» والرفع فعله تعالى» فالرفع في نفسه حقيقة: 
والقلم حقيقة» والمجاز في شيء واحد» وهو أن القلم لم يكن موضوعا على هؤلاء 
الثلاثة» إلا بالقوّة» والتهيْء لأن يكتب ما صدر منهم» فسمّي منعه من ذلك رفعًَا» فمن 
هذا الوجه يشارك هذا الاحتمال للاحتمال الأول» ويفارقه فيما قبله» واللّه تعالى أعلم 
وعلمه أحكم انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الصواب» والأول تكلف بارد. 
وتعسف بعيد؛ فالنصوص مهما أمكن حملها على الحقيقة» لا تحمل على المجازء 


)١(‏ هكذا ذكره السيوطىّ في «مرقاة الصعود شرح سئن أبي داود» نقلته من هامش النسخة الهندية لسئن 
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فتبضّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بتقليد ذوى الاعتساف . واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 

(عَنْ تَلاث) أي ثلاث أنفس» وفى نسخة» وهو الذي فى «الكبرى» : «عن ثلاثة» 
بالتاء» فيقدّر تمييزه مذكّرّاء أي ثلاثة أصناف من الناس (عَن الَاِم حَتَى يَسْتَبقِطَ) غاية 
٠‏ مستقبلة» والفعل المغيًا بها ماض» والماضي لا يجوز أن تكون غايته مستقبلة . وجوابه 
أن تقديره: د القلم عن النائمء فلا يزال مرفوعًا حتى يستيقظء أو فهو مرتفعٌ حتى 
يسيقظ”'" (و َنِ الصّغِيرٍ حَنّى يَكبَر) بفتح الموحدة» يقال : گر الصبيّ وغيره يَكَبَرُ» من 
باب تعب يرا 1 مسعجل » را وزان عِنْب 2 فهو كبيرء وجمعه كبارَء والأنثى 
كبيرة. وکر الشيغ كبْرَاء من باب قرب : : عَم > فهو كبيرٌ أيضا. قاله الفَيَوميّ. 
والمناسب هنا الأول. وفي رواية: «وعن الصبئّ حتى يحتلم». 

(وعن المَجْنُونِ) وفي رواية: «وعن المُبْتَلَى حتى يبرأةء وفي رواية: «وعن 
المعتوه»). كلها متقارت المعنى (حَنَّى يَعْقِلَ) بفتح أوله» وكسر ثالثئهء وفتحهء أي إلى 
أن يرجع إليه تدبره» وفهمه للأمورء يقال: عَقّلت الشيءَ عملا مرخ باب شرب 
تدبرتهُ وعَقل يَعْقَل› من باب یت لقي ثم أطلق العقلُ الذي هو المصدر على الحسجا 
واللبٌ: ولهذا قال بعض الناس: العقل غزيرة تهنا بها الإنسان إلى فهم الخطاب»› 
فالرجل عاقلٌ» والجمعٌ عُفَّالء مثلٌ كافر وكُمّار» وربّما قيل: عُقلاء» وامرأه عاقل» 
وعاقلةء كما يقال فيها: بالغ وبالغة» والجمع عَوَاقلُء وعاقلاتٌ. قاله الفيَوميّ (أو) 
للشكَ من الراوي (يُفِيقَ) بض أوله» يقال: أفاق المجنون إفاقة : رجع إليه عقله» وأفاق 
السكران إفاقة» والأصل أفاق من سكره كما استيقظ من نومهء قاله الفيّوميّ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ديت خاقة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١7/‏ 7569- وفي «الكبرى» ۲۲/ ٠٦۲٠‏ . وأخرجه (د) في «الحدود» 
۸ (ق) في «الطلاق» ٠١5١‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۲٤۱۷۳‏ و۱۸۲٤۲‏ 
(الدارمي) في «الحدود) 15 ابن حبان) ١547‏ (اأبن الجارود ذ في المنتقى) ص۷۷ 


() ذكر هذا في هامش «سنن أبي داود» في النسخة الهندية في «كتاب الحدود - «باب في «المجنون 
يسرق › أو یب جد : 


۱- (يابُ عَنْ لا ْم طَلاقَه مِنَ الأزواس) - حديث رقم ٠٤٥١۹‏ 
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(الحاكم) 0/۲. وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبيّ . وهو كما قالاء 
وحمّاد بن أبي سليمان» وإن كان فيه كلام من قبل حفظه. فهو يسيرء لا يسقط حديثه 
عن رتبة الاحتجاج به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: حديث الباب مرويّ عن عائشة» وعلىّ بن أبي طالب» وأبي قتادة الأنصاريٌ 
ع . 

أما حديث عائشة رضى الله تعالى عنهاء فقد ذكرنا من خرجه آنقًا. 

وأما حديث على تيه فله عنه طرقٌ: [منها]: عن أبي ظبيان» عن ابن عبّاس. 
قال: «قال: أتي عمرٌ بمجنونة» قد زنت» فاستشار فيها أناساء فأمّر بها عمر أن تُرَجَمَء 
قَمُرَ بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة 
بني فلان زنت» فأمر بها عمر أن ترجم» قال: فقال: ارجعوا بهاء ثم أتاه» فقال: يا أمير 
المؤمنين» أما علمت» أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يَبْرَأ وعن النائم 
حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يعقل» قال: بلى» قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا 
شىءء قال: فَأَرْسِلْهاء قال فأرسلهاء قال: فجعل يكبْر؛. 

وفي رواية: قال: أو ما تذكر أن رسول الله كه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى 
يحتلم»» قال: صدقت» قال: فَخَلّى عنها. رواه أبو داود ٤٤١۱-٤۳۹٩‏ وابن خزيمة 
فى «صحيحه») ٠٠١‏ وابن حبّان ۱٤۹۷‏ والحاكم 04/7 والدارقطنيّ ۳٤۷‏ وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيّ» وهو كما قالاء ولا يضرّه وقف 
من وقفه» ؛ لأن من رفعه ثقة» والرفع زيادة» فيجب قبولهاء ولآن رواية الوقف في مثل 
هذا في حكم الرفع؛ لقول علىّ لعمر رضي الله تعالى عنهما: أما علمت؟ وقول عمر: 
بلى» فإنه دليل على أن الحديث معروف عندهما والله تعالى أعلم . 

وأما حديث أبي قتادة مه » فلفظه : أنه كان مع النبي ية في سفر. فأدلح › فتقطع 
الناس عنهء فقال النبي وياد : «إنه رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستقيظ» وعن 
المعتوه حتى يصح » وعن الصبيَّ حتى يحتلم» . أخرجه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد . 
وردّه الذهبيّ بأن فيه عكرمة بن إبراهيم» وقد ضعّفوه. وفي الباب عن أبي هريرة» وثوبان» 
وابن عباس» وغير واحد من أصحاب الي كلد لكن لا تخلو أسانيدها من مقال» وقد 
أوردها الهيثميّ في «المجمع» 70١/7‏ وأورد الزيلعيّ بعضها في «نصب الراية» 6 - 
6" . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ راجع ما كتبه الشيخ الألبانيَ حفظه الله في «إرواء الغليل» ۷-٤/۲‏ .» فقد حقّق البحث في هذا 
الحديث. 
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(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى. : وهو پات من لا يقس طلا من 
الأزواج» وهم هؤلاء المذكورون في هذا الحديث . (ومنها) : پاج تكليف الصبيّ» 
والمجنون» والنائم ما داموا متصفين بتلك الأوصاف. (ومنها): عِظمْ رأ فة الل سات 
وتعالى بعبادهء حيث لم يكلف من ليس له صلاحية لأداء ما لف ب مثل هؤلاء 
الثلائةء وله رَمُوفك يلاد . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في مذاهب العلماء فى طلاق من زال عقله : 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير 
کار أو ما في معناء لا بقع طلاقه؛ كذلك قال عثمان. وعلىّ؛ وسعيد بن المسيّب». 
والحسن» والنخعي» والشعبيّء وأبو قلابة» وقتادة» والزهريٌ» ويحيى الأنصاريّ› 
ومالك والثوريٌ» والشافعيّ» وأصحاب الرأي. وأجمعوا على أن الرجل إذا طلّق في 
حال نومه فلا طلاق له؛ لحديث: «رُفع القلم عن ثلاثة. . .» الحديث؛ ولأنه قول يُزيل 
الملك» فاعثبر له العقل» كالبيع» وسواء زال عقله لجنون» أو إغماء» أو نوم» أو شرب 
قواءء أو [گراه على شوب عشهرء أو شرب ها يزيل عقله شرن ولا يَعلم أنه مزيل 
للعقل. فكل هذا , يمنع وقوع الطلاق» رواية واحدة. ولا تُعلم فيه خلافا. 

فأما إن شرب الْبَنْجَ ونجوه هما يزيل عقلة عالمًا به» متلاعبا» فحكمه حكم 
السكران في طلاقه. وبهذا قال أصحاب الشافعيّ» وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقع 
طلاقة؟ لأنه لا يلقل بشيرباء ولنا آنه زال.عقله. بمعصية: فاشيه السكرات. 

وأما السكران ففيه روایتان : 

[إحداهما]: يقع طلاقهء اختارها أبو بكر الخلال؛ والقاضي» وهو مذهب سعيد بن 
الهس وعطاء» ومجاهد» والحسن» وابن سيرين» والشعبئّء والنخعيّ؛ وميمون بن 
مهران» والحكمء ومالك» والثوريّ» والأوزاعيّ» والشافعيَ في أحد قوليه» وابن 
شُبْرُمة» وأبي حنيفة» وصاحبيه» وسليمان بن حرب؛ لحديث أبي هريرة كيه عن 
النبئ مادء أنه قال: «كل الطلاق جائرُء إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله». رواه 
الترمذي ٠‏ وقال: لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو ذاهب الحديث. ومثل 
هذا عن علىّ» ومعاويةء. وابن عباس #862 . 

[والثانية] : أنه لا يقع طلاقه › واختارها أبو بكر عبد العزيزء وهو قول عثمان تناك › 
ومذهب عمر بن عبد العزيز» والقاسم» وطاوس» وربيعة» ويحيى الأنصاريٌ» والليث. 
والعنبريٌّ» وإسحاق» وأبي ثورء والمزنيّ. قال ابن المنذر: هذا ثاب عن عثمان» ولا 
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نعلم أحذا من الصحابة خالفه . وقال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه» وهو أصمٌ - 
يعني من حديث علىّء وحديث الأعمش منصورء لا يرفعه إلى علىّ؛ ولأنه زائل 
العقل» فأشبه المجنون والنائم» ولأنه مفقود الإرادة» فأشبه المكره؛ ولأن العقل شرط 
التكليف؛ إذ هو عبارة عن الخطاب بأمرء أو نبى» ولا يتوجّه ذلك إلى من لا يفهمه. 
ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية» أو غيرها؛ بدليل أن من کسر ساقيه جاز له أن يصلى 
قاعذاء ولو شبك المرأة بطنهاء فنُفست») سقطت عنها الصلاة. ولو ضِرّب و أسة 
فجنّ» سقط عنه التكليف. وحديث أبي هريرة لا يثبت انتهى كلام ابن قدامة 
اکس 50 ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الثاني هو الراجح عندي؛ لوضوح أدلته. 
قال العلامة الشوكانيَّ رحمه الله تعالى منتصرًا القول بعدم الوقوع : إن السكران الذي لا 
يعقل لا حكم لطلاقه؛ لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام» وقد عيّن الشارع عقوبته. 


فليس لنا أن نتجاوزها برأيناء ونقول: يقع طلاقه عقوبة له» فيُجِمَعَ له بين عقوبتين 
)۲( 


انتهى'"'. وهو تحقيق نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب») 





- (أَخْبَرَنَا إِْرَاهِيمْ : ْنُ الحَسَنِء وَعَبْدُ الرّحْمَن بْنْ مُحَمّدِ بن سَلَام"". قَالَا: 
:. حَدَنَّنَا جاح بْنُ محَمَّد ن ابن جُرَنِجٍء عَنْ مَطاءِء عن أبي هرر أن الي اف قال 
عبد الرّحْمَنٍ : مَنْ رَسُولٍ الله ا قال : إن الله تَعَالىء او عَنْ أُمْتِي كل شئ 
حَدّدَتْ به أَنْفْسَهَا ٠‏ ما لَمْ تكلم به أو ترت ). 
رجال هذا الإسناد : سىتة : 


-١‏ (إبراهيم بن الحسن) بن الْهَيكَم الْخَنْعَميَء أبو إسحاق الْمِصّيصي الْمِفْسَمِىَء ثقة 
)١(‏ «المغنى» /٠١‏ 88-55" , 


(۲) «نيل الأوطار» 76١/5‏ . 
7( تة اللام . 
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۴ (عَيْد الرّحْمَنٍ بن محمد بن سلام) بن ناصح الهاشميّ مولاهم» أبو القاسم 
البغداديى» : ثم الطرَسُوسي» بد کس الجن لا بأس به [۱۱] ۱۱٤۱/۱۷۲‏ . 

ت (حجاج بن محمد) الأعورء أبو محمد الترمذيّ الأصل» نزيل بغدادء ثم 
المصّيصة»ء ثقة ثبت» لكنه اختلط باخره لما قدِمٌ بغداد [9] ۳۲/۲۸ . 

4- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تسب لجذه» وله كنيتان 
اشتهر بهماء أبو خالد» وأبو الوليد» الأمويّ مولاهم» المكيّ» ثقة فقيه فاضل» لكنه 
فالس وررسل 153 77/03 , 

ه- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشئ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة فقيه فاضل» 
لكنه كثير الإرسال [”7] ١65/1١١7‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح ' ؛ قير شمكبهدء افقد تفرد سما هو وأنو داود .. (ونتها): أن افيه أبا عريرة 
ته رأس المكثرين السبعة» روى (01/4) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ النبِيّ ا قال عبد الرَحَمَن) يعني اين 
محمد ابن سلام شيخه الثاني في هذا السند(عَنْ رَسُّولٍ الله بية) يعني أن عبد الرحمن بن 
محمد ابن سلام قال في روايته : لاعن رسول الله ةا بدل قول إبراهيم بن الحسن : 
«أن النبئ يله فاختلفا فى موضعين : 

[أحندهها] ؛ في لفظ «أن»» و«عن». 

[الثاني]: في لفظة «النبيّ؛» و«رسول اللّدف وهذا من احتياطات المضتف رحمة الأ 
تعالى» وورعه» حيث يراعي اختلاف ألفاظ الشيوخ . وإن لم يكن الاختلاف مما يضرّ؛ 
إلا أن الاحتياط أولى . والمسألتان قد اختلف فيهما أهل الحديث» فإلى المسألة الأولى 
شار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى : في «ألفية المصطلح»» بقوله : 

ومن روى + ب «عَن» و«أنَ) اخکم بوصله إن اللْقَهءُ يمُغلم 

وَل بكُن مُدَلْسَا وفيل ا وقيل أن افطع وش «عَنْ؛ صلا 

وَمُسْلِمٌ يَشْرْط تَعَاصُرًا كَقَط وَبَعْضُهُمْ طول صَحَابَةٍ شَرَط 
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وَبَعْضُهُمْ عِرْنَانَهُ بالأذٍِ عَن وَسْكْمْمِلَا إِجَارَّةَ في ذَا الزَّمَنْ 

إلى المسالة القائية أشار بقوله: 

وَجَارٌ أن يُبْدَلَ ب «النبيّ «١رَسُولَهُ»‏ والعَكس في القوي 

(قَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى جاور عَنْ مني كل شَيْءء حَدَدَتْ به اقشع وفي نسخة : 
«نفسها» بالإفراد. قاله في «الفتح» : بالتضبء للأكثر ¿ > وبالرفع لبعضهم . وقال النووي 

في شرح مسلم» : : ضبط العلماء «أنفسها» بالنصب» > والرفع, وهما ظاهران» إلا أن 
النصب أظهرء وأشهر . قال القاضي عياض : «أنفسها» بالنصب» ويدل عليه قوله: «إن 
أحدنا تحدّك تفه . .اع م قال فساو عامل اللحة يلرارة: خا اراي 
يريدون بغير اختيارهاء كقوله تعالى : #وَبَعَكُ ما وسوس بو شس والله أعلم”'2. وقا 
السنديٌّ: قوله: «حدثت به أنفسها» يحتمل الرفع على الفاعليّة» والنصب ۴ 
المفعوليّة» والثاني أظهر معنئى» والأول يُجعل كناية عما لم تحذث به ألسنتهم 2 

(مَا لم تَكَلْمْ بِ) بحذف إحدى التاءين » وأصله «تتكلم»» فحذفت منه إحدى التاءين › 
كقوله تعالى : 0# تَلَطَّن 4 . ورل الملتمكة» (أو تَعْمَلْ) قال الكرماني : فيه أن الوجود 
الذهنيّ لا أثر له» وإنما الاعتبار بالوجود القوليّ في القوليّات» والعمليّ في العمليّات» 
وقد احتج به من لا يرى المؤاخذة بما وقع في النفس» ولو عزم عليه. وانفصل من 
قال: يؤاخذ بالعزم بأنه نوع من العمل -يعني عمل القلب. قال الحافظ: وظاهر 
الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح؛ لأن المفهوم من لفظ : «ما لم يعمل» يشعر 
بأن كلّ شيء في الصدر لا يؤاخذ به» سواء توطن بهء أم لم يتوطن . 

وقال السنديٌّ: وقوله: «ما لم تكلم به» أو تعمل» صريحٌ في أنه مغفور ما دام لم 
يتعلّق به قول» أو فعل» فقولهم: إذا صار عزمًا يؤاخذ به مخالفٌ لذلك قطعًا. ثم 
حاصل الحديث أن العبد لا يؤاخذ بحديث النفس قبل التكلم به» والعمل به» وهذا لا 
ينافي ثبوت الثواب على حديث النفس أصلاء فمن قال: إنه معارض بحديث: «من هج 
بحسنة» فلم يعملهاء كتبت له حسنة»» فقد وَهِم. 

بقي الكلام في اعتقاد الكفر» ونحوه. والجواب أنه ليس من حديث النفس» بل هو 
مندرجٌ في العمل» وعملٌ كلّ شيء على حسبه» ونقول: الكلام فيما يتعلق به تكلمٌ» أو 
عملء بقرينة «ما لم يتكلم الخ». وهذا ليس منهماء وإنما هو من أفعال القلب. 


(۱) «شرح مسلم» ۱٤١/۲‏ . «كتاب الإيمان» . 
(۲) «شرح السنديٌ» ٠١١/١‏ . 
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وعقائده» لا كلام فيه» فليتأمل والله تعالى أعلم انتهى”''. وسيأتي تمام البحث في ذلك 
في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآس» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديف أبى خريرة ركس الل تعالى عنه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۲/ ۳٤٦١‏ و١55”‏ و557”“- وفى «الکبری» ٥٦۲٦/۲۳‏ و۲۷٦٥‏ 
و1۲۸٥‏ . وأخرجه (خ) في «العتق») ۲٣۲۸‏ و«الطلاق» 64 و«الأيمان والنذور» 
5 (م) في «الإيمان» ۱۲۷ (د) في «الطلاق» ۲۲۰٠‏ (ت) في «الطلاق» ١١87‏ (ق) 
فى «الطلاق» ٠١5٠‏ (أحمد) «باقی مسند المكثرين» 88515 و٤۲۱٩‏ و٦۹۷۸‏ و۹۸۷۸ 
و٠444‏ . والله تعالى أعلم . | 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن من طلق زوجته في 
نفسه لا يقع طلاقها. (ومنها): أن فيه بيانَ عظيم قدر الأمة المحمّدية؛؟ لأجل نبيّها يا ؛ 
لقوله: «تجاوز لى». (ومنها): أن هذا خصوصية لهذه الأمة» لا يُشاركها فيه غيرها من 
الأممء بل صرّح بعضهم بأنه كان الناسي كالعامد في الإثم» وأن ذلك من الإصر الذي 
كان على من قبلناء ويؤيّده ما أخرجه مسلم» عن أبي هريرة كيه » قال: «لَمَا د 
وان دوا ما ي شرم أو تحهوه يُسَاسِبَمْ به أله € اشتدّ ذلك على الصحابة . 
فذكر الحديث في شكواهم ذلك» وقوله ية لهم : «تريدون أن تقولوا مثل ما قاله 5 
الكتاب: سمعناء» وعصيناء بل قولوا: سمعناء وأطعناء فقالوهاء فنزلت: #إءَامَنٌ 
اسول إلى آخر السورة»» وفيه فى قوله: لا دتا إن كي أو اناا قال : 
عم ٠‏ اچ من د ابن ادر بنحوه» وفيه : «قال: قد فعلت» . (ومنها) : أنه 
حجة في أن الموسوس لا يقع طلاقه› والمعتوه» والمجنون أولى منه بذلك . (ومنها): 
أن الطحاويّ احتح ما الحديف للجمهور قيمن قال لامراثة: أنث طالقٌ» ونوى في 
تشه تاثا آنه ل" يقر إلا واحدةً» -خلافا للشافعيّ» ومن وافقه- قال: لأن الخبر دل 








,١ ٠١۸-۱٣۷/٦ «شرح السنديٌ»‎ )١( 
. «كتاب الأيمان والنذور»‎ 400-4٠4 /17 «فتح»‎ )۲( 








4“ 0( 
على أنه لا يجوز وقوع الطلاق بنيّة» لا لفظ معها. وتُعْقَبٍ بأنه لفظ بالطلاق» ونوى 
الفرقة التامّة» فهي نيَةٌ صحبها لفظ . (ومنها): أن الطحاويٌ احتجٌ به أيضًا لمن قال فيمن 
قال لامرأته: يا فلانة» ونوى بذلك طلاقها إنما لا تطلق. خلافا لمالك وغيره؛ لأن 
الطلاق لا يقع بالنيّة» دون اللفظ» ولم يأت بصيغة» لا صريحة» ولا كناية. (ومنها) : 
أنه استدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته ؛ لأنه عزم بقلبه» وعمل بکتابته» 
وهو قول الجمهورء وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب . ظ 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح» نقلا عن المازريّ : ذهب ابن الباقلاننَ -يعنى ومن 
تبعه- إلى أن من عزم على المعصية بقلبه» ووّطن عليها نفسه أنه يأثم» وحمل 
الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيّئة» ولم يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب» 
ولا يقر ظ 

قال المازريّ: وخالفه كثير من الفقهاء» والمحذثين» والمتكلمين» ونقل عن نض 
الشافعيّ» ويؤيّده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم» من طريق همّام عنه 
بلفظ : «فأنا أغفرها له ما لم يعملها»» فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة 
بالمعصية المهموم بها. 

وتعقّبه عياض بأن عامّة السلف» وأهل العلم على ما قال ابن الباقلانن؛ لاتفاقهم 
على المؤاخذة بأعمال القلوب» لكتهم قالوا: إن العزم على السيّئة يُكتب سيكةٌ مجرّدة. 
لا السيّئة التي هم أن يعملهاء كمن يأمر بتحصيل معصية» ثم لا يفعلها بعد حصولهاء 
فإنه يأثم بالأمر المذكورء لا بالمعصية . 

ومما يدل على ذلك حديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في 
النار»» قيل: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه». 
والذي يظهر أنه من هذا الجنس» وهو أنه يُعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقّه, ولا 
يُعاقب عقاب من باشر القتل حسًا. 

وهنا قسم آخرء وهو من فعل المعصية» ولم يتب منهاء ثم همّ أن يعود إليهاء فإنه 
يعاقب على الإصرار» كما جزم به ابن المبارك» وغيره في تفسير قوله تعالى: وَل 
يروا عل ما فَعَلُوأْ وهم يعمو ويؤيّده أن الإصرار معصية اتفاقًاء فمن عزم على 
المعصية» وصمّم عليها كتبت عليه سيّئة» فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية . 

قال النوويٌ: وهذا ظاهرٌ حسن» لا مزيد عليه» وقد تظاهرت نصوص الشريعة 
بالمؤاخذة على عزم القلب المستقرء كقوله تعالى : إك أ ي ل ي اة 





شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الطلاق 
ڪا :ن ی ا ا متسس . 


الآية» وقوله: « اجنوا كبا ين ألظنّ4» وغير ذلك . 

وقال ابن الجوزيّ : إذا حدّث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ» فإن عزم» وصمّم زاد على 
حديث النفس» وهو من عمل القلب» قال: والدليل على التفريق بين الهم والعزم أن من 
كان في الصلاة» فوقع في خاطره أن يقطعها لم تنقطع› فإن صمّم على قطعها بطلت . 
وأجيب عرخ القول الأول بأن المؤاهذة على أعبال القلوب المستقلة بالمغضيةء لا 
تستلزم المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجارحة» إذا لم يعمل المقصود؛ 
للفرق بين ما هو بالقصد» وبين ما هو بالوسيلة . 

وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقسامًا يظهر منها الجواب عن الثاني» أضعفها أن 
يخطر له» ثم يذهب في الحال» وهذا من الوسوسة» وهو معفوٌ عنه» وهو دون التردّد. 
وفوقه أن يتردّد فيهء فيهمٌ به» ثم ينفر عنهء فيتركهء ثم هي به» ثم يترك كذلك» ولا 
يستمرٌ على قصده» وهذا هو الترددء فيُعفى عنه أيضًا. وفوقه أن يميل إليه» ولا ينفر 
منه» بل يصمّم على فعله» فهذا هو العزم» وهو متتهى الهمّ. وهو على قسمين : 

[القسم الأول]: أن يكون من أعمال القلوب صِرْفًاء كالشك في الوحدانيّة» أو 
النبوّة» أو البعث» فهذا كفرٌء ويُعاقب عليه جزمًا. ودونه المعصية التي لا تَصِلُ إلى 
الكفر» كمن يُحبٌ ما يُبغض الله ويُبغض ما يحب الله» ويُحبٌ للمسلم الأذى بغير 
موجب لذلك» فهذا يأثم. ويلتحق به الكبرء والعجب» والبغي» والمكر» والحسد» 
وفي بعض هذا خلاف» فعن الحسن البصريّ أن سوء الظنّ بالمسلم» وحسده معفو 
عنه» وحملوه على ما يقع في النفس» مما لا يقدر على دفعه. لكن من يقع له ذلك 
مأمورٌ بمجاهدته النفس على تركه . 

[القسم الثاني]: أن يكون من أعمال ارا كالزناء والسرقة» فهو الذي وقع به 
النزاع» فذهبت طائفة إلى عدم e‏ بذلك أصلا صلا. ونقل عن نص الشافعيّ) ويؤيده 

ما وقع في حديث خريم بن فاتك" فإنه حيث ذكر الهم بالحسنة قال: «علم الله أنه 





: هو ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» بإسئاد صحيح» ولفظه‎ )١( 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي › حدثنا شيبان بن عبد الرحمن. عن الرّكين بن الرّبيع»‎ - 171 
عن أبيه؛ عن عمهء فلان بن عميلة» عن خريم بن فاتك الأسدي» أن النبي ي قال: «الناس‎ 
أربعةء والأعمال ستةء فالناس موسع عليه في الدنيا والآخرة» وموسع له في الدنياء مقتور عليه‎ 
في الآخرة» ومقتور عليه في الدنياء موسع عليه في الآخرة» وشقي في الدنيا والاخرة» والأعمال‎ 
موجيتان» ومثل بمثل › وعشرة اشعاف» وسبع مائة ضعف» فالموجبتان» من مات مسلما مؤمناء‎ 
لا يشرك بالله شيئاء فوجبت له الجنة» ومن مات كافراء وجبت له النار» ومن هم بحسلة فلم‎ 
يعملهاء فعلم الله أنه قد أشعرها قلبهء وحرص عليهاء كتبت له حسئةء ومن هم بسيئة › لم تكتب‎ 
= عليه» ومن عملها كتبت واحدة. ولم تضاعف عليه ؛ ومن عمل حسنة » كانت له بعشر أمثالها»‎ 


[#5١ اب من طلق | تمسه) - حديث رقم‎ - FF 








۳٣١ 








أشعرها قلبه» وحرص عليها»ء وحيث ذكر الهم بالسيّئة لم يقيّد بشيء» بل قال فيه : 
اومن هم بسيئة لم تكتب عليه؛. والمقام مقام الفضل» فلا يليق التحجير فيه . 

- وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمم» وسأل ابن المبارك سفيان 
الور : أيواسلظ السيد بدا يم يه؟ قال جا واستدل كثير منهم بقوله تعالى : 
# ولک خد با کسبت لوب 4 وحملوا حديث أبي هريرة المذكور في الباب على 
الخطرات» كما تقدّم . 

ثم افترق هؤلاع. فقالت طائفة : يعاقب عليه صاحبه في الدنيا سخاضّة : بنحو الهم 
والغمّ. وقالت طائفة: بل يُعاقب عليه يوم القيامة» لكن بالعتاب» لا بالعذاب. وهذا 
قول ابن جريج» والربيع بن أنس» وطائفة . وتُسب ذلك إلى ابن عباس أيضًا. واستدلوا 
بحدیث لجرا ٠‏ واستثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة من وقع منه الهم 
بالمعصية ما د في الحرم المكيّ» ولو لم يُصمّم؛ لقوله تعالى: #ومن برد فيه 
بإلكاد بتر زه د مِنْ عَدَاب لير ذكره السدّيّ في «تفسيره» عن مرّة» عن أبن مسعود 
شوه . وأخرجه أحمد من طريقه› مرفوعا . ومنهم من رجّحه موقوفا. . ويؤيّد ذلك أن 
الحرم پس عاد تعليده. فمن هم بالمعصية فيه› خالف الواجب بانتهاك حرمته . 

وتَعْفّبِ هذا البحثٌ بأن تعظيم الله آكد من تعظيم الحرم» ومع ذلك فمن هم 
معصيقة لا يوالخلى كيف يؤالخده پا ذوقه؟ , 

ويمكن أن يُجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحرم بالمعصية تستلزم انتهاك حرمة 
الله ؛ لأن تعظيم الحرم من تعظيم الله فصارت المعصية في الحرم أشدّ من المعصية 
في غيره» وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى. 

نعم من هم بالمعصية» قاصدًا الاستخفاف بالحرم عصى» ومن هم بمعصية اللّه 
قاصدًا الاستخفاف باللّه كفرء وإنما المعفوٌ عنه من هم بمعصية» ذاهلا عن قصد 
الامعغثاف.. ال املف سه الله تعالى! وعلا تقصيل جية يا ييفي آ۵ ساسم 
عند شرح جديث: «لا يزني الزاني» وهو مؤمن. 


= ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبع مائة ضعف» . 
وعم الركين اسمه يسير بن عميلة؛ وهو ثقة . 

)١(‏ هو ما أخرجه البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب الأدب» من «صحيحه» » ولفظه: 
-٠‏ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن صفوان بن محرزء أن رجلا سأل ابن 
عمر» كيف سمعت رسول الله بء يقول في النجوى؟ قال: «يدنو أحدكم من ربه» حتى يضع 
كنفه عليه» فيقول: عملت كذا وكذا؟. فيقول: نعم» ويقول: عملت كذا وكذا؟. فيقول: نعم. 
فيقرره» ثم يقول: إني سترت عليك في الدنياء فان أغفرها لك اليوم» 


شرح سنن النسائى - كناب الطلاق 
کھ م ا کے 


وقال السبكيّ الكبير رحمه الله تعالى : الهاجس لا يؤاخذ به إجاعًاء والخاطر» وهو ٠‏ 
جريان ذلك الهاجس» وحديث النفس لا يؤاخذ بهما؛ للحديث المشار إليهء والهمّ. 
وهو قصد فعل المعصية مع الترذد لا يؤاخذ به؛ لحديث الياب» والعزم . وهوواقوّة ذلك 
القصد» أو الجزم به» ورفع التردّدء قال المحقّقون: يؤاخذ بهء وقال بعضهم: لا 
واحتج بقول أهل اللغة: هم بالشيء: عزم عليه» وهذا لا يكفي. قال: ومن أدلة الأول 
حديث : (إذا التقى المسلمان. بسيفيهما. . .» وفيه: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»» 
فعلل بالحرص . واحتجَ بعضهم بأعمال القلوب» ولا حجة معه؛ لأنها على قسمين: 
[أحدهما]: لا يتعلق بفعل خارجيّء وليس البحث فيه. [والثاني]: يتعلق بالمقتتلين» 
عزم كل منهما على قتل صاحبه» واقترن بعزمه فعل بعض ما عزم عليه» وهو شهر 
السلاح» وإشارته به إلى الآخرء فهذا الفعل يؤاخذ به» سواء حصل القتل» أم لا انتهى . 
قال الحافظ : ولا يلزم من قوله: «فالقاتل والمقتول في النار» أن يكونا في درجة واحدة 
من العذاب بالاتفاق. . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا التفصيل الذي ذكره السبكيّ رحمه الله تعالى هو 
خلاصة ما تقدّم من أقوال المحققين» وهو تفصيل حسنٌ جذاء وبه تجتمع الأدلة 
المختلفة في هذا الباب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

"1١‏ (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله ْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا ان إذريسٌء عَنْ مِسْعَرء عَنْ فاده 





عن رار ن ؤئى» عَنْ أبِي هُرَبْرة» قَالَ: قال رَسُولُ الله : إن الله عر وَجَلُ» نجاور 
لأَمّتيء ما وَسْوَسَتْ بدء وَحَدَّنَتْ په أَنْفْسَهَاء مَا لَمْ تَغمل. أو مَكَلّمَ'" په ). 2 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«عبيد الله 
ابن سعيد» : هو المذكور قبل باب» و«ابن إدريس» : هو عبد الله الأوديّ الكوفيّ. 
و١مسْعّر؛‏ : هو ابن كدام الهلاليّ الكوفيّ. و«زُرارة بن أوفى» : هو العامريٌ الْحَرَشْيّ 
أبو حاجب البصرى» الثقة العابد» قاضى البصرة» مات وهو ساجدء سنة (417) [7] 
۷ . ۰ ظ 

وقوله: «عن أبي هريرة» قال الحافظ: لم أقف على التصريح بسماع زرارة لهذا 
الحديث من أبي هريرة» لكنه لم يوصف بالتدليس» فيُحمل على السماع. وذكر 
الإسماعيلى أن الفرات بن خالد أدخل بين زرارة» وبين أبي هريرة في هذا الإسناد رجلا 


. 1۲۷-1۳ «فتح»‎ )١( 
. وفي نسخة: «أو تكلم»‎ )۲( 


۳٤۹۳ (الطلاق بالإشارة الْمَمْهُومَةِ) - حديث رقم‎ - ٠١٠ 
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من بني عامرء وهو خطأء فإن زاررة من بني عامر فكأنه کان فيه «عن زرارة» رجل من 
بني عامر» فظئّه آخر أبهم» وليس كذلك انتهى”'' . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق شرحه» وبيان ما يتعلق به من المسائل في الحديث 
الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

۲ - (أخبرني مُوسَى بْنُ عَبْد الرَحْمَنٍءٍ قال : حَدَّثَنَا حُْسَيْنٌ الْجَعْفِيْء عَنْ زَائْدَة 
عَنْ شَيِبَانَء عَنْ قَتَادَة عَنْ رُرَارَةَ بْنِ أَوْقَى. عَنْ أبي هُرَيرَةء عَن اللي ب قَالَ: إِنْ 
الله تَعَالّى تَجاوَرٌ متي عَمّا حَدّنَتْ به أَنْفْسَهَا ما لم تكلم ٠‏ أَوْ تَعْمَلْ به ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» «موسى بن عبد الرحمن» الكنديٌ المسروقيّ. أب عيسى الكوفيّء فقل تفرد به 
هو والترمذيّ» وابن ماجه» وهو ثقة» من كبار ]١١[‏ 4/۷ . 

واحسين الجعفيّ» : هو ابن علي المقرىء الكوفيّ العابد. و«زائدة» : هو ابن 
ذابة. وفشيباق* ؛ هو أبن عق الرسمن التسوج, والحديث علق عليده وقد سبق شماه 
البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه 


إنيب) 1 


خا هبد 





وه عم (أخیرنا ُو بَكْرِ بُ افع . قال : حَدَّثَنَا ر قال: حَدَثَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ 
قال : حَدَثَنَا ابت عَنْ أنّس. قَالَ: كَانَّ لِرَسُولٍ الله لا جار قاري طَيبٌ الْمَرَقَد 
اتی رَسُولَ الله ه يكلف ذَاتَ يَؤْمء وَعِنْدَهُ ؛ عَايْشَةٌُ فََوْمَأ لَه بيده و أن ككال» وََوْمَارَسُولُ الله 
يكن إلى عَائِشَةَ أي وَهَذْه ام إلبه الآخَرُ هَكذا عدو أن لا مَرَنَيْن ‏ أو مَلَامًا) . 
رجال هذا الإسناد : 


ا أب بكرن تاقع) هو محمد بن أحمد بن تع الي البصريق. ثقة» من صغار 
[١7]1ا؟/"81‏ . 


. «كتاب الأيمان والنذورة‎ ٠٠٤/١۳١ «فتح»‎ )١( 


ش شرح سنن النساء - كات الطلاق 
کے ہم کک س 


۲- (بهز) بن أسد الْعَمَىَّ: ر الصرىء © قت [15 ۸/٤‏ . 

۳- (حمّاد بن سلمة) بن دينارء أ بو سلمة البصرى. د ثقة عابدء انیت التامن فى تاوت 
وتغيّر حفظه بآخره» من كبار [۸] ۲۸۸/۱۸۱ . ١‏ 

. 07/46 ]٤[ (ثابت) بن أسلم الْبْنَاننَء أبو محمد البصريٌء ثقة عابد‎ -٤ 

-٥‏ (أنس) بن مالك الصحابيّ الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه”/” . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومتها) : أنه مسلسل باليصريين. 20-7 أن فيه حماد بن سلمة أثبت 
الناس في ثابت» وثابت ألزم الناس لأسن ركه لزمه أربعين سنة . (ومنها): أن أنسًا 
كيه من المكثرين السبعة» روى (85؟77) حديثاء وهو آخر الضحابة موتا بالبصرة. 
مات سنة (۹۲) أو (۳۹)> وهو من المعمرين» فقد جاور عُمْدُهٌ مائة سنة. والله تعالى 


أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ أنُس) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: كان لِرَسُولٍ الله بلك جَارٌ فَارِسِى) أي 
منسوب إلى فارس البلد المعروف. قال ابن منظور: وفارس: بلد ذو جيل» والنسب 
إليه فارسيّ» والجمع ا قال ابن مقبل : 

طافث به الفرزس حَتى َد تاهضشئ! ا 

(طَيْبُ الْمَرَقَة ) من إضافة الصفة المشئّهة إلى مرفوعها. قال ابن متظور: الموق: 
الذي يَوْتَدم به به : مغووف: واحدته مَرَقّةٌ) والمرقة أخص منه. وقال السندې: قوله: 
«طيّب المرقة» أي أصلحهاء وطبَحّها جيّدَاء أو هو صيغة الصفة انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السندي يقتضي أن «طيّتَ» فعل ماض» فاعله 
ضمير الفارسئّ» و9العرفة» مقعوله» رعلا إن صخت اروا بده وإلا فبا قلعت أقرب: 
وأشبه . وفي رواية مسلم من طريق يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة: «أن 0 
لرسول الله يي فارسيّاء كان طيّبَ المرق» فصنع لرسول الله باز تم جاه وغوه : 
(فأتّى رَسُول الله ه عله ذَاتَ يَؤم) يوما من الأيام» ف «ذات» مقحمة (وعنده عَائْشَةٌ) حمل 
في محل نصب على الحال (فَأَوْمَاً إِلَه بِيدِو) أي أشار ذلك الفارسي (أَنْ تَعَالَ) «أن» 


. ١57/5 «لسان العرب»‎ )١( 


۳- (الطلاق بالإشارة الْمَمَهُومةِ) - حديث رقم ٠٤۹۳‏ 
3 ودم 


مصدرية »› أي بأن تعال» وقال السندى : «أن» تفسيريّة» يريد أن يدعوه إلى المرقة 0 
رَسُولُ الله بل إلى عَائْضَةَ أي وَهَذِِ) أي ادعني وهذه» وإلا لا أقبل دعوتك» ولعلٌ 
الوقت ما كان يُساعد الاثفراد بذلكء قكره اتقراده غتها يذلك فعلق قبول الدذغرة 
بالاجتماع» فإن رضي الداعي بذلك دعاهماء وإلا تركهماء» ومقصود المصئف رحمه 
الله تعالى أن الإشارة المفهومة تُستعمل في المقاصدء والطلاقٌ من جملتهاء فيصخ 
استعمالها فيه. قاله اعدف (قَأَومَاً ليه وز بي اداي (هَكَذًا بيده أن ل( 
«أن» مخففة من الثيقلة» ومدخول «لا» أي أنها لا قا ساك 7:3 تین» أو كَلّامَا) أي قال 
هذا القول مرّتين» أو ثلاث مرّات. وفي رواية مسلم المذكورة : «فقال: وهذه. 
لعائكنة» فقال + لاع فال رسول الله 46+ ال قعاد يدعرهء ققال رسول الله كله : 
«وهذه»» قال: لاء قال رسول الله يكِ: «لا». ثم عاد يدعوه» فقال رسول الله كه : 
«(وهذه)» قال: نعم في الثالثة» فقاما يتدافعان» حتى أتيا منزله) . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : قوله: «فقاما يتدافعان» معناه: يمشي كل واحد منهما 
في إثر صاحبه. قالوا: ولعلَ الفارسي إنما لم يدع عائشة رضي الله تعالى عنها ألا 
لكون الطعام كان قليلاء فأراد توفيره على رسول الله با انتهى كلام النوويٌ” '' . 

وقال أبو العبّاس القرطبىّ رحمه الله تعالى: وامتناع الفارسي من الإذن لعائشة رضي 
الله تعالى عنها أولى ما قيل فيه: أنه إنما كان صنع من الطعام ما يكفي النبئ بيا وحده؛ 
للذي رأى عليه من الجوع. فكانه. رآ أن مشاركة التي 275 في ذلك يجخف بالنبي 
. وامتناع النب كع من إجابة الفارسئّ عند امتناعه من إذن عائشة ئشة إنما كان حو لله 
أعلم- لأن عائشة كان بها من الجوع مثل الذي كان بالنبئ يك فكره النبئ اة أن يستأثر 
عليها بالأكل دونهاء وهذا تقتضيه مكارم الأخلاق» وخصوصًا مع آهل بيت الرجل» 
ولذلك قال بعض الشعداء9: 

وَشِبْعُ القَتَى لُوْم إِذَا جَاعَ صَاحِبُة 

وقد نبّه مالك رحمه الله تعالى على هذا المعنى حين سُئل عن الرجل يدعو الرجل 

يكرمه؟ قال: إذا أراد فليبعث بذلك إليه يأكله مع أهله انتهى كلام القرطبئ”“ . والله 











)1( «(شرح السندي» 8/5 . 


)۲( شرح مسلم؟ TZN‏ « 
(۳) هو بشر بن المغيرة ة بن المهلب بن أبي رة ا وصدره: 


. «كتاب الأطعمة»‎ . ٠٠٤/١ «المفهم»‎ )٤( 


شرح سنن النسائي - كتاب الطلاق 
ج يون 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”77/ 1477 وفي تايب 164 . وأخرجه (م) في «الأشربة» 
1 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٠١٤١١‏ (الدارمي) في «الأطعمة» ۲٠٠۷‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وقوع الطلاق بالإشارة 
المفهومة» ووجه الاستدلال بالحديث أن الإشارة المفهومة تستعمل في المقاصد؛ لأن 
الفارسي دعا النبيّ كَل للطعام بالإشارة» ففهمها يله وبنى على ذلك» أن طلب منه 
الإذن لعائشة رضى الله تعالى عنهاء وراجعه فى ذلك حتى أذن لهاء فمضيا إلى بيته بناء 
على ختكدء قد غلى أن الإشارة تقوم مقام العبارة إذا كانت مفهومة. (ومنها»: جواز 
أكل المرق» والطيّبات» قال الله تعالى: #قل من حرم ية اله آل احج وباو لطبت 
عى ألررْق4 الآية. (ومنها) : أن في امتناع النبيّ ية من إجابة دعوة الفارسيء إلا أن يأذن 

لعائشة نشة دليل على أنه لا تجب إجابة الدعوة في مثل ذلك ؛ فيكون من مسقطات وجوب 
إجابة الدعوة. قال النووي رحمه الله تعالى: ما معناه: هذا محمول على أنه كان هناك 
عذرٌ يمنع وجوب إجابة الدعوة» فكان النبي بي مخيَرًا بين إجابته» وتركهاء فاختار أحد 
الجائزين» وهو تركهاء إلا أن يأذن لعائشة رضي الله تعالى عنها؛ لما كان بها من 
الجوع . أو نحوه» فكره علد الاختصاص بالطعام دونمهاء وهذا من حميل المعاشرة» 
وحقوق المصاحبة» وآداب المجالسة» فلما أذن لها اختار النبئ ية الجائز الآخر؛ 
اتلد المصلحةء وهر حصول ما قاث يريده» من إكرام جليسه: برإيقاء عن معاشره: 
وموافملتة ھا چ انتهى كلام النوويّ”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي في قوله : «على أ ees‏ 
نظر» إذ الظاهر من سياق الحديث أن المانع من الوجابة هو عدم سماح الفارسي لعائشة 
رضي الله تعالى عنها في مصاحبته ية في أكل الطعام» لا أمر آخرء فيُستفاد منه أن 








)21 شرح مسلم! ۲۰۹4-7۳ 


۴-(الطلاق بالإشارة المَمْهُومَة) - حديث رقم ۳۶۹۴۳ 








۳¥ 








المدعوٌ إذا كانت زوجته» أو من عليه نفقته محتاجين إلى الطعام» فله أن يمتنع من 
الإجابة» إلا أن يؤذن لهم» فيكون هذا عذرًا من الأعذار التي تسقط وجوب إجابة 
الدعوة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في مذاهب العلماء في الإشارة بالطلاق : 

قال العامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: من لا يقدر على الكلام» كالأخرس إذا طلق 
بالإشارة» طلقت زوجته» وبهذا قال مالك» والشافعيّ» وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن 
غيرهم خلافهم؛ وذلك لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة» فقامت إشارته مقام 
الكلام من غيره فيه» كالنكاح. فأما القادرء فلا يصح طلاقه بالإشارة» كما لا يصح 
تکاس ہا اننيد 8 

وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» : «باب الإشارة في الطلاق» 
والأمور). ثم أرود غدة أحاديث معلقةء وموصولة› استدلالا على ما ترجم به. فقال 
ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمة تتنزّل منزلة النطق» وخالف 
الحنفيّة في بعض ذلك» ولعلّ البخاريٌ رذ عليهم ببذه الأحاديث التي جعل فيها النبيّ 
اة الإشارة قائمة مقام النطق» وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة» فهي 
لمن لا يمكنه النطق أجوز. وقال ابن المنيّر: أراد البخاريّ أن الإشارة بالطلاق وغيره 
من الأخرس وغيره التي يُفهم منها الأصل» والعدد نافد كاللفظ انتهى . 

وقال الحافظ: وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة» فأما في حقوق اللّهء 
فقالوا: يكفي ولو من القادر على النطق» وأما في حقوق الآدميين» كالعقود» والإقرار 
والوصيّة» ونحو ذلك فاختلف العلماء فيمن اعتّقل لسانهء ثالثها عن أبى حنيفة: إن 
ان مايرا من تطقدء رسن بعش السغابلة: إن اقل يالمورته ورجهه الطحاوى . 
وعن الأوزاعيّ: إن سبقه كلام. وتُقل عن مكحول: إن قال: فلان حرّء ثم أصمت: 
فقيل له: وفلان؟ فأومأ صمّ. وأما القادر على النطق» فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند 
الأكثرين» واختّلف هل يقوم مقام النيّة» كما لو طلق امرأته» فقيل له: كم طلقتَ؟ 
فأشار بإصبعه. انتهى”'' , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بوقوع الطلاق بالإشارة المفهمة 
مطلقاء سواء كان من الأخرسء أو من القادر على النطق» هو الأصح» كما هو مذهب 
الإمام البخاريّ» والمصتف» وبعض أهل العلم؛ لوضوح أدلته» فقد ساق الإمام 


. 607/١٠١ «المغني»‎ )١( 
. «كتاب الطلاق»‎ . 544/٠١ «فتح»‎ )۲( 





شرح سنن النسائي - كاب الطلاق 


البخاريّ رحمه الله تعالى أحاديث كثيرةٌ اعتبر الشارع فيها الإشارة كالنطق» ودلالتها 
على ما قلنا واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
إنيب» . 


ج +2 35 


4- (بَابُ الكلام إِذّا قُصِدَّ به فِيمَا 


ہے 
ا ق ويال 
تحتمل معناه) 
نبا سے 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «باب» مضاف إلى «الكلام». ويحتمل أن يكون 
منوّنّاء و«الكلام» مرفوع بالابتداء» وخبره جملة الشرط» وجوابه. 

وفي نسخة: «لما يحتمل) باللام بدل اافي) . وفي (الكبرى؛ : لما حتملداني 
والظاهر أن الجارٌ هنا زائدء و«ما» في محل رفع نائب فاعل «(قصد»» وجواب (إذا) 
محذوف ؛ لدلالة المقام عليه أي فهو على نيه المتكلم . 

وغرض المصئف رحمه الله تعالى أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق» إذا نواه 
المتكلم» وذلك كقوله: «الحقى بأهلك»» كما سبق الكلام عليه» و«خلية)» وابريةا» 
و«ببّة2» وابتلة»» ونحوهاء ومحل الاستدلال من الحديث قوله يل : «ولكلّ امرىء ما 
نوى) لان عام يدخل فيه الطلاق» فإذا تكلم بلفظ محتمل للطلاق» وأراده به وقع . 

وبمعنى ترجمة المصئّف ترجمة الإمام البخاريٌ رحمهما الله تعالى في الصحيحهاء 
حيث قال: «بابٌ إذا قال: فارقئك» أو سرّحتك» أو الخليّة» أو البريّة» أو عني به 
الطلاق» فهو على نيته» وقول الله عز وجل: برشن سسا ّيلا وقال: 
#وأْسَيْعَكُن سسا یا45 وقال تعالى: طفَإِمْسَاكَ عزوي أو شري بلِحْسَنٌ4. وقال: 
#أو فَارقُوشن بمعروفٍ 24 قات مائشة ركس الله تعالى متها قد علم النبئ ية أنْ أبويّ 
لم يكونا يأمراني بفراقه) . 

قال في «الفتح» : هكذا بت المصئف الحكم في هذه المسألة» فاقتضى أن لا صريح 
عنده إلا لفظ الطلاق» أو ما تصرّف منه» وهو قول الشافعئ في القديم» ونص في 
الجديد على أن ن السريم انظ لاق والفراق» والسراح ؛ لورود ذلك في القرآن بمعنى 
الطلاق. وحجة القديم أنه ورد ذ فى القرآن لفظ الفراق والسراح لغير الطلاق› بخللاف 


-٠ >‏ (ياب الكلام إذا قصد به فِيمًا... - حديث رقم 474 








۳-۹ 
الطلاق» فإنه لم يرد إلا للطلاق. وقد رجح جماعة القديم» كالطبريٌ في «العذة», 
والمحامليّ» وغيرهماء وهو قول الحنفيّة» واختاره القاضي عبد الوهاب من المالكيّة. 
وحكى الدارميَّ عن ابن خير أن من لم يعرف إلا الطلاق» فهو صريحٌ في حمّه فقطء 
وهو تفصيل قويّ» ونحوه للرويانيَّ» فإنه قال: لو قال عربيّ: فارقتك» ولم يعرف أنه 
صريحة لا يكون صريحًا في حقّه. واتفقوا على أن لفظ الطلاق» وما تصرّف منه 
صريح» لكن أخرج أبو عبيد في «غريب الحديث» من طريق عبد الله بن شهاب 
الخولانن» عن عمر ته » أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبّهني» فقال: كأنك 
ظبية» قالت: لاء قال: كأنك حمامةً» قالت: لا أرضى حتى تقول: أنت خليّة طالقٌ) 
فقالهاء فقال له عمر: خذ بيدهاء فهى امرأتك . قال أبو عبيد: قوله: «خلية طالقٌ». أي 
ناقة كانت معقولةٌ» ثم أطلقت من عقالهاء وخلي عنهاء فتُسمّى خليّة؛ لأا خليت عن 
العقال» وطالقٌ لأنبا طلقت منهء فأراد الرجل أنها تشبه الناقة» ولم يقصد الطلاق بمعنى 
الفراق أصلاء فأسقط عنه عمرُ الطلاق . قال أبو عُبيد: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء 
من ألفاظ الطلاق» ولم يرد الفراق» بل أراد غيره» فالقول قوله فيه فيما بينه وبين الله 
تعالى انتهى . 

وإلى هذا ذهب الجمهور. لكن المشكل من قصة عمر كونه رفع إليه› وهو حاكمء 
فإن كان أجراه مجرى الفتياء ولم يكن هناك حكمء > فيوافق» وإلا فهو من النوادر. وقد 
نقل الخطابيّ الإجماع على خلافهء لكن أثبت غيره الخلاف» وعزاه لداودء وفي البويطيّ 
ما يقتضيه. وحكاه الرويانيّء ولكن أوله الجمهورء وشرطوا قصد لفظ الطلاق لمعنى 
الطلاق ليخرج العجمى مثلاء إذا لقن كلمة الطلاق» فقالهاء وهو لا يعرف معناهاء أو 
العربيي بالعكس» وشرطوا مع النطق بلفظ الطلاق تعمد ذلك؛ احترازًا عما سبق به 
اللسان» والاختيار؛ ليخرج المكره» لكن إن أكره فقالها مع القصد إلى الطلاق وقع في 
الأصحّ انتهى ما في «الفتح)”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن من تكلم بألفاظ 
الطلاق» من غير إرادة الفراق» بل لمعنى آخر لا يلزمه الطلاق هو الحقّء كما فى قصّة 
عمر كك ؛ لحديث النية المذكور في الباب. والله تعالى أعلم بالصواب. 1 

115 (أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنْ مَنْصور» قال : حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَء قال : حَدَّثَنَا 


مَالِك وَالْحَارِتُ بْنُ مسكين. قَرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأ أسْمَم عن ابن اشام قال : أخبرَني 
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مالك٬‏ عَنْ يى ين سَعِلِء عَنْ محمد ن إْرَاهِيمَ عن عَلَْمَةَ ن وَقْاصٍِء عَنْ عُمَرَ بن 
الخَطاب» رَضِي الله عَنْم دفي حَدِيثِ الخارث» له سَمِعَ عُمَرَ قول : ال رَسُوَلَ الله 
كل : نما الْأَعْمَالَ بالئية» وَإِنْمَا لإمرئ مَا نَوَى » قَمَنْ كَانَثْ هِجْرَهُ إِلَى الله ؛ وَرَسُولِهِ 
فهِجْرَتَهُ إِلَى الله يسول وَمَنْ كانت هِجرتة لِدنْيَا يُصيبهَاء أو مرا يَتَرَوَجُْهَاء فُهجرتهُ 
إلى ما هَاجَرَ إِلَه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متمق عليه وقد تقدّم للمصئف رحمه 
الله تعالى سندًا ومتنًا في « الطهارة» -۷١ /٠٠-‏ «باب النيّة في الوضوء» وتقدم شرحه 
هناك مستوفى» وذكرت فيه ثمانية وأربعين مسألة» وأذكر هنا ما ترجم له المصتف». وهو 
بيان كنايات الطلاق» فأقول : 

(مسألة): في اختلاف امل العلم في حكم کنايان الطلاق : 

قال الإمام أحمد ورحمه الله تعالى : آ5ا قال کیا آنت خلية» أو أنحة رة ادكه 
بائنٌ» أو حبلّكِ على غاربكِ» أو الحقي بأهلكِ» فهو عندي ثلاثٌ» ولكني أكره أن أفتي 
به» سواء دخل بهاء أو لم يدخل . 

قال ابن قدامة : أكثر الروايات عن أبي عبد اللّه كراهية المنيا في هذه الكنايات» مع ميله 
إلى أعباثلاث... وحكن أبو موسى فى «الارشاد»عته روايتين : إحداهما أنباثلاث.. والثانية: 
يُرجع إلى ما نواه» اختارها أبو الخطاب» وهو مذهب الشافعيّ» قال: يُرجع إلى ما نواه: 
فإن لم ينو شيئًا وقعت واحدةً» ونحوه قول النخعئ» إلا أنه قال : تقع طلقة بائنة ؛ لأن لفظه 
يقتضي البينونة» ولا يقتضي عددًا. وروى حنبل عن أحمد ما يدل على هذا. 

وقال الثوريّ» وأصحاب الرأي: إن نوى ثلاثّاء فثلاث» وإن نوى اثنتين» أو واحدة 
وقعت واحدة» ولا يقع اثنتان. 

ثم قال ابن قدامة: ووجه أنها ثلاث أنه قول أصحاب رسول الله كَل فروي عن 
علىّ» وابن عمر» وزيد بن ثابت أنها ثلاث. قال أحمد في الخليّة» والبريّة» والبتّة : 
قول عليّء وابن عمر قول صحيح ثلانًا. وقال علىّ» والحسن» والزهريّ في البائن : 
إنها ثلاث. وروى النجاد بإسناده» عن لي أن رجلا جاء إلى عاصمء وابن الزبير» 
فقال: إن ظئري هذا طلق امرأته البنّة قبل أن قوستل ها ٠‏ فهل تجدان رخصة؟ فقالا : لاء 
ولكنّا تركنا ابن عبّاس» وأبا هريرة عند عائشة» فسلهمء ثم ارجع إليناء فأخبرناء 
فسألهم. فقال أبو هريرة: لا تح له حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عبّاس: هي 
ثلاث. وذكر عن عائشة متابعتهما. وروى النجاد بإسناده أن عمر ضيه جعل البتة 
واحدة» ثم جعلها بعد ثلاث تطليقات. وهذه أقوال علماء الصحابة» ولم يُعرف لهم 
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مخالف في عصرهم» فكان إجماعًا. انتهى كلام ابن قدامة باختصار”"' . 

ل ابا سا تعالى عنئه: عندي أن با غيب إليه اا رةه الله تسای عبن 
لیت الباب . وال تعالى اا بالضوات» وإلية لمرجم رالمآب: 

[تنبيه] : : قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : الطلاق الواقع بالكنايات رجعىء ما لم يقع 
الثلاث في ظاهر المذهب» وهو قول الشافعىّ. وقال أبو حنيفة : كلها بوائن» إلا اعتدذي» 
واستبرئي رحمك» وأنت واحدة؛ لأنها تقتضي البينونة» فتقع البينونة» كقوله: أنت طالق 
ثلاث . ولا آله طاق صادف مذخر ل اء من غير عِوض»› ميقا فوجب أن 
يكون رجعيًاء كصريح الطلاق› وما سليوة عن الكا ات وقولهم : إنها تقتضي البينونة› 
قلنا : فينبغي أن تبين بثلاث ؛ لان المدخول ہا لا تبين إلا ثلاث » أو عوض اتر , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأنْ الطلاق الواقع بألفاظ الكنايات رجعي هو 
الأرجح عندي؛ لوضوح متمسكه كما أوضحه ابن قدامة ياه فى كلامه السابق . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب» . 

4د جد د 


- (يَابُ الإِبَانَة» وَالإِفصَاح 
ِالكَلِمَةٍ الْمَلْفُوظٍ ياء ذا قُصِدَ با 


ت ل 6 ا ج ق ص ۳ ۶ 
شَيئَاء وَل 0 تنبت حُكمًا) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «باب» مضاف إلى ما بعده» أو نون وما 
بعذه مبتدأ» خبره جملة الشرط والجواب . واللام في قوله: «لما لا يحتمل الخ» زائدة. 
و«ما» نائب فاعل «قصد». و«يُثبت» بضمّ أوله» وكسر ثالثه» من الإثبات. 

وغرض المصئف رحمه الله تعالى أن الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق» كقوله : اقعدي. 





. "560-151 /۱۰ «المغني؟‎ )١( 
. ۳۷١/٠١ «المغني»‎ )۲( 





شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الطلاق 
جح الاح ' 


وقومي» وكلي» واشربي» ونحو ذلك لا يقع بها الطلاق» وإن نواه المتكلم؛ لحديث 
الباب» وسيأتي وجه الاستدلال بهء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

6 (أَخْبَرنَا عِمْرَانُ بْنُ بكار قال : حَدْنَا لي ن عیاش قال : : ای شیب 
قال : : حَدئئي أو اتاو هيا خلا عل العم من الأغرّجُ. ما كر أله سَمِعَ أبا هُرَيْرَة 
يُحَدْثُ عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: قَالَ : «انْظرُوا كيف يَصْرِفُ الله عَني شَّثْمَ فُرَيْسء 
وَلَعْنَهُم أ ية لاء برو جد و ميد . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/١۷ ]11[ (عمران بن بكار) بن راشد الكلاعيّ الْبَرَاد الحمصيّ المؤذن» ثقة‎ -١ 
۰ | . من أفراد المصئّف‎ 0١ 

؟- (علئ بن عيّاش) الألْهَانيَ الحمصيّء ثقة ثبت [9] ۱۸۲/١۲۳‏ . 

۳- (شعيب) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهم» أبو بشر الحمصئيء ثقة عابد» قال 
ابن معين: أثبت الناس فى الزهريٌ [۷] 19/ 86 . 

- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان القرشيء أبو عبد الرحمن المدنيئ» ثقة فقيه [5] 
V/V‏ . 








- (عبد الرحمن) بن هُرْمَز الأعرج» مولى ربيعة بن الحارث. أبو داود المدنئ» ثقة 
ثبت فقيه [”7] ۷/۷ . 

5- (أبو هربرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» كما مرّ آنمًا. (ومنها): أن النصف الأول منه حمصيّون. 
والباقون يسا (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: أبو الزناد» عن الأعرج. 
(ومنها): أن عبد الله بن ذكوان ممن اشتهر بلقب بصورة الكنية» فإن أبا الزناد لقبهء 
وكنيته یو سيا الوحعين : كما سبق آنفاء وفيه أبو هريرة كيه أحفظ من روى الحديث 
في دهره. واللَّه تعالى أعلم . 

ظ شرح الحديث 

عن شعيب بن أبي حمزة» أنه (قال: حَدَثَيِي أَبُو النَادِ) عبد الله بن ذكوان (مِمًا حَدَنَهُ) 
أي من حملة الحديث الذي حدثه به (عبد الرّحمَن) بن همر (الأغرَجُ. مما ذْكَرَ) بالنتاء 
للفاعل» أي من الحديث الذي ذكر عبد الرحمن (أْنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة يُحَدّتُ) به (عَنْ 
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رَسُولٍ الله يك كَالَ) أي أبو هريرة ي (قَالَ) أي رسول الله ك (انظرُوا كيف يضرف 
اللهُ عَنْي) وفي رواية البخاريّ من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد: «ألا تعجبون» 
كيف يصرف الله عتّى. . . وفي رواية البخاريّ في «التاريخ» من طريق عبد الرحمن بن 
أبى الزناد» عن أبيه: «يا عباد الله انظروا. . .. وله من طريق محمد بن عجلان» عن 
أبيه» عن أبي هريرة بلفظ : «ألْمْ تروا كيف. 2٠‏ والباقي سواء (شَنْمَ قُرَيْشء وَلْعْتَهُمْ) 
المراد به كمارهم» حيث يصفونه بذلك» فكانت العوراء» زوجه أبي لهب لعنهم الله 
تعالى حجميعا تقول: 

لجا قثيقا بثوبقة أثمقا ول4 شتا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قلت أنا ردا على كلامها البذيّ الوقح : 
مُجْمَدًَا ينا تويقفة ايتا وأئِنة أَنِضيتكا 


(ِهُمْ يَشْتِمُونَ مَُمُمَا) بدل محمد (وَيَْمَنُونَ مُذَمّمَا) قال في «الفتح» : كان الكفّار من 
قريش مخ شد كراهتهم في النبي يك لا يسمّونه باسمه الدال على المدح» فيَعدِلون 
إلى ضدّهء فيقولون: مُذَمّم» وإذا ذكرهوه بسوء قالوا: فعل الله بمذمّم» ومذمّم ليس 
فيو اة دلا يرف يه» كا الي بتع منهم في ذلك مرولا إل خير اا ا 
محَمّد) يي أي أنا محمد اسما ووصفاء فلا يمكن اسم المدّمّم لي» ولا إطلاقه على 
وإرادتي به بوجه من الوجوه» فلا يعود الشتم واللعن إليّ أصلاء بل رجع إليهم؛ لأنهم 
يصدُّقٌ عليهم مسمّى هذا الاسم وصمًا. وظهر بهذا أن اللفظ إذا قصد به معنى» لا 
يحتمله» لا يشت له الحكم المسوق له الكلام» وهذا هو غرض المصئف بت رحمته» 
واستدلاله عليها بهذا الحديث واضح» لا لبس فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحدييك : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أي غريوة وض الله تعالى عنه هذا أخرجه البخارىّ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -76/ 70 ۳- وفي «الکبری» ٥1۳۱/۲١‏ . وأخرجه (خ) في «المناقب» 
۳ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۷۲۸۷ و۷٠٦۸‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 
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(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بیان حكم من تكلم بكلام منافٍ 
لمعنى الطلاق» وقصد به الطلاق لا يقعء كمن قال لامرأن : كلى» وقصد به طلاقها لا 
تطلق؛ لأن الأكل لا يصلح أن يُفسّر به الطلاق بوجه من الوجوه» كما أن مذمُّمًا لا 
يُمكن أن يفسر بمحمد يلاء بوجه من الوجوه. وسيأتي مزيد بسط في ذلك في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): ما قاله ابن التين رحمه الله تعالى: استدل به من 
أسقط حذ القذف بالتعريض» وهم الأكثرون؛ خلافًا لمالك. وأجاب بأنه لم يقع في 
الحديث أنه لا شيء عليهم في ذلك» بل الواقع أنهم عوقبوا على ذلك بالقتل وغيره 
انتهى . قال في «الفتح» : والتحقيق أنه لا حجة في ذلك إِثبانّاء ولا نفيًا انتهى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة) : قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى : فأما ما لا يُشبه الطلاق» 
ولا يدل على الفراق» كقوله: اقعدي» وقومي» وكليء واشربي» واقرّبي» وأطعميني» 
واسقيني» وبارك الله عليك» وغفر الله لك» وما أحسنك» وأشباه ذلك» فليس بكناية: 
ولا تطلق بهء وإن نوى؛ لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق» فلو وقع الطلاق به» لوقع 
بمجرّد النيّة» وقد ذكرنا أنه لا يقع بهاء وبهذا قال أبو حنيفة» واختلف أصحاب الشافعيّ 
في قوله: كلي» واشربي» فقال بعضهم كقولناء وقال بعضهم : هو كناية؛ لأنه يحتمل : 
كلي ألم الطلاق» واشربي كأس الفراق» فوقع به. انتهى كلام ابن قدامة باختصار”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم وقوع الطلاق بمثل هذه الكنايات هو 
الحقّء كما استنبطه المصئف رحمه الله تعالى من حديث الباب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي | إلا بالل عليه توكلت» وإليه أثيس 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصئف رحمه الله تعالى أراد أن الخيار 
لا توقيت فبه» فإذأ خيرها تختار متى شاءت 2 فلا يتقيّد بالمجلس › ومبذا قال الحسن 
البصريّ» والزهريٌ» وغيرهماء واختاره ابن المنذر؛ لقول النبئ كَل لعائشة رضي الله 


. «كتاب الطلاق؛‎ ٠ «المغني»‎ )١( 
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تعالى عنها: «فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك»» فإنه مذ لها الخيار إلى 
وقت استئذانها أبويباء ولم يقيّده بالمجلس» وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء في ذلك في 
المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5" (أْخْيرَا بوس بْنُ عَبْدٍ الأغلّى» قَالَ : حَدَتَنَا ابن وَهُب» قال : نانا يونس بْنُ 
يزيد وَمُوسَى بْنُ على عن ابن شِهَاب . قال : أخبَرني أَبُو سَلَمَة بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ 93 
عائشة› روج م الي مك الث : ا ا خو الله كلاد بتخپیر أَرْوَاجِهِ ڌا پي» فُقَالَ : 
إن ذَاكرٌ لَكِ أمْرَاء فَلاعلِيك. أن لا تُعَجلي . حى تَسْتَأمِرِي أَبَوَنِكِ الت : د عَلِمَ أن 
أبَوَىٌّ ‏ لم4 يكوك ليَأمُرَانَي بفراقهء قَالَثْ : نم تَلَاهَذِهِ الآيَةَ: تاا الي ل لرک إن 
0 ) ترد رت الحمزة لدا إلى قَوْلِه : 6 ااه فَقُلْتُ : أفي هَذَا امه أَبَوَيٌ ‏ فإني 
ريد ذُ الله َر وجل وَرَسُولُ؛ وَالدَارَ الآخرة قَالَتْ عَايْشَةٌ : م فَعَلَ أَرْوَاجُ لنب يلل 
مل مَا فَعَلْتُ وَلّمْ يَكنْ دَلِكَ» جين قال لَهُنَ رَسول الله تله واختَرتة طلاقاء من أجل 
1 حِنّ الحتزنة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › وهو 
مسلسل بالمصريين إلى ابن شهاب» ومنه مدنيّون» ر«عليّ) والد موسى -بضم العين 
المهملة» بصيغة التصغير- وكان يَغضب منه» وبفتحها مكيرًا. 

وقولها: «بدأ بي» : قال النووي: إنما بدأ بها لفضيلتها. وقال ولي الدين: وإن صح 
اشا السس 3 نزول الآية» فلعلّ البداءة بها لذلك انتهي © 

وقولها: «أن أبوَيٌ» هكذا في النسخة الهنديّة» وهو الموافق للقواعد؛ لأن المثنى 
يْجرّء وينصب» بالياء» فإذا أضيف إلى ياء المتكلم تدغم ياؤه في ياء المتكلم» ووقع 
في النسخ المطبوعة بلفظ «أن أبواي» بالألف» ويحتمل أن يكون له وجه صحيح › 
أن يُخْرَجٍ على لغة من يُلزم المثتى الألف في الأحوال كلها. 

[فائدة]: ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى قاعدة ما يُضاف إلى ياء المتكلم في 
«الخلاصة» » فقال : 

آخِرّ مَا أُضِيف ليا اكيز إِذَا لم بك مغلا كرام دى 

أؤ يك كابئين وَرَبِدِينَ في جَيعُها اليا بَعْدُ نَُنْحُهَا اختذِي 

وَتَدَُمْ الها فيه وَالْوَاوُ ون مَاكَبْل واو ضُمْ فَاكسِرهُ ُن 
الفا سَلْمْ وَففِي الْمَقْصُورٍ عَن هُذَيْل انقِلايًا يَاءَ حَسَنْ 
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وقولها: «من أجل أنَهنٌ اخترنه» قال السنديّ رحمه الله تعالى: يشير بذلك إلى أن 
لو لم يكن اخترنه كان ما قال طلاقاء وهو خلاف ما يفيده ظاهر الآاية» فإنه يُفيد أن 
الاختيار للدنيا ليس طلاقاء وإنما إذا اخترن الدنياء» ينبغى له ية أن يُطلقَهنَ» ولهذا قال 
أهل التحقيق : إن هذا الاختيار خارج عن محل النزاع , فلا يتم به الاستدلال على مسائل 
الاختيار» فليّتَأمَل انتهى . وسيأتي تحقيق أقوال أهل العلم في المسألة قريبّاء إن شاء الله 
تعالى.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث مِنَفن عليه» وقد تقدّم في «كتاب 
النکاح» -۲/ ۳۲۰۲- باب «ما افترض الله عز وجل على رسوله عله وحرّمه على 
خلقه؛ ليزيده إن شاء الله قربةً إليه»» وقد استوفيت شرحه وبيان المسائل المتعلّقة به 
هناك» وبقي هنا البحث المتعلق بالتخيير» وفيه مسائل : ظ 

(المسألة الأولى): ذهب جهور أهل العلم من الصحابة» والتابعين» وفقهاء الأمصار 
على أن من خير امرأته» فاختارته» لا يقع عليه بذلك طلاق» واختلفوا فيما إذا اختارت 
نفسهاء هل يقع طلقة واحدة رجعيّة» أو بائئاء أو يقع ثلاثا؟ . وسک الترمذيّ عن علي 
تيه : إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائئة» وإن اختارت زوجها فواحدةٌ رجعيّةٌ. وعن زيد 
ابن ثابت تيه : إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. وعن 
عمرء وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنة» وعنهما 
رجعيّة وإن اختارت زوجها فلا شيء . 

ويؤيّد قول الجمهور من حيث المعنى: أن التخيير ترديد بين شيئين» فلو كان 
اختيارها لزوجها طلاقًا لاتحداء فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق» واحتيارها 
لزوجها بمعنى البقاء في العصمة. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق زاذان» قال: كنا 
جلوسًا عند على ييه » فسئل عن الخيار؟ فقال: سألنى عنه عمر؟ فقلت: إن اختارت 
نفسهأ فواحدة بائ » وإن اختارت زوجها فواحدة رجعيّةٌ. قال ليس كما قلق إن 
اختارت زوجها فلا شيءء قال: فلم أجد بدا من متابعته» فلما وليت رجعت إلى ما 
كنت أعرف . قال علىّ: وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت» فقال. . . فذكر مثل ما حكاه 
عنه الترمذيّ. وأخرج ابن أبي شيبة من طرق عن على يه نظير ما حكاه عنه زاذان من 
اخشاره.: 

وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت» واحتجٌ بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها تقع 
ثلاثًا بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين» إما الأخذ» وإما الترك» فلو قلنا: إذا اختارت 
نفسها يكون طلقة رجعيّة لم يعمل بمقتضى اللفظ؛ لأا تكون بعد في أسر الزوجء 
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وتكون کمن خيّرَ فاختار غيرهما. 

وأخذ أبو حثيفة يقول غمرء وابن مسعود فيما إذا اختارت نفسهاء فواحدةٌ بائئة؛ .ولا 
برد علية الإيراذ. السابق: 

وقال الشافعى : التخيير كناية» فإذا خير الزوج امرأته» وأراد بذلك تخييرها بين أن 
تطلق منه › وبين أن تستمرٌ فى عصمته› فاختارت نفسها ورت بتلك ااطلاق ماع 
فلو قالت: لم أرد باختيار نفسي الطلاق صدقت. 

قال الحافظ : ويؤخدل من هذا أنه لو وقع التصريح في التخبير بالتطليق أن الطلاق يقع 
جزماء نه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقىّ في «شرح الترمذي» . ونبه صاحب 
«الهداية» من الحنفيّة على اشتراط ذكر النفس فى التخيير» فلو قال مثلا: اختاري› 
فقالت : اخترت لم يكن خحييرًا ؛ ين الطلاق وعدمه» وهو ظاهر» لكن عله الإطلاق» فاو 
قصد ذلك بهذا اللفظ ساغ. وقال صاحب «الهداية» أيضا: إن قال: اختاري ينوي به 
الطلاق» فلها أن تطلق نفسهاء ويقع بائتاء فلو لم ينو فهو باطل . وكذا لو قال: اختاري»› 
فقالت : اخترت» فلو نوی» فقالت: اخترت نفسي وقعت طلقة رجعيّة . اتان 

قال الجامع عفا اله تعالى عن" عندي الأرجح ما قاله عمرء وابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهماء وهو أنها إن اختارت زوجهاء فلا شيء» وإن اختارت نفسها فهي طلقة 
واحدة؛ لحديث عائشة تي المذكور في الباب وصیال وجه الاستدلال في المسالة 
التالية . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): قال الخطابيّ: يؤخذ من قول عائشة رضي الله تعالى عنها: 
«فاخترناه» فلم يكن ذلك طلاقًا» أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقا. ووافقه 
القرطبيّ في «المفهم»» فقال: في الحديث أن المخيّرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك 
الاختيار يكون طلاقًا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق» قال: وهو مقتبسٌ 
من مفهوم قول عائشة المذ ر. 

قال الحافظ : لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرّده لا يكون طلاقاء بل لا بذ من إنشاء 
الزوج الطلاق؛ لأن فيها: «تَتمَاليت اممك وأسَرْعَكْنَ4 الآية» أي بعد الاختيار 
ودلالة المنطوق ا على دلالة المفهوم . ابه 417 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا تخالف بين الدلالتين؛ إذ التسريح المراد 
به أن يخلى سبيلهاء ولا يتعرض لها بعد اختيار نفسها؛ لكونه طلاقاء لا أنه يحتاج إلى 
إن يطلقيا, > فلا يخالف مفهومٌ حديث عائشة منطوق الآية. تمل . والله تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الثالغة) : اختلفوا فى التخيير› > هل هو بمعنى التمليك» أو بمعنى التوكيل؟ 
وللشافعيٰ فيه قولان: اشح عند أصحابه أنه تملك وهو قول المالكيّة بشرط 
مبادرتها له حتى لو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب في العقد» ثم طلقت لم 
يقع. وفي وجه لا يضرٌ التأخير ما داما في المجلس» وبه جزم ابن القاص» وهو الذي 
رجحه المالكية. والحنفية. وهر قول الثوري› والليث» والأوزاعيّ . وقال ابن اللو : 
الراجح أنه لا يتقيّدء ولا يشترط فيه الفورء بل متى طلقت نفذء وهو قول الحسن» 
والزهرى › وده قال أبو افیف ومحمد بن نصر› من الشافعية » والطحاوى من الحنفية . 
وتمسكوا بحديث البات» حيث وقع فيه : «إني ذاكرٌ لك أمرّاء فلا تعجلي حتى تستأمري 
أبويك . . .» الحديث» فإنه ظاهرٌ في أنه فسح لها إذ أخبرها أن لا تختار شيئًا حتى تستأذن 
أبويباء ثم تفعل ما يشيران به عليهاء وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب 
التيشيين : 

قال الحافظ : ويمكن أن يقال : يشترط الفورء أو ما داما فى المجلس عند الإطلاق» فأما 
لو صرّح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك» فيتراخى» وهذا الذي وقع في قصّة 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء ولا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك . انتهى”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي ذكره الحافظ من الإمكان فيه نظر لا يخفى» بل 
الظاهر ما قاله الحسن» والزهريٌ» وأبوعبيد» والطحاويٌ» واختاره ابن المنذر رحمهم الله 
تعالى » من عدم التقييد في التخيير » كما هو ظاهر حديث الباب› فليتأمَّل . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» زإليه الموجع والمائيت وهو حسنناء ونضم الوكيل.. 

۷ -(أخبرتا مُحَمْدُ بن عَبْدِ الأغلى. قال : حَدَنَنَا مُحَمَدَ بن ثؤر› عن مَعْمَرِه عن 
الزْهْرِيٌ عَنْ عرٌوَة) عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : لما ترت : «وإن نتن 5-6 أله 2 ورود 
دَخَلَ عَلي التي 2 ا بي“ فقّال : ی عَايْشَةٌ إلى اکر لَكِ أَمْرَاء قلا عليك ن لد 
تعَجُلي› حى تَسْتَأمِرِي أبوّبك»» قَالت : قد م َالِ أ بوي لم کا مراي 
بفِرَاقَهِ قرا لي : ا لين فل ریک إن كن تردت الحيزة اليا وزيئتها». 
قلت : أي هَذًا أسْتَأمِرُ أَبْوَيَ؟ ني أَرِيدُ الله وَرَسُولَهُ. 

ئآ عند الخد : قلا طا وَالأَوْلُأَْلَى بالصّوَابِ . وَاللُهُ سائ وَتَعَالَى أَعْلَمُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير «محمد بن 


. «كتاب الطلاق»‎ . 451-٠١ «فتح»‎ )١( 


۷- (زبَاب ' 








المُخَيرة» تخار رَوْجَهَا) - حديث رقم : ع« 
کے تت ۹ سک 





ثور» الصنعانيّ» فإنه من أفراده هوء وأبي داود» وهو ثقة عابد [9] ۲٠٤٠١/٠١۲‏ . 

وقوله : «قال أبو عبد الرحمن الخ» غرضه بهذا أن رواية معمر هذه عن الزهريّء عن 
عروة» عن عائشة غير محفوظة» وإنما المحفوظ ما رواه غيره عن الزهريّ» عن أبي 
سلمة» عنهاء كما هي الرواية السابقة . 

وعبارة «الكبرى» : وحديث يونس» وموسى بن عُلِيَ الذي قبله أولى بالصواب. 

وهذا الكلام نقله الحافظ المزّْيّ في «تحفة الأشراف» -۸۷/٠١-‏ قال: وقال 
النسائيّ : هذا خطأء لا نعلم أحذا من الرواة تابع معمرًا على هذه الرواية» فقد رواه 
موسى بن أعين ؛ عن معمر» عن الزهريٌ» عن أبي سلمة» عن عائشة» ومحمد بن ثور 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله المصتف رحمه الله تعالى» من تفرّد 
معمر» فيه نظر» فقد تابعه عليه جعفر بن برقان» كما قال الحافظ في «الفتح»» وعبارته : 
وتابع معمرًا على عروة جعفر بن برقان» ولعلّ الحديث كان عند الزهري عنهما جميعاء 
فحدّث به تارة عن هذاء وتارة عن هذاء وإلى هذا مال الترمذى انتهى"'' . 

والحاصل أن الذي يظهر أن الطريقين محفوظتان» فيكون الحديث صحيحًا 
بالطريقين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب؟ . 


2 کد 36 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذا أن المرأة التي 
خيّرها زوجها بين البقاء معه» وبين مفارقته» إذا اختارت زوجهاء لا يقع عليها شيء من 
الطلاق ؛ لحديث الباب . 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: فيه أن من خيّر زوجته» فاختارته لم يكن 
ذلك طلاقّاء ولم تقع به قُرقة» وقد صرّحت بذلك عائشة رضي اللّه تعالى عنها بقولها : 


. «كتاب التفسير؟‎ ٤۷۸/۹ «فتح»‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كِنَّابُ الطلاقٍ 


«خيّرنا رسول الله كله فلم يعدّه طلاقًا». وفي لفظ: «فلم يكن طلاقًا». وفي لفظ : 
«فلم يعْذه علينا شيئًا؛. وفي لفظ : «أفكان طلاقا؟»» وكل هذه الألفاظ في الصحيح. 
من رواية مسروق عنها. وبه قال جمهور العلماء» من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم› 
وهو مذهب الأئمّة الأربعة. وممن قال به عمرء وابن مسعود» وأبو الدرداء» وابن 
عبّاس» وغيرهم. ووراء ذلك قولان شاذان: 

[أحدهما]: أنه يقع بذلك طلقة رجعيّة» وهو محكى عن على له . 

[والثاني] : أنه تقع به طلقة بائنة . وهو محكيّ عن زيد بن ثابت انتهى كلام وليّ الدين 
باختصار”''. وقد تقدّم في الباب الماضي تمام البحث في هذه المسألة. والله تغالى 
أعلم بالصواب . 

- (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىْء قال: حَدَّئَنَا يَحْيَى -هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ- عَنْ إِسْمَاعِيلَ: 
عَنْ عَامِرء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْضَة» قَالَتْ: «خَيْرَنَا رَسُولَ الله ها فَاخْتَْنَاةٌء ُهَل كَانَ 
طلاقا» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
عير .مرة . 7 - 

واعمرو بن علي» : هو الفلاس. و«يحيى بن سعيد» : هو القطان. و«إسماعيل» : 
هو ابن أبى خالد. و«عامر» : هو ابن شراحيل الشعبىّ. 

اديت متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلىء قَالَ: حَدَئَنَا خَالِدٌ كَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ 
عَاصِمء قَالَ: قَالَ الشَعْبِْء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: «قذ خَيَرَ رَسُولُ الله يكل 
نِسَاءَهء فلم يكن طلاقا» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«خالد» : 
هو ابن الحارث. و«عاصم» : هو ابن سليمان الأحول. والسند مسلسل بالبصريين إلى 
عاصم. والحديث متَفْنٌ عليه» وقد سبق القول فيه قريبا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


2 
ماه 


"٠‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ِن صُذْرَانَء عَنْ حَالِدِ بْن الْحَارِثِْء قال: حَدَنَنا 





أَشعَتُْ -وَهْوَ ابن عَبْدٍ المَلِكِ- عَنْ عَاصِمء عَن الشُغبئء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْشَةَ 


, ٠١4-١١7 «طرح التثريب» /ا/‎ )١( 


۷- (باتٌ فى المُخَيرة» تار زَوْجَهَا) - حديث رقم ۳٤۷۲‏ 








"١‏ سے 





قَالتْ: «قذ حير النئِ با نِسَاءَُ َلَمْ يكن طَلَاقَاه ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
«محمد بن إبراهيم بن صذْران» أبي جعفر الأزديّ السّلْمِيَ المؤذن البصريّ» فقد تفرد به 
هو 56 داود» والترمذى . والأشعث بن عبد الملك») : هو الْحَمْرانيَ أبو هانيٌ 
البعيري . 

والحديث متَفقّ عليه » وقد سبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء رتم الوكيل . 

۱ - (أَخبرنَا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الى قال : حَدَّثَنَا خَالِدٌء قال: حَدَّنَنَا شغبَة» عن 
سلَيمَانَ» عَنْ أبي الضُحَىء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْضَةَ قَالَثْ: «قذ حَيرَ رَسُولْ الله كله 
نسَاءَة أفَكَانَ طلاقًا» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«خالد» : 
هو ابن الحارث المذكور “فى السئد السايق» واسليمان» : .هو سليمان بن مهران 
الأعمش. و«أبو الضحى» : هو ملك بن صبيح . والحديث متمق عليه» وقد سبق 
الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۲ (أخبَرَني7" عَبْدُ الله ْنُ مُحَمّدٍ الصَعِيفُء قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوِيَة قَالَ: 

حَدَّثَنَا الأغمش. ٠‏ بل تلم عن مَسْرُوقَ) عن عَائِشَةٌ: الت : «خَيرَنَا رَسُولُ الله يكل 
فَاخْتَرْنَاه لم يَعْدَهَا عَلَيئَاً شَيئًا» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
«عبد الله بن محمد الضعيف» أبى محمد الطرسوسىّ» فقد تفرد به هوى وأبو داود» 
وقيل له : «الضعيف» ؛ لأنه كان كثير العبادة . وقلع رة ثوقًا. وقيل : لشدة إتقانه› 
فهو من أسماء الأضداد. وهو ثقة ]٠١[‏ 7777/54 . و«أبو معاية» : هو محمد بن 
خازم الضرير الكوفيّ. و«مسلم» : هو أبو الضْحَى المذكور في السند الماضي . 

والحديث متمق عليه » وقد سبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د د د 


51 وفي نسححة : «أخبر نا 


- (خبَارٌ الْمَمْلُوكين يَعْتِقَانِ) 





قال الجامع ١‏ عفا الله تعالى عنه: قوله: «يعتقان» يحتمل أن يكون بضم أوله مبتيًا 
للمفعول» من أعتق قى الرباعيّ. ويحتمل أن يكون بفتح أولهء وکر اة مم حدق 
الثلائيَ» من باب ضرب» والجملة في محل جر صفة للمملوكين. 

ثم إن ظاهر عبارته يقتضي أنه يرى ثبوت الخيار لكل من الزوجين» أما ثبوت الخيار 
للزوجة فواضحء وأ ما ثبوته للزوج فغير واضح› إذ في حالة اختياره عدم بقاء زوجته لا 
ينفسح النكاح كما ينفسح إذا اختارت هي نفسهاء بل لابدّ من طلاقهاء فَليْتَأمّل. والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

۳ 8# (أَْيَرَنَا ِسْحاقَ بن إِبْرَاهِيم. قال : دلا حَمّاد بْنُ مَسْعَدَة. قال: حَدَتَنَا ابن 
مؤهَب › عن القاسم بن مخمد» قال : كانَ لِعَائْشَة عام وَجَارِيَةٌ قَالَتْ : اڭ أن 
اهما دزت ذلك يرسو ا ب قَمَالَ: «اندتي بِالعُلام» قَبْلَ الْجَاريةه ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف ب «ابن راهويه»» أبو يعقوب المروزيّ» 
ثقة ثبت حجة ]١١[‏ ۲/۲ . 

1'- (حماد بن مسعدة) التميمي» أبو سعيد البصريّ» ثقة [9] ۹۷/ ٠١5٠‏ . 

۳- (ابن موهب) -بفتح الهاء-هو: عبيداللّه بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن موب 
اقرش اليس امقر : وتال عبد الله > حسن المحتيت؟ 11/1 . 

روى عن عمّه عبيدالله بن عبد اللّه» والقاسم بن محمدء وعليّ بن الحسين» ومحمد 
ابن كعب الْمُرظيّ» وشريك بن أبي نَمِرء وشّهْر بن حوشب» وغيرهم. وعنه الثوريّ 
وابن المبارك» ووكيعٌ» وعيسى بن يونس» وأبو أحمد الزبيريٌَ» وحمّاد بن مسعدة» 
وابن أبي فديك» وأبو ثُبّاتة» وأبو على الحنفي» والقعنبي» وآخرون. 

قال إسحاق بن منصور» عن يحيى : ثقة. وقال الدوريّ» عن يحيى: ضعيف . وقال 
أبو حاتم: صالح. وقال يعقوب بن شيبة: عبيدالله بن موهب» عن القاسم» فيه 
ضعف . وقال البخاريٌ في «التاريخ الأوسط» : كان ابن عيينة يُضعَفه. وقال العجلى : 


)١(‏ عبارة «التقريب» : : اليس بالقویٰ» > قلت : هذه عبارة النسائي ؛ وقد روى عنه حماعة؛ وونقه غير 
وأحد» كما ست راه في تر مته ) فتعبيري أولى› وهي عبارة ابن عدي . واللّه تعالى أعلم . 


- (خِيارٌ الْمَمْلوكين يَْتِقَان) - 





حديث رقمو ۳٤۷۳‏ 





TAY 








ثقة . وقال النسائئ : ليس بذاك القوي . وقال ابن عدي : حسن الحديث» يكحتب حديثه . 
وذكره ابن حبّان في «الثقات» . وقال أبن سعد: يكنى أبا محمد» مات سنة )١05(‏ وهو 
ابن ثمانين سنة» وكان قليل الحديث . 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف. وأبو داود» وابن ماجه» وله عند 
المصئف › وأبي داود حديث الباب فقط» وله عند ابن ماجه حديث آخر اشا , 

ابوب ا أبي بكر الصديق كه » التيميّ» أحد الفقهاء السبعة 
المشهورين بالمدينة» ثقة ثبت» قال أيوب: ما رأيت أفضل منه» من كبار [7] /١١١‏ 
. ظ 

ه- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير ابن موهب» كما مر آنقا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير 
شيخه» فمروزيٌ» وحماد بن مسعدة» فبصريّ. (ومنها): أن فيه القاسم بن محمد من 
الفقهاء السبعة. (ومنها): أن فيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» 
روت (۲۲۱۰) أحاديث . واللّه تعالى أعلم. 

- (عَن الام بن ُحئد) بن أبي بكر الصذيقء أنه (قَالَ: كَانَ لِعَائْضَةَ) رضي الله 
تعالى عنها (غْلَام وَجَاريَة) ولفظ أبي داود من طريق عبيداللّه بن عبد المجيد» عن ابن 
موهب: «(أنها أرادت أن تق همل وكية لهاء زۆچ. . ٠.‏ قال في اعون المعبود» : أي 
هما زوجٌ» أي رجلء وامرأةٌ؛ لأن الزوج في الأصل يُطلق على شيئين» بينهما ازدواج» 
وقد يطلق على فرد منهما 

وقال الطيبي : قوله: «لها زوج) : في إعرابه إشكال» إلا أن يقذر: أحدهما زوج 
للآخرء أو بينهما ازدواٌ. وفي أكثر نسخ «المصابيح»» وفي «شرح السئة» : « لها 
زوجين» وهو صفة ل «مملوكين»» والضمير في «لها» لعائشة» ويجوز أن يكون الضمير 
للجارية ؛ لما يُفهم من قوله: «مملوكين» في هذا السياق» فحيتئذ يجوز أن يكون «زوج» 
مبتدأء والجارّ والمجرور خبره» وأن يكون فاعله؛ لاعتماده على الموصوفء. ويؤيّده ما 

وقع في بعض نسخ المصابيح: «مملوكة لها زوج؛ انتهى كلام الطيييَ ببعض تغيير”“. 


. 5857/5 «شرح «المشكاة؛‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كات الطلّاق 


(قَالَتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْتِقَهُمَا) بضم الهمزة» من الإعتاق 
رباعيًا (قذَكَرْت ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله بء فَقَالَ) لاز (ابدئي العام قَبْلَ الْجَارِيَة) أي أعتقي 
العبد قبل الأمة. 

قال الطيبيّ : معتاه: كان لعائشة عبد وأمةء وكانت الأمة زوجتهء وأرادت أن 
تعتقهما» فسألت النبى ويد بعتق اهما أبتدىء؟ فأمرها عة أن لی بق رمع لأنها 
لو أعتقت أوَلَا الزوجة لانفسخ النكاح»› ولو أعتقت أوّلا الزوج لا ينفسخ» والإعتاق 
على وجه يبقي النكاح أولى انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : «لانفسخ النكاح» فيه نظرء إذ لا ينفسخ بمجرّد 
العتق» وإنما إذا اختارت نفسهاء فالأولى أن يقيّده بقوله: إن اختارت نفسها. واللّه 
تعالى أعلم . 

وقال الخطابن: وفي هذا دلالة على أن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة» إذا كانت 
تحت عبد» ولو كان لها خيارٌ إذا كانت تحت حرّء لم يكن لتقديم الزوج عليها معنئ» ولا 
فيه فائدة انتب °7 

وقال السنديٌ: قيل: أمرها بذلك؛ لثلا تختار الزوجة نفسهاء إن بدأت بإعتاقها . 
قلت: وهذا لا يمنع إعتاقهما معّاء فيمكن أن يقال: بدأ بالرجل؛ لشرفه. انتهى”" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا حسنٌ» ولا يضرّه الكلام في ابن موهب؛ 
فإنه قد روى عنه حماعة» ووثقه حماعة» وتضعيف من ضعفه غير مفسر ء فلا ينزل حديثه 
عن درجة الحسن» كما وصفه بذلك ابن عدي رحمه الله تعالى في كلامه السابق » 
فتبصر . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۸/ ٤۷۳‏ ۳- وفى 3 64 . وأخرجه (د) فی «الطلاق» 
۷ (ق) في «الأحكام» ۲ . والله تعالى أعلم. 


. 7877/5 «شرح المشكاة»‎ )١( 
. بنسخة «مختصر المنذريٌ»‎ . ١59/7” «معالم السنن»‎ )۲( 
. ٠١۲-۱١۱/١ «شرح السنديٌ»‎ )۳( 


۸- (خيارٌ الْمَمْلوكيْن يَعْتقان) - حديث رقم ۳٤۷۴۳‏ 








FAO 








(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت» ووجه الدلالة من الحديث أنه َة أمر عائشة 
رضي الله تعالى عنها أن تبدأ بعتق العبد قبل الأمة؛ لثلا تختار نفسهاء فينفسخ النكاح» 
فيدل على أن لها الخيار لو أعتقت قبله» وسيأتي في الباب التالي تحقيق أقوال أهل العلم 
في هذه المسألةء إن شاء الله تعالى. (ومنها): استحباب البداءة بالرجل لمن أراد أن 
يعتق الزوجين من عبيده ؛ للمعنى المشكور : (ومنها): جواز تصرّف المرأة لمالها بدون 
استئذان زوجها؛ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما استئذنت النبئ يا في العتق. 
وإنما سألته بأيهما تبدأ؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه إنيب» . 

د جد د 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الإنيُوبِيَ الولويّ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثامن والعشرين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
«غاية المنى في شرح المجتنى) . 

وذلك بحيّ الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفًا 
وتعظيما» وجعلني من خيار أهلها حيًا وميا وأَعْظِمْ به تكريمًا. 

وأخر فر ا اد کر - ب الملييرت*#. 

مد لله الى هدّدنًا لهذا وما 3 لدی لول لول أن هدن ا ای . 

سحن ريك رب الْعِرَّوَ عما يفوت وسا ارم والسد نه رب العلوت 4 . 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صلّيت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبئّ» ورحمة اللّه» وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء التاسع والعشرون مفتتحًا بالباب ۲۹ «باب خيار 
الأمة» الحديث رقم ۳٤١٤‏ . 

«سبحانك اللهمّ» وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 
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4- (بَابُ خيار الأمَةِ) 





- 


"EVE‏ (لتيرنا بك كلا محمد بْنْ سَلْمَةَ قال : نبنا اين القَاسِم . عن مالك › عَنْ رَبِيعَة 
عَنٍ الاسم بْنِ مُحَمّدِ عَنْ عَابْشَةَ روج النبئ بء قَالت : كَانَ في بَريرَة ثلاث سن : 
إخدى السَئّن َم أعْتِقّتْ فُخَيْرّث في وججها وَكَال رَسُول الله ا : «الْوَلَاءُ من 
أَعْتَقَ4. وَدَخَلَ رَسُولُ الله لف وَالبُرْمَة تور بلخم . قرب إليه خُبْرٌ ر وَأَْمُء من دم 
الْبَيَتِء فَقَالَ رَسُوَلُ الله عله : ألم أرَيُْمَةَ فيا لَخم؟»» فَقَالُوا: إلى يا وَتوَلَ الل زات 
لخم تصدق به عَلَى بَرِيرَة. وَآَنْتَ لا تَأكْلُ الصَّدَقَة > قَقَالَ رَسُول الله له : «هُوَ عَلَيِهَا 
rk‏ وَهُوَ لَنَا هَدِيَةُ كَهُ)) . 
رحجال هذا الإسناد : ا * 

-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديٌّ الْجَمَلىَء أبو الحارث المصريّ» ثقة 
ثبت 1113 :/1١9‏ ” ., 

۲- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَقَيّ» أبو چب الله المصرى الفقيه» صاحب 
مالك» ثقة» من كبار [۱۰] 7١/١9‏ . 

“ا (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدنيّ ]¥[ V/V‏ . 

5- (ربيعة) بن أبي عبد الرحمن فَرُوخ التيميّ مولاهم. أ بو عثمان المدنيّ المعروف 
بربيعة الرأي» مه فقيه) مشهور› قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي ]°[ ٦‏ / 
4 . والباقيان تقدّما في الباب الماضي . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : 5 مسلسل بالمدنيين › غير شيحه » وشيخ شبحه » 
فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ عَايْضَةَ) رضي الله تعالى عنها (رَؤج الى يَللِ) بجر «زوج» بدلا عن «عائشة؛. 
ويجوز قطعه إلى الرفع والنصب» أا (قالّث: كان في بَرِيرَة بفتح الموخدة» بوزن 
فِيلة» مشتقة من البّريرء وهو ثمر الأراك. وقيل: فَعِيلةء من البرّء بمعنى مفعولة» 
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كمبرورة» أو بمعنى فاعلة» كرحيمة. هكذا وجّهه القرطبئن. والأول أولى؛ لأنه كك 
غيّر اسم جُويرية» وكان اسمها برّة» وقال: «لا تزكوا أنفسكم»» فلو كانت بّريرة من البرّ 
لشاركتها في ذلك. وكانت بريرةٌ مولاةً لقوم من الأنصار. وقيل: لآل عتبة بن أبي 
لهب . وقيل: لبني هلال. وقيل: لآل أبي أحمد بن جحش . قال الحافظ: وفي هذا 
القول نظرٌء فإن زوجها هو الذي كان مولى أبي أحمد بن جحش . والقول الثاني خا 
فإن مولى غتبة سأل عائشة عن حكم المسألة» فذكرت له قصّة بريرة. أخرجه ابن سعدء 
وأصله عند البخاريٌء فاشترتها عائشة» فأعتقتهاء وكانت تخدم عائشة رضي الله تعالى 
عنها قبل أن تشتريهاء وتعتقها. وعاشت إلى خلافة معاوية. وتفرّست في عبد الملك بن 
مروان أنه يلي الخلافة» فبشرته بذلك» وروى هو ذلك عنهاء فقد ذكر أبو عمر ابن 
عبد البرّ من طريق عبد الخالق بن زيد بن واقد» عن أبيه : عبد الملك بن مروان» قال: 
كنت أجالس بريرة بالمدينة » فكانت تقول لي : يا عبد الملك» إني أرى فيك خصالاء 
وإنك لخليقٌ أن تلى هذا الأمرء فإن وليته» فاحذر الدماء» فإني سمعت رسول الله 6 
يقول: «إن الرجل لَيُدفَع عن باب الجنّة بعد أن ينظر إليه بملء مِحُبجَمة» من دم يريقه من 
مسلم بغير حق». أفاده في «الإصابة»» و«الفتح»"'' . 

وقال في «الفتح» أيضًا في موضع آخر”": وقيل: إا بطي -بفتح النون» 
والموخدة. وقيل: إنبها قِبْطِية -بكسر القافسء وسكون: الموححدة؛ وقيل: إن اسم أبيها 
صفوان» وإِنْ له صحبة. واخثلف في مواليهاء ففي رواية أسامة بن زيد» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم» عن عائشة: أن بَريرة كانت لناس من الأنصار. 
وكذا عند النسائيّ من رواية سماك» عن عبد الرحمن. ووقع في بعض الشروح : لآل 


| کي ا پچ سس 





اک بريرة. وفيل : لآل بنى هلال. أخر جه الترمذيٌ» من رواية جريرء عن هشام بن 
عروه اين 

(ثلاثك سَنّن) وفي رواية هشام بن عروة» عن عبد الرحمن بن القاسم ء عن أبيه 
القالية : ثلث قضيات). وفي حديث ابن عباس فقن آل وأبي داود : «قضى فيها 


. «الفتح» 534/0 . «كتاب المكاتب»‎ . ٠١١/١١ «الإصابة»‎ )١( 
. «كتاب الطلاق»‎ 508/٠١ «الفتح»‎ )۲( 
. «كتاب الطلاق»‎ ٥١۸/٠١ «الفتح»‎ )۳( 


4- (بَابُ خيار الأمة) - حديث رقم ۳۶۷٤‏ 





۷ کے 





النبئ ية أربع قضيّات»» فذكر نحو حديث عائشة» وزاد: «وأمرها أن تعتذ عذة 
الحرّة». أخرجه الدارقطنيّ. وهذه الزيادة لم تقع فى حديث عائشة» فلذلك اقتصرت 
على ثلاث» لکن أخرج ابن ماجه من طريق الثوريّء عن منصورء عن إبراهيم» عن 
الأسود» عن عائشةء قالت: «أمرت بريرة أن تعتدٌ بثلاث حِيّض». وهذا مثل حديث 
ابن عباس في قوله: «تعتد عدة الحرّة»» ويخالف ما وقع في رواية أخرى عن ابن 
عبّاس: «تعتدٌ بحيضة». وسيأتي البحث في عدَة المختلعة» وأن من قال: الخلع 
فسخ» قال: تعتد بحيضة» وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقّاء فكان القياس أن 
تعتذ بحيضة» لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين» بل هو في 
أعلى درجات الصخة. وقد أخرج أبو يعلى» والبيهقيّ من طريق أبي معشر» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أنَ النبئ ية جعل عذة 
بريرة عدّة المطلقة». وهو شاهدٌ قويّ؛ لأن أبا معشرء وإن كان فيه ضعف» لكن 
يصلح في المتابعات. وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة» عن عثمان» وابن 
عمرء وزيد بن ثابت» وآخرين: «أنْ الأمة إذا أعتقت تحت العبدء فطلاقها طلاق 
عبد» وعلتها عدة حرّة». 

وقد صئّف العلماء في قصّة بريرة تصانيف. وإِنْ بعضهم أوصلها إلى أربعمائة فائدة» 
ولا يُخالف ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها: «ثلاث سُئن» ؛ لأن مراد عائشة ما 
وقع من الأحكام فيها مقصودًا خاصّةء لکن لما كان كل حكم منها يشتمل على تقعيد 
قاعدة يُستنبط العالم الفطن منها فوائد خمة وقع التكثير من هذه الحيثيّة» وانضمٌ إلى ذلك 
ما وقع في سياق القصّة غير مقصود. فإن في ذلك أيضا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص» 
أو الاستنباط» أو اقتصر على الثلاث. أو الأربع ؛ لكونها أظهر ما فيهاء وما عداها إنما 
يؤخذ بطريق الاستنباطء أو لأنها أهمّء والحاجة إليها أمسن . 

قال القاضي عياضٌ: معنى «ثلاث». أو «أربع» أنها شرعت في قصّتهاء وما يظهر 
فيها مما سوى ذلك» فكان قد علم من غير قضّتها. وهذا أولى من قول من قال: ليس 
في كلام عائشة حصرٌّء ومفهوم العدد ليس بحبجة» وما أشبه ذلك من الاعتذارات التي 
لا تدفع سؤال ما الحكمة في الاقتصار على ذلك؟ . قاله في «الفتح)"'' . 


, 004-۰ «فتح»‎ )١( 
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(إخدى السّئن آنا أَغيقَتْ) بضم أوله» مبئيّا للمفعول (فَخُيِرَتْ في رَوْجِهَا) ببناء الفعل 
للمفعول أيضًا. وفي رواية الأسود عن عائشة الآتية في الباب التالي: «فدعاها 
رسول الله كَل فخيّرها من زوجهاء قال: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمتُ عنده. 
فاختارت نفسها». وفي رواية عند البخاري : «(فخْيّرت ت ین أت تبقى تت زوحها: أو 
تفارقه» . و«تقرً» بفتح القاف. وتشديد الراء: أي تدوم. وفي رواية للدارقطنيّ من طريق 
أبان بن صالح» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 
النبئ َة قال لبريرة: «اذهبي فقد عى بضعك». 

(وَقَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «الْوَلَاءُْ لِمَنْ أَعْتَقّه ) هذه هي السئة الثانية. وفي الرواية 
التالية : «فإنما الولاء لمن أعتق»» ويستفاد منه أن كلمة «إنما» تفيد الحصرء وإلا لما 
لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره» وهو أريد من الخبرء ويؤخذ منه أنه لا 
ولاء للإنسان على أحد بغير العتق» فينتفي من أسلم على يد أحدء وأنه لا ولاء 
للملتقط ؛ خلافا لإسحاق» ولا لمن حالف إنسانّاء خلافا لطائفة من السلف» وبه قال 
أبو حنيفة. ويؤخذ من عمومه أن الحريخ لى أعنق عدا ثم أسلما أنه يسثمر ولاۋە› 
وبه قال الشافعىّ» وقال ابن عبد البرٌ: إنه قياس قول مالك. ووافق على ذلك أبو 
يوسف» وخالف أصحابهء فإنهم قالوا: العتيق في هذه الصورة له أن يتولى من 
)ا 

(وَدَتَلَ رَسُولُ الله يلِنِ) زاد في رواية البخاريّ : «بيت عائشة» (وَالُْمة) الواو للحال: 
وهو بض الموخدة» وسكون الراء: القِدْرُء جمعه بُرّم» مثلُ غرفة وعْرّف» ويرام 
ككتاب (تَفُورٌ بلَحم) وهو لحم شاة؛ لرواية عائشة رضي الله تعالى عنها: «تُصُدَق على 
مولاتي بشاة من الصدقة. . ٠٠.‏ فما وقع في بعض الشروح أنه كان لحم بقر فيه نظر؛ 
لأن أولى ما يفسر به المبهم ما وقع في الروايات الأخرى . أفاده في «الفتح» (فَقْربَ) 

لبناء للمفعول (إلَيِ َو ومن أُم الْبَيتِ) الأول بض فسكون» مفرد» يدم 

0 كقفل وأقفال» والثاني بضمتين» جمع إدام» ككتاب وكتٌّء ويجوز تسكين داله 
للتخفيف: وهو ما يؤتدم به مائعًا کان» أو جامذا. 

وقال السندى : في «المجمع» : «الأدم) ككتب في ُنْب ٠‏ فظاهره أنه بالضمّتين جمع › 
نعم يجوز السكون في كل ما كان بضمّتين» وعلى هذا فالظاهر أن الأول بضيَء فسكون 


(۱) «فتح» 0٠١١٠‏ . «كتاب الطلاق» . 
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مفرد» والثاني بضمتين جمعٌ» ومعنى «أدم البيت» الأدم التي توجد في البيوت غالبا 
كالخ + والعسل 4 وار انتب 7 

(قَقَالَ رَسُولْ الله يكك: ألم أرَ بُرْمَةَ فيها لَحَمْ؟2. كَمَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله ذَلِكَ 
َم تُصُدْقَ به عَلَى بَرِيرَة» وَأَنْتَ لا تَأَكُلُ الصّدَقَة) وفي رواية الأسودء عن عائشة الآنية 
في الباب التالى: «وأتى بلحمء فقيل : إن هذا مما تُصٌدَّق به على بريرة . . .. قال في 
«الفتح» : ويُجمع بين الروايتين بأنه لما سأل عنه أتي به» وقيل له ذلك . ووقع في زوا 
عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة عند البخاريّ في «الهبة» : «فأهدي لها 
لحمء فقيل : هذا تصدق به على بريرة»؛ فإن كان الضمير لبريرة» فكأنه أظلق على 
الصدقة عليها هديّة لهاء وإن كان لعائشة فلأن بريرة لما تصذقوا عليها باللحم أهدت منه 
لعائشة. ويؤيّده ما وقع في رواية أسامة بن زيد» عن القاسم عند أحمد» وابن ماجه: 
«ودخل علىّ رسول الله بء والْمزْجل يَفور بلحم» فقال: من أين لك هذا؟ قلت: 
أهدته لنا بريرة» وتَصِدق به عليها». وعند أحمدء ومسلم من طريق أبي معاوية» عن 
هشام بن عروة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه»ء عن عائشة: «وكان الناس 
يتصدّقون عليهاء فتُهدي لنا». انتهى (فَقَالَ رَسُولَ الله 4: «مُوَ عَلَيِهَا صَدَقَة وَهُوَ لتا 
هَدِيّة) زاد في رواية أبي معاوية المذكورة: «فكلوه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متف عليه» وقد تقدّم تخريجه في «كتاب 
الزكاة» - «إذا تحّلت الصّدقة»» وبقى هنا بيان فوائده» وما ترجم له المصتف رحمه الله 
تعالى في مسألتين» فقول : 

السا الأول 17 فى قرات ولس العراذ رف هذا الاق فس يل ما اقا 
عليه قصّة بريرة رضي الله تعالى عنهاء بجميع رواياته المختلفة» سواء كان عند 
المصتف. أو في «الصحيحين»» أو في غيرهماء كما أشرنا إلى معظمها في الشرح 
جمعناها فى محل واحدٍ حتى تتكامل الاستفادة : 

-١‏ (منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة الخيار 
للأمة» إذا أعتقت» وسيأتي بيان اختلاف المذاهب» وأدلتهاء وترجيح الراجح منها في 
المسألة. التاليةء إن شاء الله تعالن , 
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7- (ومنها): جواز المكاتبة بالسئة» تقريرًا لحكم الكتاب . 

۳- (ومنها): ما رواه ابن أبي شيبة في «الأوائل» بسند صحيح أنها أول كتابة كانت في 
الإسلام. لكن يرذ عليه قصّة سلمان الفارسيّ كاله . ويمكن أن يُجمع بأن أوليته في 
الرجال» وأوَليّة بريرة في النساء. وقد قيل: إن أول مكاتب في الإسلام أبو أميّة عبد 
عمر. وادّعى الرويانيّ أن الكتابة لم تكن تعرف في الجاهليّة. وخولف. 

4- (ومنها): أنه يؤخذ من مشروعيّة نجوم الكتابة البيع إلى أجل» والاستقراض» 
ونحو ذلك . 

- (ومنها): أن فيه إلحاق الإماء بالعبيد؛ لأن الآية ظاهرة في الذكور. 

5- (ومنها): جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين» ويُلحق به جواز بيع أحدهما دون 
الآخر. 

۷- (ومنها) : جواز كتابة من لا مال له» ولا حرفة. كذا قيل. وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم 
من طلبها من عائشة الإعانة على حالها أن يكون لا مال لهاء ولا حرفة. 

۸- (ومنها): جواز بيع المكاتب إذا رضي» ولم يعجز نفسه إذا وقع التراضي بذلك . 
وحمله من منع على آنا عججزت نفسها قبل البيع . ولكن يحتاج إلى دليل. وقيل: إنما 
وقع البيع على نجوم الكتابة. وهو بعيدٌ جذا. 

4- (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء» فيتفرّع منه إجراء 
أحكام الرّقيق كلها في النكاح» والجنايات» والحدود» وغيرها. 

-١‏ (ومنها): أن من أذى أكثر نجومه لا يُعتق تغليبًا لحكم الأكثر» وأن من أدّى من 
النجوم بقدر قيمته يُعتق» وأنْ من أذى بعض نجومه لم يُعتق منه بقدر ما أذى؛ لأن النبيّ 
كه أَذِنَ في شراء بريرة من غير استفصال. 

. (ومنها): أن فيه جواز بيع المكاتب» والرقيق بشرط العتق‎ -١ 

- (ومنها): أن بيع الأمة المزوّجة. وعتقها ليس طلاقاء ولا فسخا؛ لثبوت 
التخيير» فلو طلقت بذلك واحدة لكان لزوجها الرجعة» ولم يتوقف على إذنباء أو ثلانًا 
لم يقل لها: «لو راجعته» ؛ لأنها ما كانت تحلّ لهء إلا بعد زوج آخر. 

۳- (ومنها): أن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها؛ لأن تخييرها يدل على بقاء علقة 
العصمة . 

-٤‏ (ومنها) : أن سيّد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب» وأن اكتسابه من حين 
الكتابة يكون له. 

-٥‏ (ومنها): جواز سؤال المكاتب من يُعينه على بعض نجومه» وإن لم تحل» وأن 
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ذلك لا يقتضي تعجيزه. 

57- (ومنها): جواز سؤال ما لا يضطرٌ السائل إليه فى الحال. 

۷- (ومتها): جواز الاستعانة بالمرأة المتزوجة. ` 

۸- (ومنها): جواز تصرّف المرأة في مالها بغير إذن زوجها. 

4- (ومنها): جواز بذل مالها في طلب الأجرء حتى في الشراء بالزيادة على ثمن 
المثل» بقصد التقرّب بالعتق. ٠‏ | 

“٠‏ (ومنها): جواز شراء من يكون مطلق التصرّف السلعة بأكثر من ثمنها؛ لأن 
عائشة رضي الله تعالى عنها بذلت نقدًا ما جعلوه نسيئة في تسع سنين؛ لحصول الرغبة 
فى النقد أكثر من النسيئة . 
-7١‏ (ومنها): جواز السؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه» فتحمل الأخبار 
الواردة في الزجر عن السؤال على الأولوية. 

۲- (ومنها): جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته» ولو كان بسؤال من يشتري 
ليُعتقن» وإن أضرٌ ذلك بسيّده؛ لتشوّف الشارع إلى العتق . 

۴- (ومنها) : بطلان الشروط الفاسدة فى المعاملات» وصخة الشروط المشروعة؛ 
لمفهوم قوله بلا : «كلُ شرط ليس في كتاب اللّه» فهو باطلٌ. 

“٤‏ (ومتها): أنه يوخ منه أن من استثتى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصح شرطه. 

-٥‏ (ومنها): أن من اشترك شرطا فاسذا لم يستحق العقوبة» إلا إن علم بتحريمه» 
وأصرّ عليه . 

5- (ومنها): أن سيّد المكاتب لا يمنعه من السعي في تحصيل مال الكتابة» ولو 
كان حقه في الخدمة ثابتا. 

17 - بود أن المكاتب إذا أَدَى نجومه من الصدقة لم يردها السيّدء وإذا أذى 

۸- (ومنها): أنه با مله أن لباب يس سیل اترم أخذا من قول موالي 
بريرة : «إن شاءت أن تحتسب عليك»»› فان ظاهره في قبول تعجيل ما انا تفقوا على تأجيله. 
ومن لازمه حصول العتق. 

۹- (ومنها): أنه يو خذ منه أيضًا أنْ من تبرع عن المكاتب بما عليه عتق . 

۰ - (ومنها) : ائه اسكدل به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب ؛ لقول عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «أعذها لهم عَذَّة واحدة»» ولم ينكر بي ذلك عليها. وأجيب 
بجواز قصد دفعهم لها بعد القبض . 
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١-(ومنها)‏ : جواز إبطال الكتابة» وفسخ عقدها إذا تراضى السيّد والعبد» وإن كان 
فيه إبطال التحرير؛ لتقرير بريرة على السعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها؛ 
لتشتريها عائشة رضي الله تعالى عنها. 

۲- (ومنها): ثبوت الولاء للمعتق» والردّ على من خالفه. 

-٣۳‏ (ومنها) : أنه يؤځذ منه عده مسائل» كعتق السائبة. واللقيطء والحليف» ونحو 
ذلك كثّرٌ بها العدد من تكلم على حديث بريرة رضي الله تعالى عنها. 

4" (ومنها): مشروعيّة الخطبة في الأمر المهمّء والقيام فيهاء / وتقدمة الحمد 
والثناءء وقولٍ: «أما بعد عند ابتداء الكلام في الحاجة. 

-٥‏ (ومنها): أن من وقع منه ما ینکر استّحبٌ عدم تعيينه. ظ 

5"- (ومنها): أن استعمال السجع في الكلام لا يكره» إلا إذا قصد إليه» ووقع 

۷-(ومنها) : جواز اليمين فيما لا تجب فيه» ولا سيّما عند العزم على فعل الشيء . 

۸- (ومنها): أن لغو اليمين لا كفارة فيه ؛ لان عائشة رضي الله تعالى عنها حلفت 
أن لا تشترطء ثم قال لها النبئ كيد : «اشترطي لهم الولاء»: ولم يُنقل كفارة على ذلك . 

4- (ومنها): جواز مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحيى منه المناجىي. 
ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به» ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه . 

٠‏ - (ومنها): جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظنّ أن له تعلقًا به. 
موجواز إظهار السرّ في ذلك» ولا سيّما إن كان فيه مصلحة للمناجي . 

-١‏ (ومنها): جواز المساومة في المعاملة» والتوكيل فيهاء ولو للرقيق. 

57 - (ومنها): جواز استخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلق بمواليه» وإن لم يأذنوا فى 
ذلك بخصوصه. | 

“5 - (ومنها): ثبوت الولاء للمرأة المعتقة» فيستثنى من عموم: «الولاء لي 
كلّحمة النسب». فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث» بخلاف النسب. 

. (ومنها): أن الكافر يرث ولاء عتيقه المسلم»ء وإن كان لا يرث قريبه المسلم‎ - ٤ 

-٥‏ (ومنها): أن الولاء لا يباع» ولا يوهب. 

5- (ومنها): يؤخل منه أن معنى قوله فى الرواية الأخرى: «الولاء لمن أعطى 
الورق» أن المراد بالمعطى المالك. لا من باشر الإعطاء مطلقّاء فلا يدخل الوكيلء 
ويؤيّده قوله في رواية الثوريٌ عند أحمد: «لمن أعطى الورق» وولي النعمة». 

۷- (ومنها): ثبوت الخيار للأمة إذا أعيقت» على التفصيل الآتى» وأن خيارها 
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یکرت على القور» وفيه تلاقف بين العلماء سيائ قريئاء إن شاء الله تعالى: 

- (ومنها): أن في قوله يَكلِِ: «إن وطئك فلا خيار لك» دلالةٌ على أن المرأة إذا 
وجدت بزوجها عيبّاء ثم مكنته من الوطءء بطل خيارها. 

4- (ومنها): أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة» وتمسّك من قال: له 
الرجعة بقول النبىّ يَكِِ: «لو راجعته»» ولا حجة فيه» وإلا لما كان لها اختيار» فتعيّن 
لوي ار اا اسه اللغوى . والمراد رجوعها إلى عصمتهء ومنه 
قوله تعالى: لا جتاح عَلَِمَآ أن يَرَاجعَآ#» مع أنها في المطلق ثلاثًا . 

۰ - (ومنها) : أن فيه إبطال قول من زعم استحالة أن يحب أحد الشخصين الآخرء 
والآخر يبغضه؛ لقول النبي ية : «ألا تعجب من حب مُغيث بريرة» ومن بغض بريرة 
مغيعًا) ؟ . نعم يؤخذ منه أن ذلك هو الأكثر الأغلب› ومن ثم وقع التعجب؛ لأنه على 
خلاف المعتاد. وجوز الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة -نفع الله يعت أن بكر ن ذلك هما 
ظهر من كثرة استمالة مغيث لها بأنواع من الاستمالات» كإظهاره حبّهاء وتردده خلفهاء 
وبكائه عليهاء مع ما ينض إلى ذلك من استمالته لها بالقول الحسن» والوعد الجميل» 
والعادة في مثل ذلك أن يميل القلب» ولو كان نافرّاء فلما خالفت العادة وقع التعجب». 
ولا يلزم منه ما قال الأولون. 

-٠١‏ (ومنها): أن المرء إذا خْيّر بين مباحين» فآثر ما ينفعه لم يُلّم» ولو أضرٌ ذلك 
برفيقه . 

۲- (ومنها): أن فيه اعتبار الكفاءة في الحرية . 

۳- (ومتها): فيه سا الكفاءة برضا المرأة التي لا ولي لها. 

5- (ومنها): أن من خير خيّر امرأته فاختارت فراقه وقع. وانفسخ النكاح بينهماء 
وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق. وكثر بعض من تكلم على حديث 
بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير . 

هه- (ومنها): أن المرأة إذا ثبت لها الخيارء فقالت: لا حاجة لى به ترتب على 
ذلك حكم الفراق. قال الحافظ : كذا قيل» وهو مبنيّ على أن ذلك وقع قبل اختيارها 
الفراق» ولم يقع إلا بهذا الكلام» وفيه من النظر ما تقدم. 

5- (ومنها) : جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل» سواء كان فيهء أم لا. 

۷- (ومنها): أن المكاتبة لا يلحقها فى العتق ولدهاء ولا زوجها. 

۸- (ومنها): تحريم الصدقة على النبئ بيا مطلقّاء وجواز التطوّع منها على ما 
يلحق به فى تحريم صدقة الفرض» كأزواجه» ومواليه» وأن موالي أزواج النبي كَل لا 
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تحرم عليهنْ الصدقة» وإن حرمت على الأزواج . 

4- (ومنها): جواز أكل الغنيّ ما تصدّق به على الفقير إذا أهداه له» وبالبيع أولى . 

-6٠‏ (ومنها): جواز قبول الغنىّ هدية الفقير. 

-١‏ (ومنها): الفرق بين الصدقة والهديّة فى الحكم. 

5- (ومنها): نصح أهل الرجل له في الأمور كلها. 

۳- (ومنها): جواز أكل الإنسان من طعام من يُسَرُ بأكله منه» ولو لم يأذن له فيه 
بخصو صه . َ 

-٤‏ (ومنها): أن الأمة إذا أعتقت جاز لها التصرّف بنفسها في أمورهاء ولا حجر 
لمعتقها عليهاء إذا كانت رشيدة» وأنها تتصرّف في كسبهاء دون إذن زوجهاء وإن كان 
لها زوج. ' 

-٥‏ (ومنها): جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها 
كانت تمون بريرة» ولم يُنكر عليها قبولها الصدقة . 

57- (ومنها): أن من أهدي لأهله شيء له أن يُشرك نفسه معهم في الإخبار عن 
ذلك؛ لقوله 5ةِ: «وهو لنا هدية». 

۷- (ومنها): أن من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغيّر حكمها. 

4- (ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تدجل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه» 
وأن تتصرّف في بيته بالطبخ وغيره بالاته» ووقوده. 

4- (ومنها): جواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحلّ في العادة» وأنه 
ينبغي تعريفه بما يخشى توقفه عنه. 

-٠‏ (ومنها): استحباب السؤال عما يستفاد به علم» أو أدب» أو بيان حكمء أو 
رفع شبهة» وقد يجب . 

١ا-‏ (ومنها): سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته . 

"- (ومنها): أن هديّة الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلمًا. 

“ا/ا- (ومنها): أن قبول الهديّة» وإن نزر قدرها جبرٌ للمهدي . 

4- (ومنها): أن الهديّة تملك بوضعها في بيت المهدى لهء ولا يحتاج إلى 
التصريح بالقبول. 

-٥‏ (ومنها): أن من تَصُدّق عليه بصدقة له أن يتصرف فيها بما شاء» ولا ينقص 
أجر المتصدق . 

5- (ومنها) : أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة› 
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ولا عن الذبيحة إذا بحت بين المسلمين. 

/ا/ا- (ومنها): أن من تصَدْق عليه بقليل لا يتسخطه. 

- (ومنها): أن فيه مشاورة المرأة زوجها في التصرّفات . 

4- (ومنها): سؤال العالم عن الأمور الدينية. 

- (ومنها): إعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه» ولو لم يسأل. 

١‏ (ومنها): مشاروة المرأة إذا ثبت لها التخيير في فراق زوجهاء أو الإقامة عنده» 
وعلى الذى يشَاوّرٌ بذل التصيحة. 

۲- (ومنها) : جواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب . 

۳- (ومنها): استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصمء حيث لا ضررء ولا 
إلزام» ولا لوم على من خالف» ولا عضب ولو عظم قدر الشافع» وترجم عليه 
النسائيّ في «كتاب آداب القضاء» -۲۸/ :-٠٤٤٤‏ «شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل 
الحكم»» ولا يجب على المشفوع عنده القبول . 

5- (ومنها): يؤخل منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشق الإجابة فيه على 
المسؤولء بل يكون على وجه العرض والترغيب . 

-٥‏ (ومنها): جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له؛ لانه لم يُنقل أن مُعْيئًا سأل 
النبئ بيا أن يشفع له. قال الحافظ: كذا قيل» وقد قذمت أن في بعض الطرق أن 
العباس هو الذي سال النبئ ييه في ذلك› فيحتمل أن يكون مغيث سأل العباس في 
ذلك» ويحتمل أن يكون العبّاس ابتدأ ذلك من قبل نفسه؛ شفقة منه على مغيث. 

5 (ومنها): أنه يؤخذ منه استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن. 

۷- (ومنها): أن الشافع يؤجرء ولو لم تحصل إجابته . 

4- (ومنها): أن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة . 

4 (ومنها): تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات اللّه» وأحكامه؛ لتعجييب 
النب َة العباس من حب مغيث بريرة. 

- (ومنها): أن نظر النبئ ب كان كله بحضور وفكر. 

-١‏ (ومتها) : أن كل ما خالف العادة يتعجب منه» ويعتبر به. 

۲- (ومنها): حسن أدب بريرة؛ لأا لم تفصح برد الشفاعة» وإنما قالت: «لا 
حاجة لي فيه . 

4- (ومئها): أن فرط الحتٌ يُذْهس الحياء؛ لما ذُكر من حال مغيث» وغلبة الوجد 
عليه» حتى لم يستطع كتمان حبّها. وفي ترك النكير عليه بيان جواز قبول عذر من كان 
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في مثل حاله» ممن يقع منه ما لا يليق بمنصبه» إذا وقع بغير اختياره. ويستنبط من هذا 
معذرة أهل المحبّة في الله إذا حصل لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى 
أحوالهم حيث يظهر منهم ما لا يصدر عن اختيار من الرقص» ونحوه. قاله الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الاستنباط نظر لا يخفى . 

4- (ومنها): استحباب الإصلاح بين المتنافرين» سواء كانا زوجين» أم لاء وتأكيد 
الحرمة بين الزوجين إذا كان بينهما ولد؛ لقوله يك : «إنه أبو ولدك». 

-٥‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه أن الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث على قبوله من 
مقتضى الشفاعة » والحامل عليها. 

5- (ومنها): جواز شراء الأمة دون ولدهاء وأن الولد يثبت بالفراش» والحكم 
بظاهر الأمر في ذلك . قال الحافظ : ولم أقف على تسمية أحدٍ من أولاد بريرة. والكلام 
محتمل لأن يريد به أنه ولدها بالقوّة» لكنه خلاف الظاهر. 

۷- (ومنها): أن فيه جواز نسبة الولد إلى أمه. 

۸- (ومنها): أن لرا الثتّب لا إجبار عليهاء ولو كانت معتقة . 

4- (ومنها): جواز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه. 

- (ومنها): حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى» وحسن 
التلطف فى الشفاعة . 

=١ ١‏ (ومتها): أن للعبد أن يخطب مطلقته بغير إذن سيّده. 

7- (ومنها): أن خطبة المعتدّة لا تحرم على الأجنبيّ» إذا خطبها لمطلقها. 

۴۳- (ومنها): أن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد. 

٤‏ - (ومنها) : أن الحبّ والبغض , بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما؛ لأنه 
بغير اختيار . 

6- (ومنها): جواز بكاء المحبّ على فراق حبيبه» وعلى ما يفوته من الأمور 
الدنيويّة» ومن الدينية بطريق الأولى . 

5- (ومنها): أنه لا عار على الرجل في إظهار حبّه لزوجته. 

7- (ومنها): أن المرأة إذا أبغضت زوجها لم يكن لوليّها إكراهها على عشرته» 
وإذا أحبته لم يكن لوليّها التفريق بينهما. 

- (ومنها): جواز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجهاء أو رجعتها. 

4- (ومنها): جواز كلام الرجل لمطلقته في الطرق» واستعطافه لهاء واتباعها أين 
سلكت كذلك. ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتنة . 


4- (يَآابُ خيار الأمةِ) - حديث رقم ۳۶۷۶ 





۷ تكح 

-٠‏ (ومنها): جواز الإخبار عما يظهر من حال المرء» وإن لم يفصح به؛ لقوله 
يك للا عا قال 

-١‏ (ومنها): جواز رذ الشافع المئة على المشفوع إليه بقبول شفاعته؛ لأن قول 
بريرة للنبي ية : «أتأمرني؟» ظاهر في أنه لو قال: نعم لقبلت شفاعتهء فلما قال: «لا» 
غلم أنه رذ عليها ما فَّهِم من المئة في امتثال الأمر. كذا قيل» وهو مُتكلّف» بل يؤخذ 
منه أن بريرة علمت أن أمره واجب الامتثال» فلما عرض عليها ما عَرَّض استفصلت» 
هل هو أمرٌء فيجب عليها امتثاله» أو مشورةٌ» فتتخيّر فيها؟ . 
5- (ومنها): أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة» ونحوهما ليس 
حكما. 

۳- (ومنها): أنه يجوز لمن سُئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود 
عليه نفعه؛ لأن عائشة رضى الله تعالى عنها شرطت أن يكون لها الولاء» إذا أت الثمن 
دفعة واحلة. 1 





4- (ومنها): جواز أداء الدين عن المدين» وأنه يبرأ بأداء غيره عنه . 
6- (ومنها): جواز إفتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظ وغرضّء إذا كان حمّاء 
وحكم الحاكم لزوجته بالحى. 
575- (ومنها): جواز قول مشتري الرقيق + اكت يد لأعتقه ترغيبًا للبائع في تسهيل 
البيع . 
0 (ومنها): جواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددّاء إذا كان قدرها بالكتابة 
معلومًا؛ لقولها: «أعذها», ولقولها: «تسع أواق» . 
- (ومنها): جواز بيع المعاطاة. 
4- (ومنها): جواز عقد البيع بالكتابة؛ لقوله: «خذيها»» ومثله قوله ية لأبي بكر 
فى حديث الهجرة: قد أخذتمها بالثمن) . 
٠‏ - (ومنها): أن حدق الله مقدم على حق الآدميّ ؛ لقوله: «شرط الله احق 
وأوثق)٤»‏ ومثله الحديث الآخر: «دين الله أحىّ أن يُقضى». 
١-(ومنها)‏ : جواز الاشتراك في الرقيق ؛ لتكرّر ذكر أهل بريرة في الحديث» وفي 
رواية : «كانت لناس من الأنصار»ء ويحتمل مع ذلك الوحدة» وإطلاق ما في الخبر على 
المجاز . 
۲- (ومنها): أن الأيدي ظاهرةٌ فى الملك. وأن مشيري السلعة لا يُسأل عن 
أصلهاء إذا لم تكن ريبة . | 
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-١77‏ (ومنها): استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بهباء إذا كان العاقد يجهلها. 

5- (ومنها): أن حكم الحاكم لا يُغيّر الحكم الشرعيّء فلا يحل حرامّاء ولا 
يحرم حلالا. 

٥-(ومنها):‏ قبول خبر الواحد الثقة» ذكرّاء كان» أو أنثى» حرًا كان»ء أو عبذا. 

5- (ومنها): أن البيان بالفعل أقوى من القول. 

1- (ومنها): جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» والمبادرة إليه عند الحاجة. 

۸- (ومنها): أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه» أو دب 
بحسي العال:. 

48- (ومنها): جواز الرواية بالمعنى» والاختصار من الحديث» والاقتصار على 
بعضه بحسب الحاجة؛ فإن الواقعة واحدةٌ» وقد رويت بألفاظ مختلفة» وزاد بعض 
الرواة ما لم يذكره الآخرون» ولم يقدح ذلك في صخة الحديث عند أحد من العلماء . 

- (ومنها): أن العذة بالنساء؛ لما تقدّم من حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما أنبا أمريك أن تعتد عدة الحرّة» ولو كان بالرجال. لأمرت أن تعد عة الإساء. 

-١‏ (ومنها): أن عذة الأمة إذا أعتقت تحت عبد فاختارت نفسها ثلاثة قروءء 
وأما ما وقع في بعض طرقه: «تعتدٌ بحيضة» فهو مرجوحٌ. ويحتمل أن أصله: «تعتد 
بحيض»» فيكون المراد جنس ما تستبرىء به رحمهاء لا الوحدة. 

7- (ومنها): أن فيه تسمية الأحكام سننّاء وإن كان بعضها واجبّاء وأن تسمية ما 
دون الواجب 78 اصطلاح حادث . 

١‏ - (ومنها): جواز جبر السيّد أمته على تزويج من لا تختاره» إما لسوء ْلْقِهِء أو 
خُلّقه. وهي بالضد من ذلك» فقد قيل: إن بريرة كانت جيلة» غير سوداء» بخلاف 
زوجهاء وقد زوجت منه» وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها. 

5*- (ومنها): أن أحد الزوجين قد يُبغض الآخرهء ولا يظهر له ذلك. ويحتمل أن 
بريرة مع بغضها مُغيئّاء كانت تصبر على حكم الله عليها في ذلك» ولا تُعامله بما 
يقتضيه البغض إلى أن فرّج الله عنها. 

ه- (ومنها): أن فيه تنبية صاحب الحقّ على ما وجب له إذا جهله. 

5- (ومنها): استقلال المكاتب بتعجيز نفسه. 

7- (ومنها): جواز إطلاق الأهل على السادةء وإطلاق العبيد على الأرقاء. 

- (ومنها): جواز تسمية العبد مَغيئًا. 

4- (ومنها): أن مال الكتابة لا حدٌ لأكثره. 


4- (بَابُ خيار الأمة) - حديث رقم ۳٣۷١‏ 
۹ کت 


-٠‏ (ومنها): جواز قبول المعتق الهدية من معتّقه.» ولا يقدح ذلك في ثواب 
العتق . 
-0١‏ (ومنها): جواز الهديّة لأهل الرجل بغير استئذانه» وقبول المرأة ذلك» حيث 
N‏ 

۲ - (ومنها): سؤال الرجل عمًا لم يغهده في بيته› ولا يرد على هذا ما في قصّة 
آم زرع› حيث وفع في سياق المدح : «ولا يسأل عما عهد»» لآن معناه : ولا يسأل عن 
شيء عهده» وفات» فلا يقول لأهله : أين ذهب؟» وهنا لم يسأل النبئ َي عن شيء 
راه وعاينه› ثم أحضر له عیره» فال عن سبب ذلك ؛ لأنه يعلم أنهم لا يتوكون 
إحضاره له شحا عليه» بل لتوهّم تحريمه» فأراد أن يبيّن لهم الجواز. 

وقال ابن دقيق العيد : فيه دلالة على تبسط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله» وما 
عهده فيه قبلُ» والأول أظهر . قال الحافظ : وعندي أنه مبنيّ على خلاف ما انبنى عليه 
الأول؛ لأن الأول بنى على أنه علم حقيقة الأمر في اللحم» وأنه مما تُصٌدَق به على 
بريرة » والثاني بُني على أنه لم يتحقّق من أين هو؟ فجائز أن يكون مما أهدي لأهل بيته 
من بعض أقاربها مثلاء ولم يتعيّن الأول. 

-١5*‏ (ومنئها): ما قيل: إنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليهء إذا لم 
يظنْ تحريمه» أو تظهر فيه شبهة» إذ لم يسأل يك عمن تصدّق على بريرة» ولا عن 
حاله . 

وتُعْفَبٍ بأنه ية هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقةء فلم يتم هذا“ . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في خيار الأمة إذا أعتقت : 

قال العامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا أعتقت» 
وزوجها عبدء فلها الخيار في فسخ النكاح . ذكره ابن المنذرء وابن عبد البة؛ وغيرهمآاء 





075-50٠ ذكر هذه الفوائد في «فتح الباري؟ مجموعة في موضع واحد من «كتاب الطلاق»‎ )١( 
.-6785- رقم الحديث‎ 
قال النووي : صف في هذا الحديث ابن خزيمة» وابن جرير تصنيفين كبيرين › أكثرا فيهما من‎ 
استنباط الفوائد منه» فذكروا أشياء. قال الحافظ : ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة» ووقفت‎ 
على كلام ابن جرير من كتابه «تهذيب الآثار؛ » ولخصت منه ما تيسّر بعون الله تعالى» وقد بلغ‎ 
بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة» أكثرها مستبعد متكلفٌ» كما وقع في نظير‎ 
ذلك الذي صئف في الكلام على حديث المجامع في رمضان» فبلخ به ألف فائدة» وفائلة.‎ 
. «كتاب المكاتب»‎ . 005-5٠5 /0 انتهى. راجع «الفتح»‎ 
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والأصل فيه خبر بريرة رضي الله تعالى عنهاء قالت عائشة رضي الله تعالى عنها 
«كاتبت بريرة» فخيّرها رسول الله يه في زوجهاء وكان عبذاء فاختارت نفسها. قال 
عروة: ولو كان حرًا ما خيّرها رسول الله ية. رواه مالك في «الموطأ»”''. 
وأبو داود""» والنسائ”“. ولأن عليها ضَررًا في كونها تحت عبدِء فكان لها الخيارء 
كما لو تزوّج حرّةٌ على أنه حرّء فبان عبدّاء فإن اختارت الفسخ» فلها فراقه» وإن 
رضيت الْمُقَامَ معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك؛ لأنها أسقطت حقّهاء وهذا مما لا خلاف 
كه فق الله تعالى . 

الت واوا عع الح حت و شار لها تا شرل أبن فی مان این وسعية 
ابن المسيّب» والحسن» وعطاء» وسليمان بن يسارء وأبي قلابة» وابن أبي ليلى» 
ومالك» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وإسحاق. وقال ا وابن سیرین» ومجاهد» 
والنخعىّ» وحماد بن أبي سليمان» والثوريٰ» وأصحاب الرأي: لها الخيار؛ لما روى 
الأسودء عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبئ ية خيّر بريرة» وكان زوجها حرًا. 
رواه النسائت”*'» ولأنها كملت بالحرّية» فكان لها الخيارء كما لو كان زوجها عبدًا. 

قال: ولناأنبا كافات زوجها في الكمالء فلم يثبت لها الخيار» كما لو أسلمت 
الكتابيّة تحت مسلم. فأما خبر الأسود. عن عائشة» فقد روى عنها القاسم بن محمدء 
وعروة أن زوج بريرة كان عبدّاء وهما أخصٌ بها من الأسود؛ لأنهما ابن أخيهاء وابن 
أختها. وقد روى الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة أن زوج بريرة كان 
عبذاء فتعارضت روايتاه. وقال ابن عبّاس: كان زوج بريرة عبذا أسود لبني المغيرة› 
يقال. له میت رواه البخارى وغيره. وقالت صفيّة بنت عبيد: كان زوج بريرة عبذا 





أسوة. وقال عمد هذا اب غداسى: وعائشة قالا في زوج بريرة : إنه عبدء رواية علماء 
المدينة. وعملهم› وإذا روى أهل المديئة حديئاء وعملوا به فهو صح شيءء وإنما 
يصح أنه حر عن الأسود وحدهء فأما غيره فليس بذاك. قال: والعقد صحيح» فلا 
يفسخ بالمختلف فيه. والحرّ فيه اختلاف» والعبد لا اختلاف فيه» ويُخالف الحرّ العبد؛ 
لأن العبد نقصّء فإذا كملت تحته تضرّرت ببقائها عنده» بخلاف الحرّ. انتهى كلام ابن 
قدامة رحمه الله س 


0010( «الموطأ» 1 د نهل الحديث متفقٌ عليه» كما تقدم نخريجه . 
١ (۲)‏ مقر لبون داود» 0۱۷/۱ . 

(6) #سئن النسائي» يأتى بعد باب 177/5 . 

(5) يأتي في الباب التالي؛ إن شاء الله تعالى . 


: ۷-۸/1 : «المغني»‎ )٥( 


4- (بَابُ خيار الأمة) - حديث رقم ۳۶۷٤‏ 











وقال في «الفتح» : وحاول بعض الحنفيّة ترجيح رواية من قال: كان حرا على رواية 
من قال: كان عبذاء فقال: الرق تعقبه الحرّيّة بلا عكس» وهو كما قال» لكن محل 
طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوّة» أما مع التفرّد في مقابلة الاجتماع» فتكون 
الرواية المنفردة شَاذةٌء والشاذ مردودء ولهذا لم يُعتبر الجمهور طريق الجمع بين 
الروايتين» مع قولهم: إنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع» والذي يتحصّل من 
كلام محقّقيهم. وقد أكثر منه الشافعىّ» ومن تبعه أن محل الجمع إذا لم يظهر الغلط في 
إحدى الروايتين» ومنهم من شرط التساوي في القوة. 

قال ابن بطال: أجمع العلماء أن الأمة إذا عَتََّت تحت عبد فإن لها الخيار» والمعنى فيه 
ظاهرٌ؛ لأن العبد غير مكافىء للحرّة في أكثر الأحكام» فإذا عَتّقت ثبت لها الخيار من 
البقاء فى عصمتهء أو المفارقة؛ لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار. 
واحتج من قال: إن لها الخيار. ولو كانت تحت حر بأنها عند التزويج لم يكن لها رأيّ؛ 
لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوّجها بغير رضاهاء فإذا عتقت تجذد لها حال لم يكن لها 
قبل ذلك . 

وعارضهم الآخرون بأن ذلك لو كان مؤتُرًا لثبت الخيار للبكر إذا زوّجها أبوهاء ثم 
بلغت رشيدةً» وليس كذلكء. فكذلك الأمة تحت الحرّء فإنه لم يحدث لها بالعتق حال 
تراه تفع به عن الحرّء فكانت كالكتابية تسلم تحت المسلم انتهى عل" 

ال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأدلّة أن الأرجح القول الأولء 
وهو أن خيار الأمة إذا أعتقت إنما هو إذا كانت تحت عبدء لا تحت حر . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم هل الخيار فسحْ؛ أم طلاق؟ : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : وفرقة الخيار فسخ» لا ينقص بها عدد الطلاق. نض 
عليه أحمد» ولا أعلم فيه خلافا. قيل لأحمد: لم لا يكون طلاقا؟ قال: لأن الطلاق ما 
تكلم به الرجل؛ ولأن الفرقة لاختيار المرأة» فكانت فسخاء كالفسخ لعْنّته» أو عَنَهِه 
اثر ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: ولا أعلم فيه خلافًا. فيه نظرء فإن الخلاف 
ثابت» قال في «الفتح» : واختّلف في التي تختار الفراق» هل يكون ذلك طلاقاء أو 
فسحًا؟. فقال مالك» والأوزاعيّ» والليث: تكون طلقة بائنة» وثبت مثله عن الحسن» 


)1( «افتح 5١5-١1١٠ ١‏ . «كتاب الطلاق» . 


(۲( «المغني» ۷/۰ . 
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وابن سيرين. أخرجه ابن أبى شيبة. وقال الباقون: يكون فسخاء لا طلاقًا انتب ° 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح القول بأنه فسخ ؛ لظهور 
معنى الفسخ فيه أكثر من ظهور معنى الطلاق» حيث إنه ليس فيه كلام للزوج» وأنه من 
قبل المرأة» فيترجّح كونه فسحًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت خيار الأمة : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: خيار المعتقة على التراخي» ما لو يوجد أحد 
أمرين: عتق زوجهاء أو وطؤه لهاء وممن قال: إنه على التراخي مالك» والأوزاعيّ» 
وروي ذلك عن عبد الله بن عمرء وأخته حفصة» وبه قال سليمان بن يسار» ونافع› 
والزهريّ» وقتادة» وحكاه بعض أهل العلم عن الفقهاء السبعة. 

وقال أبو حنيفة» وسائر العراقيين: لها الخيار في مجلس العلم. وللشافعيّ ثلاثة 
أقوال: أظهرها كقولنا. والثانى: أنه على الفورء كخيار الشفعة. والثالث أنه إلى ثلاثة 
أيام . ١‏ 

ولنا ما روى الإمام أحمد في «المسند» بإسناده عن الحسن بن عمرو بن أميّة» قال : 
سمعت رجالا يتحذثون عن النبئ ية أنه قال : «إذا أعتقت الأمةء فهي بالخيارء ما لم 
يطأهاء إن شاءت فارقته» وإن وطئها فلا خيار لها)'") . ورواه الأثرم أيضا. وروى أبو 
داود أن بريرة عثقت› وهي عند مغيث »؛ عبد لآل أحمدء فخيّرها النبئ مادء فقال لها: 
«إن قربك فلا خيار لك“ . ولأنه قول من سمّينا من الصحابة» ولا مخالف لهم في 
عصرهم. قال ابن عبد البرٌ: لا أعلم لابن عمرء وحفصة مخالفًا من الصحابة. 3 
الحاجة داعية إلى ذلك فثبت» كخيار القصاصء أو خيار لدفع ضررمتحقق» فأشبه ما 
قلناه. انتهى”*' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد» ومن معه من أن 
تخيير الأمة على التراخي أرجح؛ لإطلاق تخيير الشارع لهاء دون أن يقيّده بوقت دون 
وقت. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

{Vo‏ (أخْبَرّني محمد بن ع آَم قال: حدتا بُو مَعَاوِيَةَ عن ولب عنْ عبد 
الرّحْمَنِ ابن الاسم عَنْ أبيه عَنْ عَابْشَةَ» قَالتْ: كان في بريرَة َلَاثُ قَضِيَاتِ: أَرَادَ 


.N «فتحا‎ )۱( 


(۲( رأه أحمد برقم 1 وفي سئدة ابن لهيعة . 
)۳( ضقن لأن في إسناده محمد بن إسحاق › وهر دلي وقد عنعته . 


. ۰ «المغني»‎ )٤( 
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أَهْلْهَا أنْ يَبِيعُوهَاء وَيَشْتَرطوا الوَلاءَ فذکرْت ذلك لِلنبي اة قال : «اشتریهاء 
وَأَعْيَقِيهَا نما اللا لِمَئْ أَغتقَ». وََعيقثء فَخَيرَهَا رَسُولُ الله ب فَاخمَارَثْ نَفْسَهَاء 
وَكَانَ يُتَصَدّقَ عَلَيِهَاء ٠‏ نهدي لا مه فَذَكَرْتُ ذلك للنّبئ با »> فَقَال: ذكلوة: نه عَلَيهَا 
صَدَقَة. وَهُوَ لَنَا هَدِيّة؛). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده هوي وأبي داود» وهو ثممة 

واهشام» : : هو أبن عروة. 

والحديث متف عليه» وقد سبق البحث فيه مسا قو قريبا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب) - 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن يكون قوله: «تعتق» بفتح أوله» مبنيًا مب 
للفاعل › من عق يعتی» ثلاثيّاء» من باب ضرب» أو بضمُهء ميا للمفعول» من أعتق 
رباعيّاء كما سبق بيانه قبل باب. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

7# _- يدا و فة » قال: حدبتا جرير› عنْ مَنْصورء عن إِبْرَاجِيم عن السود 
عَنْ عَائْضَةَء قالت: اش شَتَرَنْتَ بَرِيرَة) فَاشْتَرَط هلما وَلَاءَهَاء فَذَكَرْتٌ ذلك للنبئ بء 
َقَالَ : «أَعْتَقِيهاء فَإِنْمَا الْوَلَاء ِمَنْ أَعطى الْوَرِقٌَ»» قَالَتْ : فَأْعْتَفْتْهَاء كَدَعَاهَا رَسُولُ الله 
ك0 فَخَيْرَهَا مِنْ رَوْجِهَاء قَالث: لؤ أغطاني كَذَا وَكَذَاء مَا أَقَمْتُ عِنْدَهُء فَاخْتَارَتْ 
تلسهاء وق ُوْجهَا ع0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . واجرير» : 
هو ابن عبد الحميد. وامنصور» : هو ابن المعتمر . واإبراهيم» : هو ابن يزيد النخعي . 
و«الأسود) : هو ابن يزيد النخعى . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وتقدّم البحث فيه في الباب الماضي . 
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وقوله: «وكان زوجها حرًا) هو محل الترجمة» لكن الأرجح رواية أنه كان عبذا. 

قال في «التلخيص الحبير» : حديث: «أن بريرة أعتقت» فخيّرها النبي بلا 
فاختارت نفسهاء ولو كان حرًا لم يُخيّرها». رواه النسائيئ» وابن حبّان» والطحاويّ. 
وابن حزم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بمذا. قال الطحاويٌ: يحتمل أن 
يكون من كلام عروة. قال الحافظ : وقع التصريح بذلك في النسائي. وقال ابن حزم : 
يحتمل أن يكون من كلام عائشة» أو من دونهاء والتخيير ثابت في «الصحيحين» من 
حديث عائشة أيضا من طرق» وفي «الطبقات» لابن سعد» عن عبد الوهاب بن عطاءء 
عن داود بن أبي هند» عن عامر الشعبي : أن النبي َة قال لبريرة لما عَتَفَت : (وقد عتق 
بضعك معك» فاختاري». وهذا مرسل» ووصله الدارقطنيّ من طريق أبان بن صالح› 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

وروي کون زوجها عبدا من حديث عائشة» وابن عمر» وابن عباس رضي الله تعالى 
ا 

أما رواية عائشة» فرواها مسلم من حديث عبد الرحمن بن القاسم› عن أبيه» عنهاء 
وعنده» وعند النسائيّ من طريق يزيد بن رُومان» عن عروة» عنها: «كان زوج بريرة 
عبدًا». وقد احتّلف فيه على عائشة» فروى الأسود بن يزيد» عنها أنه كان حرًا. قال 
إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود الناش. وقال البخاريٌ: هو من قول الحكم» 
وقول ابن عباس : إنه كان عبدا أصح. وقال البيهقيّ: روينا عن القاسم» وعروة»› 
ومجاهد» وعمرة» كلهم عن عائشة أنه كان عبدا. وروى شعبة» عن عبد الرحمن بن 
القاسم أنه قال : ما أدري أحرّء أم عبد . ورواه البيهقيّ عن سماك› عن عبد الرحمن بن 
القاسم» فقال: كان عبذاء وكذا رواه أسامة بن زيد» عن القاسم» عن عائشة : أن النبي 
يا قال لها: «إن شئت أن تثوي تحت العبد» . قال المنذريّ : رُوي عن الأسود أنه قال: 
كان عبداء فاختلف فيه عليه» مع أن بعضهم يقول: قوله: كان حرا من قول إبراهيم. 
وقيل: من قول الحكم. 

وأما رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فرواها الدارقطنيّ» والبيهقيّ» من 
حديث نافع » عن ابن عمر» قال: كان زوج بريرة عبذا. وفي إسناده ابن أبي ليلى. وقد 
رواه البيهقيّ من رواية نافع » عن صفيّة بنت أبي عبيد» وإسناده أصحٌ» وهو في النسائيّ 
أ , 





)1( أي فى «الكبرى» ۳٣٦/۳‏ رقم1 054 . 
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وأما رواية ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء فرواها البخاريٌ من رواية القاسم بن 
محمد» عنه: «أن زوج بريرة كان عبدّاء يقال له: مُغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها 
يبكي . . الحديك. ورواة احمة» وابو داود» والترمذیٰ»› والطبرانيّ» وفي رواية 
للترمذيٌ: «أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة يوم أعتقت» . انتهى ما في 
«التلخيص » ببعقى ت تت نا 

وقال في «الفتح» بعد أن ذكر أن البخاريٌ أورده في «الفرائض» عن حفص بن عمرء 
عن شعبة» وزاد في آخره: قال الحكم: وكان زوجها حرًا». ثم أورده بعده من طريق 
منصور» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» ثم قال: قال الأسود: وكان زوجها 
حرًا. قال البخاريٌ: قول الأسود منقطع › وقول ابن عباس : «رأيته عبدًا؛ أصحّ» وقال 
في الذي قبله في قول الحكم نحو ذ 

2 فظهر أن هذه الزيادة مدرجة. قال: وقد قال الدارقطنيّ في «العلل» : لم 

يختلف على عروة» عن عائشة أنه كان عبذاء وكذا قال جعفر بن محمد بن علىّ» عن 

بيه» عن عائشة» وأبو الأسودء وأسامة بن زيد» عن القاسم. | 

قال الحافظ : وقع لبعض الرواة فيه غلطء فأخرج قاسم بن أصبغ في «مصئفه»» وابن 
حزم من طريقه» قال: أنبأنا أحمد بن يزيد المعلمء حذثنا موسى بن معاوية» عن 
جرير» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة : «كان زوج بريرة حرًا». وهذا وهم من موسى› 
أو من أحمد» فإن الحفاظ من أصحاب هشام» ومن أصحاب جريرء قالوا: "كان 
عبدا)» منهم إسحاق بن راهويه. وحديثه عند النسائى › وعثمان بن أبي شبية » وحديثه 
عند أبي داود» وعلىّ بن خجر. وحديثه عند الترمذئ» وأصله عند مسلم» وأحال به 
على رواية أبي أسامة» عن هشامء وفيه: أنه كان عبدًا. قال الدارقطنيّ: وكذا قال أبو 
معاوية» عن هشام بن عروة» عن عبد الرحمن بن القاسم› عن أبيه . قال الحافظ : وراوه 
شعبة» عن عبد الرحمن» فقال: كان حراء ثم رجع عبد الرحمن» فقال : ما أدري . قال 
الدارقطنيّ : وقال عمران بن خدير» عن عكرمة» عن عائشة» كان حرّاء وهو وَهَمٌ . قال 
الحافظ : وهِمَ في شيئين: في قوله: «حرًا»ء وفي قوله: «عائشة)» وإنما هو من رواية 
عكرمة» عن ابن عبّاس» ولم يُختلف على ابن عبّاس في أنه كان عبدا. وكذا جزم به 
الترمذيٌ عن ابن عمرء وحديثه عند الشافعيّ» والدارقطنيّ» وغيرهما. وكذا أخرجه 
النسائئ -أي و في «الكبرى» - من حديث صفيّة بنت أبي عُبيد» قالت: كان زوج بريرة 


ا 





. «التلخيص الحبير» ۳/ 770-1777 . تحقيق أبي عاصم حسن عباس قطب‎ )١( 
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عبدّاء وسنده صحيح . 

وقال النوويّ: يؤيّد قول من قال: إنه كان عبذا ول عائشة : «كان عبداء ولو كان 
حرًا لم يُخيّرها؛» فأخبرت وهي صاحبة القصّة بأنه كان عبدّاء ثم عللت بقولها: «ولو 
كان 00 ومثلٌ هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفا. 

تعُقّب بأن هذه الزيادة في رواية جرير» عن هشام بن عروة في آخر الحديث» وهي 

لرا مع ل عروة» ين ذلك في رواية مالك وأبى داودء والنسائيّ. . نعم وقع في 
رواية أسامة بن زيد» عن عبد الرحمن بن القاسم› عم ا عن عائشة » قالت : «كانت 
بريرة مكاتبة لأناس من الأنصارء وكانت تحت عبد. . ٠.‏ الحديث» أخرجه أحمد» وابن 
ماجه» والبيهقي . وأسافة فة عقاله. 

وأما دعوى أن ذلك لا يقال: إلا بتوقيف»: فمردودة» فإن للاجتهاد فيه مجالا . 

قال الدارقطنيّ : وقال إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة: كان حرًا. قال الحافظ : 
وأصرح ما رأيته في ذلك رواية أبي معاوية : حذثنا الأعمش» عن إبراهيم› عن الاسود» 
عن عائشة» قالت: كان زوج بريرة حرّاء فلما أعنقت ترت . . .» الخدذيث. آخرجه 
أحمد عنه. وأخرج ابن أبي شيبة» عن إدريس» عن الأسود» عن عائشة» قالت: كان 
زوج بريرة حرّاء ومن وجه آخر عن النخعيّ» عن الأسود» أن عائشة حدثته «أن زوج 
بريرة كان حرًا حين أعتقت» . 

فدلت الروايات المفصّلة التي قدّمتها آنمًا على أنه مدرجٌ من قول الأسودء أو من 
دونه» فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الخبرء وهو نادرٌء فإن الأكثر أن يكون في 
آخره» ودونه أن يقع في وسطه» وعلى تقدير أن يكون موصولاء فترججح رواية من قال: 
كان عبذا بالكثرة» وأيضًا آل المرء أعرف بحديثه» فإن القاسم ابن أخي عائشة. وعروة 
ابن أختهاء وتابعهما غيرهماء فروايتهما أولى من رواية الأسودء فإنهما أقعد بعائشة» 
وأعلم بحديثها. ويترجح أيضًا بأن عائشة كانت تذهب إلى أن الأمة إذا عتقت تحت 
الحرّء لا خيار لهاء وهذا بخلاف ما روى العراقيّون عنهاء فكان يلزم على أصل 
مذهبهم أن يأخذوا بقولهاء ويدعوا ما روي عنهاء لا سيّماء وقد اختلف عنها فيه. 
وادعى بعضهم أنه ب يمكن الجمع بين الروايتين بحمل قول من قال ؛ كان عينا علي ايار 
ما كان عليهء ثم أ عتق» فلذلك قال من قال: كان حرًا. ويرد هذا الجمع ما تقدّم من 
قول عروة: كان عبذاء ولو كان حرًا لم تحيّر. وأخرجه الترمذىّ بلفظ : ل ا 
كان عبدًا أسود يوم أعتقت»» فهذا يعارض الرواية المتقدمة عن الأسودى ويعارض 
الاحتمال المذكور احتمال أن يكون من قال: كان حراء أراد ما آل إليه أمرهء وإذا 
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تعارضا إسنادًا» واحتمالا احتيج إلى الترجيح» ورواية الأكثر يرجح بهاء وكذلك 
الأحفظ» وكذلك الألزم» وكلّ ذلك موجودٌ فى جانب من قال: «كان عبدا». 
١ 000‏ 

انتهى 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بما تقدّم أن الرواية الراجحة هي رواية «كان 
زوج بريرة عبدًا». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

. (أخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِي عن عبد الرّحْمَنٍء َال : دا شعية عَنِ الحَكم‎ “EVV 
عن إِبْرَاهِيمَ: عَن الْأَسْوَدٍ عَنْ عَائِشَة ّا أَرَادَتْ أَنْ ده تَشْتَرِي بَرِيرَة َاشْتَرَطوا وَلَاءَهَاء‎ 
شتريها ء وَأَعْتَقِيهَا إن الْوَلَاءَ لمن أَعْمَّقّا أي‎ ١ َذَكَرَتْ ذلك للب ا قَقَال:‎ 
بلخم . فقيل : إن هذا مما سدق به عَلَى بَرِيرَة ققّال : «هُوَ لَهَا صَدَقَة وَلْنَا هَدبَة):‎ 
وَخَيْرّهَا رَسُولُ الله 4 د وَكانَ رَوْجَْهَا خرًا).‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح أيضا. واعمرو 
عليّ» : هو الفلاس . و«عبد الرحمن» : هو ابن مهديّ. و«الحكم» : هو ابن غتيبة . 

وقوله : «وآتي بلحم» ببناء الفعل للمفعول. ومثله «تصدّق به) . وقوله : ااوكان 
زوجها حرًا٤»‏ الراجح أنه كان عبدا» كما سبق قريبًا. 

والحديث متمق عليه» وسبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
ارجم الما 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
اسان 
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وَرَوْجُهَا مَمْلُوكُ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى يرى ترجيح 
و لأ عبنيعه خا .يا ني بالأخبار 


)۱( (افتح] 05١5-٠‏ . «كتاب الطلاق» . 
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تح ۸ 
ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح علل الترمذيّ»» ونصٌ عبارته رحمه 
الله تعالى فيه : 

«وقد اعتّرض على الترمذىّ رحمه الله تعالى بأنه فى غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث 
للغرية الإسعاد غالاء وليس غلك سيب قإله وسيم الله الى شن ما قيا مين العلا : 
ثم يبن الصحيح في الإسناد. وكأن قصده رحمه الله تعالى ذكر العلل ولهذا تجد 
النسائيّ إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو قلط ثم يذكر بعد ذلك الصواب 
المخالف له» انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى”'' . 

والحاصل أن المصئف رحمه الله تعالى أورد في الباب السابق حديث عائشة رضي: 
الله تعالى عنها من رواية الأسود عنهاء وفيه: «وكان زوجها حرًا»» ثم أورد حديثها في 
هذا الباب من رواية عروة» عنهاء وفيه: «وكان زوجها عبدا»» ومن طريق سماك» عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن عائشة» وفيه: «وكان زوجها عبدًا»» ومن طريق شعبة» 
عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيهء عنهاء وفيه: «وكان زوجها عبدا»» ثم قال بعد 
ولك ما أدري الخ . 

ففى هذه الروايات ما يرجح أن رواية الأسود «وكان زوجها حرًا) مرجوحة. 

وقد رجح الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه» أيضًا رواية كونه عبداء 
حيث قال: «باب خيار الأمة تحت العبد»» ثم أخرج بسنده من طريق قتادة» عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: رأيته عبدا -يعني زوج بريرة» ومن طريق 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ذاك مُغيث عبد بني فلان -يعني زوج بريرة- 
كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة» يبكي عليها. ظ 

قال في «الفتح) : وهذا مصير من البخاريٌ إلى ترجيح قول من قال: إن زوج بريرة 
كان عبذاء وقد ترجم في أوائل «النكاح» بحديث عائشة في قضّة بريرة «باب الحرّة تحت 
العبد» وهو جزمٌ منه أيضًا بأنه كان عبدًا. قال: واعترض عليه هناك ابن المنيّر بأنه ليس 
فى حديث الباب أن زوجها كان عبذاء وإثبات الخيار لها لا يدل؛ لأن المخالف يذعي 
أن لا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد. 

والجواب أن البخاريي جرى على عادته من الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث 
الذي يورده» ولا شك أن قضة بريرة لم تتعدّد» وقد رجح عنده أن زوجها كان عبداء 
فلذلك جزم به انتهى”"' . 
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۹ عت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن رواية «وكان زوجها عبدًا» هي الراجحة» 
كما سيأتي قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب . 

4 1 - (أخْبَرَنًا إِسْحَاقٌ بن إِنْرَامِيمَ؛ قال : ٠‏ نانا جرير عن ڃشام بن عرْوَة عن 
أنية > عَنْ عَائْضَة قَالَتثْ: كَائَبَتْ بَرِيرَةَ عَلَى نَفْسِهَاء بشع أواتق» ف کل س بأوقئَة: 
فَأَنَثْ عَائْشَة تَسْتَعِينهَا. فَقَالكْ: لا إلا أَنْ يَشاءُوا َد امتا لهم عد وَاحِدَة؛ وو 
الْوَ لاغ لي» فَذَهَبَتْ بَرِيرَة ككَلَمَثْ في ذَلِكَ أَهْلّهَاء كبا عَلَيْهَاء إلا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاء 
ليما ٠‏ قَجَاءَث إِلَى عَابْشَةَ وَجَاءَ رَسُولُ الله يكل عند ذلك فَقَالَتْ لَهَا: ما قَالَ أَهْلهَاء 
َقَالَتْ: ل ها الله إِذاء إلا أن يَكُونَ لْوَلَاءُ لي» فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَا هَذًا؟). 
فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللي إن بَرِيرَة ؛ أتنني. تَسْتَعِينُ بي عَلّى كِتَابتِهَاء َقُلْتُ: لا إلا أنْ 
يَشَاءُوا أَنْ أعُدَهَا لَّهُمْ عَده وَاحِدَةٌ وَيَكُوَنُ الْوَلَاءٌ لي َكَرَت ذَّلِكَ لِأَهْلِهَاء فَأَبَوَا عَلَيْهَا 
إلا أن گور ؛ اللا لَهُمْ ٠‏ قال رَسُولَ الله لغ : ابتَاعِيهَا. واد شترطي لَهُمْ الولاء. ِن 
الْوَلَاءَ لِمَنْ اَ٠‏ ام فَخَطْبّ الئّاسّ, فَحَمِدَ الله وای عَلِيْهِ ثم ۾ قال: «مَا بال 
فرام يشترطون شُرُوطاء لَيِسَث في كتاب الله عر وجل يَفُولُونَ : أَغتق فُلَانَاء وَالْوَلَاء 
لي كُتَابُ الله عَرْ وَجَلَّ أَحَقُء وَشَرْط الله أَونَنُء وَكُلُ شَرْطٍ ليس في كِتاب اللو فَهُوَ 
باطل» وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطِ)هء فَخَيْرَهَا رَسُولُ الله َة مِنْ رَوْجِهَاء وَكَانَ عَبْدَاء فَاخْتَارَتْ 
نَفْسَهَاء قال عُرُوَةٌ: قَلَّو كَانَ حرا ما حَيِرَهَا رَسُولُ الله كل) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المترجم قريبا. 

۴- (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبيّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّء 
وقاضيهاء ثقة» صحيح الکتاب» قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه [۸] ۲/۲ . 

لد (هشام بن عروة) بره الزصير الأسديٌ؛ أبو المنذر المدنيّ ثقة فقيه» ربما ولس 
[ه] "١/594‏ . 

5- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّء أبو عبد الله المدني الفقيه» ثقة ثبت 
55/5٠ ]۳[‏ . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزيٌ» وجريرء 
فرازي . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ»ء والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كباب الطلاق 
٠ ۳ ۰ iii‏ ص 





شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: كاتبّثْ بَرِيرَة عَلى نَفْسِهَا) أي عقدت 
الكتابة بينها وبين مواليها على عتق نفسهاء إذا أذت البدل (بتِسْع أَوَاق) هذه الرواية وهي 
رواية هشام عن أبيه هي المشهورة في قدر بدل الكتابة» وقد وقعت في رواية للبخاريٌ 
علقها من طريق الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن عروة» مخالفة لهذه الروايةء 
ولفظها: «إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها› وعليها خمس أواق» نجَمت عليها 
في خمس سنين. . .» وقد جزم الإسماعيليّ بأن هذه الرواية غلط. قال الحافظ : 
ويمكن الجمع ۴ التسع أصل » والخمس كانت بقيت عليها. وبهذا جزم القرطبيّ» 
والمحبٌ الطبرىٌ؛ لکن پک عليه قوله في رواية قتيبة : ولم تكن أذّت من كتابتها 
شيئًا. ويجاب بأنها كانت حصلت الأربع أواقٍ قبل أن تستعين عائشة› ثم جاءتهاء وقد 
بقي عليها خمس . وقال القرطبيّ: يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحمّت عليها 
بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث هشام. ويؤيّده قوله في 
رواية عمرة عن عائشة عند البخاريّ في «أبواب المساجد» : «فقال أهلها: إن شئت 
أعطيت ما يبقى». وذكر الإسماعيليّ أنه رأى في الأصل المسموع على الفربريّ في هذه 
الطريق أنها كاتبت على خمس أوساق» وقال: إن كان مضبوطاء فهو يدفع سائر 
الأخبار. قال الحافظ: لم يقع في شيء من النسخ المعتمدة التي وقفنا عليها إلا 
الأواقي» وكذا في نسخة النسفيّ عن البخاريّ» وكان يمكن على تقدير صخته أن يجمع 
بان قيمة الأأرساق الخسة نسع أواق» لکن يسكبر حليه قرلا : في خمس سنين)» فيتعيّن 
المصير إلى الجمع الأول. انتهى”" . 

(في كل سَنَة بأوقِيّة) هكذا الع بالباء» والظاهر أن الباء زائدة» ويؤيّده أن في هامش 
«الكبرى» ما يشير إلى أن في بعض النسخ إسقاط الباء» فيكون «أوقية» مبتدأ مؤخرًاء 
خبره في كل سنة»» ويحتمل أن يتعلق الجارّان بفعل مقذر دل عليه السابق : أي كاتبتهم 
في كل سنة بأقية. و«الأوقيّة» : أربعون درهما (فَأتث عَائْضَةَ تَسْتَعِينُهَا) أي تطلب عونها 
في بدل الكتابة (فَقَالَتْ) عائشة ة رضي الله تعالى عنها (لا) أي لا أفعل ذلك» وهو العون 
الذي طلبته (إلّا أن يَشْاءُوا) أي أهل بريرة : (أَنْ أَعْدَّهَا له دة وَاحَدَةٌ) فيه أن العد في 
الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفى عن الوزن». وأ المعاملة في ذلك الوقت كانت 
بالأواقي» وهي أربعون درهماء كما سبق آنفًا. وزعم المحبّ الطبريٌ أن أهل المدينة 
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۳١ 
كانوا يتعاملون بالعد إلى مقدم رسول الله َة المدينةء ثم آمروا بالوزن. وفيه نظر؛ لأن‎ 
قصّة بريرة متأخرة عن مقدمه ييه بنحو ثمان سنين» لكن يحتمل قول عائشة: «أعدّها‎ 
لهم عذة واحدة» : أي أدفعها لهمء وليس مرادها حقيقة العد. ويؤيّده قولها في طريق‎ 
عمرة: «أن أصُبَ لهم ثمنكِ صبَّةٌ واحدةٌ». قاله في «الفتح) (وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لي) وفي‎ 
رواية للبخاريٌ : «فإن أحبّوا أن أقضى عنك كتابتك» ويكون ولاؤك لى فعلث». قال فى‎ 
«الفتح» : وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال الكتابة» ولم‎ 
ناس 8 إذ لو وقع ذلك لكان اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقها غيرهاء وقد‎ 
رواه أبو أسامة» عن هشام بلفظ يزيل الإشكالء فقال بعد قوله: «أن أعدّها لهم عذة‎ 
واحدة. وأعتقك» ويكون ولاؤك لي فعلت»» وكذلك رواه وهيب» عن هشام» فعرف‎ 
بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراء صحيحًاء ثم تعتقهاء إذ العتق فرع ثبوت الملك.‎ 
ويؤيّده قوله في بقيّة حديث الزهريّ : «ابتاعي» فأعتقي»» وهو يفسّر قوله في رواية‎ 
مالك» عن هشام: «خذيها»» ويوضح ذلك أيضا قوله في طريق أيمن: «دخلت علي‎ 
بريرة» وهي مكاتبة» فقالت: اشتريني» وأعتقيني» قالت: نعم»» وقوله في حديث‎ 
عمر: «أرادت عائشة أن تشتري جارية» فتعتقها» . وببذا يتجه الإنكار على موالي بريرة»‎ 
إذ وافقوا عائشة على بيعهاء ثمّ أرادوا أن يشترطوا أن يكون الولاء لهم. ويؤيّده قوله في‎ 
رواية أيمن: «قالت: لا تبيعوني حتى تشترطوا ولائي». وفي رواية الأسود» عن‎ 
عائشة : «اشتريت بريرةً لأعتقهاء فاشترط أهلها ولاءها». انتهى”''.‎ 

(فَذْهَبَتْ بَرِيرَة فَكَلَمَتْ في ذَلِكَ) أي فيما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها 
(أَهْلَّهَا) المراد بالأهل هنا السادة. والأهل في الأصل الآل» وفي الشرع من تلزمه نفقته 
على الأصح عند الشافعية . قاله في «الفتح»”"© (كَأَبَوَا عَلَيهَا إلا أَنْ يكونّ الوَلَاءُ لَهُمْ 
فَجَاءَتْ إلى عَائْشَةَ وَجَاءَ رَسُولُ الله ية عِنْدَ ذّلِكَ) أي عند مجيثها إلى عائشة شة» راجعة 
من أهلها بعد رفضهم ما قالته عائشة (قََالَتْ لَهَا) أي قالت بريرة لعائشة رضي الله تعالى 
عنهما (م1 قال أَهَلْهَا من اشتراط ولائها لهم (فقالث: لا) أي لا أشتري» ولا أعد 
الدراهم (هَا اللّه) كلمة «ها» بدل من واو القسم» وما بعدها مجرور» يقال : «ها اللَّه» 
موضع «واللّه؛ بقطع الهمزة» مع إثبات ألفهاء وحذفه (إِذَا) أي إذا شرطوا الولاء 
لأنفسهم . 

[فائدة]: قال السيوطي رحمه الله تعالى في «شرحه» : قد تكلّم الناس قديمًا وحديئًا 
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على هذه اللفظة» وقالوا: إن المحدثين يرووتها هكذاء وأنه خطأء والصواب: لا ها 


الله ذاء بإسقاط الألف من «ذا»» وقد ألَفتٌ فى ذلك تأليمًا حسناء وأودعته بِرْمّته فى 
١ ١ 012)‏ 





كتاب «إعراب الحديث» انتهى 

قال الجامع عفا عفا الله تعالى عنه: دعوى الغلط والتصحيف على المحدثين› مع كثرة 
وقوعه في الأحاديث» أتباعا اقول بعض النحاة غير صحيح ٠‏ بل الت ركيب هذا فصيح › 
وتوجيهه باخ كما قال ر بعض المحققين . 

وأحسن من لخص أقوال العلماء في ذلك» واستوفى البحث حقهء بإيجاز هو 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في !شرح البخاري» في شرحه حديثٌ أب فتادة 
را ا 7 شال -عند شرح قوله : «فقال أبو بكر الصدّيق: لا ها اللّهء إذا لا يعمد إلى 
سد من اشد الله ء قائل عن الله ووسوكه: قتطيف ملت -: 

ما نصّه: هكذا ضبطناه فى الأصول المعتمدة من «الصحيحين»» وغيرهما بهذه 
الأحرف: «لا ها الله إِذّاةء فأما «لا ها الله»» فقال الجوهريّ: ها للتنبيه» وقد يُقسم 
مباء يقال: لا ها اللّهء» ما فعلت كذا. 

قال ابن مالك : فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه» قال : 
ولا يكون ذلك إلا مع «الله؛؛ أي لم يُسمع «لا ها الرحمن»» كما سُّمع «لا والرحمن». 
قال: وفي النطق بها أربعة أوجه : 

[أحدها]: ها الله باللام بعد الهاء بغير إظهار شيء من الألفين . 

[ثانيها]: مثله» لكن بإظهار ألف واحدة بغير همز» كقولهم: «التقت حلقتا البطان» . 


)١(‏ «زهر الربى» 5/ ١55-١75‏ . والكتاب الذي أشار إليه هو كتابه «عقود الزبرجد على مسند الإمام 
أحمد» » راجعه جاص ١186‏ . 

(۲) هو ما أخرجه البخارى فى «صحيحه» » ونصه فى «كتاب الخازي» : 
217 سوا عبقالله ين بے سلب أخبرنا مالك: عن يحيى بن سعيد» عن عمر بن كثير بن 
أفلح › ١‏ نآ محمد » مولى 78 قتادة) عن أبي قتادة؛ قال : خر جنا مع النبي 5 عام حنين › 
فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. ایت وجلا من الجشر كين قد عد رجا سے امس 
فضربته ص ورائه . على خبل عاتقه بالسيف ؛ فقطعت الدرعء وأقبل علي » فضمني ضمة » 
وجدت منها رد الموت» ثم ۾ أدركه الموت» فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطاب» فقلت: مابال 
الناس؟» قال: مر الله عز وجا ثم رجعواء وجلس النبي يك فقال: «من قتل قتيلاء له عليه 
بينة» فله سلبه» » فقلت: من يشهد لي» ثم جلست» قال : ثم قال النبي وا مثله› فقمٿ » 
فقلت: من يشهد لي». ثم جلست» قال: ثم قال النبي ية مثله» فقمتء فقال: «ما لك يا أبا 
قتادة؟) ع فأخبرته : فقال 9 صدق › و عندي ۰ فَأَرْضِه مني » فقال أبو بكر : لاها اللّهء إذا 
لا يعمد إلى أسد من أسد اللهء يقاتل عن | لله ورسوله يده فيعطيك سلبهء فقال النبي َه : 
«صدق» فأعطه» » فأعطانيه» فابتعت به مخرفا في بني سَلِمَةَ» فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام . 
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[ثالثها]: ثبوت الألفين بهمزة قطع . 

[رابعها]: بحذف الألف» وثبوت همزة القطع انتهى كلامه. والمشهور في الرواية 
من هذه الأوجه الثالث» ثم الأول. 

وقال أبو حاتم السجستانيئ: العرب تقول: «لا هأ الله ذا» بالهمزء والقياس ترك 
الهمزة. وحكى ابن التين عن الداوديٌ أنه روى برفع «اللّهه» قال: والمعنى يأبى الله . 
وقال غيره: إن ثبت الرواية بالرفع فتكون «ها» للتنبيه» و«اللoه»‏ مبتدأء و«لا يعمد» خبره 
انتهى . ولا يخفى تكلفه. وقد نقل الأئمّة الاتفاق على الجرّء فلا يلتفت إلى غيره. 

وأما «إذا» فثبتت في جميع الروايات المعتمدة» والأصول المحقّقة من «الصحيحين». 
وغيرهما بكسر الألف» ثم ذال معجمة منوّنة. وقال الخطابيّ : هكذا يروونه» وإنما هو 
في كلامهم -أي العرب- لا ها الله ذاء والهاء فيه بمنزلة الواو» والمعنى: لا واللّه 
يكون ذا. ونقل عياض في «المشارق» عن إسماعيل القاضي أن المازنيّ قال: قول 
اروا هلا ها الله ائه مقطا والصواب : لا ها الله .كا أن جيئ وقلسدى. وقال أبو 
زيد: ليس في كلامهم لا ها الله إِذْاء وإنما هو لا ها الله ذاء و«ذا» صلة في الكلام» 
والمعنى لا واللّهء هذا ما أقسم به» ومنه أخذ الجوهريّء قال: قولهم: لا ها اللّه ذا 
معناه لا والله هذاء ففرقوا بين حرف التنبيه والصلة» والتقدير لا والله ما فعلت ذا. 
وتوارد كثير ممن تكلّم على هذا الحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ «إدا» خطأء وإنما 
هو «ذا» تبعًا لأهل العربيّة ومن زعم أنه ورد فى شيء من الريات بخلاف ذلك» فلم 
يصب» بل يكون ذلك من إصلاح بعض من قلد أهل العربية في ذلك. وقد اختلف في 
كتابة «إذا» هذه» هل تكتب بألف» أو بنون. وهذا الخلاف مبنيّ على أنها اسم» أو 
حرف» فمن قال: هي اسمء قال: الأصل فيمن قيل له: سأجيء إليك» فأجاب إذا 
أكرمك» أي إذا جئتني أكرمك» ثم حذف اجئتني 2 ) وعوؤض عنها التنوين › وأشمرت 
(أن؛ء فعلى هذا يكتب بالنون. ومن قال: هي حرف -وهم الجمهور- اختلفواء فمنهم 
من قال: هي بسيطة» وهو الراجح» ومنهم من قال: مركبة من «ذا»ء و«إن»» دير 
الأول تكتب بألف» وهو الراجح» وبه وقع رسم المصاحف . وعلى الثاني تكتب بنون. 
واختلف في معناهاء قال سيبويه: معناها الجواب والجزاء» وتبعه جماعة» فقالوا: هي 
حرف جواب يقتضي التعليل . وأفاد أبو على الفارسيّ فيا قد لسشض للسواب» وأكثر 
ما تيء جوابًا ل «لوهء و«إن»» ظاهوًاء أو مقدّرّاء فعلى هذا لو ثبتت الرواية بلفظ (إذا) 
لاختلٌ نظم الكلام؛ لأنه يصير هكذا: لاء واللّهء إِذَا لا يعمد إلى أسد الخ» وكان حقّ 
السياق أن يقول: إذا يعمدء أي لو أجابك إلى ما طلبتَ لعمد إلى أسد الخ . وقد ثبتت 
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الرواية بلفظ : الا سد الخا؛ فمن ثم اذعى من اذعى أنها تغيير» ولكن قال ابن مالك : 

وقع في الرواية «إذا» بألف وتنوين» وليس ببعيد. وقال أبو البقاء: هو بعيد» ولكن 
يمكن أن يوجه بأن التقدير: لا والله لا يعطي إِذاء يعني» ويمكن لا يعمد الخ تأكيدًا 
للنفى المذكورء وموضّحًا للسبب فيه. وقال الطيبئ: ثبت فى الرواية «لا ها اللّه إذا»» 
فصمله وض اریم على أله می ایی مدقن کر وات لأن العرب لا تستعمل لا ها الله 
بدون «ذا»» وإن سلّم استعماله بدون «ذا»» فليس هذا موضع (إِذَا ؛ لأنها حرف جزاءء 
والكلام هنا على نقيضه» فإن مقتضى الجزاء أن لا يذكر «لا» في قوله: «لا يعمد»» بل 
كان يقول: إذا يعمد إلى أسد الخ ليصح جوابًا لطلب السلب» قال: والحديث صحيح. 
والمعنى صحيح» وهو كقوله لمن قال لك افعل كذاء فقلت له: واللّه إِذَا لا أفعلء 
فالتقدير إذاء واللّه لا يعمد إلى أسد الخ قال: ويحتمل أن تكون «إِذَّاه زائدة» كما قال 
أبو البقاء : إنها زائدة في قوله الحماسي : 

إذا لَقَامَ بتضري مَعْشَرٌ حَُشْنٌ 


لو كنت من تازو لم تشتبخ إبلي 

الحديث» وجهابذته» وينسبون إليهم الخطأ والتصحيف. ولا أقول: إن جهابذة 
المحدّثين أعدل» وأتقن في النقل» إذ يقتضي المشاركة بينهم» بل أقول: لا يجوز 
العدول عنهم في النقل إلى غيرهم . 

يقد سب الى ترمد عا وام في الأريواية» ووذ ما سلاا الأماع ایر لياس كاري لي 
«المفهمك. فنقل ما تقدم عن أئمّة العربيّة ثم قال : وقع في رواية العُذْريّ والهوزنيٌ 
في مسلم: «لا ها الله ذا» بغير ألف ولا تنوين» وهو الذي جزم به من ذكرناه» قال : 
والذي يظهر لي أن الرواية المشهورة صوابٌ» وليست بخطأء وذلك أن هذا الكلام وقع 
لأن العرب تقول في القسم: «آاللّه لأفعلنَ» بمدّ الهمزة» وبقصرهاء فكأنهم عوضوا عن 
الهمزة «ها)ا. فقالوا: «ها اللّه» لتقارب مخ ر جیهما› وكذلك قالوا بالمد والقصري 
وتحقيقه أن الذي مد مع الهاء كأنه نطق ببمزتين» أبدل من إحداهما ألفًا؛ س 
لاجتماعهماء كما : تقول : : الله والذي قصر كأنه نطق مبمزة واحدة» كما تقول: الله 

وأما «إذا»» فهي بلا شك حرف جواب وتعليل › وهى مثل التى وقعت في قوله لا 
وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر» فقال: «أينقص الرُطب إذا جف؟»» قالوا: نعم» قال : 








في جواب قوله : 


-٠* |‏ (يَابٌ يار الأمةِ نَعقٌ» . . . - حديث رقم ۳٤۷۸‏ 








"۳ 
«فلا إذن»ء فلو قال: فلا واللّه إِذْاء لكان مساويًا لما وقع هناء وهو قوله: «لا ها الله 
إذا» من كل وجهء لكنه لم يحتج هناك إلى القسمء فتركه. قال: فقد وضح تقرير 
الكلام» ومناسبته» واستقامته معنئ» ووضعاء من غير حاجة إلى تكلف بعيد» يخرج 
عن البلاغة» ولا سيّما من ارتكب أبعد» وأفسد» فجعل «ها» للتنبيه» و«ذا» للإشارة» 
وفصل بيئهما بالمقسم به. قال: ولیس هذا قياسّاء فيطردء ولا فصيحًاء فيحمل عليه 
الكلام النبويٌ. ولا مرويًا برواية ثابتة. قال: وما وجد للعذريّ» وغيره» فإصلاح من 
اغترٌّ بما حكي عن أهل العربيّة» والحق أحق أن يتبع . 
وقال بعض من أدركناه» وهو أبو جعفر الغرناطيّ» نزيل حاب في حاشية نسخته من 
البخاريٌ: استرسل جماعة من القدماء فى هذا الإشكال إلى أن جعلوا المخلص منه أن 
اتبموا الأثبات بالتصحيف» فقالوا: والصواب : «لا ها اللّه ذا» باسم الإشارة» قال: ويا 
عجبًا من قوم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة» ويطلبون لها تأويلا . وجوابهم أن 
«ها اللّه» لا يستلزم اسم الإشارة» كما قال ابن مالك وأما جعل «لا يعمد» جواب 
«فأزضه»» فهو سبب الغلط » وليس بصحيح ممن زعمه»ء وإنما هو جواب شرط مقدر» 
يدل عليه «صدق» فأرضه»» فكأن أبا بكر قال: إذا صدق فى أنه صاحب السلب إِذَا لا 
يعمد إلى السلب» فيعطيك حقهء فالجزاء على هذا صحيحٌ ؛ لأن صدقه سب أن لا 
يفعل ذلك . قال: وهذا واضحٌ. لا تكلف فيه انتهى . قال الحافظ : وهو توجيه حسنٌ» 








والذي قبله أقعد. 
ويؤيد ما رجحه من الاعتماد على ما د سے ثبشت به الرواية كثرة وقوع هله الجملة من 
الأحاديث: ) 


(منها): ما وقع في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصّة بريرة لَمَا ذكرت أن 
أهلها يشترطون الولاء قالت: فانتهرباء فقلت: «لا ها الله إذا». (ومنها): ما وقع في 
قصّة جليبيب -بالجيم» والموخدتين» مصغْرًا- : «أن النبي َة خطب عليه امرأة من 
الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتّى أستأمر أمّهاء قال: نعم إِذَاء قال: فذهب إلى امرأته 
فذكر لهاء فقالت: لا ها الله إذاء وقد منعناها فلانًاة الحديث» صحححه ابن حبّان من 
حديث أنس . (ومنها): ما أخرجه أحمد فى «الزهد» قال: «قال مالك بن دينار للحسن» 
يا أبا سعيد لو لبست مثل عباءتي هذه» قال : لا ها الله إذا ألبس مثل عباءتك هذهك 
راي تينيب الكمال؛ في غرجة بن ابي خي اأنه دخل على عائشة في مرضهاء فقال: 
كيف أصبحت جعلني الله هداق قالك: أصدت ذاهيةاء قال: قلا إذّاء ركان ق 


ذعابة». ووقع في كثير من الأحاديث في سياق الإثبات بقسم» وبغير قسم» فمن ذلك 
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في قصّة جُليبيب . (ومنها) : حديث عائشة في قصّة صفيّة لَمَا قال بي : «أحابستنا هي؟ 
وقال: إنها طافت بعد ما أفاضت» فقال : فلتنفر إذا» . (ومنها): حديث عمرو بن العاص 
وغيره في سؤاله عن أحبّ الناس «فقال: عائشة» فقال: لم أعن النساء؟. قال: فأبوها 
إذا». (ومنها): حديث ابن عبّاس في قصّة الأعرابئ الذي أصابته الحمّى» فقال: «بل 
حمّى تفور» على شيخ كبيرء تُزيره القبور» قال: فنعم إذا؛. (ومنها): ما أخرجه 
الفاكهن من طريق سفيان قال: «لقيت ليطة بن الفرزدق» فقلت: أسمعت هذا الحديث 
من أبياة؟ قال: أي ها الله إِذْاء سمعت أبي يقوله»» فذكر القصّة. (ومنها): ما أخرجه 
عبد الرزّاق» عن ابن جريج» قال: «قلت لعطاء: أرأيت لو أني فرغت من صلاتي» فلم 
أرض كمالهاء أفلا أعود لها؟ قال: بلى ها اللّه إذا؛. قال الحافظ : والذي يظهر من 
تقدير الكلام بعد أن تقرّر أن «إذا» حرف جواب وجزاء أنه كأنه قال: إِذَا واللّه أقول لك : 
نعم» ركذا في التني كانه أجابة بقوله: إذا واللّه لاأ تعطيك» إذا والله لا أشترط» إذا 
واللّه لا ألبس» وأخر حرف الجواب في الأمثلة كلها. وقد قال ابن جريج في قوله 
تعالى : ا ف تيك ين الان ا لا موثو الاس لفيا : فلا يؤتون الناس إذا» وجعل 
ذلك جوابًا عن عدم النصيب بباء مع أن الفعل مستقبل. وذكر أبو موسى المدينيّ في 
«المغيث» له في قوله تعالی: اوا له ایر كنك إل قلا إذا قيل: هو اسم 
بمعنى الحروف الناصبة» وقيل: أصله إذا الذي هو من ظروف الزمان» وإنما نوؤن 
للفرق: ومعتاه حيقد: أي إن أخرجوك من مكة» فحيعد لا يلغون خلفك إلا قليلا. 

وإذا تقدر ذلك امكو حمل ما ورد من هذه اللساديث علبهء فيكو التغدير : لأ وال 
حينئل ) ثم أراد بيان السبب في ذلك› فقال: لا يعمد الخ . واللّه أعلم . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإثما أطلت في هذا الموضع لأنني منذ طلبت 
الحديث» ووقفت على كلام الخطابن وقعت عندي رة للوقدام على مخطئة الروايات 
العابتة» حخصوضًا ما فى «الصحيحين»: قما زلت اتطلب المْخلصض من ذلك إلى أن 
ظفرت بما ذكرتهء فرأيت إثباته كله هنا. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى(") 
بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(إلا أن يَكونَ الْوَلَاءُ لي فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَا هَذَا؟؛ ) وفي رواية: «فسمع 
بذلك رسول الله ينه فسألني» فأخبرته». وفي رواية مالك» نام فجاءت من 
عندهم» ورسرل الله كي جال فقال: : إني عرضثُ عليهم» فأبواء فسمع النبئ بل . 
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وفي رواية: «فسمع بذلك النبي كَل أو بلغه». زاد في رواية : «فقال : ما شأن بريرة؟» 
وفي رواية عند مسلم» وابن خزيمة: «فجاءتني بريرة» والنبئ َة جالس» فقالت لي 
فيما بيني وبينها: ما أراد أهلهاء فقلت: لا ها الله إِذّاء ورفعت صوتي» وانتهرتباء 
لسسع ذلك الي 6ء الساللي : لتخي رتاه تق ابن تزيسة : قاله في «الفتح» (فقًالث : ي 
رَسُولَ الله إِنَّ بَرِيرَة ة أتثني: نَسْتعِين بي عَلَى كِتَابِتهاء فَقُلْتُ: لا إلا أن َشَاءُوا اَن 
أعْدَهَا لَهُمْ عَدَه وَاحَدَةٌ » ويون الَوْلاة لي فَذْكَوَتْ ذلك لِأَهْلِهَاء ابوا عَلَيْهَا إلا أن 
يون الْوَلَاءُ لَهُمْ فَقَالَ رَسُولْ الله بي : «ابتَاعِيهَا) وفي رواية: «خذيباء فأعتقيها». وفي 
رواية: «ابتاعي» فأعتقي»» وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «لا يمنعك 
ذلك» (وَاشْتَرطِيٍ لَهُمْ الْوَلَاءَ) قال ابن عبد البرّء وغيره: كذا رواه أصحاب هشام» عن 
عروة» وأصحاب مالك» عن هشام» واستشكل صدور الإذن منه ية في البيع على 
شرط فاسدٍء واختلف العلماء في ذلك : نميهم سن ر الشرط في الحديث» فروى 
الخطابيّ في «المعالم» بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر ذلك. وعن الشافعئّ في «الأم) 
الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرّحة بالاشتراط ؛ لكونه انفرد باء دون أصحاب 
أبيه»ء وروايات غيره قابلة للتأويل. وأشار غيره إلى أنه رَوَى بالمعنى الذي وقع لهء 
وليس كما ظنْ. وأثبت آخرون» وقالوا: هشام ثقةٌّ حافظ» والحديث متف على صخته» 
فلا وجه لرده. ثم اختلفوا في توجيهها: فزعم الطحاويٌّ أن المزنئ حدث به عن 
الشافعيّ بلفظ «وأشرطي» بهمزة قطعء بغير تاء مثئاة» ثم وجّهه بأنّ معناه: أظهري لهم 
حكم الولاء» والإشراط الإظهارء قال أوس بن حجر : 
فأشرّط فيهًا لكا وَضْوَ غص 

أي أظهر نفسه انتهى. وأنكر غيره الرواية. والذي في «مختصر المزني»» و«الأم, 
وغيرهما عن الشافعيّ كرواية الجمهور : «واشترطي» بصيغة أمر المؤنّث من الشرط»ء ثم 
حكى الطحاوىٌ أيضا تأويل الرواية التي بلفظ «ا: شترطي»» وأن اللام في قوله : فار 
لهم بمعنى «على»» كقوله تعالى: وان اسا له وهذا المشهور عن المزنيّ» 
ورم به الان : وهو صحيح عن الشافعيّ . أستله البيهقيّ في «المعرفة» من طريق 
أبي حاتم الرازيّ» عن حرملة» عنه. وحكى الخطابيّ» عن ابن خزيمة أن قول يحيى بن 
أكثم غلط» والتأويل المنقول عن المزنيّ لا يصحٌ. 

وقال النوويّ: تأويل اللام بمعنى «على» هنا ضعيف ؛ لأنه ية أنكر الاشتراط» ولو 


)١(‏ صدر بيت من «الطويل؛» وعجزه: وَأَلْقَّى باساب لَه وَتَوَكلا راجع «لسان العرب في ماذة «(شرط». 
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كانت بمعنى «على» لم ينكره. 

فإن قيل: ما أنكر إلا إرادة الاشتراط في أوّل الأمر. فالجواب أن سياق الحديث يأبى 
ذلك. وضغفه أيضا ابن دقيق العيدء وقال: اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص 
النافع» بل على مطلق الاختصاص» فلا بد في حملها على ذلك من قرينة . 

وقال آخرون: الأمر في قوله: «واشترطي»» للإباحة» وهو على وجه التنبيه على أن 
ذلك لا ينفعهم» فوجوده وعدمه سواءء وكأنه يقول: اشترطي» أو لا تشترطي» فذلك 
لا يفيدهم. ويقوّي هذا التأويل قوله في رواية أيمن عند البخاريّ : «اشتريهاء ودعيهم 
يشترطون ما شاؤوا». وقيل : كان الب كَل امل الاين بأ لعراة الباع الولاه باط 
واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة» فلما أرادوا أن انتوطوا ما تنام أهم العام 
ببطلانه أطلق الأمرء مُريدًا به التهديد على مال الحال» كقوله قبا : #وقلٍ أَعْمَلُوا سيرك 
أله علوم 4» وكقول موسى : لاألَفُوأ مآ أنثر مُلقُوت4. أي فليس ذلك بنافعكمء وكأنه 
يقول : اشترطي لهم»ء »> فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم . ويؤيّده قوله حين خطبهم : «ما بال 
أقوام يشترطون شروطاً الخ1» فوبّخهم ببذا القول» مشيرًا إلى أنه قد تدم منه بيان حكم 
الله بإبطاله» إذ لو لم يتقدّم بيان ذلك» لبدأ ببيان الحكم في الخطبة» لا بتوبيخ الفاعل ؛ 
لأنه كان يكون اتيا على امبر الأصليّة. 

وقيل: الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمرء وباطنه النهي» كقوله تعالى : 
«أعْمَلُواْ ما شِنْتْهَ4: وقال الشافعئ و في «الأم» لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله 
ورسوله عاصيّاء وكانت في المعاصي حدود» وآدابٌ» وكان من أدب العاصين أن يُعطل 
عليهى شروطهم ليرندعرا عن ذلك ويرقاع به غيرهم» كان ذلك من آيسر الأدب. 
وقال غيره: معنى «اشترطي» : اتركي مخالفتهم فيما اشترطوه» ولا تظهري نزاعهم فيما 
دعوا إليه» مراعاة لتنجيز العتق؛ لتشوّف الشارع إليهء وقد يعبّر عن الترك بالفعل» كقوله 
تعالى : رمَا هم يارب بو من لحد إلا بإِدْنِ الَو أي نتركهم يفعلون ذلك» وليس 
المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحر . قال ابن دقيق العيد: وهذا وإن كان محتملة, إلا 
أنه خارحٌ عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث السياق . وقال النوويّ: أقوى 
الأجوبة أن هذا الحكم خاصٌ بعائشة في هذه القضيّة. وأن سببه المبالغة في الرجوع عن 
هذا الشرط ؛ لمخالفته حكم الشارع, وهو كفسخ الحح ال العمرة» كان خاصًا بتلك 
الحججة. مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أذ شهر الحج . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قوّاه التوويّ ضعيفٌ عندي؛ إذ خطبته لا 
المذكورة في الحديث ترذ هذه الدعوى. حيث عممت بإبطال كل شروط منافية لحكم 
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الشارع . وقد تعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل» ولأن الشافعيّ نص 
على خلاف هذه المقالة. 

ثم إن ما ذكره في فسخ الح ضعيف أيضًاء إذ الحقّ أن فسخ الحجّ إلى العمرة ليس 
خاصًا بتلك الحجة» بل عام إلى يوم القيامة» وقد تقدّم تحقيق هذه المسألة بأدلتها في 
«كتاب الحجّ». فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم . 

قال: ويُستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين» إذا استلزم إزالة أشذهما. وتَعْقّب بأنه 
استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه. 

وقال ابن الجوزيٌ: ليس فى الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنًا للعقد. 
تسمل على أله كان سابقًا للعقدء فيكين الأمر يقولة؛ «اشترطيى؟ ميرت الرعد» ولا 
يجب الوفاء به . وتُعْفّبِ باستبعاد أنه يه يأمر شخصًا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك 
الوعد. وأغرب ابن حزمء فقال: كان الحكم ثابنًا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق» 
فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائرًا فيه» ثم نُسخ ذلك الحكم بخطبته كك 
وبقوله : «إنما الولاء لمن أعتق»؛ ولا يخفى بعد ما قال» وسياق طرق الحديث يدفع في 
وجه هذا الجواب . والله المستعان. 

وقال الخطابت 5 وجه. هذا الحديت أن الو لاه ليا كان كلمة السب والاتسان إ8 
زد له ولد ثبت له لسيه» ولا يققل نسيه عند .ولو سب إلى غيره» فكذلك إذا اعت 
عبذا ثبت له ولاؤه» ولو أراد نقل ولائه عنه» أو أذن في نقله عنه لم ينتقل» فلم يعبأ 
باشتراطهم الولاء» وقيل: «اشترطي»» و«دعيهم يتشترطون ما شاؤوا», ونحو ذلك ؛ 
لأن ذلك غير قادح في العقد. بل هو بمنزلة اللغو من الكلام» وأخر إعلامهم بذلك ؛ 
ليكون ردّهء وإبطاله قولا شهيرًاء يُخطب به على المنبر ظاهرّاء إذ هو أبلغ في النكيرء 
وأوكد في التعبير انتهى . وهو يؤول إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة» كما تقذم. قاله في 
«الفتح»”'' . 

(فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ؛ ) وفى رواية : «إنما الولاء لمن أعتق». ويستفاد منها أن كلمة 
«إنماة للحصرء وهو إثبات الحكم للمذكورء ونفيه عما عداهء ولولا ذلك لما لزم من 
إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره. واستدل بمفهومه على أنه لا ولاء لمن أسلم على 
يديه رجل» أو وقع بينه وبينه محالفة؛ خلافًا للحنفيّة. ولا للملتقطء خلافًا لإسحاق. 
ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سائبة» خلافا لمن قال: يصير ولاؤه 
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للمسلمين» ويدخل فيمن أعتق عتق المسلم للمسلم» وللكافر» وبالعكس ثبوت الولاء 
للمعتق . قاله في «الفتح70" . 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى : قوله: «إنما الولاء لمن أعتق» هذا حصرٌ للولاء على 
من باشر العتق بنفسه» من كان من رجل» أو امرأة» من يصح منه العتق» ويستقل 
بتنفيذه» وقوّة هذا الكلام قوة النفي والإيجاب» فكأنه قال: لا ولاء إلا لمن أعتق» وإياه 
عنى النبئ اة بقوله : «شرط الله أوثق» في أصح الأقوال» وأحسنها. وقال الداودي : 
هو قوله تعالى: #فَلِعْوْتكُم فى لين وم م4 [الأحزاب : 6]» وقال: ##وَإِدْ تقول لِلَدِىَ 
آعم َه عه وأَنْصَمْتَ می4 [الأحزاب :۳۷]» وقال: ##ولا تاوا امول يَيْكم بالطل » 
[البقرة:1۸۸]ء وقال: وما انك لرل ذر4 [الحشر :۷] . 

وهو حجة على أبي حنيفة » وأصحابه القائلين بأن من أسلم على يديه رجل» فولاؤه 
له» وبه قال الليث» وربيعة. وعلى إسحاق في حكمه بثبوت الولاء بالالتقاط . وعلى ‏ 
أبي حنيفة فى حكمه بثبوت الولاء بالموالاة. ولمن قال: إن من أعتق عبده عن غيره» أو 
عن المسلمين إن ولاءه لهء أعني للمعتق. وإليه ذهب ابن نافع فيمن أعتق عن 
المسلمين. ويلزمه فيمن أعتق عن غيره مطلقًا. وخالفه في ذلك مالك» والجمهور. 
متمسّكين بأن مقصود الحديث بيان حكم من أعتق عن نفسه» بدليل اتفاق المسلمين 
على أن الوكيل على العتق مُعتقٌ: ومع ذلك فالولاء للمعتق عنه إجمائًاء فكذلك حكم 

من اعت كين القير , وتقذره الشافعيّة أنه ملكه ثم ناب عنه في العتق . وأما المالكيّة. 
ب قالوا: لا يحتاج إلى تقدير ذلك؛ لأنه يصح العتق عن الميت» وهو لا يملك . 
وفيه نظرء فإنه إن لم يقدر الملك لزم منه هبة الولاءء وقد * هى النبئ كد عن بيع الولاء. 
وعن هبته. وإن قدر الملك لم يصح العتق عن الميت؛ لأنه لا يملك. انتهى المقصود 
من كلام القرطبي '". 

( م قام) ‏ (فخطبَ الئاس فَحَمد الله وأثتى عَلَيوِء م قال : «ما بال أفوام) وفي 
رواية: «أما بعد» فمال أقوام. .2 أي ما حالهم؟(7: َْتَرِطُونَ شُرُوطاء لَيِسَثْ في تاب 
الله عَرّ وَجَلَ) المراد بما ليس في كتاب اللّه : : سا مالف كعاب الك برقال ايخ جال : 
المراد بكتاب الله هنا حكمه» من كتابه عز وجل» أو سئة رسوله ياق أو إجماع الأمة . 
وقال ابن خزيمة : ليس في كتاب الله : أي ليس في حكم الله جوازه» أو وجوبه» لا أن 
كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب يبطل؛ لأنه قد يشترط في البيع الكفيل» فلا 
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يبطل الشرط› ود قارط في الامن شريط من أوضاقه» ارعن نویه رذحو الک 24 
يبطل . 

وقال النوويٌّ: قال العلماء: الشروط في البيع ونحوه أقسام : 

[أحدها]: شرط يقتضيه إطلاق العقد» بأن شرط تسليمه إلى المشتري» أو تبقية 
الثمرة على الشجرة إلى أوان الجدادء أو الرد بالعيب. 

[الثاني]: شرط فيه مصلحةٌء وتدعو إليه الحاجة» كاشتراط الرهن» والضمين» 
والخيار» وتأجيل الثمن» ونحو ذلك» وهذان القسمان جائزان» ولا يؤثران فى صخة 
العقدء بلا خلاف . 

[الثالث]: اشتراط العتق في العبد المبيع» أو الأمة» وهذا جائرٌ أيضا عند الجمهور؛ 
لحديث عائشة» وترغيبًا فى العتق؛ لقوّته» وسرايته. 

[الرايع]: ما سوى ذلك من الشروط» كشرط استثناء منفعة» وشرط أن يبيعه شيا 
آخرء أو يكريه داره» أو نحو ذلك فهذا شرط باطل» مبطل للعقد. هكذا قال 
الجمهور. وقال أحمد: لا يبطله شرط واحدء وإنما يبطله شرطان. واللّه أعلم انتهى 
كلام البوو 202 , 

وقال القرطبي : قوله: اليس في كتاب اللّه»» أي ليس فرعا في كتاب الله 
تأصيلة» ولا تقفصيلا. ومعتى ها أذ من الأحكام» والشروط ما يؤخذ تفصيلها من 
كتاب الله كالوضوءء وكونه شرطا فى صحّة الصلاة. ومنها ما يوجد فيه أصله. 
#السلذه والوكات: كلتما قد مسجملتات.. رها ما وجه أصل أصكء وهر دلا 
الكتاب على أصليّة السئّة» والإجماع» والقياس» فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلا 
فهو مأخوذ من كتاب الله تأضيلا . 

وعلى هذا: فمعنى الحديث أن ما كان من الشروط مما لم يدل على صخته دليل 
شرعيّ كان باطلاء أي فاسدًا مردودًا. وهذا كما قال ا في الحديث الصحيح: ١‏ 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد». متفق عليه. 

وفي هذا من الفقه ما يدل على أن العقود الشرعيّة إذا قارنبا شرط فاسدٌ بطل ذلك الشرط 
خاصّة» وصح العقد. لكن هذا إنما يكون إذا كان ذلك الشرط خارجًا عن أركان العقد. 
كاشتراط الولاء في الكتابة » واشتراط السلف في البيع ؛ ؛ قلو گان ذلك آلشرط فخلا پر کن من 
أركان العقد. أو مقصوداء فسخ العقد والشرط . انتهى كلام القرطبئ” . 


)01( الشرح مسلم؟ 81 . اكات العة 1 . 
(۲) «المفهم» ۳۲۷-۳۲٣/٤‏ . «كتاب العتق؟ . 


شرح سنن النسائ - كاب الطلاق 


(بَقُولُونَ : أَعْتِقْ فُلَانا وَالْوَلَاءُ لي» كِتَابُ الله عَرّ وَجَلَ أَحَقْ) أي بالاتباع من الشروط 
المخالفة له. وقال القرطين : أي حكم اللّهء كما قال اة في الحديث الآخر -لما قال له 
الخصم : اقض بیننا بكتاب الله تعالى- فقال: «لأقضينَ بينكما بكتاب الله ثم قضى 
على الزاني البكر بالجلد والتغريب» وعلى الزانية بالرجم» وليس الرجم» والتغريب 
موجودين في كتاب الله تعالى» لكن في حكم الله المسمّى بالسئّة» وكذلك اختصاص 
الولاء بالمعتق ليس موجودًا في كتاب اللّه» لكن في حكم الله به على لسان رسوله يلا 
دا سے مک ا 1 

(وَشَرْطُ الله أَوْنَقُ) أي باتباع حدوده التي حدهاء وليس أفعل التفضيل هنا على 
حقيقتهاء إذ لا مشاركة بين الحقّ والباطل» وقد وردت صيغة «أفعل» لغير التفضيل 
كثيرًا. ويحتمل أن يقال : ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز . قاله في «الفتح)”"' . 

(وَكُلُ شَرْطٍ لَيِسَ في كِتَاب اللَّهِ) أي في حكه سبحانه وتعالى (فَهُوَ بَاطِلَء وَإِنْ كَانَ 
مِائّةَ شُرْطِ؛ ) قال النووى : می قوله: «ولو مائة شرط» أي لو شرط مائة مرّة توكيذاء 
فهو باطل . ويؤيّده قوله و في الرواية الأخيرة: «(وإن شرط مائة مرّة)ي ای يله علي 
التأكيد؛ لأن العموم في 0 «كلّ شرط»» وفي قوله: «من اشترط شرطا» دال على 
بطلان جميع الشروط المذكورة» فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة» فإنها لو زادت عليها كان 
الحكم كذلك لما دلت عليها الصيغة. نعم طريق أيمن» عن عائشة عند البخاريٌ : 
«بلفظ : «فقال النبى يي : الولاء لمن أعتقء وإن اشترطوا مائة شرط»ء وإن احتمل 
التأكيد» لكنه ظاهر في أن المراد به التعدّدء وذكر المائة على سبيل المبالغة. وقال 
القرطين: قوله: «ولو كان مائة شرط» خرج مخرج التكثيرء يعني أن الشروط الغير 
المشروعة باطلة» ولو كثرت» ويُفيد دليل خطابه أن الشروط المشروعة صحيحة» كما 
قد نص النبيّ ب بقوله: «المؤمنون على شروطهم» إلا شرطا أحلّ حرامّاء أو حرم 
حلؤلا6. آخرچه الترمذئ عن عحديك عمرو بم عوف وقال: سیت حسع ات 0 

(فَحَيِرَهَا رَسُولُ الله ب مِنْ زَّوْجِهَاء وَكَانَ عَبْدَاء فَاخْتَارَت نَفْسَهَاء قَالَ عُرْوَةٌ: فَلَوْ كَانَ 
ووو ورم ال حون ه قبل بأب... والحلديق مق 

غلية: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
م (أَخْيَرَنَا إِسْحَاقٌ ن إِبْرَاهِيمَ قال اا المغيدة ب سمه قان: خا 
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٣‏ تلح 





وُهَبِبُء عَنْ عُبَيدٍ الله ن عُمَرَء عَنْ يزيد ِن رُومَانَء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائَِة رَضِي الله 
عَنْهَاء قَالْتْ: کان رَوْحُ بَرِيرَة عَبْدَا) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«ؤُهيب) 
: هو ابن خالد. و«عُبيداللّه بن عمر» : هو العمريّ المدنئ الفقيه . وايزيد بن رُومان» : 

هو المدنيّ مولى آل الزبير ثقة [60] ٠١۳۷/١۷‏ . 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدّم تمام البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

8" (أخبرنًا القَاسِم ِن رَكريًا بن دِيئَار قال: حدٿئا حُسَيْنٌء عَنْ رَائْدَةَ عَنْ 
سِمَاكِء عَنْ عَبْدِ ارَحْمَنٍ بن الْقَاسِمء عَن أبيِء عَنْ عَائِشَة: أنَا ا شعَرث بَرِيرَة» مِنْ اناس 
0 شْتَرَطوا الولاء. قَقَآلَ رَسُولُ الله يكل : «الْوَلَاءُ ِمَْ ولي النعْمَةَه» وَحَيرَمَا 

سول الله ه كن وَكانَّ رَوْجَهَا عَبْدَاء وَأَهَدَتْ لِعَائْضَةَ لَخْمّاء فال سول الله لغ : «لؤ 
وَضعْتَمُ م لا من هذا اللْحْمف قَالتْ عَائْشَة : تَصِدق به على بريرّة قَمّال: «هُوَ عَلَيْهَا 
صَدَقَة» وَهُوَ لتا هَدِيّة) ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«احسين» 

هو ابن على الْجَعفىَ. و«زائدة» : هو ابن قدامة. و«سماك» : هو ابن حرب. 

[تنبيه ] : وقع في نسخ «المجتبى) التي بين يدي إسقاط قوله: «عن أبيه)» والصواب 
إثباته؟ لأن عبد الرحمن لا يروي عن عائشة» وإنما يروي عن أبيه» عنهاء وقد وقع على 
الصواب في «الكبرى» ۳/ 1"55- رقم -/5741- وكذا في «تحفة الأشراف» -1775/82/1١7‏ 
49 . فتنيّه» واللّه تعالى ا 

وقوله: «لمن ولي النعمة» أي لمن ولى نعمة الإعتاق. والحديث صحيح. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وخبر سسا روصم الوكيل. 

44" - احبر محمد بن إِسْمَاعِيلَ بْنِ رايم ؛ قال : حَدَننَا خی بْنُ ع أبي كير 
الكرْمانه > قال: حَدَثَنَا شع عن عبد الرحمن بن القاسم› عن بيه ؛ عن اة 
قال : كان وَصِيْ أيه قال : وَقَرِقْتُ أن أَقُولَ : سَمِعْتَهُ مِنْ أبيك» الت عَائشَةٌ : سَأَلْتُ 

َسُولَ الل با عَنْ بَرِيرَة وَأَرَذت أ ن أَشْتَرِيهَاء واد شْتْرط الوَلاء لِأَهْلِهاء فَقَالَ : «اشترماء 
كن الولاء من أغق», قان : : وبرت وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدَاء فم قال بَعْدَ دَلِكَ : مَا أذري ندا" 


. «الحِرْمَانَيَ» بكسر الكاف» وسكون الراء : د نسية إلى كَرمان ولاية كميرة؛ تشتمل على عدة بلدان‎ )١( 
. °“ أفاده في لالب اللباب» ج ص‎ 


(۲) وفي «الكبرى؟ : ما أدري» ما أدري» بالتكرار. 
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وَأتي رَسُولُ الله يكل بلخمء ُو : هذًا مما نُصُدْقَ به َل بَريرَة» قَالَ: «هُوَلَهَا صَدَقَة وَلَنَا 
هديد ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه r‏ 
المعروف أبوه بابن عليّة- فإنه من أفراده؛ وهو ثقة حافظ . وايحيى بن أبي بكيرا : 
أبيه نسر -بفتح النون» وسكون السين المهملة- وهو كوفى الأصل› م791 
رجال AF‏ 

وقوله: « قال: وكان وص أبيه» الظاهر أن فاعل «قال» ضمير شعبة» أي قال شعبة : 
کان عبد الرحمن بن القاسم وصي أبيه » أي أوصى إليه أبوه بالقيام بشأن أولاده» وتدبير 
أحوالهم؛ حيث كان أكبر أولادهء فيكون قوله: «عن عائشة» معترضًا. 

وقوله : «وفرقتُ» بتاء المتكلم هو من تتمّة كلام شعبة» وهو بكسر الراء» يقال: فرق 
من الشيء» من باب تَعِبَ: إذا خاف منه. 

وقوله: «هل سمعتّة» بفتح التاء؛ لأا تاء خطاب» فما وقع في النسخ المطبوعة من 
ضبطها بالضمٌ ضبط قلم غلط فليتنبّه . ومعناه: ERITH TEY‏ 
القاسم أن يسأله هل سمع هذا الحديث من أبيه» أم لا؟ . 

وقولها: «وأردث أن أشتريها» جملة فى حل نصب على الحال من فاعل «سألڭ». 
وقولها: «واشتّرط الولاء لأهلها» ببناء الفعل للمفعول جملة فى محلّ نصب على الحال 
من فاعل «أشتريها». ۰ 

وقوله : «قال : لله وكان دجي : عبدًا» ببناء اخْيرت) للمفعول» والقائل هو 
عبد الرحمن: يعني أن عبد الرحمن بن القاسمء الا ورت بريرة سما أمقته 
وگان زوجها وقت التخيير عبدا. 

وقوله: «ثم قال بعد ذلك : ما آدري؛ أي قال عبد الرحمن بعد أن حدذث أن زوجها 
گان عبداء لا أعلم أكان زوجها عبداء أم حرّاء ومعنى ذلك أنه شك في كونه عبدا بعد 
ما حدث بالجزم أنه عبد والمعتبر في هذا جز مه السابق؟ لأن الاك الطارىء لا يرفعه» 
ولا سيّما وقد وافقه عليه عروة» وهو أتقن من روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

[تنبيه]: وقع في رواية المصئّف هنا من طريق يحيى بن أبي بكير» عن شعبة: «وكان 
زوجها عبدا». 

والذي في «صحيح البخاريٌ» عن محمد بن بشار» عن غندر» عن شعبة: قال 
عبد الرحمن: زوجها حرٌّء أو عبدء قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها؟ قال: 
لا أدري. أ آم عبد انتهى . 





۳٤۸۲ (يَابٌ الإيلاء) - حديث رقم‎ -٠“١ 
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والذي في «صحيح مسلم» عن محمد بن المثئى» عن محمد بن جعفر» عن شعبة في 
هذا الحديث : «فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرّاء قال شعبة : ثم سألته عن زوجها؟ 
فال : لا أدري» ا 

والظاهر أن عبد الرحمن كان متردّدّاء فمرّة يقول حرّء ومرّة يقول: عبد ومرّة 
يقول: لا أدري » وقد تقدم أن المحفوظ أنه كان عبذاء فتبصر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
اسان 


کډ +2 +3 


۲- (بَابُ الإيلاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإيلاء» : في اللغة هو الحلف» يقال: آلى يولي 
إيلاء: أي حلف» ويقال: تألى تأليّاء وائتلاة» وهو في الشرع: الحلف على الامتناع 
من وطء الزوجة بيمين يلزم بها حكمٌ أكثر من أربعة أشهر بمذة مؤثّرة. قاله القرطبي '". 

وقال ابن قدامة: الإيلاء في اللغة: الحَلِفء يقال: آلى يولي إيلاءً» وألِيّة» وجمع 
الأَليَّة ألاياء بالتخفيف» مث عطيّة وعَطاياء قال الشاعر [من الطويل] : 

قَلِلُ الألايَا حافظ ليمييه إا صَدَرَثْ ينه الألِيِةهٌ بَرّتِ 

فجمع بين المفرد والجمع . ويقال: تَأَلّى يَتأَلّى. فأما الإيلاء في الشرع» فهو الحلف 
على ترك وطء المرأة. والأصل فيه قوله تعالى : «الِلَدِنَ ولون من ايهم ربص أرَبعة بر 4 
[البقرة: 777] وكان أبيَ بن كعب» وابن عباس 4# يقرآن: «يُمَسمُون» انتهى ببعض 
الحتصاء 7 , 

وأخرج الطبريٌ عن أبن بن كعب ت أنه قرأ «الذين يولون من نسائهم» قال الفرّاء : 
التقدير على نسائهم» و«من» بمعنى «على». وقال غيره: بل فيه حذف» تقديره: 
يُقسمون على الامتناع من نسائهم. قاله في «الفتح» ". 


)000( «المفهم» /٤‏ 4ه ؟ . «كتاب الطلاق» . 
(۲) «المغني» ٠ /١١‏ «كتاب الإيلاء» . 
(۳( لفتحا ۰ . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اعترض بعضهم على الاستدلال بحديث «آلى من 
نسائه شهرًا» على الإيلاء المعروف عند الفقهاء؛ إذ ليس فيه أنه حلف على ترك 
ماعهن › اللهم | لا أن يكون على رأي من لا ر يشترط في الإيلاء ذكر الجماع. 

قال في «الفتح» : ذْكَرَ البخاريّ حديث أنس كته «آلى رسول الله ية من 
نساته. . 2 الحليف -يعني الحديث الثاني من حديثي الباب هتا وإدخاله في هذا الباب 
على طريقة من لا يشترط في الإيلاء ذكر الجماع . 

قال وأنكر شيخنا''" فى «التدريبة إدخال هذا الحديث فى هذا الباب؛ فقال: 
الإيلاء المعقود له الباب حرام» يأثم به من علم بحاله» فلا تجوز نسبته إلى النين إلا 
انتهى . وهو مبنيّ على اشتراط ترك الجماع فيه» وقد كنت أطلقت في أوائل «الصلاة». 
و«المظالم» أن المراد بقول أنس كته : «آلى» أي حلف» وليس المراد به الإيلاء 
المعروف في كتب الفقهاء» ثم ظهر لي أن فيه الخلاف قديماء فليّقيّد ذلك بأنه على رأي 
معظم الفقهاء» فإنه لم يُنقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينقعد بغير ذكر ترك 
الجماع إلا عن حماد بن أبي سليمان» شيخ أبي حنيفة . وإن كان ذلك قد ورد عن بعض 
من تقذمه» كما تقذم. وفي كونه حرامًا أيضًا خلاف. 

وقد جزم ابن بطال» وجماعة بأنه يك امتنع من جاع نسائه في ذلك الشهر. ولم أقف 
على نقل صريح في ذلك» فإنه لا يلزم من ترك دخوله عليهنَ أن لا تدخل إحداهنْ عليه 
في المكان الذي اعتزل فيه» إلا إِنْ كان المذكور من المسجدء فيتمٌ استلزام عدم 
الدخول عليهنَ مع استمرار الإقامة في المسجد العزم على ترك الوطء؛ لامتناع الوطء 
في المسجد. انتهى”". والله تعالى أعلم اشوا 

1۲ - (أَخْبرنَا أحمَد بن عبد اللّهِ: نن الحم الْبَصْرِي . قَالَ: حَدَثَنَا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَة 
قال : حََدَّثَنَا بُو يَعْفُور عَنْ أي الضحىء قال: تَذَاكَرْنَا الشّهْرَ عِنْدَهُء فَقَالَ بَعْضتًا: 
ثَلابِينَ» وَقَال بَعْضْنا: يَسْعًا وَعِشْرِينَ قال أبُو الى : دتا ابْنُ عَبّاسء قال : أصْبَحْنًا 
يما وَِسَاءُ الي يكل ينكين عِنْدَ كل امْرأة م؛ مهن أَهلْهَاء َدَخَلْتُ الْمَسْحدَ اذا هُوَ مَلَآنُ 
مِنَ النّاس» قَالَ جاه تر رضي اله عق قضمة إلى لين وء وَهُوَ في علي لَه قسَلَم 
عَلْئْهِ لم بُ أَحَدَ ثم سَلْم؛ ٠‏ فلم يُحبْهُ أَحَد ثم سَلْم: فلم يُحِبْهُ خد فرجع › فْتَادَى 
بلالا مَدَحَلَ عَلَى الي ل فَقَالَ : للق ية ف : : لاء وَلَكِني آلَيتُ مهن شَهْرَاء 
ْمَكت يَسْعًا وَعِشْرِينَ» ثم نَرَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِه) . 





1 يعني به البلقينيّ . 
(۲) لافتحا ۵6-۹ . 





۲- (يابٌُ الإيلاء) - حديث رقم ۳٤۸۲‏ 
ححح 34 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

5- (أحمد س عبد الله س الحكم سن أبي فروةٌ البصرق) یږ الخسين الهاشميّ) 
المعروف بابن الكردي» ثقة ثقة /9898]١١[‏ 0287 . 

- (مروان بن معاوية) أبو عبد الله الفزاريّ الكوفىّ» نزيل مكة» ثم الدمشقيّ» ثقة 
حافظ» وكان يدلس أسماء الشيوخ [8] 86١/65٠‏ . 

۳ (أبو يعفد 116 -بفتح التحتانية, وسكون المهملة. وضم الفاء» وسكون الواوء 
وآخره راء-: هو عبد الرحمن بن ییا برخ نسيظ اص الكوفيّ ثقة 17۳4/١۷ ]٥[‏ . 
بكنيته » ثقة ثقة فاضا 1 000 : 

. واللّه تعالى أعلم‎ . ١ (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما۲۷/‎ -٥ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أله ساس بالكوفيين › غير شیخه»› فبصري › والصحابيّ؛ 
فمدني › بيني ثم مک ي . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيٰ : ا 
يعمور ) عن ١‏ بى الضحى . (ومنها) : أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد 
العبادلة الأريعة ؛ والمكثرين السبعة» روى )١15945(‏ حديئاوالله تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عَنْ أبي الصضحى) مسلم بن صُبَنْح (قَالَ) أبو يعفور» فالضمير لأبي يعفورء لا لأبي 
الضحى» فجملة «قال: تذاكرنا الخ“ تفصيل لمعنى قوله: «حدثنا أبو يعفور» عن أبي 
الضحى»» فليّتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

(تَذَاكُرْنَا الشَهْرَ) أي مذة الشهر العربن» هل هو ثلاثون ليلة» أم تسع وعشرون ليلة 
(عِنْدَهُ) أي عند أبى الضحى (فَقَال بَعْضُنا : ثَلَائِينَ) بالنصب خبر ل «يكون» محذوفاء أي 
يكون ثلاثين ليله (وَكَلَ بَْضْنا: تِسْعَا وَعِشْرِينَ) أي يكون تسعًا وعشرين ليلة (فَقَالَ بُو 
الضْحَى: حَدَنَنَا ان عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (قال) تفصيل لمجمل «حدثنا 
(أُصْبَحنًا يَوْمَاء وَنساءٌ الي اء يَبكين) الواو للحال» والجملة فى محل نصب على 
الحال من فاعل «أصبحنا» (عِنْدَ كَل امْرََةٍ مِنْهُنَ أَهْلْهَا) جملة في محلّ نصب على الحال 


)١(‏ هو الأصغرء وأما أبو يعفور الأكبرء فاسمه واقدء وقيل: وقدان» ثقة ]٤[‏ مات سئة ١77١‏ . من 
رجال الجماعة أيضا. 





عع م 
من فاعل «يبكين» (فَدَخَلْتٌ الْمَسْجِدَ) أي النبويٌ» ف «ال» فيه للعهد الذهني» أو الحضوري› 
إن كان تحديث ابن عبّاس رضي اللّه تعالى عنهما وقع في المسجد نفسه (فَإذًا هُوَ مَأَآنُ) غير 
منصرف للوصفية وزيادة الألف والنون (مِنَ النّاس) هذا ظاهر في حضور ابن عبّاس رضي 
لله بای جیما هذه القسّةء رسيت الطرول الاي سطكرءه يشعر بأ ما مرا القضة إلا 
من عمر كله » لكن يحتمل أن يكون عرفها مجملة» ففضّلها عمر نه له لما سأله عن 
المتظاهرتين . قاله في «الفتح٠ ٠‏ (قال) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (فَجَاءَ عَمَرُ) بن 
الخطاب (رَضِي الله عَنْه فَصَعِدَ) بكسر العين المهملة» قال في «القاموس» : صَعِدَ في 
السلين كسَمِعَ ‏ صعوداء وضكد شي الجبل: وعليه تصعيذا : ١‏ دقن رلم يسيع ضد فيه 
انتهى (إِلى الي وك وَهُوَ في ء عُلْبَة لَهُ) بكسر العين المهملة» وضمّها لغةء واللام مشدّدةٌ : 
هى المكان العالى»› وهى الَعْرْفة: والأصل عِلَيْوَة» فقلبت ت الواو ياء» وأدغمت فيها الياء؛ 
للقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمعت الواو والباه فى كلمت وسقت إسداهما بالسكون 
الأصلي» وجب كلب الواو ياء» وإدغامها في الياءء كما قال في «الخلاصة» : 

إن يسْكُنٍ السَّابِقُ مِن واو وَتَا وَانْصَلًا وَمِنْ عُْرُوضٍ عَريَا 

ياء الْوَاوْ افلِئن مُنَهِممَا وذ مُعْطى غَيرَ مَا قَذْ رُسِمَا 

والجبع ل 

وزاد في رواية الإسماعليّ؛ من طريق عبد الرحيم بن سليمان» عن أبي يعمور: في 
غرفة ليس عنده فيها إلا بلال) . 

(فْسَلْمَ عَلَيِ) أي على النب 4 (قَلَمْ ية أحَدٌ) لعله لم يُسمع تسليمه» أو رة عليه 
لکن عمر كك لم د سس الجواب لم سم ٠‏ فلم حِبْهُ اح ثم سَلْم؛ قَلَمْ يُجِبْهُ خد« 
فْرَجَعَ » ) أي انضرف إلى ته أو محل حاجته (قَنَادَى بلالا) هكذا في رواية المصئف 
هناء وفي «الكبرى» بنصب بلال» والظاهر أن الصواب فيه الرفع؛ لأنه الفاعل. 
والمفعول محذوف ضمير عمر تيه » يدل على ذلك ما في «الفتح»» ونصّه : عند قول 
البخاريّ : «فناداه» فدخل على النبي بي : كذا في جميع الأصول التي وقفت عليها من 
البخارى بحذف فاعل «فناداه»» فإن الضمير لعمر» وهو الذي دخل» وقد وقع مبييتا في 
ia‏ أبي نُعيم ) ولفظه بعد قوله: افسلم : «فلم يجبه أحذء فاقص خب » تادا يلال : 
فدخل»» ومثله للنسائئّ» لكن قال: «فنادى بلال» بحذف المفعول» وهو الضمير في 





)21 افتح 1 ٠‏ اکتاب النكاح» رقم o۹‏ 
(۲) راجع «المصباح المثيرة . 
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88 کے 
رواية غيره. وعند الإسماعيل: «فسلّمء فلم يُجبه أحدّء فانحط» فدعاه بلال» فسلّم. 
7 ثم دخل» . 

فظهر بما ثقله صاحب «الفعح؟ من رواية النسائن أن نسخه مختلقة؛ والصواب «فنادى 
بلال» بالرفع › والمفعول محذف› أي نادى بلال عمر رضي الله تعالى عنهما. 

ويحتمل تصحيح ما وقع في نسختنا بأن يكون عمر نادى بلالا لَمَّا عرف أنه عند النبي 
ية ؛ ليستأذن له في الدخول» لكن الأول أقرب. واللّه تعالى أعلم . 

ووقع في رواية مسلم عن ابن عباس» عن عمر 44 أن اسم الغلام الذي استأذن له 
رَبَاحَ» فيمكن أن يكون المراد بالحصر في رواية الإسماعيليّ المتقدّمة» حيث قال: 
«ليس عنده فيها إلا بلال» حصر من في داخل الغرفة. س رباح قاعدًا على انك 
الباب» وعند الإذن ناداه بلال» فأسمعه رباح» فبهذا يجتمع الخبران. كما أفاده في 
«الفتح» . 

(فَدَخَلَ عَلَى الب كلل فَقَالَ) عمر س (أطَلّفْتَ نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ) بي (لا. ولكئي 
آَلَيِتٌ متهن شر أي حلفقت: أو أفسبت أن لا ایل حابية هثلة شه وليس المراد به 
الإيلاء الذي في عرف الفقهاء اتفاقًا. قاله في «الفتح)”'2 . وقد تقدّم الاختلاف في سبب 
إيلاثه › هل کو البرية التفسل عند يديه نك ججحتان رفسي ال ادال .حتهاة كو كبري 
جاريته ما رية رضي الله تعالى عنهاء وقدّمنا أن الصحيح أن الأمرين جميعًا هما السبب 
في ذلك (فْمَكَتَ يَسْعًا وَعِشْرِينَ) أي من الليالي (ثُمٌ نَرَلَ) أي من تلك العليّة (فَدَخَلَ عَلَى 

[تنبيه]: قصة إيلائه يِب قد ساقه الشخان فى «صحيحيهما». مطوّلاء أحببت إيراده 
هنا؛ لأنه من رواية ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما راوي حديث الباب» ولفظ 
البخار ي في «كتاب النكاح» 

حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال : أخبر ني عبيداللّه بن عبد الله 
ابن أبي ثورء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: لم أزل حريصا على أن 
أسأل عمر بن الخطاب» عن المرأتين من أزواج النبي بء اللتين قال الله تعالى: إن 
56 إل ا فقَدَ صمت فلوبکما) حتى حج» وحججت معه» وعدل» وعدلت معه بإداوة» 
فتبرز» ثم جاءء فسكبت على يديه منهاء فتوضأء فقلت له: يا أمير المؤمنين: من 
المرأتان» من أزواج النبي ية اللتان قال الله تعالى: إن تنوب إلى أله فد صَمَتْ 





. «كتاب النکاح»‎ ۳۳/۱۰ )١( 





1 شرح سنن النسائي - كتاب الطألاق 


وكا قال: واعجبا لك يا ابن عباس» هما عائشة وحفصةء ثم استقبل عمر 
الحديث يسوقه» قال: كنت أناء وجار لي من الأنصارء في بني أمية بن زيد» وهم من 
عوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول على النبي كلوه فينزل يوماء وأنزل يوماء فإذا نزلت 
جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم» من الوحي» أو غيره» وإذا نزل» فعل مثل ذلك» 
وكنا معشرّ قريش» نغلب النساء» فلما قدمنا على الأنصارء إذا قوم تغلبهم نساؤهم». 
فطفق نساؤناء يأخذن من أدب نساء الأنصار» فصِحَيْتٌ عَلى امرأتي» فراجعتني» 
فأنكرت أن تراجعني» قالت: ولم تنكر أن أراجعك» فواللّه إن أزواج النبي لا 
ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره اليوم» حتى الليل» فأفزعني ذلك» وقلت لها: قد خاب 
من فعل ذلك منهن » ثم جمعت علي ثيابي ) فنزلت» فدخلت على حفصة» فقلت لها: 
أي حفصة» أتغاضب إحداكن النبي كَل اليوم حتى الليل» قالت: نعم فقلت: قد 
خبتِ» وخسرت» أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله كل فتهلكي» لا تستكثري 
النبي كك ولا تراجعيه في شيء» ولا تېجريه» وسليني ما بدا لك» ولا يغرٽكِ» أن 
كانت جارتك أوضأ منك» وأحب إلى النبي بي -يريد عائشة- قال عمر: وكنا قد تحدثنا 
أن غَسَان تنعل الخيل لغزوناء فنزل صاحبي الأنصاري» يوم نوبته» فرجع إلينا عشاء» 
فضرب بابي ضربا شديداء وقال: أنمّ هو؟ ففزعت» فخرجت إليه» فقال: قد حدث 
اليوم أمر عظيم» قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأهول» صلق 
النبي ية نساءه. وقال عبيد بن حنين: سمع ابن عباس » عن عمر» فقال: اعتزل النبي 
ا أزواجه.ء فقلت: خابت حفصة وخسرت» قد كنت أظن هذاء يوشك أن يكون» 
فجمعت علي ثيابي» فصليت صلاة الفجر مع النبي يِه فدخل النبي ياو مشربة له» 
فاعتزل فيهاء ودخلت على حفصة» فإذا هي تبكي» فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك 
هذا؟ أطلقكنّ النبي اة » قالت : لا أدري» ها هو ذاء معتزل في المشربة› فخرجت › 
فجئت إلى المنبرء فإذا حوله رهط» يبكي بعضهم» فجلست معهم قليلا» ثم غلبني ما 
أجد» فجئت المشربة» التي فيها النبي يِه فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر» فدخل 
الغلام» فكلم النبي ود ثم رجعء فقال: كلمت النبي و وذكرتك له» فصمت› 
فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجد» فجئت» فقلت 
للغلام: استأذن لعمرء فدخل: ثم رجعء فقال: قد ذكرتك له» فصمت» فرجعت ؛ 
فجلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبني ما أجدء فجئت الغلام» فقلت فقلت : استأذن 
لعمرء فدخل» ثم رجع إليّ» فقال: قد ذكرتك له» فصمت» فلما وليت منصرفاء قال : 
إذا الغلام يدعوني» فقال: قد أذن لك النبي ياء فدخلت على رسول الله كك فإذا هو 
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اه سک 
مضطجع . > على رمال خصير»ء ليس بينه وبینه فراش » قد آل الرعال بجت متکئا على 
وسادة من َم حشوها ليف» فسلمت عليه: 7 قلت: وأنا قائم» يا رسول اللّه» 
أطلقت نساءك؟ فرفع إلى بصرهء فقال: لاء فقلت: الله أكبرء ثم قلت: وأنا قائم» 
ايء يا ورسوك. اللد: لق ايء وكنا مشر قریش» فلب السات غلا قدمتا 
المدينة» إذا قوم تغلبهم نساؤهمء فتبسم النبي ية ثم قلت: يا رسول الله لو رأيتني 
ودخلت على حفصةء فقلت لها: لا يَعْرَنكء أن كانت جارتك أوضأ منك» وأحب إلى 
النبي كك -يريد عائشة- ف فتبسم النبي كل تبسمة أخرى. فجلست حين رأيته تبسمء 
فرفعت بصري في بيته› فوالله ما رأيت فی بيته شيئا؛ يرد البصر غير أَعْبَةَ ثلاثة» فقلت : 
يا رسول الله ادع اللّهء فليوسع على أمتك» فإن فارس والروم» قد وسح عليهم. 
راطا الد وهم لا يعبدون الله فجلس النبي يك وكان متكئاء فقال: «أوفي هذا 
أنت يا ابن الخطاب» إن أولئك قوم» عُجُلوا طيباتهم في الحياة الدنيا»» فقلت : يا رسول 
الله استغفر لى» فاعتزل النبى ية نساءه» من أجل ذلك الحديث» حين أفشته حفصة 
إلى عاتقق فسا وصشرين ليك وكان قال ما آنا يداهل عليين شهرا» من شد 
مَوجدته عليهن» حين عاتبه اللّه فلما مضت تسع وعشرون ليلة» دخل على عائشة. 
قبذا ياه فقالي له عافشة فق هآ وصورل الله اتك كني قذ اقسمت أن لا تذخل علينا 
شهراء وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة» أَعُدّها عَدّا» فقال: «الشهر تسع وعشرون 
ليلة»» فكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة» قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية 
التخييرء فبدأ بي» أول امرأة من نسائه» فاخترته» ثم خير نساءه كلهن» فقلن مثل ما 
قالت عائشة. انتهى”'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

جديث آبن عباس رهي الله تعالى عتهما مق هلية: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77/ 447 "1- وفي «الكبرى» 0749/77 . وأخرجه (خ) في «النكاح» 
(م) في «الطلاق» ١51/94‏ . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 
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(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية الإيلاء. 
(ومنها): ما كان عليه النبيّ ية من الصبر على زوجاتهء والإغضاء عن أخطائهنَ› 
والصفح عما يقع منهن من الزلل. (ومنها): ما كان عليه الصحابة ك4 من محبة 
الاطلاع على أحوال النبئ بء جلت» أو قلت» وشذة اهتمامهم بما يتم له» حيث 
اجتمعوا فى المسجد لما سمعوا اعتزاله ية عن أهله. 

(ومتها) : جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا يمنع من يدخل عليه دون استئذان» فقد 
اتخذ النبئ ية غلامًا يجلس على باب علَيّته. فيحمل قول أنس تله في قصّة تلك 
المرأة التي كانت جالسة عند القبر تبكي» فوعظها ياء فقالت له: إليك عتي» فإنك لم 
صب بمصيبتي » فلما أخبرت أنه النبئ لا ندمت» فجاءت إليه لتعتذر› قلي کید عا 
بوَابين الخ على الأوقات التي يجلس فيها للناس. وقال المهلب رحمه الله تعالى: فيه 
أن للإمام أن يحتجب عن بطانته» وخاصّته عند أمر يطرقه من جهة أهله» حتى يذهب 
غيظه» ويخرّج إلى الناس» وهو منبسط إليهم» فإن الكبير إذا احتجب لم بحسن 
الدخول إليه بغير إذن» ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدرء عظيم المنزلة عنده. 
(ومنها): الرفق بالأصهار» والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم . 
(ومنها): بيان أبي الضحى للذين اختلفوا عنده في مذة الشهرء هل ثلاثون يوماء أو 
تسعة وعشرون يما سمعه عن ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما من هذه القصّةء وذلك 
أنه يلي لما قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: يا رسول اللّهء إنك كنت قد أقسمت أن 
لا تدخل علينا شهرًاء وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلةء أعدّها عذاء قال: «الشهر 
تسم وعشرون ليلة». يعني أن بعض الشهور يكون تسعًا وعشرين» وبعضها ثلاثين يومّاء 
فحصل بذلك جواب كلا الفريقين المختلفين. 

(ومنها) : جواز تكرير السلام» والاستئذان لمن لم يؤذن له إذا رجا حصول الإذن». 
وأنه لا يجاوز به ثلانّاء وقد أخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعريٌ كاك › 
مرفوعًا: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاء فلم يؤذن لهء فليرجع». (ومنها): جواز سكنى 
الغرفة» ذات الدرجء واتخاذ الخزانة لأثاث البيت والأمتعة. (ومنها): تذكير الحالف 
بيمينه» إذا وقع منه ما ظاهره نسيانهاء لا سيّما ممن له تعلق بذلك؛ لأن عائشة رضي 
الله تعالى عنها خشيت أن يكون النبي يي نسي مقدار ما حلف عليه» وهو شهرء 
والشهر ثلاثون يومّاء أو تسعة وعشرون يومّاء فلما نزل في تسعة وعشرين ظتت أنه هل 
عن القدرء أو أن الشهر لم يُلَء فأعلمها أن الشهر استهل» فإن الذي كان الحلف وقع 
فيه جاء تسعًا وعشرين يومًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الإيلاء: 

قال العامة ابن قدامة عند قول الخْرّقيَ رحمهما الله تعالى : «والمولي الذي يُحلف 
بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر» : ما حاصله: وجلته أن شروط 
الإيلاء أربعة : 

[أحدها]: أن يحلف باللّه تعالى» أو بصفة من صفاته» ولا خلاف بين أهل العلم في 
أن الحالف بذلك إيلاء . فأما إن حلف على ترك الوطء بغير هذاء مثل أن حلف بطلاق› 
أو عتّاق» أو صدقة المالء أو الحج» أو الظهار» ففيه روايتان: إحداهما: لا يكون 
مولياء وهو قول الشافعيّ ام والرواية الثانية : هو مولٍ. وروي عن ابن عبّاس أنه 
قال: كلّ يمين منعت جماعهاء فهى إيلاء. وبذلك قال الشعبيّ» والنخعيّ» ومالك» 
وأهل الحجاز» والثوريٌ» وأبو 508 وأهل العراق» والشافعيء وأبو ثورء وأبو 
عبيد» وغيرهم؛ لأا يمين منعت جماعهاء فكانت إيلاءَ» كالحلف باللّه تعالى» ولأن 
تعليق الطلاق» والعَتّاق على وطئها حلف بدليل أنه لو قال: متى حلفت بطلاقك» فأنت 
طالقء ثم قال: إن وطئتك فأنت طالقٌ طلقت في الحال. وقال أبو بكر: كلّ يمين من 
حرام 1 غيرها يجب بها كفارة يكون الحالف ما موليّاء وأما الطلاق» والعتاق فليس 
اليحلفب به إيلاء4؟ لات سل بيه عق آدية» وھا أوسب کار تعلق هيآ عق الله #عالى. 
والرواية الأولي عى المشهورة؛ لأف الإيلام المطلق إا حر الق .ولهذا قرا أ 
وابن عباس 4 : «يقسمون» مكان: ا وروي عن أبن عباس في تفسير 
#يؤلون» قال: يحلفون بالله. هكذا ذكره الإمام أحمد. والتعليق بشرط ليس بقسمء 
ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم» ولا يُجاب بجوابه» ولا يذكره أهل العربيّة في باب 
القسم» فلا يكون إيلاء» وإنما يُسمّى حلمًا تجوّرًا؛ِ لمشاركته القسم في المعنى المشهور 
في القسم» وهو الحث على الفعل» أو المنع عنهء أو توكيد الخبرء والكلام عند 
الإطلاق لحقيقته. ويدل على هذا قول الله تعالى: #فإن قاو فإ الله عمو بيع # 
[البقرة :1777 وإنما يدخل الغفران في اليمين بالله . وأيضًا قول النبيّ يكةِ: «من حلف 
بغير الله فقد أشرك». رواه أحمدء والترمذيّء وقوله: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بأبائكمة. متفقّ عليه . 

قال: الشرط الثانى: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر. وهذا قول ابن 
عبّاس» وطاوس» وسعيد بن جبير» ومالك» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأبي ثور» وأبي 
عبيد. وقال عطاءًء والثوريٌّ» وأصحاب الرأي: إذا حلف على أربعة أشهر» فما زاد 
كان موليًا. وحكى ذلك القاضي» وأبو السب رواية عن أحمد؛ لأنه ممتنع من الوطء 
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باليمين أربعة أشهرء فكان موليّاء كما لو حلف على ما زاد. وقال النخعئ» وقتادة» 
وحمّاد بن زيد» وابن أبي ليلى» وإسحاق: من حلف على ترك الوطء في قليل من 
الأرقات ؛ لد كعد تركها أربعة أشهرء فهو مول؛ لقول الله تعالى: َيِل يُؤْلُونَ ين 

اهم ا اشر 4 وهذا مول» فإن الإيلاء الحلف» وهذا حالف . 

قال: ولنا أله لع يمئع نفسبه من الوطء باليمين أكثر من أربعة أشهرء > فلم يكن موليّاء 
كما لو حلف على ترك قبلتهاء والآية حجة لنا؛ لأنه جعل له تربص أربعة أشهرء فإذا 
حلف على أربعة أشهر» أو ما دونهاء فلا معنى للترتص؛ لأن مذة الإيلاء تنقضي قبل 
ذلك أو مع انقضائه» وتقدير الترئص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مذة تناولها الإيلاءء 
ولأن المطالبة إنما تكون بعد أربعة أشهرء فإذا انقضت المذة بأربعة» فما دون لم تصح 
المطالبة من غير إيلاء . وأبو حنيفة» ومن وافقه بنوا ذلك على قولهم في الْقَيئة أنها تكون 
في مدّة الأربعة الأشهرء وظاهر الآية خلافه؛ فإن الله تعالى قال: لَب يُولُونَ ين ايهم 
ربص أَرَبعَةٍ َعَم إن آمو الآية» فعقّب الفيئة عقب الترتص بفاء التعقيب» فيدل على 

قال: الشرط الثالث: أن يحلف على ترك الوطء في الفرج» ولو قال: واللّه لا 
وطئتك في الدبر لم يكن موليًا؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه» ولا تتضرّر المرأة 
بتركه» وإنما هو وطء محرّمٌ وقد أكّد منع نفسه منه بيمينه . وإن قال: والله لا وطئتك 
دون الفرج» لم يكن موليًا؛ لأنه لم يحلف على الوطء الذي يُطالب به في الفيئة» ولا 
ضرر على المرأة في تركه. 

قال : تر رن أن يكون المحلوف عليها امرأثه ؛ لقول الله تعالى : ##لِلَذِينَ يوون 
من ایهم تربص أ َه ضر ولأن غير الزوجة لا حق لها في وطئه» فلا يكون موليًا 
عنها» كالأجنبية: فإن حلف على ترك وطء أمته لم يكن موليًا؛ لما ذكرنا. وإن حلف 
على ترك وطء أجنبيّة» ثم نكحهاء » لم يكين موليّاة لذلاك.. وبه قال الشافعىّ» وإسحاق» 
وأبو ثور» وابن المنذر. وقال مالك يصير مولي إذا بقي من مذة يمينه أكثر من أربعة 
أشهر؛ لأنه ممتنع من وطء امرأته بحكم يمينه مذة الإيلاء» فكان موليّاء كما لو حلف 
في الزوجيّة . وحكي عن أصحاب الرأي أنه إن مرّت به امرأة» فحلف أن لا يقربهاء ثم 
تزوجهاء لم يكن موليّاء وإن قال: إن تزوجت فلانة» فو الله لا قربتهاء صار موليًا؛ 
لأنه أضاف اليمين إلى حال الزوجيّة بيه ما لو ساق يعد ترجه . قال: ولنا قول 
الله تعالى : للد ولون من من نهم 4 وهذه ليست من نسائه. انتهى كلام ابن قدامة 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : خلاصة القول في المسألة أن الراجح في الإيلاء» هو 
أن يحلف باللّه تعالى» أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في الفرج أكثر من 
أربعة أشهر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا مضت أربعة أشهرء ولم يَفِىء 
إلى امرأته : 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: المولي يترص أربعة أشهرء كما أمر الله 
تعالى» ولا يُطالب بالوطء فيهنّ» فإذا مضت أربعة أشهر» ورافعته امرأته إلى الحاكم 
وَكَمَهء وأمره بالفيئة» فإن أبى أمره بالطلاق» ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدّة. قال 
أحمد في الإيلاء: يوقف عن الأكابر من أصحاب النبئ بيا عن عمر شيء يدل على 
ذلك» وعن عثمان» وعلىّ» وجعل يثبت حديث علىّ. وبه قال ابن عمر» وعائشة 
وروي ذلك عن أبي الدرداء. e‏ كان تسعة عشر رجلا هن أضحات 
محمد بيا يوقفون في الإيلاء. وقال سهيل بن أبي صالح: سألت اثني عشر من 
أصحاب النبيّ كَل فكلهم يقول: ليس عليه شيم» حار يمني ارا أشهر» فيوقف› 
فإن فاءء وإلا طلق. وبهذا قال سعيد بن المسيّب» وعروة» ومجاهد» وطاوس»› 
ومالك» والشافعيّ» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذر. 

وقال ابن مسعودء وابن عبّاس» وعكرمة» وجابر بن زيد» وعطاءء والحسن› 
ومسروقٌ» وقبيصة» والنخعيّ» والأوزاعيّ» وابن أبي ليلى» وأصحاب الرأي: إذا 
مضت أربعة أشهرء فهي تطليقة بائنة. وروي ذلك عن عثمان» وعليّ» وزيد» وابن 
عمر. وروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن» ومكحول» والزهريّ: تطليقة رجعيّة . 
ويحكى عن أبن مسعود أنه كان يقرأ: : قن َآمُو 4 فيهن فان لله ا غفور تيد 2# ولأن 
هذه مده ضربت لاستدعاء الفعل منه» فكان ذلك في المدة كمدة العنّة . 

قال: ولنا قول الله تعالى: إلِلَذِنَ يلو ين ايهم ربص أربعة اشر إن قاو ن اله 
غَمُورٌ بَحِممٌ #» وظاهر ذلك أن الفيئة بعد أربعة أشهر ؛ لذكره الفيئة بعدها بالفاء المقتضية 
للتعقيب» ثم قال: لون عا ألطلقَ فَإِنَّ أله سمِيعٌ عَلِيمٌ4» ولو وقع بمضي المذة لم يحتج 
إلى عزم عليه وقوله : وسيم ء 23 شی أن الطلاق سیر ولا يكون المسموع 
إلا كلامًا انتهى كلام ابن قدامة باختصار”؟ . 
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وقال في «الفتح» بعد ذكر كلام سليمان بن يسار : «أدركنا الناس يقفون في الإيلاء إذا 
مضت أربعة أشهر» : ما نصّه: وهو قول مالك» والشافعين» وأحمد» وإسحاق» وسائر 
أصحاب. الحديث» إلا أن للمالكتة والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول ذكرعاء متها: أن 
الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعيّاء لكن قال مالك: لا تصح زجعته إلا إن 
جامع في العدّة. وقال الشافعي: ظاهر كتاب الله تعالى على أن له أربعة أشهرء ومن 
كانت له أربعة أشهر أجلاء فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضى» فإذا انقضت فعليه أحد 
أمرين: إما أن يفىءء وإما أن يطلىء قلهذا فلا لا يلزمه الطلاق. بمجزد مض المدة 
حتى يُحدث رجوعاء أو طلاقاء ثم رجح قول الوقف بأن أكثر الصحابة قال به» 
والترجيح قد يقع بالأكثرء مع موافقة ظاهر القرآن. ونقل ابن المنذر عن بعض الائمة 
قال : لم يجد في شيء من الأدلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقاء ولو جاز لكان 
العزم على الفيء يكون فيئًاء ولا قائل به» وكذلك ليس في شيء من اللغة أن اليمين التي 
لا ينوي با الطلاق تقتضى طلاقًا. وقال غيره: العطف على الأربعة أشهر بالفاء يدل 
على أن التخيبر بعد مضي المذةء والذي يتبادر من لفظ التريٍض أن المراد به المدّة 
المضروبة ليقع التخيير بعدها. وقال غيره: جعل الله الفيء» والطلاق معلّقين بفعل 
المولي بعد المذة» وهو من قوله تعالى: لقن فآءو4» ون عرّيوأ4» فلا يجه قول من 
قال: إن الطلاق يقع بمجرّد مضي المدة. والله أعلم انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتضح بما دُكر من الأدلّة أن الراجح أنه إذا مضت 
المدّة يوقف المولي» فإما أن يفيء إلى امرأتهء وإما أن يطلق» وأن القول بوقوع الطلاق 
بنفس مض المدّة قول مرجوح ؛ لمخالفته ظاهر كتاب الله تعالى» وقول جمهور الصحابة 
له . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في معنى الفيئة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الفيء الجماع» كذلك قال ابن عبّاس. وروي ذلك عن علي وابن مسعود. وبه قال 
مسروق» وعطاء» والشعبىّ» والنخعيّ» وسعيد بن جبير» والثوريّ» والأوزاعيّ» وأبو 
عبيدة» وأصحاب الرأي» إذا لم يكن عن عذر. 

وأصل الفيء الرجوع» ولذلك يُسمّى الظلّ بعد الزوال فيئًا؛ لأنه رجع من المغرب 
إلى المشرق» فسمّي الجماع من المولي فيئة؛ لأنه رجوع إلى فعل ما تركه. وأدنى 


4( (فتح) 5758-٠‏ . «كتاب الطلاق» . 


۳٣۸۲ (باب الإيلاء) - حديث رقم‎ -٠١ 








oV 
الوطء الذي يحصل به الفيئة أن تغيب الحشفة في الفرج. قاله ابن قدامة رحمه الله‎ 
تعالى”''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الكفارة في الإيلاء : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : وإذا فاء لزمته الكفارة في قول أكثر أهل العلم. روي 
ذلك عن زيدء وابن عباس 46 . وبه قال ابن سيرين» والنخعيّ ‏ والثورىٌ» وقتادة. 
الاش وأهل المديئة» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي : وابن المنذر» وهو ظاهر مذهب 
الشافعيّ» وله قول آخر: لا كفارة عليه» وهو قول الحسنء وقال النخعئ : كانوا يقولون 
ذلكء لان الله تعالى قال: ##قَإن فَآمُو فن الله عمو ح4 . قال قنادة + هذا خالف 
الناس -يعني المحسن -. 

قال: ولنا قول اللّه تعالى: #ولكن يكم يما ندم الآ E N AS‏ 
مستکینَ 4 الآية إلى قوله: ذلك كمرة یسیم إِذا حلفتم ١‏ € الآ [المائدة : ۸۹]» ۳ 
سبحانه وتعالى : کف وس اه لک اة یک4 الآية [التحريم : 7]» وقال النبئ كَل : 
«إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرًا منهاء فاءت الذي هو خيرٌء وكمر عن 
يمينك»» متفقٌ عليه . ولأنه حالف حانتٌ فى يمينه» فلزمته الكفارة كما لو حلف على 
ترك فريضة» ثم فعلهاء والمغفرة لا تنافي الكقّارة؛ فاللّه تعالى قد غفر لرسوله 4ة ما 
تقدّم من ذنبه» وما تأخْرء وقد كان يقول: «إني واللّه لا أحلف على يمين» فأرى غيرها 
خيرًا منهاء إلا أتيت الذي هو خيرٌء وتحللتها». متَفقٌ عليه انتهى كلام ابن قدامة رحمه 
الله تعالى 9 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول جمهور أهل العلم في وجوب الكقارة على 
المولي إذا رجع هو الحق؛ لظهور أدلتّه كما سبق آنمًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو ياء ومع الوكيل. 

۴ (أخْبَرَنَا مُحَمْدُ بن الْمُتنَىء قَالَ: حَدَثَنَا الد كَالَ: حَدَتَنَا حُمَيْدٌ عَنْ 
نس قال : آلى التْبئ بز مِنْ نسائه شهْرَاء في مَشْرَبةِ له فَمَكتَ يَسْعًا وَعِشْرِينَ ليله 
م رل » قَقِيلَ : ا رول الله لبس آلَيِتَ عَلَى شَهْرِء قال : «الشهْرُ تَسْمٌ وَعِشْرُونَ؛ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خالد» : هو ابن الحارث جيم البصريّ . 
ولاحميد) : : هو ابن أبي حميد الطويل البصريّ . والسند مسلسل باليصريين» وفيه محمد 
ابن المثئى أحد التسعة الذين اتفق أصحاب الأصول الستة بالرواية عنهم بلا واسطة» وقد 








: FA/YY aJ )١( 


(۲) «المغني» ۳۹-۳۸/۱۱ . «كتاب الإيلاء» . 





شرح سنن النسائي - كتا الطلاق 
مه : 


تقدموا غير مرّة. والرواة كلهم من رجال الصحيح . 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وهو أعلى الأسانيد 
له» وهو (۱۷۹) من رباعيات الكتاب . 

وقوله: في «مشرّبة» -بفتح الميم» وسكون الشين المعجمة» وض الراء» وفتحهاء 
جمعها مشارب» ومشربات: العْرْفة» وهي العليّة المذكورة في الحديث الماضي . 

وقوله: «فقيل له» : القائل هي عائشة رضي الله تعالى عنهاء وثبت في حديث عمر 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أنه الذي قال له ذلك» ولا تنافي بين الروايتين» إذ 
يمكن الجمع بأن عمر ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة» وعائشة ذكرته به حين دخل 
عليها البيت» فتواردا على ذلك . 

وقوله : «أليس آليت الخ» اسم ليس ضمير الشأن» أي أليس الشأن والأمر أنك آليت 
على شهر. واللّه تعالى أعلم. وتمام شرح الحديث يُعلم مما قبله» وأما البحث عن 
الشهر هل هو ثلاثون» أو تسع وعشرون» فقد مضى مستوفى في «كتاب الصيام؟» في 
باب «كم الشهر»» فراجعه تستفد . 

والحديث أخرجه المصتف هنا-۳۲/ 547 7- وفى «الكبرى» 77/ 056٠‏ . وأخرجه 
(خ) 8 «الصوم» ۱۹۱۱ و«المظالم والغصب» 8" و«النكاح) ١‏ و«(الطلاق» 
4 وفي «الأيمان والنذور» 2.5784 (ت) في «الصوم» 540 . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


السحاة ؟ 
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۴۳- (بَابُ الظهَار) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الظهار» -بكسر الظاء المعجمة- : مصدر ظاهر يُظاهر 
مُظاهرةً» وظهارًا» مشتق من الظهرء وإنما خصّوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء؛ 
لأن كلّ مركوب يُسمّى ظهرًا؛ لحصول الركوب على ظهره في الأغلب» فشبّهوا الزوجة 
بذلك. وهو محرّم؛ لقول الله تعالى: وم ولون مُنحكرا من الول وُورًا». ومعناه 
أن الزوجة ليست كالم في التحريم . قال الله تعالى : لاما شى أُمَهَتهِرٌ 4: وقال تعالى : 


۴۳- ريات الظهار) - حديث رفم ۳٤۸4‏ 











۹ه 


لوا جم ازجم ایی ھون س نمید » قاله في «المغني» . 

وقال في «الفتح» yy‏ الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمَي . وإنما خض 
الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محل الركوب غالبّاء ولذلك سمي المركوب 
ظهرّاء فشبّهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل» فلو أضاف لغير الظهر -كالبطن 
مثلا- كان ظهارًا على الأظهر عند الشافعيّة. واختُلف فيما إذا لم يعين الأمّ كأن قال: 
كظهر أختي مثلاء فعن الشافعيّ في القديم لا يكون ظهارّاء بل يختص بالأمَّ» كما ورد 
في القرآنء وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس. وقال في الجديد: يكون 
ظهارّاء وهو قول الجمهورء لكن اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيدء فقال الشافعيّ: لا 
يكون ظهارّاء وعن مالك هو ظهارٌء وعن أحمد روايتان كالمذهبين. فلو قال: كظهر 
أبي مثلاء فليس بظهار عند الجمهور» وعن أحمد رواية أنه ظهارٌء وطرده في كل من 
يحرم عليه وطوء محتى في البهيمة . ويام اللهار يكل لفظ يدل على ريم الزويجة» لكن 
بشرط اقترانه بالنيّة. وتجب الكفارة على قائله» كما قال الله تعالى» لكن بشرط العود 
عند الجمهور. وعند الثوريّ» وروي عن مجاهد: تجب الكفارة بمجرّد الظهار 

نتهى”"*. والله تعالى أعلم بالصواب . 

r‏ (أخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بن حُرَيْثِء قَالَ: حَدَثَنَا الْمَضْلْ بن مُوسَىء عَنْ مَعْمَره عَن 
الحم بْنٍ بان عَنْ عِكُرِمَة» عَنِ ابن عَبّاسء أن رجا أنَى التب يكل قد ظَاهَرَ مِنِ 
رابو فوَقعَ عَلَيهَاء فَقَالَ: يا رَسُولَ الل ِي ظَاهَرْتُ من م َوَقَعْتُ قَبْلَ أن 
أكَفْرَ قَالَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَْحَمْكَ اللَ؟»» قال : ريت خَلْحَالَهَا في ضَوءِ 
قمر فَقَالَ: «لا د ريا ئی تقل ما مر لله مو وجل ). ' 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

!| أبو عقار المروزي» | 1 للد‎ r 


: 0 AY ۲۹1 کار‎ 


“اب (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهمء أبو عروة البصريّ . 7 ثم اليمنيّ › ثقّة ثبت [۷] 
٠٠١/٠١‏ . 


5- سکم بن بن أبان) أبو عيسى العدنيّء صدوق له أوهام [5] 7714/١١‏ . 


. «كتاب الظهار»‎ 54/١١ راجع «المغني»‎ )١( 
«كتاب الطلاق»‎ . ٠ «افتح‎ 000 


لسسع حاتت 1 


ه- (عكرمة) البربريٌء مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت TY fT Fc‏ . 

- (ابن عباس) عبد اللّه البحر رضي الله تعالى عنهماا7/ ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الحكم بن أبان» فإنه من رجال الأربعة» وأخرج له البخاريّ في 
«جزء القراءة». (ومنها): أن فيه مروزيين: الحسين» والفضل» ويمنيين: معمرء 
والحكم» ومدنيين: عكرمة» وابن عبّاس . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلَا) يحتمل أن يكون سَلَّمَة بن صخر 
الزرقى کی كما ستأتي قصته (أنى الب کف كذ ظَاهَرَ مِن امْرَأَتِهِ) جملة حاليّة من من 
فاعل «أتى) (فَوَقَعَ عَلَيِهَا) أي جامعها (فَقَالَ) وفي رواية أبي داود: «فأتي النبئ ييا 
فأخبره. . .2 (يَا رَسُولَ اللَهء إِنِي ظَاهَرْتٌ يِن امْرَأتي» وفغت قَبِلَ اَن أكَفْر) من التكفيرء 
أي قبل أن أعطى الكفارة التى أوجبها الله تعالى على (قال) يلاي (وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذْلِكَ) 
«ما» استفهاميّة: أي أي فى حملك على أن تواقم امراك التي حرّم الله عليك العودة 
إليها قبل أن تكفّر عن ظهارك؟ (يَرْحَمُكٌ اللَه؟» ) فيه إظهار الشفقة والرأفة بالتائب» فإنه 
كل لم يعتفهء ولم يوبّخهء بل دعا له بالرحمة؛ لأنه جاء تائبًا إلى الله تعالى» نادمًا على 
ما فعل» إذ الندم من الذنب يمحو الذنب» كما ثبت فيما أخرجه البيهقي» وحسنه 
بعضهم» من حديث ابن مسعود تله » مرفوعًا «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»“ 
(قال) الرجل (رَأَنْتُ خَلْحَالَهَا) بفتح الخاءين المعجمين» وإسكان اللام الأو ل قال في 
«القاموس» : الخَلْخل. يضم . وكَبَلبَالِ: حلي معروف. انتهى. وفي «اللسان» : 
وَالْخَلْخَلُء والْحْلْحْلُ من الْحُلَى: معروف» قال الشاعر: 

بَرَاقَة الجيدٍ موت الخلځل 

وهو لخة في الْخَلّخالء أو مقصور منه انتهى . 

(في ضَوْءٍ الْقَمَرِ) وفي رواية المعتمرء عن الحكم بن أبان الآنية: «قال: يا نب الله 
رأيت بياض سا في ر القمر» (فَقَال) ياد (لا د قرَبهَا) بفتح الراءء وضمهاء من بابي 
تَعِبَء وقتل» أي لا تجامعها مرّة أخرى ١حَتَى‏ تَفْعَلَ ما أَمَرَ اللهُ عَرْ وَجَلَ) وفي رواية 


. ۳٠٠۸ رقم‎ ٥۷۸/١ راجع «صحيح الجامع الصغير» للشيخ الألباني‎ )١( 


۳- (بات الظهان - حخلیثف رقم EAE‏ 


عبد الرزّاق» عن معمر الآتية: «فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل»» وفي رواية 
المعتمر: «فاعتزل حتى تقضي ما عليك». والمراد به أداء الكفارة التي ذكرها الله تعالى 
في كتابه حيث قال تعالى : ولذ بظھرو من سام م بعودو لِمَا قَالواً فتحرير رَو س 
قبل أن يَتَمَآجَا 4 إلى آخر الآيتين [المجادلة : 5-7] . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(العسالة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا ضحيحٌ. 

[فإن قلت]: كيف يكون صحيحًاء وسيأتي أن المصئّف رحمه الله تعالى سيّرجَح أن 
المرس]. فو الات : 

[قلت] : الظاهر أن الإرسال في مثل هذا لا يضرّ؛ لأن الذي وصله ثقة» وقد صخحه 
الترمذيٌ» والحاكم» وقال ابن حزم : رجاله ثقات» ولا يضر إرسال من أرسله. وقال 
الحافظ : رجاله ثقات. وقال في «البدر المنير» : هذا الحديث صحيح . وقال المنذريّ : 
صححه الترمذىٌ» ورجال إسناده ثقات. وسماع بعضهم من بعض مشهور » وت ر حمة عكرمة 
عن ابن عبّاس احتج بها البخاريٌ في غير موضع . قال ابن الملقن: وهو كما قال. 

وأخرج له البزّار شاهدًا من طريق خصيف» عن عطاءء عن ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما: أن رجلا قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي» رأيت ساقها في 
القمرء فواقعتها قبل أن أكثرء قال: كثرء ولا شد وقال في «الفتح» بعد أن ذكر 
أحاديث الظهارء ومنها هذا الحديث: ما نصّه: وأسانيد هذه الأحاديث حسان. 
انت 200 

وقال الشيخ الألباني: وبالجملة فالحديث بطرقه» وشاهده صحيح . وقال أيضًا: له 
طريق أخرى عن ابن عباس يرويه إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن طاوس». 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عتهما: أن رجلا ظاهر من امرأته› فرأى خلخالها فى 
ضوء القمرء فأعجبه. فوقع عليهاء فأتى النبئّ َء فذكر ذلك لهء فقال: «قال ا 
تعالى : ين كَل أن يماسا فقال : با اا م «(أمسك حتى 
تكفر» . أخرجه الحاكم ۲٠٤/۲‏ والبيهقي ۳۸٠/۷‏ . وإسماعيل بن مسلم» وهو المكىّ 
ضعيف . ويشهد له حديث سلمة بن صخر الزرقيّ» قال: «تظاهرت من امرأتى» ثم 





“> كد 





. ۰ «فتح)‎ )١( / 


شرح سنن النسائي - كاب الطلاق 
س ا : - 


وقعت بهاء قبل أن أكمر» فسألت النب بيو فأفتاني بالكفارة». هكذا أخرجه الترمذيٌ 
مختصدًا 9/ 770 وأحمد٤/‏ ۳۷ من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن 
عطاء» عن سليمان بن يسار» عنه . قال: وهذا إسناد ضعيف . يعنى لعنعنة ابن إسحاق› 
اه مدل 517 ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الحديث بطرقه» وشواهده صحيح. 
واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قد بالغ أبو بكر ابن العربيّ» فقال: ليس في الظهار حديث صحيح. 
وهذه مبالغة غير مرضيّة فإن حديث الباب صحيح كما عرفت. فتبصّر. والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”7”/ ۳٤۸٤‏ و٥۸٤۳‏ و485:”- وفى «الكبرى» 055١/5‏ و۲٥٦٥‏ 
و۳ . وأخرجه (د) في «الطلاق» ۲۲۲۱ و۲۲۲۲ (ت) في «الطلاق» ۱۱۹۹ (ق) 

فى «الطلاق) 5٠١56‏ و55١5‏ . واللّه تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده : 

(منها) : فا ترجى اله المبتف ربعمه الله تعالى : وهو بيان حكم الظهار» وهو ما 
تضمّنه حديث الباب. (ومنها): تحريم مواقعة المرأة التي ظاهر منها قبل التكفير. 
(ومنها): وجوب التكفير في الظهار. (ومنها): أن من واقع قبل التكفير ليس عليه إلا 
التوبة» وعدم العودة قبل التكفير . (ومنها): أن من ارتكب ذنباء ثم تاب» لا ينبغي أن 
يوتخ» ويُعتف» بل یترخم عليهء ويستغفر له. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تحريم ما دون الجماع على المظاهر : 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: فأما التلذّذ بما دون الجماع» من القبلة» واللمس› 
والمباشرة فيما دون الفرج» ففيه روايتان: إحداهما: يحرم» وهو اختيار أبي بكر. وهو 
قول الزهريٌّء ومالك» والأوزاعيّ»ء وأبي عبيد» وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن 
النخعيّ» وهو أحد قولي الشافعي؛ لأن ما حَرّم الوطءَ من القول حرّم دواعيه. 
كالطلاق» والإحرام. والثانية: لا يحرم» قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس» وهو 
قول الثوريٌ» وإسحاقء. » وأبي حنيفة» وحكي عن مالك» وهو القول الثاني للشافعيّ؛ 





: 1 تحت الحديث رقم‎ . ۱1۷4-A /۷ راجع «الؤرواء»‎ )١( 


۳- رياب الظهار) - حديث رقم 2670 
NT‏ 


لأنه وطء يتعلّق بتحريمه مال» فلم يتجاوزه التحريم» كوطء الحائض انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الراجح؛ لظاهر قوله: «لا تقربها». 
فإن القربان يشمل الجماع» وغيره من أنواع التلذّذ بها. ا تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): اتّفق أهل العلم على أن المظاهر يحرم عليه وطء امرأته التي 
لامر مھا قبل أن يكثرء إذا كانت الكفارة عتقّاء أو صومًا؛ لقول الله تعالى : رر 
رق َو من قبل أن يمحا 4 [المجادلة : 5-7 ] وقوله سبحانه وتعالى : تمن ل عيذ مَصِيَام 
یرن ماين من قبل أن ساسا [المجادلة : 4-7] . واختلفوا فيما إذا كان التكفير 
سباع فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه مثل ذلك» وأنه يحرم وطؤها قبل التكفير. 
منهم : عطاءء والزهريّ» والشافعيّ» ا الرأى . 

وذهب أبو ثور إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام. وعن أحمد ما يقتضي ذلك؛ 
لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبله» كما في العتق والصيام . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول الأولين هو الصواب؛ لحديث الباب؛ فإنه يكل 

«لا تقرمها حتى تكفراء ولم يخص نوعًا من الكفارة. دون نوع › بل أطلق النهي 
عن القربان قبل التكفير. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

0 - - (أيرنا محمد بق افع قال : حَدَنْنَا عَبْدُ الرّرَّاقِ ال : حَدَنْنَا مَعْمَرّءُ عن 
لحم بن بان عَنْ عِكرمَة» قَالَ: تَظَاهَرَ رَجُلَ مِن امْرَأَتهِ. فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ فر قَذْكَرَ 
ذلك لَلنِْن کي ٠‏ قال لَهُ النْئِ اة : «مَا حَمَلك عَلى ذَلك؟. قال: رَحِمَكَ الله يا رَسُولَ 
الله رَأَبْتُ خَلْحَالَهَا أو سَاقَبِهَا في ضَوْءٍ الْقَمَر قال رَسُولُ الله هة : «فَاعْتَرْلْهَاء حَنَى 
تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله عَوّ وجه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح› غير الحكمء كما 
تقدم في الحديث الماضي . 

وقوله؟ قوست الله يا رسرل ال قال السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن النبيَ 
ية بدأ بالدعاء بالرحمة» فقال له: «يرحمك الله»» كما تقذم» فقابله الرجل بمثل 
ذلك» أو بأحسن منه» حيث استعمل صيغة المضئّ» ووقع الاختصار من الرواة» فنقل 
البعض الأول» والبعض الآخر. وفي تقرير النبى ي على ذلك دلالة على جواز الدعاء 
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5 :5 
له ب بالرحمة انتهى'' 

والحديث صحيح بمجموع طرقه» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5" (أَخْبَرَنَا ِسْحَاقٌ بْنْ راهيم قَالَ : أَنْبأنا الْمُعْمَمرٌ ح َنبا مُحَمُدُ ِن عَبْدٍ 
الْأَعلّى. قَالَ: حَدُنَنَا المُْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتٌُ الْحَكُمَ : بن أبَانَء قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ: 
قال: أتى رَجُل تب الله يكللة. فَقَالَ : يا تبي الل نه ظَاهَرَ مِن امْرَأَتِه ثُمّْ عَشِيَهَا ٠‏ قل أن 
َفْعَلَ ما عَلَيْهِ قَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟». قَالَ : تا بي الله ريت بَياض سَاقبها في 
القَمَرء ال نبي الله يك : مسن سين كك 

وَقَالَ ساق في حَدٍ به : فَاعْتَزلَهَا حَنى تَقْضِي ما عَلَيك؛ . وَاللَفْظ لِمُحَمَّدِ. 

ال أبو عَبْد الرّحْمَنِ ٠مس‏ ازال بالضواب بی انكر ٠‏ وَاللّهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى أعْلَمُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق» : هو ابن راهويه. و«محمد بن 

عبد الأعلى»: هو الصنعانيّ البصريّ. و«المعتمر»: هو ابن سليمان التيميّ. 

وقوله: «وقال إسحاق الخ» ب . يعنى أن إسحاق ابن راهويه ذكر في روايته اممو 
المنصوب» وقال: «فاعتزلها», راا سکیم خد الام فحذفه» وقال: «فاعتزل»» 
وحذف الفضلة جائز» كما قال في «الخلاصة» : 

وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أجز إِنْ لَمْ يَضِرْ كَحَذْفٍ ما سيق جَوَابَا اؤ حُصِرْ 

وقوله: «واللفظ لمحمد» يعنى أن سياق المتن الذي ساقه هو لفظ محمد بن 
عد الأعلى» وأا إسحاق روا الس هلا عو الذي تقعفيه ارت وفيه نظي اذ 
. يقتضي أن شيخيه مختلفان في سياق الحديث» وإن اتفقا في المعنى› وهذا يعارض 
قوله: «وقال إسحاق في حديثه الخ»» إذ هو يقتضي أنهما متفقان» إلا في هذا الحرف. 
امل . 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن: المرسل أولى بالصواب من المسند»» أراد بالمسند 
المتصل» يعني أن رواية من رواه عن عكرمة» عن النبئ ية مرسلا أولى ممن رواه عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متصلاء وإنما رجح المرسل على 
المتصل ؛ للاختلاف على معمرء ا عيذ تق راسد با اء فاا اد ين : 
موسى» ووافق رواية المعتمر. وهكذا رجح أبو حاتم المرسل على المتصل» كما ذكره 
الحافظ في «التلخيص الحبير) . 


. ١19/56 «شرح السنديٌ»‎ )١( 


۴- (بات الظهار) - حديث رقم ۳٤۸۷‏ 
1 کے 


لکن تقدم أن العوضول له شواهذ: ولهذا ضصخخه كير من الغلماء وهو الحق ٠‏ وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١‏ 1- (أَْبرنا ِسْحَاقٌ بن راهيم قَالَ: نا جَرِيرٌء عَنٍ الْأَعْمَشء عَنْ تميم بن 
لحي عَنْ عَرْوَة عن عَائِْشَة أ قاڵت : الْحَمْدُ لِلَهِ الْذِي َع سَمْعُهُ الأضوات» لقَد 
جاءث حول إلى رَسُولٍ الله يكو تكو رَوْجَهَاء فَكَانَ يَحْفَى عَلَيّ كَلَامهَاء انَل الله 
َر وَجَلَّ : قد سي م آله قول الى يلك ی فی وَقْجِهَا وشت إل آله واه سبع اوا 
الآ [المحادلة : ١‏ ] ). 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المعروف بابن راهويه» أبو يعقوب المروزيٌ» ثقة 
فكت 1551] ر ء 

1- (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّىء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ» 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب» قيل : أبس الب a‏ 20 

*- (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلئ مولاهمء أبو محمد الكوفيّ» ثقة ثبت 
ورع»ء لكنه يدلس ]٥[‏ ۱۸/۱۷ . 

5 - (تميم بن سلمة) السلميّ الكوفيّ» ثقة [۳] ۳۸۸/۲۱١‏ . 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديّء أبو عبد الله المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت ]١[‏ 
. 

*- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سناسيات المصنقف رحمه الله تعالى . (وعتها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : الأعمش»› 
, عن تميم» عن عروة. (ومنها) : أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة رضي الله 
تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠۰(‏ أحاديث. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَما قَالَتِ: الْحَمْدُ لِلّهِ الذي وَسِعَ) بكسر السين 
المهملةء قال الفيّوميّ: وَسِعَ الإناء المتاعَ سَعَةَ بفتح السين» وقرأ به السبعة في قوله 
تعالى: طوَلَمْ يُوْتَ سَكةٌ قرت أَلْمَالٍ4» وكسرها لغةء وقرأ به بعض التابعين. قيل : 
الأصل في المضارع الكسرء ولهذا حذفت الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة» وكسرة» ثم 
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متحت بعل الحذف لمكان حرفب الحلق. ومثله ب ويمّع : يدع ويلع ويلا 
ويَضعء ويَلعٌ» ويَرَعَ الجيش: أي يُحبسه. والحذف في يسع» ويطأ مما ماضيه مكسورٌ 
شاذ؛ لأنهم قالوا: فَعِلَ بالكسر مضارعه يَفْعَل بالفتح» واستثنوا أفعالاء ليست هذه 
منها. ووِسِعٌ المكان القومء ووسِعٌ المكان: أي انسع. یتعدی › ولا يتعدى. قال النابغة 
[من الكامل] : 1 

نَسَمٌ البِلَادُ إا أتيثك زَائِرَا وإذا هَجَزتك ضَاقَ عَنْي مَفْعَدِي 
اتو 

وما هنا من المتعدي› ولذا نص «الأصوات» (سمعة الأضوَات) وفي رواية ابن 
ماجه: «كلّ شيء» بدل «الأصوات». أي يسمع كل الأصوات» فلا يخفى عليه صوت 
فى الأرض ولا فى السماءء جهر به المتكلمء أو اسر به كما استشهدت عائشة رضى 
الله تعالى عنها على ذلك (لْقَدْ جَاءَتْ حََوْلَة) بنت ثعلبة بن أصرم بن فِهْر بن ثعلبة بن 
ثعلبة بن مالك. ويقال: بنت مالك بن ثعلبة. ويقال: بنت دليجح. ويقال: بنت 
الصامت . وهي المجادلة التي ظاهر منها زوجها. روى حديثها ابن إسحاق عن معمر بن 
عبد الله بن حنظلة. عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خولة» قالت: «ظاهر منى 
زوجي أوس بن الصامت. . .». وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق: خولة بغير 
تصغير. وكذا قال ابن الكلبيَء عن أبي صالح» عن ابن عبّاس. وكذا هو في تفسير 
النخعيّ ‏ عن أبن جريج › عن عطاء عن ابن عباس . قال محمد بن أبي حرملة» عن 
عطاء بن يسار: إن خويلة بنت ثعلبة . وكذا سمّاها محمد بن كعب» وعروة› وعكرمة. 
يحيى بن أبى زائدة» عن محمد بن إسحاق: بنت مالك بن ثعلبة. أخرجه الحسن بن 
سفيان. وكذا قال جعفر بن الحارث» عن ابن إسحاق. أخرجه ابن منده. وأخرجه 
يحيى الجمّانَ في «مسنده» من طريق أبي إسحاق السبيعيّ» عن زيد بن يزيدء عن خولة 
بنت الصامت . قاله فى «تبذيب التهذيب»' . 

وقال الحافظ رخمه الله تعالى في «الفتح» بعد أن ذكر أنه وقع اسمها خويلة بنت 
مالك بن ثعلبة» عند أبى داود» وابن حبّان: ما نصّه: وهذا يُحمل على أن اسمها كان 


. 1۷١/٤ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


«م!- (يَابُ الها ر) - حديث رقم ۳۶۸۷ 











ريّما صُّغْرء وإن كان محفوظاء فتكون تُسبت في الرواية الأخرى لجدّها. وقد تظاهرت 
الروايات بالأول» ففى مرسل محمد بن كعب القرظي عند الطبرانيّ» كانت خولة بنت 
ثعلبة تحت أوس بن الصامت» فقال لها: أنت عل كظهر أمي. وعند ابن مردويه من 
طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أنس كيه أن أوس بن الصامت كته تظاهر من 
امرأته خولة بنت ثعلبة . وعنده أيضًا من مرسل أبي العالية : «كانت خولة بنت ذُلِيح تحت 
رجل من الأنصارء سيء الخلق: فنازعته فى شيءء فقال : أنت علي كظهر أمي» . ديح 
-بمهملتين» مصفْرًا- لعله من أجدادها. وأخرج أبو داود من رواية حمّاد بن سلمة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه: أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت . ووصله من وجه آخر 
عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء والرواية المرسلة أقوى. وأخرجه ابن مردويه من 
رواية إسماعيل بن عيّاش» عن هشام» عن أبيه» عن أوس بن الصامت» وهو الذي 
ظاهر من امرأته. ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» وهذا منهاء فإن كان حفظه. 
فالمراد بقوله: «عن أوس بن الصامت»» أي عن قصّة أوس» لا أن عروة حمله عن 
أوس» فيكون مرسلاء كالرواية المحفوظةء وإن كان الراوي حفظها أنها جميلة» فلعله 
كان لقبها. وأما ما أخرجه النقاش في «تفسيره» بسند ضعيف إلى الشعبي؛ قال : المرأة 
التي جادلت في زوجها هي خولة بنت الصامت› وأمها معاذة أمة عبد الله بن أ بي التي 
نزل فيها: # ولا رهوا ds‏ ابا . وقوله : انت الصامت» خطأء فإ اسنات 
والد زوجهاء كما تقدّم» فلعله سقط منه شىء» وتسمية أمها غريبٌ . انتهى كلام الحافظ 
رحمه الله 0 

وقال أبو غمر ابرخ عبد البرّ رحمه الاه تعالى ” روا عد وعوة عق غر برد الطاب 
ليه أنه خرج» ومعه الناس» فمرٌ بعجوز» فاستوقفته» فوقف» فجعل يُحدّثهاء 
وده ققال له رجل: يا أمير المؤمنية حيست الناس على عذه الععوزء قثال؟ 
ررللك» ری س س2 عط ارک سم القد کر امام ارک سيم ارات علسكوة 
بنت مالك بن ثعلبة التي أنزل الله فيها: قد سيم آله قول لى حك في رَوْحِهَا وش 
إل أله 1 مع تا اورا € الآية. 

قال : ولك ووی لك , ي عن قتادة» قال : خرچ عير من المد ومعه 
الجارود العبديّ» فإذا بامرأة بَرْرَة» على ظهر الطريق» فسلم عليها عمرء فرذت عليه 
السلام» فقالت: هيهات يا عمرء عهدتك» وأنت تسمّى عميرًا في سوق عكاظ» تزع 
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الصبيان بعصاك» فلم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين» فاتق الله في الرعيّة, 
واعلم أنه من خاف الوعيد قرب إليه البعيدء ومن خاف الموت» خشي الفوت» فقال 
الجارود: قد أكثرت على أمير المؤمنين أيتها المرأة» فقال عمر : دعهاء أما تعرفها؟ هذه 
- خولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامت التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات» 
فعمر أحقٌء واللَّهِ أن يسمع لهاء قال أبو عمر: هكذا في الخبر خولة بنت حكيم» امرأة 
عبادة بن الصامت. وهو وهم. يعني في اسم أبيهاء وزوجهاء وخليد ضعيف» سيء 
الحفظ . قاله فى «الإصابة»'“. ظ 

(إلَى رَسُولٍ الله يكل تَشكو روْجَهَا) أخرج قصّتها الإمام أحمد في «مسنده»» وأبو 
داود فى «سننه)» ونص أحمد : 

2 حدثنا سعد بن إبراهيم» ويعقوب». قالا: حدثنا أبي : قال: حدثنا محمد 
ابن إسحاق» قال: حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام ١‏ عن خولة بنت تثعلبة» قالت: واللّه في ١‏ وفي أوس بن صامت» أنزل الله عر 
وجل» صدر سورة المجادلة» قالت: كنت عنده» وكان شيخا كبيراء قد ساء خلقه» 
وضَّجرء قالت: فدخل على يوماء فراجعته بشيءء فغضبء فقال: أنت عليّ كظهر 
امي اس : ثم خرج › فجلس في ادي قومه اي ئم دخل علي » فإذا هو يريدني 
على نفسي» قالت: فقلت : كلاء والذي نفس خويلة بيده» لا تخلص إليّء وقد قلت: ‏ 
ما قلت» حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمهء قالت: فواثبني» وامتنعت منه» فغلبته 
يما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف» فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض 
جاراتي» فاستعرت منها ثيابهاء ثم خرجت» حتى جئت رسول الله اء فجلست بين 
يديه » فذكرت له ما لقيت منه» فجعلت أشكو إليه يَكيْةِ» ما ألقى من سوء خلقه» قالت : 
فجعل رسول الله كَل يقول: «يا خويلة ابن عمك» شيخ كبير» فاتقي الله فيه»» قالت : 
فواللّه ما برحت» حتى نزل في القرآن. فتغخشی رسول الله يبه ما كان يتغشاهء ثم 
سُرّيَ عنهء فقال لي : «يا خويلة» قد أنزل الله فيك» وفي صاحبك». ثم قرأ علي : قد 
سم آله قول آل تاك في رَيْجِهَا وشت إل آنه واه مع اوكا إن أله سيم بير 
لى قوله: ولڪ عراب ي4 فقال لي رسول الله بية: «مُريه» فليعيق رقبة». 
لت: فقلت : واللّه يا رسول الله ما عنده ما يُعتق» قال: «فليصم شهرين متتابعين؟: 
قالت: فقلت: واللّه يا رسول الله إنه شيخ كبير» ما به من صيام» قال: «فليطعم ستين 


ت 
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سکیا وسقا مع اثمرة+ قالت؛ قلت والله» يا ورسول الله ما داك عريده: قال : قال 
رسول الله 206 #فإنا سنعينة بعرق من تمرةء قالث: خقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه 
بعرق آخرء قال: «قد أصبت» وأحسنت» فاذهبي. فتصدقي عنه» ثم استوصي بابن 
عمك خيرا»» قالت: ففعلت . 

وال أبو دارو عد اخ اچ ما ته : لى هذاه أعا قثرت عه من غير أن شا 
قال أبو داود: وهذا أخو عبادة بن الماع 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» بعد أن ذكر أن الحديث أخرجه أحمد. 
وغيره: ما نضّه: وهذا أصحّ ما ورد في قصّة المجادلة» وتسميتها. وقد أخرجه أبو 
ذاوةء وصححه ابن حبان. اتعيب 20 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الحديث فيه ابن إسحاق» مدلّسٌ» لكنه صرّح 
هنا بالسماع » لكن معمر بن عبد الْلّه بن حنظلةء > لم يرو عنه غير أبن إسحاق. ووثقه ابن 
حبان» وصحح حديثه هذاء وقال فيه ابن القطان : مجهول الحال. وقد علق البخاريّ 
الحديث في «صحيحه» بصيغة الجزم . ويشقك له علي عائشة رضي الله تعالى عنها 
المذكور في الباب . 

وسخالاضصة الأمر أن الحديث صحيح . واللّه تعالى أعلم . 

(فَكانَ يَحْفَى) بفتح أوله» من باب تَعِبَ (عَلَيَ كَلَامُهَا) أي لعدم رفعها له» بل كانت 
تسر به إلى النبي يك ولا تريد يد أن يسمعه غيره (تَأنْوَلَ الله َو وَجَلَ: قد سَيِع أله ول 
الى يلك في رفجها وَدََدْءَ کے إل اله واه مع اورک € الآية) . ولفظ ابن ماجه» من 
طريق محمد بن أبي عبيلة » عن أبيه» عن الاعمش : قال عائشة:. تارك الذي وسح 
سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويّخفى علي بعضه» وهي تشتكي 
زوجها إلى رسول الله يِه وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي» ونثرت له بطني. 
حتى إذا كبرت سني ١‏ والقطع 1 ر مني » الهم إني أشكو إليك» اوس 
حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات : قد سمح آله قول الى بيلك في رفجها وَتَنْتَى إل 
آل . والله تعالى أعلم بالصواب» رال المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 
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حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۳۳/ -۳٤۸۷‏ وفى «الكبرى» ٥٦٥٤/۳٤‏ وفى «التفسير» ٠/ا6١١‏ . 
وأخرجه (ق) في «المقدّمة) ٠۸۸‏ وفي «الطلاق» 7١57‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الظهارء وذلك لأن 
الآيات التي نزلت بسبب المجادلة بيّنت حكمه. (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآيات» 
وهو أصح ما ذكر في سبب نزولها. (ومنها): أن فيه إثبات صفة السمع لله تعالى. 

قال الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «كتاب التوحيد» من «صحيحه» : «باب 
وكان الله سميعًا بصيرًا» . قال ابن بطال رحمه الله تعالى : غرض البخاريٌ في هذا الباب 
الردّ على من قال: إن معنى «سميع بصير» عليم» قال: ويلزم من قال ذلك أن يسويه 
بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراءء ولا يراهاء والأصمٌ الذي يعلم أن في الناس 
أصواتاء ولا يسمعهاء ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد 
بأحدهما دون الآخرء فصح أن كونه سميعًا بصيرّاء يفيد قدرًا زائدًا على كونه عليمّاء 
وكونه سميعًا بصيرًا يتضمّن أنه يسمع بسمع» ويبصر ببصرء كما تضمّن كونه عليمًا أنه 
يعلم بعلمء ولا فرق بين إثبات كونه سميعًا بصيراء وبين كونه ذا سمح وبصر. قال : 
وهذا قول أهل السئّة قاطبة انتهى . 

قال الحافظ: واحتجٌ المعتزلة بأن السمع ينشأ عن وصول الهواء إلى العصب 
المفروش في أصل الصماخ» واللّه منرّهَ عن الجوارح. وأجيب بأنها عادة أجراها الله 
تعالى فيمن يكون حياء فيخلقه الله عند وصول الهواء إلى المحل المذكور. َال 
سبحانه وتعالى يسمع المسموعات بدون الوسائطء وكذا يرى المرئيّات بدون المقابلةء 
وخروج الشعاع» فذات الباري مع كونه حا موجوداء لا تشبه الذوات. فكذلك صفات 
ذاته لا تشبه الصفات . 

وقال البيهقيّ في «الأسماء والصفات» : السميع من له سمع» يدرك به المسموعات» 
والبصير من له بصرٌ يدرك به المرئيّات» وكل منهما في حق الباري سبحانه وتعالى صفة 
قائمة بذاته» وقد أفادت الآية» وأحاديث الباب الرد على من زعم أنه سميعٌ بصيرٌ بمعنى 
عليم» ثم ساق حديث أبي هريرة ته الذي أخرجه أبو داود بسند قويّ» على شرط 
مسلم» من رواية أبي يونس» عن أبي هريرة قله رأيت رسول الله بي يقرؤها -يعني 
قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها -إلى قوله تعالى- : إن الله 
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كان سميعًا بصيرًا4 ويضع إصبعه» قال أبو يونس: وضع أبو هريرة ته إبهامه على 
أذ والتى تليها على عيئه . قال البيهمئ : وأراد هذه الإشارة نحقيق إثنانكت السمع 

والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان» يريد أن له سمعًا وبصرّاء لا أن المراد به العلم» 
فلو كان كذلك لأشار إلى القلب؛ لأنه محل العلم» ولم يرد بذلك الجارحة» فإن الله 
تعالى منزّه عن مشابية المخلوقين. ثم ذكر لحديث أبي هريرة تيه شاهدا من حديث 
عقبة بن عامر وه : غت رل الله کے شرل على المثير: (إن ربنا سميع بصيرٌء 
وأشار آل عىنه) . وسئله حسن . ذكرة: فى «الفتح)”'' . 

[تنبيه] : قال الحافظ ابن كتير رحمه الله تعالى فى #تفسيره» بعد أن أورة قضّة سنولة 
المذكورة: ما نصّه: هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة» فأما حديث سلمة بن 
صحر › فليس فيه أنه كان سیت ال و ولكن أمر بما آنزل الله فى هذه السورة» من 
العتق» أوالصيام» أو الإطعام» كما قال الإمام أحمد: 

65 -حلدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر الأنصاري» قال: كشت 
امرأ قد أوتيت من جماع النساء » ما لم يؤت غيري ؛ فلما دخل رمضان» تظاهرت من 
امرأتي حتى ينسلخ رمضان» فَرَقّا من أن أصيب في ليلتي شيئاء فأتتابع في ذلك» إلى أن 
يدركني النهارء وأنا لا أقدر على أن أنزع» فبينا هي تخدمني», إذ تكشف لي منها شيء. 
فوثبت عليهاء فلما أصبحت غدوت على قومي» فأخبرتهم خبري» وقلت لهم : انطلقوا 
معي إلى النبى ية فأخبره بأمري» فقالوا: لا واللّه لا نفعل» نتخوف أن ينزل فينا 
قرآن» أو يقول فينا رسول الله بء مقالة يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب أنت» فاصنع 
ما بدا لك» قال: فخرجت › فأتنت الج عد فأخبرته حبرى › فقال ا (أنث 
بذاك؟»» فقلت: أنا بذاكء فقال: «أنت يذاك؟»ء فقلت: أنا بذاك: قال: ١أنت‏ 
بذاك؟»» قلت: نعمء ها أنا ذاء فأمض في حكم الله عز وجل» فإني صابر له» قال : 
«أعتق رقبة»» قال: فضربت صفحة رقبتى بيدي» وقلت: لاء والذي بعثك بالحق ماء 
أصبيحت أملك غیرها» قال : (فصم سهرين)› قال : قلت يارسول الله وهل أصابني 
ما أصابني إلا في الصيام» قال : «فتصدق»» قال: فقلت: والذي بعثك بالحق» لقد بتنا 
لتا هله » وحشاء» ما لنا عشاع قال * «اذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق» فقل له 
فليدفعها إليك» فأطعم عنك منها وسقا من تمرء ستين مسكيناء ثم استعن بسائره عليك 
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وعلى عيالك»» قال: فرجعت إلى قومي» فقلت: وجدت عندكم الضيق» وسوء 
الرأي» ووجدت عند رسول الله ياء السعة والبركة» قد أمر لى بصدقتكم» فادفعوها 
لى» اقال: قدقعوها إل . 
۰ وهكذا رواه أبو داوف وابن ماجه» واختصره الترمذي» وحسَنه» وظاهر السياق أن 
هذه القصّة كانت بعد قصّة أوس بن الصامت» وزوجته خويلة بنت ثعلبة» كما دل عليه 
سياق تلك وهذه بعد التأمّل. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى'"". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الخلع» -بضمَّ الخاء المعجمة» وسكون اللام- قال 
في «المصباح» : خَلعتٌ النعل وغيره سْلْعَاء أي من باب نفع : نزعتّة» وخالعت المرأة 
زوجها مُخالعة: إذا افتدت منه» وطلقها على الفدية» فُخْلّها هو َلْعَاء والاسم الحلع 
بالضمَ» وهو استعارة من ْلّع اللباس؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخرء فإذا فعلا 
ذلك فكأن كلّ واحد نزع لباسه عنه. انتهى . 

وقال العينيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله : «الخلع» -بضمٌ الخاء المعجمة» وسكون 
اللام- مأخوذ من حلع الثوبت والنعل» ونحوّهماء من باب نفع » وذلك لأن المرأة لياس 
الرجل» > كما قال الله تعالى : #هن لياس لک وأسم لباس لَهنَّ» الآية . رانا جاء صخر 
يضم الخاء تفرقة بين الأجرام والمعاني» يقال: خلع ثوبه ونعله لعا -بفتح الخاء- 
وخلع امرأته خْلْعًا وخْلْعَةَ -بالضة- . وأما حقيقته الشرعيّة» فهو فراق الرجل امرأته على 
عوض يحصل له. هكذا قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذيّ»» وقال: هو 
الصواب . وقال كثير من الفقهاء : هو مفارقة الرجل امرأة ته على مال . ولیس بجيّد» فإنه 

لا يشترط كون العوض في الخلع مالاء فإنه لو خالعها بما لها عليه من دين» أو خالعها 


)١(‏ حديث حسنٌ» كما قال الترمذيّ رحمه الله تعالى. 
(۲) «تفسير ابن كثيرة ٤١ /٤‏ . تفسير سورة المجادلة» . 
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على قصاص لها عليه» فإنه صحيح» وإن لم يأخذ الزوج منها شيئاء فلذلك عبرت 
بالحصول» لا بالأخذ. انتهى «عمدة القارى»'. 

وقال في «الفتح» : وذكر أبو بكر بن دُريد في «أماليه» أن أوّل خلع كان في الدنيا أن 
عامر بن الظرب -بفتح المعجمة» وكسر الراءء ثم موخدة- زوج ابنته من ابن أخيه عامر 
ابن الحارث بن الظرب» فلما دخلت عليه نفرت منه» فشكا إلى أبيهاء فقال: لا أجمع 
عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها. قال: فزعم العلماء أن هذا 
كان أول خلع في العرب انتهى . 

وأما أول خلع وقع في الإسلام فهو الآتي في الحديث الثاني» في قصّة حبيبة بنت 
سهل رضي الله تعالى عنهاء فإنها أوّل مختلعة في الإسلام» كما أخرجه البزّار من 
خذیت عمر اكه . كما سياتى . 
وتستى ایشیا شيك واد وأجمع العلماء على مشروعيّته إلا بكر بن عبد الله 
المزنن التابع المشهور: فإنه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها 
شيئًا؛؟ لقوله تعالى : لیل ادوا ينه سينا فأوردوا عليه قوله تعالى: ##قّلا جاح 
عَلِمَا فا آفلدت بد فاڏعى نسخها بآية الفساوة . أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه . 
وعُقّب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضًا: إن ہن لک عن یو يه شا لوه ميا 
سيا الآيةء وبقوله فيها: «فلا جاح عَلَيِِمَآ أن يُضَلِحَا» الآية» وبالحديث» وكأنه لم 
يثبت عنده» أو لم يبلغهء وانعقد الإجماع بعده على اعتباره» وأن أية النساء مخصوصة 
بآية البقرة» وبآيتي النساء الأخرتين 

وضابطه شرعا فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض» يحصل لجهة الزوج. وهو 
مكروه إلا فى حال مخافة أن لا يقيماء أو أحدهما ما أمر به. وقد ينشأ ذلك عن كراهة 
العشرة» إما لسوء حَلْقَء أو حُلّقَ. وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حنث يؤول 
إلى البينونة الكبرى. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب . 

AA‏ (أخبْرنَا إْححاقَ بن إبراهی َال : أنْبَآنَا الْمَخْرُومِيْ -وَهُوَ الْمَغِيرَة بن سَلْمَةِ- 
قال : حَدَتَنَا وهَيِبٌ عَنْ أَيُوبَ. عَن الْحَسَنء عَنْ ابي هُرَيرَةَ» عر: عن ابي كلاق نه قَالَ : 
«الْمُتمَرِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هَن الْمُتَاِقَاتُ» . قَالَ الْحَسَنْ : َم أَسْمَعْهُ من غير أبي هْرَيْرَةٌ. 


)١(‏ «عمدة القاري) ٤۲/١۷‏ . «باب الخلع؟ . ظ 

(۲) يعني قوله تعالى: #وإن اردتم استبدال زوج مکان زوج» وآتيتم إحداهن قنطارّاء فلا تأخذوا منه 
شيئًا؟ الاية. 

(۳) «فتحة 1910-49435/1١١‏ «باب الخلم» . رقم 0۲۷۳ . 
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قال أبو کید الاش ن: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ من أبي هْرَيْرَةَ شَيًا). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المترجم في الباب الماضي‎ -١ 

1 (المغيرة بن سلمة المخزومي) أبو هشام البصرىّ»ء ثقة ثبت. من صغار [9] ۲۸/ 
6م . 

- (وهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبن» لكنه 
تغيّر قليلا بآخره [۷] ٤۲۷/۲۱‏ . 

-٤‏ (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّن أبو بكر البصريٌ» ثقة ثبت فقيه فاضل 
[o]‏ 28/45 ,` 

ه- (الحسن) بن أبي الحسن يسار الأنصاريٌ مولاهم» أبو سعيد البصريّ» ثقة فقيه 
فاضل مشهور» لكنه كتير الأرسال والتدئيس ۴1] ۴۷/۴۴ , 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غيرأنه منقطع على ما قاله المصتف» وسيأتي تحقيق القول في ذلك عند 
شرح كلامهء إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء 
فنيسابوريّ» وأبي هريرة» فمدني (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» أيوب» عن 
الحسن . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 


(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (عَن ن الب بلا نه قَالَ : : «الْمُْتَرِعَاتُ) أي التي 
تنزع نفسها من يد زوجها بما تدفعه له من العوض» وهو بمعنى قوله (وَالْمُخْتَلِعمَاتُ) قال 
ابن الأثير رحمه الله تعالى : يعني اللاتي يطلبن الخلع» والطلاق من أزواجهنْ بغير عذرء 
يقال : ل ابراه لقا ریا د واختلعت هي منه» فهي خالع . وأصله من 
خلع الثوب. والخلع أن ن يطلّق زوجته على عوض» تبذله له. وفائدته إبطال الرجعة إلا 
بعل عقّل جديد. وفيه عند الشافعىّ خلاف» هل هو فسخ أو .طلاق؟ . وقد بسي 
الخلع طلاقًا انتهى كلام واا ف ّ الْمُتَافِقَاتُ) أي إنهنّ كالمنافقات في كونمنّ لا 
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١١‏ ت 

بحت اھ دخول الح مع من يسخلها لزلا غيد نحريم اللتلع على السرأة عن لیے 
ضرورة. وقد أخرج أحمدء واب داودء والترمذیٰ بإسناد صحيح › عن ثوبان» سه » 
قال: قال رسول الله يكِِ: «أيما امرأة» سألت زوجها طلاقاء فى غير ما بأس» فحرام 
عليها رائحة الجنة». واللّه تعالى أعلم . | ٠‏ 

(قَالَ الْحَسَنُ) البصريّ رحمه الله تعالى (لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ غير أبي هُرَيْرَة ولفظ 
«الكبرى»: قال الحسن : لم أسمعه من أحد غير أبي هريرة». يعني أنه لم يسمع هذا 
الحديث عن أبي هريرة يه بواسطة» بل إنما سمعته من نفسه. وهذا صريحٌ على أن 
الحسن سمع من أبي هريرة كه » خلافا لكلام المصئف الآتي . 

وهذا الذي وقع في «المجتبى»» و«الكبرى» من نص كلام الحسن هو الصواب» وقد 
وقع عند الحافظ ابن حجر في «الفتح»» و«التهذيب» بلفظ : «قال الحسن : لم أسمع من 
أبي هريرة غير هذا الحديث». ووقع لابن حزم في «المحلى» بلفظ : «قال الحسن: لم 
أسمعه من أبي هريرة». وكلاهما تصحيف» والصواب ما هناء وسيأتي تمام البحث فيه 
في كلام العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى , 

(قال أبو عد الرّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبي هُرَيْرَةَ) 
رضي الله تعالى عنه (شَيَِا) وهذا الذي قاله المصتف رحمه الله تعالىء قاله غيره يض 
وتن أحمدة وأبو حاتمء ويز بن أسد. وقال شعبة: قلت ليونس بن عبيد: سمع 
الحسن من أبى هريرة؟ قال: ما رآه قط . 

لكن السند الذي عند المصِتّف رجاله كلهم ثقات أثبات: وهو صريح لا يقبل التأويل 
في أن الحسن سمع من أبي هريرة كيه . 

وقد الجاة البحث فى هذه السيالة العامة أحمد حسف شاكر رحيه الله تعالى فا 
كتبه على مسد الإمام أحمذ» رحمه الله تعالى + وهاك نضّه : 

وقد تكلم العلماء كثيرًا في سماع الحسن من بعض الصحابة» وأشرنا إلى بعض ذلك 
مرارّاء وممن تحدثوا في سماعه منه» فأكثروا أبو هريرة» ونشير إلى أقاويلهم» ومن 
رواها: 

فروى ابن سعد في «الطبقات» ١١97/١/17‏ عن على بن زيد بن جدذعان» وعن 
يونس: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى ابن أبي حاتم في «المراسيل» ص7١-‏ 
۶ عن شعبةء فلت لیو ٹس هخ عد الحسن سمع من أبي هريرة؟ قال: لاء ولا راء 
قط . وروی عن أيوب» وعلىّ بن زيد» قالا : لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروی 
عن بهز» أنه سئل عن الحسن: من لقي من أصحاب النبيٰ ي4؟ قال: سمع من ابن عمر 
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حديئًاء ولم يسمع من أبي هريرة» ولم يره. وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول: لم 
يسمع الحسن من أبي هريرة. يسمت ا الويسمع انحن من کی 

ول ر . قلت له: فمن قال: حدثنا أبو هريرة؟ قال يُخطىء . ثم أشار ابن أبي حاتم إلى 
رواية ربيعة بن كلثوم لهذا الحديث الذي يأتي قريبّاء إن شاء 031 تعالى» والتي يقول 
فيها: سمعت الحسن يقول: حذثنا أبو هريرة الخ» وأن أباه أبا حاتم قال: لم يعمل 
ربيعة بن كلثوم شيئّاء لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا. ثم قال: قلت لأبي إن 
سالمًا الخيّاط روى عن الحسن» قال: سمعت أبا هريرة؟ قال: هذا ما يبيّن ضعف 
سالم . 

وروى ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 5١/7 /١‏ عن أبيه أيضاء قال أبي : قال 
بعضهم: عن الحسن: حدثنا أبو هريرة» قال ابن أبي حاتم إنكارًا عليه أنه لم يسمع من 
أبي هريرة . ٍ 

وقال ابن حبّان في «كتاب الضعفاء» ص۲۲۹ في ترجمة الم بن عيذ ل الخيّاط : 
يقلب الأخبار» ويزيد فيها ما ليس منهاء يجعل روايات الحسن عن أبي هريرة سماعًاء 
ولم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا. 

قال: الشيخ أحمد شاكر: وأكثر هذه الروايات منقول في «التهذيب» في ترجمة 
الحسن» وهي -عندي- أقوال مرسلة على عواهنهاء يقلد بعضهم بعضًاء دون نظر إلى 
سائر الروايات التي تثبت سماعه من أبي هريرة» ودون نظر إلى القواعد الصحيحة في 
الرواية : ١‏ ۰ 

فإن الراجح عند أهل العلم بالحديث أن الساصرة يات . الم بالاتصال» إلا أن 
ايحي e‏ ديه AS‏ يسما جين ربلا جا أو ث شت آنه كثير النداليس : 
والمتشددون -كالبخاريٌ- يشترطون الْقِىَ» أي ب بشت أن لای أ من عاك عنه » 
ولو أن يثبت ذلك في حديث واحد» فإذا ثبت الل حمل سائر الروايات على الاتصال» 
ألا أن شت ت أيضا في حديث بعینه عدم سماعه. 

وأن الراوي الثقة إذا قال في روايته : حذثناء أو سمعت» أو نحو ذلك كان ذلك 
قاطعا في لقائه من روى عنه» وفى سماعه منه» وكان ذلك كافيًا فی حمل كل رواياته 
عنه على السماع» دون حاجة إلى عليل اشر الختا تيت أله لم تست وهذا شيء 
بديبيَّ؛ لأن الراوي إذا روى أنه سمع من شيخهء مصرّحًا بذلك» ولم يكن قد سمع 
منه › لم يكن راويا ثقة› بل كان كذابًا لا يؤ تمن على الرواية. 

اما مساصرة السسن الأب هريرة» خما اظن أن اسنا يشلك قيهاء أو پر فأبو هريرة 
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مات سنة (۷١ه)‏ وكانت سنّ الحسن إذ ذاك )۳١(‏ سنة. وأما من اذعى أن الحسن لم 
يلق أبا هريرة» فأنى له أن يُثبت ذلك؟ وهو إنما يجزم بنفي مطلق» تنقضه الروايات 
الأخرى الثابتة التي إذا جممعت» ونُظر فيها بعين اللإنصاف» دون التكلف والتمخل لم تدع 
شكا فى . ذلك 

شروت ابن أبي حاتم في «المراسيل» ص١١‏ بإسناد صحيح عن شعبة» عن فتادة. 
قال: قال الحسن: إن والله ما أدركنا حتى مضى صدر أصحاب محمد الأول. قال 
قتادة : إنما أخذ الحسن» عن أبي هريرة» قلت له -القائل شعبة-: زعم زياد الأعلم أن 
الحسن لم يلق أبا هريرة؟ قال: لا أدري. وقتادة تابعيّ أيضاء أصغر من الحسن» مات 
بعده بسبع سنين») وهو من أعلم أصحاب الحسن» كما قال أبو زرعة. وقال أبو حاتم 
في «الجرح والتعديل» ۳/ ۲/ 1*5 : أكثر أصحاب الحسن قتادة» وأثبت أصحاب أنس 
الزهريٰ› ثم قتادة . 

فهذا قتادة يجزم بأن الحسن إنما أخذ عن أبي هريرة» بكلمة عامّة مطلقة» يفهم 
سامعها أن الحسن أخذ عن أبي هريرة العلم» لا أنه أخل منه حدينًا واحذاء أو أحاديت 
معدودةٌ» وقتادة من أعلم الناس بالحسن» فأنّى تؤثر كلمة زياد بن حسّان الأعلم التي 
اعترض بها شعبة بصيغة تشعر بالتمريض؟ ولذلك لم يجد قتادة جوابًا إلا أن يقول: لا 
أدري» لا يريد بذلك أنه يشك فيما عرف عن شيخه» إنما يشك فيما زعم زياد الأعلم 
ويوحي باستنكاره» ومن فهم غير هذاء فإنما يُخطىء مواقع الكلام. 

ثم قد جاءت روايات صحيحة فيها تصريح الحسن بالسماع من أبي هريرة» مجموعها 
لا يدع ارتيابًا في صححة ذلك» وإن فرّقها العلماء في مواضع» وحاول بعضهم أن يتأول 
ما وقع إليه منها بما وقر في نفوسهم من النفي المطلق» حتى جعلوه جرخا لبعض 
الرواة» كما صنع ابن حبّان -فيما حكينا عنه من قبل- في شأن سالم الخيّاط . 

ولكن الحافظ ابن حجر لم يستطع أمام بعض الروايات الثابتة» إلا أن ينقض هذا 
النفي المطلق بحديث واحد» لم يجد منه مناصاء» فقال في «التهذيس» ۲ :۲۷۰-۲۹۹ 
بعد ذكره ذلك الحديث: وهذا إسناد لا مطعن في أحد من رواته» وهو يؤيّد أنه سمع 
من أبي هريرة في الجملة. وقال في «الفتح» 4/ 755 في الحديث نفسه : وما المانع أن 
يكون سمع هذا منه فقط» وسنذكر كلامه مفصّلاء واستدراكنا عليه فيما يأتى في هذا 
الببحك» إن شاء الله. 

وقد جمعت ما استطعت مما صرح فيه الحسن بالسماع من أبي هريرة» ولم أستقص › 
فما ذلك في مقدوري» ولكن فيما سأذكر مقنمٌ لمن شاء أن يقنع › والله ولى التوفيق. 
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١‏ - حديث هذا الباب الذي نشرحه (۷۱۳۸) -يعني في اامسئد أحمد) - رواه ابن 
سعد في «الطبقات» ١٠٠١/١/۷‏ : أخبرنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا ربيعة بن 
كلثوم» قال: سمعت رجلا قال للحسن: يا أبا سعيدء يوم الجمعة يوم لثق وطين 
ومطر؟ فأبى عليه الحسن إلا الغسل» فلما أبى عليه قال الحسن: حدثنا أبو هريرة» 
قال: عهد إلى رسول الله يك ثلانًا: الغسل يوم الجمعةء والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر . 

وهذا هو الحديث أشار إليه ابن أبى حاتم في «المراسيل» فيما نقلناه عنه آنقاء أنه 
سال عنه آباة؟ فقال أبوه أبو حاتم: لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئًاء لم يسمع الحسن من 
أبي هريرة شيئًا . وكيف كان هذا؟ لا أدري إنما هو نفي مطلقٌ» وتحكم ما بعده تحكم . 

فربيعة بن كلثوم بن جبر ثقة» ونّقه ابن معين » والعجليّ وغيرهماء وقال أحمد بن حنبل : 
صالخ وللنسائي فيه قولان متقاربان : ليس به بأس» ولیس بالقويّ. وترجمه البخاريٰ في 
«الکبیر» ۲/ ۲۲٢/۱‏ فلم يذكر فيه جرحًاء وابن أبي حاتم ٤۷۸-٤۷۷ /۲ /١‏ وروی توثيقه 
عن ابن معين › وذكره ابن حبان في «الثقات». وأخرج له مسلم في (صحيحه» . 

فهذا إسنادٌ صحيح حجة في تصريح الحسن بسماعه من أبي هريرة. بل إن فيه قصهة 
تدل على تثبّت راويهء إذ شهد سؤال الرجل للحسن» وجواب الحسن إياه. وقد ذكر 
البخاريٌ في «الكبير»؛ ١/7/7‏ رواية ربيعة هذه بإشارته الدقيقة كعادته» حين أشار إلى 
روايات هذا الحديث» والخلاف بين رواته فى غسل الجمعة» أو صلاة الضحى» وذلك 
في ترجمة سليمان بن أبي سليمان» فقال: وقال موسى: حدثنا ربيعة» عن الحسنء نا 
أبو هريرة. . . نحوه» وقال الغسل يوم الجمعة. فموسى: هو ابن إسماعيل التبوذكيّ» 
شيخ البخاري» وربيعة هو ابن كلثوم» وهذه الرواية عند البخاري تؤيد ما ذهبنا إليه من 
صخة سماع الحسن من أبي هريرة» إذ من عادة البخاريّ أن يشير إلى العلة في الإسناد. 
أو في الراوي» إذا كان يرى علةء أما وقد ساق هذا الإسناد» وفيه تصريح الحسن 
بالسماع من أبي هريرة» ولم يعقب عليه : فإنه يدل على صخة سماعه منه عنده. 

؟"-وروى ابن سعد أيضًا: حدثنا مسلم بن إبرا يم» قال: حدثنا أبو هلال محمد بن 
سليم» قال: سمعت الحسن يقول: كان موسى نبي الله لا يغتسل إلا مستترّاء قال : فقال 
له عبد الله ابن بريدة: يا أبا سعيد» ممن سمعت هذا؟ قال: سمعته من أبى هريرة. 

وهذا إسناد صحيحٌ» أبو هلال الراسبيّ محمد بن سّليم وثقه أبو داود. وقال ابن 
معين : ليس به بأس» وليس بصاحب كتاب . وقال ابن أبى حاتم في «الجرح والتعديل» 
*/ 077/7 778: قال أبي: أدخله البخاري في «كتاب الضعفاء؛» فسمعت 


ع*!- (يَابُ ما جَاءَ فى الحا 








۷۹ 





أبى يقول : يُحوّل من «كتاب الضعفاء»» وكلمة البخاري في «الضعفاء» ص١۳‏ هي كلمته 
فى #القكيرة 79/1 13 قال: کان يحبى بق سعيد لآ يروي عنهه ابن مهادي يروي 
4 قال احمد شاكر : وعندي أن من تكلم فيه إنما تكلم في حفظه في روايته عن قتادة 
خاصّة» فقد روى ابن أبي حاتم» عن أبي بكر الأثرم› قال : عالت آبا عبد الله أحمد يرن 
حنبل عن أبي هلال -يعني الراسبيّ؟- قال: قد احثّمل حديثه» إلا أنه يخالف في 
حديث قتادة» وهو مضطرب الحديث فى قتادة . 

قهذا اكاد ويسلح للاحفياب به فى سماع الحسن عن أي غريرة؛ لأن راويه أبا هلال 
الراسبي لم يروه عن قتادة الذي يضطرب روايته عنهء بل رواه عن الحسن» وسياق 
الرواية يدل على أنه حفظ القصّة» فذكرها مفصّلةٌ» وشهد عبد الله بن بُريدة» وهو يسأل 
الحسن : ممن سمعت هذا؟» وسمع جوابه: سمعته من أبي هريرة» ومثل هذا التفصيل 
يدل على تونّق الراوي مما سمع» وحفظه إياه. 

* - وروی ابن سعد أيضا: أخبرنا معن بن عيسى» قال : حذثنا محمد بن عمرو. 
قال: سمعت الحسن يقول: سمعت أبا هريرة يقول: «الوضوء مما غتّرت النار» . قال : 
فقال الحسن : لا أدعه أبذا. 

فهذا إسناد جيّدء يصلح للمتابعات والشواهد على الأقل؛ لأن راويه محمد بن عمرو 
هو الأنصاريٌ الواقفي» أبو سهل» ضعَفه يحيى القطان» وغيره» ولكن ترجه البخاريٌ 
في «الكبير» ١/١/٤۱۹ء‏ فلم يذكر فيه جرخحاء ولم يذكره هو ولا النسائيّ 2 
«الضعفاء»؛ واضطرب فيه ابن حبّان» فذكره في «الثقات»» ثم أعاده في «الضعفاء»» كما 
في (التهذيب»» بل جزم أبن حزم في «المحلّى» بتوثيقه» فروى 707/54 حدينًا آخر من 
طريقه» ثم قال: وأبو سهل محمد بن عمرو الأنصاريّ» ثقة» روى عنه ابن مهديّ. 
ووکیع › ومعمرٌ» وعبد الله بن الميارك» وغيرهم. 

وروى الإمام أحمد في «المسند» -۸۷۲۷-: حذّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم› 

حذثنا عبّاد بن راشدء حدثنا الحسن» حدثنا أبو هريرة» إذ ذاك» ونحن بالمدينة. . . 
فذكر حديثًا. اا بن أحمد عقب روايته : اعباد بن راشد ثقة»» ولكن لم 

يسمع الحسن من أبي هريرة. ونقله ابن كثير في «تفسیره» ۲/ ١81-18٠‏ عن «المسند» 
مع اعرا عق الله بين أحمد 

وروی الطيالسئ قطعة منه فى «مسئده» -۲٤۷۲-‏ قال : حدثنا عبّاد بن راشد» قال : 
حدّثنا الحسن» قال: حذثنا أبو عريرة» ونحن بالمديثة. ولم يستدرك الطيالسي عقيه 


سی . 


قو 
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فهذا الاستدراك من عبد الله بن أحمد» ومثله فيما سيأتي استدراك النسائن من أعجب 
ما رأيت من دون دليل» إلا التقليد الصرف . 

عبّاد بن راشد التميميّ البصريٌ» ثقة» قال أحمد بن حنبل : شيخ ثقة صدوق صالح . 
ووثقه العجليّء والبزّارء وغيرهماء وضغتفه أبو داود وغيرهء وذكره البخاري في 
(الضعفاء» ص۳٣۲‏ وقال: روى عنه ابن مهديٌ» بهم شيئّاء وتركه يحيى القطان. فقال 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ۳/ ۷۹/۱: سألت أبى عن عباد بن راشد؟ فقال: 
صالح » وأنكر على البخارئ إدخال اسمه في «كتاب الضعفاء»» وقال: يحول من هناك 
ومع ذلك فقد روى له البخاري في «صحيحه»» وزعم الحافظ في «التهذيب» ٩۲ /٥‏ أنه 
روى له مقرونًا بغيره» وحديثه عند البخاريٌ8/ ١47‏ غير مقرون بأحد» وقد غيّر الحافظ 
العبارة في «مقدمة الفتح» ص ١٠٠٤ء‏ فقال: له في «الصحيح» حديث واحد في تفسير 
سورة البقرة بمتابعة يونس له» والمتابعة التي أشار إليها جاء بها البخاريّ معلقة عقب 
رواية عباد» ولیس التعليق عند البخارى كالموصول» فرواية عباد عنده في ذلك أصل . 

فالراوي الثقة عند أحمد» وابنه عبد اللّه يروي عن الحسن سماعًا مته أنه قال : 
حدثنا أبو هريرة إذ ذاك» ونحن بالمدينة» ثم لا ينفرد بتصريح الحسن بالسماع من أبي 
هريرة» بل يتابعه فيه ثقات اخرون» ممن ذكرنا قبل» وممن نذكر بعد» ثم يقال: ولكن 
الحسن لم يسمع من أبي هريرة» لا أدري ما ذا أقول؟ إلا أن أستغفر لمن صنع هذاء 
فأخطأء رحمنا الله وإياهم . 

ه- وروی النسائى؟/ 5 :٠١‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الى آخر حديث الباب . 

ا ا : قال أبو عبد الرحمن: لم يسمع الحسن 

من أبي هريرة شيئًا . ٠‏ 

قال ابن شاكر: وهذا هو الاستدراك الآخر بالعسف و السك الذي أشرنا إليه انما 
حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» » لا مطعن ذ في أحد من رواته يصح فيه 
الحسن بأنه لم يسمعه من غير أبي هريرة» ثم يقال من غير دليل» ولا حجة: لم يسمع 
الحسن من أبي هريرة شيثًا . 

قال: وكلمة الحسن التي في رواية النسائئ قاطعة في إثبات سماعه من أبى هريرة» 
دون حاجة إلى دليل آخرء ومع ذلك فقد تأيّدت سکیا بها ا عن الروايات قبل . 
وهي ثابتة بهذا النض حرفيًا في طبعة مصر -كما ذكرنا- وفي طبعة الهند ص١۷٤٥‏ وفي 
المخطوطتين اللتين عندي» وإحداهما نسخة الشيخ عابد السندي» وهي موثقة 


التصحيح» كما قلنا مرارًا . 


ا 


ض ل 
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وقد نقلها حافظان كبيران عن النسائيئ محرّفة على غير هذا النصّ» وتحريفها عندهما 
لا ينفي سماع الحسن من أبي هريرة» بل يثبته» كما سنذكره» حتى إن أحدهماء وهو 
الحافظ ابن حجر لم يجد مناصًا من القول بسماعه منه في الجملة» ونقض النفي العام 
الذي قلد فيه بعضهم بعضًا: 

فنقلها ابن حزم في «المحلى» إذ روى الحديث من طريق النسائيّ» 
وذكرها بلفظ : قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة» ثم بنى عليها عدم صخة ذلك 
الحديث عنده» فقال: فسقط بقول الحسن أن نحتجٌ بذلك الخبر. 

هله الرواية لكلمة السسن وؤقست: لابن سوم على اللفظ. الذي نقله. ولعلّ الغلط فيها 
من بعض الناسخين». أو الرواة الذين أخذ عنهم كتاب النسائيّ» ولذلك احتجٌ باللفظ 
الذي وقع له مستذلاً به على أن هذا الحديث بعينه ضعيف؛ لتصريح الحسن في الرواية 
التي عنده بأنه لم يسمعه من أبي هريرة. ونسخ كتاب النسائيّ الصحيحة هي على اللفظ 
الذي نقلناه . 

ومع هذا فإن اللفظ الذي وقع لابن حزم لو صح عن الحسن كان دليلا على سماعه 
من أبي هريرة بمفهوم الكلام وإيمائه» إذ ينص على أنه لم يسمع هذا الحديث بعينه من 
5 هريرة » فيو ل منه أنه معروف بالسماع منه. وأن ما يرؤيه'عنه إثما پرویه سماعاء 
ولذلك نص على الحديث الذي لم يسمعه؛ لثلا يحمل على ما عرف عنه. 

ووقعت كلمة الحسن للحافظ ابن حجر بلفظ : قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة 
غير هذا الحديث. نقلها في «الفتح» 4/ 27505 و«تهبذيب التهذيب» ۲/ 277١-7559‏ 
وعقّب عليها في الموضعين بما يُفيد تسليمه بسماع الحسن من أبي هريرة. 

فقال في «التهذيب» : أخرجه -يعني النسائيّ- عن إسحاق بن راهويه» عن المغيرة 
تن سلمة» عن ؤُهيب» عن أيوب» وهذا إسناد لا مطعن في أحد من رواته» وهو يؤيّد 
أنه سمع سن أب هريرة في الجملة . 

وقال في «الفتح» : وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من حديث أبي 
هريرة» وهو تكلف» وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط» وصار يُرسل عنه غير 
للك 

فلم يستطع الحافظ أن يتفضّى من دلالة كلمة الحسن على اللفظ الذي وقع لهء 
واضطرٌ إلى التسليم بسماع الحسن من أبي هريرة في الجملة. 

واللفظ الثابت في كتاب النسائيّ بِيَنْ واضحٌ» صريحٌ في السماع» دال بإيمائه على أن 
الحسن لم يسمع حديث «المختلعات» من أحد من الصحابة غير أبي هريرة» وعلى أن 
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سماعه من أبي هريرة فخروف» ليبس موضع قلف : أو تردّد. انتهى المقصود من كلام 
الحلاية اد محمد شاك رهد الله قا 217 . 

وقال الشيخ الألباني في «سلسلته الصحيحة» بعد أن ذكر رواية المصئف: 

وبالجملة فهذا الإسناد متصل صحيح» فلا يُلتفت إلى إعلال النسائيّ له بالانقطاع ؛ 
لأنه يلزم منه أحد أمرين: إما تكذيب الحسن البصريّ في قوله المذكورء وإما توهيم 
جد الرواة الذين رووا ذلك عه » وکل منهما لا سبيل إليه»› هنا الأول فواضح» وأما 
الآخرء فلا نه لا يجوز بوهيم الثقات بدون حجة› أو بينه» وهو واضح بين . ثم ذكر 
للحديث شواهد من أحاديث : أنس بن مالك» وعبد الله بن مسعود» وتوبان» وعقبة بن 
عامر جه » وكلها فيها مقال» غير أنهبا تصلح للاستشهاد بباء فراجع ما كتبه في 
(صحيحته) 7/ 7١5-71١١‏ رقم الحديث ٦۳۲‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في هذه المسألة أن الراجح ثبوت 
سماع الحسن من أبي هريرة مويه » وصحة حديث الباب؛؟ حيث إنه متصل الإسناد. 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤‏ 7/ 588 ۳- وفي i‏ 0م 05566 . وأخرجه (أحمد) في «باقي 
مسند المكثرين» 4045 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى› وهو بيان ما ورد في حكم الخلع . 
(ومنها) : أن فيه تحريم الخلع من غير حاجة تدعو إليه؛ كما بينته الآية : : إل أن اا أل 
قيمَا حو أل الآية . (ومنها): أن الخلع بلا حاجة يعتبر نفاقاء وقد تقدّم حديث ثوبان 
تيه » مرفوعًا: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقا فى غير ما بأس» فحرام عليها رائحة 

. قيل: هو على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد» أو وقوع ذلك متعلق بوقت 

معاي سيا سس ويديف ايان اواج وهذا 





. ۷۱۳۸ راجع ما كتبه الشيخ أحمد شاكر على «مسند أحمد» ۱۱۹-۲ . رقم الحديث‎ )١( 
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AY 
من المبالغة في التهديد» ونظير ذلك كثير . قاله القاضي . ولا بدع أنها تحرم لذّة الرائحةء‎ 
. ولو دخلت الجنّة. قاله القاري”''‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن الأوْلّى أف تحمل الود المذكور ونحوه 
على من كانت مستحلة مع علمها بتحريمه. فلا تجد رائحة الجنّة» أي لا تدخل الجنة» 
فتجد ريحهاء فيكون منعها منعًا مؤْبّدّاء لكفرها باستحلالها ما حرّم الله تعالى» وإن 
كانت لا تستحله» بل تعلم أنها عاصية» فمنعها يكون منعًا أوليّاء فلا تدخل مع من لم 
يقترف ذنبًا أصلاء بل إنما تدخل بعد أن تعذّبء بقدر ذنبهاء إلا أن يعفو الله تعالى 
عنهاء وهكذا في كلّ نص جاء على هذا النحو. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ) 

قدو 7ل نعود ن اء كال : : آنبأن ابن الاسم . عَنْ مَالِكء عَنْ يَحْتَى بن 
سعيد ١»‏ عَنْ عَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنِ نا خب رَنهُ عَنْ حَبِيبّة بنْتِ سَهُل» ّا كَانَتْ تحت 
ثابتِ بن قيس بْنِ شمُاس» َأَنْ رَسُولَ الله ى حرج إلى الصبحء ٠‏ فَوَجَدَ حبيبة نت 
سَهْلٍ عِنْدَ ابه في الْقَلّسِء ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ الله 946 : «من هَذْهِ؟22 قَالَتْ : ئا حَبِيبَةٌ بنْتُ 
سَهْلٍ ؛ يَا رَسُولَ اللّهء قَالَ: «مَا شَأَنّك؟». قَالَتْ: لا أن َا ابت بن فيس لِرَوْجِهَاء 
لما جَاءَ نَابتُ بْنْ قيس قَالَ لَه رَسُولَ الله لخ : «هَلِءِ حَبِيبَةٌ نت سَهْل ) قَدْ ذَّكَوَثْ ما 
شَاء الله أن تَذْكرَه فَقَلَثْ حَبيبةُ: ا رَسُولَ الله كل ما أغطاني عِنْدِي» فَقَالَ رسو الله 
كك لِنَابتِ : «حُذْ منها», فَأَحَدَ مِنْهَاء وَجَلْسَتْ في أَهْلِهًا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (محمد بن سلمة) بن أبى فاطمة المرادى الْجَمَلىَء أبو الحارث المصريٌء» ثقة 
ثبت ]1١[‏ ۲۰/۱۹ . 1 | 

- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَقَىَء أبو عبد الله المصريّ» ثقة فقيه» من كبار 
[1°] ۲/14 . 

۳- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الفقيه الثبت الحجة [۷] ۷/۷ . 

]0[ (يحبى بن سعيد) بن قيس الأنصاريٌ» أبو سعيد المدنيّ القاضي» ثقة ثبت‎ - ٤ 
. ۳/۲ 

ه- (عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن رُرارة الأنصاريّة المدنيّة» ثقة [۳] /٠١٤‏ 
7 . 
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"- (حبيبة بنت سهل) بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن عَنْم بن مالك بن 
النجار الأنصاريّة. روى حديثها يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن عمرة» عنها أا كانت 
تحت ثابت بن قيس بن شمّاس . وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد» وعلى عمرة بنت 
عبد الرحمن. وقيل: إن التي اختلعت من ثابت بن قيس بن شَمَاس جيلة بنت أَبي ابن 
شلول. فاك يعض العلماء: وجانة أن يكون كز" واحدة ها الختلعت مت وقيل: إن 
النبي و كان عزم على تزويجهاء ثم تركهاء فتزوجها ثابت» ثم اختلعت منه. وذكر ابن 
سعد فى «الطبقات» عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ› ا كان يسول ا ن 
يتزوج حبيبة بنت سهل› وهي إحدى عماتي› > ثم ذكر غيرة الأنصار» فكره أن يسوءهم . 
وسيأتي تمام البحث في هذا في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» وشيخ شيخهء 
فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّة. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ حَِية بن سَهْل) رضي الله تعالى عنها (أَنْهَا كان تحت ابح بن قيس بن 
شمّاس) بن مالك , بيخ اسر القيس الخزرجئء أبي عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد 
المدثن: خطيب النبيّ ك. روض عن التي يكلدِ. وعنه أولاده: محمد» وقيس» 
وإسماعيل» وأنس بن مالك» وعبد الرحمن بن أبي ليلى . واستشهد باليمامة في خلافة 
أبي بكر الصَّدَيق سنة (17١ه)»‏ شهد بدرًا"» والمشاهد كلهاء ودخل عليه النبي بلا 
وهو عليل» فقال: «أذهب الباس ربّ الناس عن ثابت بن قيس بن شماس». وقال النبيّ 
كد : انعم الرجل ثابت بن قيس بن شمّاس» . رواه الترمذيٌ بإسناد حسن.. وبشره النبيّ 
ية بالجئة في قصّة رواها موسى بن آنس» عن أبيه . وفي البخاريّ مختصرّاء والطبراني 
مطوّلا عن أنس هه ٠‏ قال: لَمّا انكشف الناس يوم اليمامة قلت لثابت بن قيس: ألا 
ترى يا عمّ؟ ووجدته يتحئّط» فقال: ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله كه بئسما عودتم 
أقرانكم» اللّهِمْ إني أبرأ إليك مما جاء به هولاء» ومما صنع هولاء» ثم قاتل حتى قتل» 
وكان عليه درع نفيسة» فمرٌ به رجل مسلمٌ فأخذهاء فبينما رجل من المسلمين نانم أتاه 


سيد فى (تبذيب التهذيب» 1۷/۱ والذي في «الإصابة» + oyy‏ : «لم يذكره أصحاب المغازي 
في ف البدرييو» وقالواة أول مشاعته أحذء وما يدها . 


ار 
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ثابت في منامه» فقال : إني أوصيك بوصية› فإياك أن : تقول هذا حلم فتضيّعه» إني لما 
فتلت أخذ درعي فلانٌ» ومنزله في أقصى الناس » وعند خبائه فرس ا 
على الدرع رعا وفوقها زز ات خالدّاء فمُزه» فليأخذهاء وليل لأبي بكر: ! 
عليَ من الدين كذا وكذاء وفلان عتيقٌ» فاستيقظ الرجل» فأتى خالداء فأخبره» فبعث 
إلى الدرع» فأتي بباء وحدّث أبا بكر برؤياه» فأجاز وصيّته . ورواه البغويّ من وجه آخر 
عن عطاء الخراسانئ» عن بنت ثابت بن قيس مطرّلا . ليس له رواية عند المصئف 
رحمه الله ثعالى» وإذما أورده خلال هذه القضّة» وأخرج له في «عمل اليوم والليلة»: 
وله حديث واحد في «صحيح البخاري»› وحديثان عند أبي داود. 

(وَأَنْ رَسُولَ الله کي رح إلى الصبْح) أ ي إلى أداء صلاة الصبح جماعة في المسجد 
(نوَجَدَ حَبيبَةٌ نت سَهلٍ عِنْدَ بابه) أي باب رسول الله يك (في الْفَلّسٍ) بفتحتين : أول 
الصبح حتى ينتشر في الآفاق» وكذلك اعبس -بالباء- وهما سواد مختلط ببياض 
وحمرة» مثل الصبح سواء. وفي الحديث الصحيح: «كان يصلي تباي اليج عه ش 
ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح . أفاده في «اللسان» (قَقَالَ رَسُولُ الله ل : «مَنْ 
هَذِهِ؟»» قَالَت : ئا حَبِيبَةٌ نت سَهْل . ا رَسُولَ الله قَالَ: «مَا َأنّك؟؛ ) استفهام عن عن 
سبب حضورها في وقت لا يليق لمثلها أن تخرج من بيتها (قالّث: لا أثاء وَلَا نَابتٌ بُ 
قیس) أي لا يمكن الاجتماع بيننا. قال السندى : يحتمل أن «لا» الثانية مزيدة» والخبر 
مسلوك دخا أي مجتمعان» أي لا يمكن الاجتماع . ويحتمل أنها غير زائدة» وأن 
خبر كلا محذوف» أي لا أنا مجتمعة مع ثابت» ولا ثابت مجتمع | معى انتهى (لِرَوْحِهَا) 
اللام للتبيين» ٠‏ أي قالت هذا الكلام لأجل زوجها (قَلَمَا جَاء َابتُ بن قِسِ) يه إلى 
مجلس رسول الله ية (قَالَ لَه رَسُولُ الله بي : اهَذِهِ حَبِيبَةٌ نت سَهْلٍ» كذ ذَكَرَتْ مَاشَاءَ 
الله أن تَذْكُرَه ) أي من الشكوى منه من أا تبغضهء وفي رواية أنه كسر يدها (فَقَاَتْ 
حبيبة : : 8 سك الله كَل مَا أغطاني عِنْدِي) تعني المهر الذي دفع لها حينما تزوّجها 
(فَعَالَ رَسول الله يكل لِقَابتِ : حل مِنْهَاه ) أي ما أعطيتهاء فالمفعول محذوف» وفيه 
جواز أخذ جيع ما أعطاها من المهرء وفيه اختلاف بين العلماء» سيأتي تحقيقه في مسائل 
الحديث التالي» إن شاء الله تعالى (فَأَخَدَ مِنْهاء وَجَلَّسَتْ في أَمْلِهًا) أي لأنه لا سكنى 

لها. ولم يذكر في هذه الرواية الأمر بطلاقهاء وقد اختلف العلماء» هل الخلع فسخ.» أم 
طلاق» وسيأتي تحقيق ذلك في مسائل الحديث التالي» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 


( و 


)۱( أي تمرح › وتتبحتر . 
(۲) «الاصابة» ٠۵/۲‏ . 
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أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث حبيبة بنت سهل رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة"/ 7589- وفى «الكبرى») 5505/0 . وأخرجه (د) فى «الطلاق» 
۷ ولأحمد) فی «مسند القبائل» ۲۹۸۹ (الموطأ) فى «الطلاق» ۱۱۹۸ (الدارمی) فى 
«الطلاق» ۲۲۷۱ ٠‏ ماق المسائل ستأئى في الحديث التاليء إن شاء الله تعالى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4" (أَخبَرَنَا أَزْهرُ بْنُ جيلء قال : حَدَّثَا عَبْدُ الْوَمَابِء قال : حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ 
عِكَرمَةٌ عن ابن عَبّاسِء أ مره ثابتِ بن قيس » أَنَتِ التب بلا فَقَاكْ: يَا رَسُول 
الل ابت بْنْ قيس آمَا ني مَا عيب عَلَيهِ في خُلْقٍ. ولا دين» وي أكرَهُ الكفْرَ في 
شلا قال رسو الله يكك: اریز کا حا قَالَتْ: َعَم قَالَ رَسُولُ الله 
اة : «افبّل الْحَدِيقَة وَطَلّقْهَا تَطلِيمَةً» ) 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (أزهر بن جميل) الهاشمىّ مولاهمء أبو محمد البصريّ الشَطيّ» صدوق يُغرب 
]1°[ 7565/5 . ظ 

۲- (عبد الوقاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ» أبو محمد البصريّ»ء ثقة تغيّر 
قبل موته بثلاث سئين [۸] 18/57 . 1 

۳- (خالد) بن مهران الحذاءء أبو الْمُتازل البصرىّ» ثقة يرسل ٦۳٤/۷ ]٥[‏ . 
والباقيان تقدّما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من شرا المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال ايح (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها) : أن اقب رواية تابعيَ» عن 
تابعيّ : خالدٌ»ء عن عكرمة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي اللّه تعالى عنهما (أنَّ مره نَابتِ بن قّيس) هي جيلةء وليست 

هي حبيبة بنت سهل المذكورة في الحديث الماضيء بل هي غيرهاء على الراجح. 


© قر 
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۷ د 
وأنها وقع لها الخلع قبل هذهء فإنها أول مختلعة في الإسلام» كما سبق بيانه أول الباب . 

قال في «الفتح» عند شرح هذا الحديث: وأبهم في هذه الطريق اسم المرأة» وفي 
الطريق التي بعدهاء وسمّيت في آخر الباب”'' في طريق حمّاد بن زيد» عن أيُوب» عن 
عكرمة مرسلا جميلة. ووقع في الرواية الثانية أنبا أخت عبد الله بن أبن -يعني كبير 
الخزرج» ورأس النفاق- فظاهره أنها جميلة بنت أبي. ويؤيّده أن في رواية قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عبّاس: «أن جميلة بنت سلول جاءت. ..» الحديث. أخرجه ابن 
ماجه» والبيهقيّ» وسَلُول امرأة اختُلف فيهاء هل هي أمَ أب أو امرأته. ووقع في رواية 
النسائي”'*» والطبرانيّ» من حديث الرُبَيّع بنت مُعوّذ أن ثابت بن قيس بن شَمَاس ضرب 
امرأته» فكسر يدهاء وهي جيلة بنت عبد الله بن أبيَّء فأتى أخوها يشتكي إلى رسول 
الله اة . . . الحديث . وبذلك جزم ابن سعد في «الطبقات»» فقال : اة ت عبد الله 
ابن أبى أسلمت» وبايعت» وكانت تحت حنظلة بن أبى عامر» غسيل الملائكة» فقتل 
عنها بأد وهی حامل» قولدت له عبد الله بن حنظلة» قخلف عليها ثايك ين قيس : 
فولدت له اينه r‏ ثم اختلعت منه» فتزوجها مالك بن الدخشم» ثم خبيب بن 


: يعني روايات البخاريٌ» قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «(صحيحه»‎ )١( 
-حد ا أزهر بن حميل» حدثنا عبدالوهاب الثقفي › حدثنا خالد» عن عكرمة› عن ابن‎ ۳ 
عباس» أن امرأة ثابت بن قيس» أتت النبي بء فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس» ما أعتّب‎ 
عليه في لق ولا دين» ولكنى أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله ا : (أتردين عليه‎ 
حديقته؟» » قالت: نعم» قال رسول الله لِِ: «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» . قال أبو عبد‎ 
حدثنا إسحاق الواسطى» حدثنا خالد» عن خالد الحذاء» عن عكرمة» أن أخت عبداللَه‎ - ٥۷ 
بن آبي مبذا . .. وقال: اتردين حديقته؟» » قالت : نعم » فردتهاء وأمره يطلقها.‎ 
وقال إبراهيم بن طهمان: عن خالد» عن عكرمة» عن النبي ية » وطلقها.‎ 
وعن أيوب بن أبى تميمة» عن عكرمة» عن ابن عباس » أنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس» إلى‎ 
رسول الله يِه فقالت: يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين» ولا خلق» ولكني لا‎ 
. أطيقهء فقال رسول الله و : «فتردين عليه حديقته؟» » قالت: نعم‎ 
حدثنا محمد بن عبداللّه بن المبارك المخرمي» حدثنا راد أبو نوح» حدثنا جرير بن‎ -۷ 
حازم» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاءت امرأة ثابت بن‎ 
قبس بن شماس إلى النبي بك فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين» ولا خلق, إلا‎ 
أنى أخاف الكفر» فقال رسول الله كيد : «فتردين عليه حديقته؟» » فقالت: نعم » فردت عليه»‎ 
وأمره ففارقها.‎ 
. حدثنا سليمان» حدثنا حماد» عن أيوب» عن عكرمة. أن حميلة ع ارگ الحديث‎ 

(۲) سيأتي للمصتف برقم 57/ 76178 . 
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أساف . ووقع في رواية حجاج بن محمد» عن ابن جُريج : : أخبرني أبو الزبير: «أن ثابت 
ابن قيس بن شمّاسء كانت عنده زينب بنت عبد الله ! بٿ أب ابرع سلول» وكان أصدقها 
حديقة» فكرهته. . .» الحديث. أخرجه الدارقطني › والبيهقيٰ › وسنده قوي مع 
رساله. ولا ني بيه وین الذي قبل لاحتمال أذ يكون لها اسان أو أحدهما لقب» 
وإن لم يؤخذ بهذا الجمع فالموصول أصحّء وقد اعتضد بقول ا إن اسمها 
جميلة » وبه جزم الدمياطيّ» وذكر آنا كانت أخت عبد الله بن عبد الله بن أبيّ» شقيقته» 
أمهما خولة بنت المنذر بن حرام . 

قال الدمياطيّ: والذي وقع في البخاري من أنها بنت أبن وَهُمٌ . . قال الحافظ : ولا 
يليق إطلاق كونه وَهماء فإن الذي وقع فيه أ أخت عبد الله , بن آي وهي أخت عبد الله 
لا شلك > لكن نسب أخوها في هذه الرواية إلى جده أبن ؛ كما نُسبت هي في رواية قتادة 
إلى جنا سلول مهنا جيم عن الل مر فلك وأما ابن الأثيرء وتبعه النووىٌ, 
ايزا بان اول ن ا إنهبا بنت عبد الله بن بن أب وهم وأن الضواب آنا ات عبد الله 
ابن أبيَ. وليس كما قالاء بل الجمع أولى. وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمَتهاء 
وأن ابا خالع الثنتين» واحدةٌ بعد أخرىء ولا يَحْمَْى بُعْدهء ولا سيّما مع اتحاد 
المخرجح. وقد كثرت نسبة الشخص إلى جذه إذا كان ؛ مشهوراء والأصل عدم التعدّد 
حتى يثبت صريحا. 

وجاء في اسم امرأة ثابت بن قيس قولان أخران : 

[أحدهما]: أنها مريم المَعَاليَّة. أخرجه الاين" , وابن ماجه من طريق محمد بن 
إسحاق : «حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن الرَبَيّع بنت مُعَوَذْء قالت: 
اختلعت من زوجي . . .2)» فذكرت قصّة فيها: «وإنما تبع عثمان في ذلك قضاء رسول 
الله َة في مريم الْمَغَاليّة» وكانت تحت ثابت بن قيس» فاختعلت منه»» وإسناده جيّد. 
قال البيهقيَ: اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت» ويمكن أن يكون الخلع تعدد من 
ثابت انتهى . 

وتسميتها مريم يمكن ره للأول؛ لأن المغاليّة -وهي بفتح الميم» وتخفيف الغين 
المعجمة- : نسبة إلى مَغَالة» وهي امرأة من الخزرج» ولَدّت لعمرو بن مالك بن التجار 
ولده عدیاء فبنو عدي بن النجار يعرفون كلهم ببني مغالة› ومنهم عبد اللّه بن ائه 
وحَسان بن ثابت» وجماعة من الخزرج» فإذا كان آل عبد الله بن أبىَ من بني مَغالةء 
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فيكون الوهم وقع في اسمهاء أو يكون مريم اسما ثالئّاء أو بعضها لقب لها. 

[والقول الثاني]: في اسمها أنها حبيبة بنت سهل» أخرجه مالك في «الموطإ» عن 
يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن حبيبة بنت سهل» أنها 
كانت تحت ثابت بن قيس بن شَّمّاسء وأنّ رسول الله ية خرج إلى الصبح» فوجد 
حبيبة عند بابه في الغلس . . . الحديث. وأخرجه أصحاب السنن الثلاثة» وصححه ابن 
خزيمة» وابن حبّان من هذا الوجه» وأخرجه أبو داود من طريق عبد اللّه بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم»› عن عمرة» عن عائشة. أن حبيبة بنت سهل» كانت عند 
ایت . ا قال البق عبد البة: اخكلفه قفن امراة ثامب عم قسره فل الصرئون اا 
جميلة بنث أبيَّء وذكر المدنيّون أنها حبيبة بنت: سهل . 

قال الحافظ : والذي يظهر أنهما قصّتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين» وصخة 
الطريقين» واختلاف السياقين» بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة» ونسبهاء 
فإن سياق قصّتها متقاربٌء فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق» قال: وسأبيّن اختلاف 
القصّتين عند سياق ألفاظ قصّة جميلة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى من تعدّد 
القصّتين هو الذي يترجّح عندي. واللّه تعالى أعلم . 

وقد أخرج البزار من حديث عمر» قال: «أوّل مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل› 
كانت کٹخ ایج بن فیس ۔ . .© انیت 

قال الحافظ : وهذا على تقدير التعدّد يقتضي أن ثابتا تزوّج حبيبة قبل جميلة» ولو لم 
يكن في ثبوت ما ذكره البصريون إلا کون محمد بن ثابت بن قيس من جميلة» لكان دليلا 
على صتا عرو ثابت بجميلة . 

[تنبيه]: وقع لابن الجوزيٌ في «تنقيحه» أنها سهلة بنت حبيب. قال الحافظ : فما 
أظئه إلا مقلوبّاء والصواب حبيبة بنت سهل. وقد ترجم لها ابن سعد في «الطبقات»› 
فقال: بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث» وساق نسبها إلى مالك بن النجار» وأخرج 
حديثها عن حماد بن زيد» عن يحيى بن سعيد» قال : «كانت حبيبة بنت سهل نحت ثابت 
ابن قيس › وكان في خلقه شدّة». فذكر نحو حديث مالك» وزاد في آخره : «(وقد كان 
رسول الله ل هَمَ أن يتزوّجهاء ثم كره ذلك؛ لغيرة الأنصار» وكره أن يسوءهم في 
نبائيي. التي 
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(أتتِ اللي بيا فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللّوء تَابتُ بن فيس) وفي رواية إبراهيم بن 
طهمان» عن أيوب عند البخاريٌ تعليقاء ووصلها الإسماعيليّ: «جاءت امرأة ثابت بن 
قيس بن شمّاس الأنصاريّ». وفي رواية سعيد» عن قتادة» عن عكرمة في هذه القصة: 
«فقالت : بأبى وأمى»» أخرجها البيهقىّ. 

(أَما) أداة استفتاح وتنبيهة بنمزلة دال (إني ا ات فلو من اليب شال: عاب 
المتاع عيباء من باب سارء فهو عائبٌء. وعابه صاحبهء فهو مَعِيبٌء يتعدّى. ولا 
يتعذى . قاله الفيّومىّ. 

وفي رواية البخارق : اما أعتب عليه». قال ف «الفتح» : بضم المثتاة من فوق» 
ويجوز كسرهاء من العتاب» يقال: عتبت على فلان أعتب عَنْبّاء والاسم الْمَْتبَه: 
والعِتّاب: هو الخطاب بالإدلال. وفي رواية بكسر العين المهملة» بعدها تحتانيَةٌ ساكنة, 
من العيب» وهي أليق بالمراد انتهى (في خُلْقٍ وَلَا دين) بضمّ الخلق المعجمة» ويجوز 
إسكانيا ؛ أي امد مفارقته لسوء خلقه» ولا لنقصان دينه. زاد فى رواية: «ولكتى لا 
أطيقه»» كذا فيه لم يذكر مميّز عدم الطاقةء وينه الإسماعيلن في روايته» ثم البيهقت: 
بلفظ : «لا أطيقه بغضا». وهذا ظاهرٌ أنه لم يصنع بها شيئّاء يقتضي الشكوى منه بسببه» 
لكن تقدّم من رواية النسائيّ أنه كسر يدهاء فيحمل على أنها أرادت أنه سىء الخلق» 
لكتها ما تعيبه بذلك» بل بشيء آخر. وكذا وقع في قصّة حبيبة بنت سهيل عند أبي داود 
أنه ضربهاء فكسر بعضهاء لكن لم تشكه واحدةٌ منهما بسبب ذلك» بل وقع التصريح 
يسبب آخرء وهو أنه كان دميم الخلقة» ففي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه» عند ابن ماجه: «كانت حبيبة بنت سهلة عند ثابت بن قيس» وكان رجلا دميمّاء 
فقال: واللّه لولا مخافة الله إذا دخل على لبصقت في وجهه». وأخرج عبد الررّاق» 
عن معمر» قال: «بلغني أا قالت: يا رسول الله بى من الجمال ما ترى» وثابتٌ رجل 
دميمٌ"؛ وفي رواية معتمر بن سليمان» عن مُضيل» عن أبي حريز"''» عن عكرمة» عن 
ابن عبّاس : «أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس.» أتت النبئ ياء فقالت: يا 
رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدّاء إني رفعت جانب الخباء» فرأيته أقبل في 
عذةٍء فإذا هو أشذهم سوادّاء وأقصرهم قامة» وأقبحهم وجهّاء فقال: «أترذين عليه 





)١(‏ أبو حريز بفتح الحاء المهملة» وكسر الراء» آخره زاي معجمة» هذا هو الصواب» ووقع في 
(الفتح» أبو جرير» » وهو تصحيف» وهو عبدالله بن الحسين الأزديّ البصريّ» قاضي سجستان» 
مختلف فيهء والحقٌ أنه نشّة ) وكقه أبن معين ) وأبو زرعة› وغيرهما. راجع ما كتبه العلامة أحمد 
شاكر على #تفسير الطبرئّ» 5867/5 . 
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5١‏ سے 
حديقته؟»» قالت : : نعم» وإن شاء زدته» ففرّق ا 

(وَلَكِنَي أَكْرَهُ الكَفرَ في الإِسْلام) أ ي أكره إن أقمت معه أن أقع فيما يقتضي الكفرء 
راتطى یا آرادت أل میا على الكت : ويأمرها به نفاقا بقولها: «لا أعتب عليه في 
دين»» فتعيّن الحمل على ما قلناه. ورواية جرير بن حازم عند البخاري تؤيّد ذلك»› 
حيث جاء فيها: «إلا أني أخاف الكفر»» وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدّة كراهتها 
له على إظهار الكفر؛ لينفسخ نكاحها منه» وهي كانت تعرف أن ذلك حرام» لكن 
خشيت أن تحملها شذة البغض على الوقوع فيه. 

ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير» إذ هو تقصير المرأة في حقٌ الزوج . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا التوجيه هو الصواب عندي» وأما الذي قبله» فما 
أبعده احتمالاء في صحابيّة فاضلة» تكلم النبئ ية بمثله» ويسكت عنهاء إن هذا لشيء 


تيل . 


وقال الطيبينَ: المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما يُنافي حكمه» من نشوزء 
وفرك»› وغيره» مما بقع من الشابّة الجميلة المبغضة لزوجهاء إذا كان بالضد منهاء 
فأطلقت على ما يُنافي مقتضى الإسلام الكفر. ويحتمل أن يكون في كلامها إضمارٌء أي 
أكره لوازم الكفر» من المعاداة» والشقاق» والخصومة" . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله بكل: «أَتَرْدْينَ عَلَبِهِ حَدِيقَتَهُ؟) أي بستانه الذي أصدقك إيّاه» فقد 
جاء في رواية : لكان ازريعية على سا لا و«الحديقة» -بفتح الحاء» وكسر الدال 
المهملتيدد: الان كرة عله حاط : فسا عي راء لأ الحااظ الحدق ان 
أي أحاط» ثم توسّعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان» وإن كان بغير حائط» والجمع 
الحدائق. قاله الفيّومىّ. 

(قَالث: تَعَم) زاد في رئاية: يطب قلك يا رسول اللّه5 قال: تع (كَالَ سول 
الله كلل : «اقبَلٍ الْحَدِيقَةَ) بفتح الباء الموخدة» أمر قبل يقبل» من باب تعب (وَطَلْفْهًا 
تَطْلِيقَةَ؛ ) هو أمر إرشادء وفإصلاح: لا إيجاب . ووقع في رواية جرير بن حازم : فرذت 
عليه» وأمره بفراقها». واسئدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق. وفيه نظرء 
فليس في الحديث ما يُثبت ذلك» ولا ما ينفيه» فإن قوله: «طلقها الخ» يحتمل أن يراد 
طلقها على ذلك» فيكون طلاقًا صريحًا على عوض» وليس البحث فيه» إنما الاختلاف 
فيما إذا وقع لفظ الخلع» أو ما كان في حكمه من غير تعرّض لطلاق بصراحة» ولا 
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كناية» هل يكون الخلع طلاقا أوفسخا؟» وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل 
الطلاق» أو بالعكس . نعم في رواية خالد الحذاء المرسلة المتقدمة في رواية البخاريٌ : 
«فردتهاء وأمره» فطلقها»» وليس صريحًا في تقديم العطيّة على الأمر بالطلاق» بل 
يحتمل أيضًا أن يكون المراد إن أعطتك طلقهاء وليس فيه أيضًا التصريح بوقوع صيغة 
الخلع . ووقع في مرسل أبي الزبير عند الدارقطني : «فأخذها له» وخلى سبيلها». وفي 
حديث حبيبة بنت سهل : «فأخذها منهاء وجلست في أهلها»» لكن في معظم الروايات 
في الباب تسميته خلعًاء ففي رواية عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: «أنها 
اختلعت من زوجها». أخرجه أبو داود» والترمذيّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث اين عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-75/ -۳٤۹١‏ وفي «الكبرى» ٠٦٥۷ /٠٠-‏ . وأخرجه(خ) في «الطلاق» 
۳ و٥۲۷٥‏ و۲۷۷٥‏ (ق) فی «الطلاق» 7٠١57‏ . والله تعالى أعلم . 

ز[تتبيه ] : أخرج الإمام البخاری رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أزهر بن جميل شيخ 
النسائى» بسنده» وقال بعده: «لا يُتابع فيه عن ابن عبّاس». قال في «الفتح» : أي لا 
يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عبّاس في هذا الحديث» بل أرسله غيره» ومراده بذلك 
خصوض طريق الد الحذاء» عن عكرمت ولهذا عقبه برواية الد بن عبد الله 
الطخان» عن خالد الحذاء» عن عكرمة» مرسلا» ثم برواية إبراهيم بن طهمان» عن 
خالد الحذّاءء مرسلاء وعن أيوب موصولاء ورواية إبراهيم بن طهمان» عن أيوب 
الموصولة» وصلها الإسماعيليّ. 

قال: ثم أشار البخاريّ إلى أنه اختلف على أيوب أيضا في وصل الخبرء وإرساله» 
فاتفق إبراهيم بن طهمان»؛ وجرير بن حازم على وصله. وخالفهما حماد بن زيد» فقال : 
اعن أيوب» عن عكرمة» مرسلا. 

ويؤخذ من إخراج البخاريّ هذا الحديث في «الصحيح» فوائد: (منها): أن الأكثر إذا 
وصلواء وأرسل الأقلّ قدّم الواصل» ولو كان الذي أرسل أحفظ» ولا يلزم منه أنه تمذم 
رواية الواصل على المرسل دائمًا. (ومنها): أن الراوي إذا لم يكن في الدرجة العليا من 
الضبط» ووافقه من هو مثله» اعتضدء وقاومت الروايتان رواية الضابط المتقن. 





و 
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۳ اتح 
(ومنها): أن أحاديث «الصحيح» متفاوتة المرتبة إلى صحيح» وأصح انتهى” . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء في الخلع . 
(ومنها): أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية» ولا يتقيّد ذلك 
بوجوده منهما جميعًا. (ومنها): مشروعيّة الخلع» إذا كرهت المرأة عِشرة الرجل» ولو 
لم يكرهها هو» ولم ير منها ما يقتضي فراقها. وهو قول الجمهور. وخالف في ذلك أبو 
قلابة» ومحمد بن سيرين» فقالا: لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها 
رجلا. وسيأتي تحقيق الخلاف قريبّاء إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن فيه أن المرأة إذا 
سألت زوجها الطلاق على مال» فطلقها وقع الطلاق . (ومنها): أن الفدية لا تكون إلا 
يما أعطى الرجل المرأة» عيئاء أو قدرًا؛ لقوله يل: «أترين عليه حديقته»» وسيأتي 
قريبًا اختلاف العلماء في ذلكء إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن الخلع جائز في 
الحيض ؛ لأنه َيه لم يستفصلهاء أحائض هي أم لا؟ء وفيه الخلاف بين العلماء أيضاء 
سيأتي بيانه قريبًا» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من 
طلب طلاق زوجها محمولة على إذا لم يكن هناك سبب يقتضي ذلك» كحديث ثوبان 
كاله » مرفوعًا: «أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق» فحرام عليها رائحة الجنّة». رواه 
أصحاب السنن» وصححه ابن خزيمة» وابن حبّان. ويدل على تخصيصه قوله في بعض 
طرقه: «من غير ما بأس»» وكحديث أبي هريرة ته المتقذم في هذا الباب: 
«المنتزعات» والمختلعات هنّ المنافقات». (ومنها): أن الصحابيّ إذا أفتى بخلاف ما 
روى أن المعتبر ما رواه» لا ما رآه؛ لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى قصّة 
امرأة ثابت بن قيس الذَالّة على أن الخلع طلاقء وكان يُفتي بأن الخلع ليس بطلاق. 
لكن اذعى ابن عبد البرّ شذوذ ذلك عن ابن عبّاس» إذ لا يُعرف له أحد نقل عنه أنه 
فسخ» وليس بطلاق إلا طاوسٌ . قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن طاوسًا ثقة حافظ فقي 
فلا يضرّه تفرّده» وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول» ولا أعلم من ذكر الاختلاف في 
المسألة إلا جزم أن ابن عبّاس كان يراه فسحًا. نعم أخرج إسماعيل القاضي بسند 
صحيح عن ابن أبي نجيح أن طاوسًا لما قال: إن الخلع ليس بطلاق أنكره عليه أهل 
مكة» فاعتذرء وقال: إنما قاله ابن عبّاس. قال إسماعيل: لا نعلم أحدًا قاله غيره اه. 
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ولكن الشأن في كون قصّة ثابت صريحة في كون الخلع طلاقًا"''. وسيأتي تمام البحث 
في ذلك قريبّاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

[فائدة]: نقل ابن عبد البرّ عن مالك رحمهما الله تعالى أن المختلعة هي التي 
اختلعت من جميع مالهاء وأن المفتدية هي التي افتدت ببعض مالهاء وأن المبارئة هي 
التي بارأت زوجها قبل الدخول . قال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: وقد يُستعمل بعض 
ذلك في موضع بعض انتهى”'' . 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الخلع : 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: إذا كرهت المرأة زوجها لحَلقِه 
أو خُلقه: أو دینه» أو كبرةة أو ضعفهء أو ثحو ذلك» وحَشِيت أن لا تؤذى حن الل 
تعالى في طاعته» جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى : لقن 
خف آلا يا حِدُودَ أله فل جاح عَلَهِمَا4 [البقرة :۲۲۹]»ء ولحديث امرأة ثابت ابن قيس 
نه المذكور في الباب. قال: وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام. قال ابن 
عبد الب : ولا نعلم أحدًا خالفه إلا بكر بن عبد الله المزنيئ» فإنه لم يُجزهء وزعم أن 
الآية منسوحة بقوله سبحانه وتعالى: 9وَإِنْ أَرَدتُمُ أسْيِبَدَالَ روج مكارت رَوْج4 الآية 
[النساء: ]٠١‏ . وروي عن ابن سيرين» وأبي قلابة أنه لا جل الخلع حتى يجد على 
بطنها رجلا؛ لقول الله تعالى: #ولا ضوهن لِتَدْهَبواً عض مآ تيوه إل أن تأت 
بتَحِمَةَ ميْنَدٍ4 الآية [النساء: 19] . 

وحجة الجمهور الآيةء والخبر المتقدّمان» وأنه قول عمرء وعثمان» وعلىّء 
وغيرهم من الصحابة» ولم يُعرف لهم مخالف في عصرهم» فيكون إجماعًاء ودعوى 


النسخ لا تُسمّع حتى يثبت تعذر الجمع» وأن الآية الناسخة متأخرة» ولم يثبت شيء من 
١ 0‏ 





ذلك . انتهى كلام ابن قدامة بتصرف 
وقال الحافظ رحمه الله تعالى وقال أبو قلابة» ومحمد بن سيرين: لا يجوز له أخذ 
الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا. أخرجه ابن أبي شيبة» وكأنهما لم يبلغهما 
الحديث. واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالى: إل أن يان يجك مينَد. 
وتُعْقَبٍ بأن آية البقرة فسّرت المراد بذلك» مع ما دل عليه الحديث . 
قال الحافظ : ثم ظهر لي لما قاله ابن سيرين توجيه» وهو تخصيصه بما إذا كان ذلك 
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٥‏ س 
من قبل الرجل بأن يكرههاء وهي لا تكرهه» فضاجرها؛ لتفتدي منه» فوقع النهي عن 
ذلك إلا أن يراها على فاحشة» ولا يجد بيّنةَ» ولا يحب أن يفضحهاء فيجوز حينئذ أن 
يفتدي منهاء ويأخذ منها ما تراضيا عليه» ويطلقهاء فليس في ذلك مخالفة للحديث؛ 
لأن الحديث ورد فيما إذا كانت الكراهة من قبلها. 

واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق ق بينهما جميعاء وإن وقع من أحدهما 
لا يندفع الإثم. وهو قويّ موافقٌ لظاهر الآيتين» ولا يُخالف ما ورد فيه. وبه قال 
طاوس » والشعبيّ › وحماعة من التابعين . 

وأجاب الطبريّ وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا قم يسسقوق الزوج التي أمرت 
بهاء كان ذلك منفرًا للزوج عنها غالبا ومقتضيًا لبغضه لهاء فنُسبت المخالفة إليهما 
لذلك» وعن الحديث بأنه َة لم يستفسر ثابتّا» هل أنت كارههاء كما كرهتك» أم لا؟ 
ابه ”. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من جواز الخلع» إذا حصل 
الشقاق من قبل المرأة فقط هو الأرجح عندي ؟ لظاهر حديث امرأة ابت رضي الله 
تعالى عنهماء ولا يعارض ظاهر الآية» كما أشار إلى ذلك الطبريّ في كلامه المذكور 
آنمًا . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز الخلع بأكثر مما أعطاها من 
الصداق : 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: أكثر أهل العلم على أنه يصح 
الخلع بأكثر من الصداق» وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشي صحٌ» روي عوج عن 
عثمان» وابن عمر» وابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وقبيصة بن ذؤيب» والنخعيّ» 
ومالك» والشافعيّ» وأصحاب الرأي. 

ويُروى عن ابن عبّاس» وابن عمر 44 أنهما قالا: لو اختلعت امرأة من زوجها 
بميراثهاء وعقاص رأسهاء كان ذلك جائزًا. وروي ذلك عن عليّ تيه بإسناد منقطع › 
واختاره أبو بكرء قال: فإن فعل رذ الزيادة. وعن سعيد بن المسيّب قال: ما أرى أن 
يأخذ كل مالهاء ولكن ليدع لها شيئًا. 

واحتجوا بحديث قصّة امرأة ثابت بن قيس رضى الله تعالى عنهما المذكور فى 
الباب» وفي رواية ابن ماجه: «فأمره النبئ اة أن يأخذ منها حديقته» ولا يزداداء ولأنه 
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بدلٌ في مقابلة فسخ» فلم يزد على قدره في ابتداء العقد» كالعِوّض في الإقالة. 

واحتج الجمهور بقوله تعالى : قلا جاح عتما فا ادت بو الأية [البقرة:۲۲۹]» 
ولأنه قول من سني من الصحابة م » قالت الع بنت معرذ رضي الله تعالى عنها: 
«اختلعتٌ من زوجي بما دون عِقَا ص رأسي» فأجاز ذلك عثمان بن عمان يه »» ومثل 
هذا يُشتهرء فلم ينكر» فيكون إجماعاء ولم يصح عن علي خلافه . 

فإذا ثبت هذاء فإنه لا يُستحبٌ له أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وبذلك قال سعيد بن 
المسيّب» والحسن» والشعبيّ» والحكم» وحمّاد» وإسحاق» وأبو عبيد» فإن فعل جاز 

مع الكراهيةء ولم يكرهه أبو حنيفة» ومالك» والشافعيّ. قال مالك: لم أزل أسمع 
اجلزة الك بار د ابد واحتجٌ الأولون بحديث جميلة المتقدّم. وري عن عطاءء 

عن النبئ بء أنه كره مد 5 أكثر مما أعطاها. رواه أبو حفص بإسناده . 
وهو صريحٌ في الحكم» فنجمع بين الآية والخبر» فنقول الآية دالة على الجوازء والنهي 
عن الزيادة للكراهية. انتهى”'' . 

وقال ذ ا ا : واستدل بالحديث على أن الفدية لا تكون إلا بما أعطى الرجل 
المرأة عيئاء أو قدرها؛ لقوله كلاد : «أترڏين عليع حديقته؟» . وقد وقع في رواية سعيد» 
عن قتادة. عن عكرمة» عن ابن عبّاس فى آخر حديث الباب عند ابن ماجه» والبيهقئ : 
«فأمره أن يأخذ منهاء ولا يزداد؛. وى ووالة عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيدء قال 





أيوب: لا أحفظ : «و لا تزدد». ورواه ابن جريج» عن عطاءء مرسلاء ففي رواية ابن 
المبارك» وعبد الوهّاب» عنه : «أما الزيادة فلا»» زاد ابن المبارك عن مالك» وفي رواية 
الثوريٌّ: «وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى». ذكر ذلك كله البيهقيّ. قال: ووصله 
الوليد بن مسلم» عن ابن جريج بذكر ابن عبّاس فيه» أخرجه أبو الشيخ» قال: وهو غير 
محفوظ . يعني أن الصواب إرساله. وفي مرسل أبي الزبير عند الدارقطنيّ» والبيهقيّ : 
«أترذين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة» قال النبئ كَل : أما الزيادة فلاء 
ولكن حديقته» قالت: نعمء فأخذ ماله» وخلى سبيلها». ورجال إسناده ثقات. وقد 
وقع في بعض طرقه سمعه أبو الزبير من غير واحدء فإن كان فيهم صحابيَ» فهو 
صحيح › وإلا فيعتضد بما سبق» لكن فيه دلالة على الشرط . فقد يكون ذلك وقع على 
سبيل الإشارة رفقًا مها. 

وأخرج عبد الرزاق عن على ي : «لا يأخذ منها فوق ما أعطاها». وعن طاوس»› 
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وعطاء» والزهريٌ مثله. وهو قول أبي حنيفة» وأحمد» وإسحاق. وأخرج إسماعيل بن 
إسحاق» عن ميمون بن مهران: «من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرّح بإحسان» . 

ومقابل هذا ما أخرج عبد الرزّاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيّب» ا اا جت 
أن يأخذ منها ما أعطاهاء ليدع لها شيئًا». وقال مالك: لم أزل أسمع أن الفدية تجوز 
بالصداق» وبأكثر منه؛ لقوله تعالى: لقلا جاح عَلَهِمَا فا أَفنَدَتَ بد ولحديث حبيبة 
بنت سهل رضي الله تعالى عنهاء إا كان التشوز من قبلها حل للزوي ما خد منها 
برضاهاء وإن كان من قبله لم يحل له» ويرد عليها إن أخذ» وتمضي الفرقة. وقال 
الشافعىّ : إذا كانت غير مؤدّية لحقّه؛ كارهة له حل له أن يأخذ» فإنه يجوز أن يأخذ منها 
ما طانت يه اشا پیر سسيدة بالسيب أولى » وقال إنساعيل القاضي: اق يعضهم 
أن المراد بقوله تعالى: با أَفَدَتْ بء أي بالصداق» وهو مردود؛ لأنه لم يقيّد في 
الآية يذالف اتس 53 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم عن الجمهور أنه يستحبٌ أن لا 
يأخذ أكثر مما أعطاها أولى؛ جمعًا بين إطلاق الآية» وما ورد من النهي عن.أعنذ الزيادة» 
فهو وإن گان مرسلاء لكنه يعتضد يكثرة طرقه. . 

والحاصل أن الجمع بحمل النهي عن أخذ الزيادة على التنزيه أولى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في جواز الخلع بلا سبب: 

ذهب بعضهم إلى آنا لو خالعت من زوجهاء لغير بغعض» وخشية عدم قيامها بحدود 
الله كره لها ذلك» وصح الخلعء وهذا قول أكثر أهل العلم - كما قاله ابن قدامة- 
منهم : أبو حنيفة» والثورئّ» ومالك والأوزاعيّ» والشافعىّ . 

وذهب بعضهم إلى تحريم الخلع لغير حاجة» وبه قال ابن المنذرء وداود» وقال ابن 
قدامة : ويحتمل كلام أحمد تحريمه» فإنه قال: الخلع مثل حديث سهلة تكره الرجل» 
فتعطيه المهر» فهذا الخلع. وهذا يدل على أنه لا يكون الخلع صحيحًا إلا في هذه 
الحال . 

يالك أبن شنار وروي معنى ذلك عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء وكثير 

هل العلم ؛ وذلك لأن الله تعالى قال: «ولا ڪيل لحك أن تَأَحْدُوأْ ما حَاتنِشُومْنّ سي 

3 4 سانا ألا قيا حُدُودَ اّ4 الآية [البقرة:۲۲۹] . وهذا صريح في التحريم إذا لم 
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يخافا ألا يقيما حدود الله ثم قال: إن خف آلا قا حدوة اللہ ا جاح عَلَنِمَا ج 
ادت فدل بمفهومه على أن الجناح لا حق بهما إذا افتدت من غير خوف» ثم غلظ 
بالوعيد» فقال : تلك حو اللہ ق نوها وس قد خو اله وكيك هه ف التلا“ لظبلمونٌ * 
[۲۲۹]. ولحديث ثوبان يه » مرفوعًا: «أيما امرأة سألت زوجها یلال ع ف ا 
بأس» فحرام عليها رائحة الحنة». حديث صحيح.ء رواه أحمد» وأصحاب السئن إلا 
النسائئ. ولحديث أبى هريرة يه » مرفوعًا: «المختلعلت» والمنتزعات» هنّ 
المنافقات» . حديث r‏ أخرجه أحمد» وتقدم للنسائي أول الباب . قال ابن قدامة 
ذكره أحمد محتجا به» وهذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة؛ ولأنه إضرارٌ بهاء 
وبزوجهاء وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة» فَحْرّم؛ لقوله كَِةِ: «لا ضررء ولا 
ضرار) . حديث صحيح › أخر جه أحمد» وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما. 

واحتج الأولون بقوله عز وجل: إن طبن لک عن کیو ينه شا کو میا با4 
[النساء: 5] . قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز 
في المعاوضات؛ بدليل الرباء حرّمه الله تعالى في العقدء وأباحه في الهبة» والحجة مع 
من حرّمه» وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمه على عموم آية الجواز» مع ما 
عاضدها من الأخبار. انتهى7'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن القول بتحريمه بغير حاجة هو الأرجح؛ لظهور 
أدلته» كما حقّقه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في كلامه المذكور آنقًا. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الخلع هل هو فسخ» أو تطليقة : 

سباي سي ایی اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع» ففي إحدى 
الروايتين أنه فسخ وهذا اختيار أبي بكر» وقول ابن عبّاس» وطاوس» وعكرمة» 
وإسحاق» وأبى ثورء وأحد قولى الشافعىٌ. 

والرواية الثانية: أنه تطليقة بائنة. با ذلك عن سعيد بن المسيّب» والحسن» 
وعطاء» وقبيصة» وشريح» ومجاهد» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والنخعيّ» 
والشعبيّ» والزهريٌ» ومكحول» وابن أبي نُجيح › ومالك» والأوزاعيّ» والثوريّ» 
وأصحاب الرأى . وقد روي عن عثمان» وعلى : وابن مسعود» لکن يرشي أمحببق 








(۱) راجع «المغني» 1° Y--‏ . 
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الحديث عنهم» وقال: ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عبّاس أنه فسخ . 
واحتج ابن عباس بقوله تعالی : لالطَلَقٌ مان ثم قال: ف + 6 علي جا E‏ 
ثم قال: کن طلقا لا نجل لم ون بعد حى تنح وديا عبْه4. فذكر تطليقتين» والخلعٌ» 
وتطليقة بعدهاء فلو كان الخلع طلامًا لكان أربعاء ولآنها لک مور ريده الطلاق 
ونيّته» فكانت فسخاء كسائر الفسوخ . 

ووجه الثانية أنا بذلت العوض للفرقة» والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق 
دون الفسخ» فوجب أن يكون طلاقا؛ ولأنه أتى بكناية الطلاق» قاصدًا فراقهاء فكان 
طلاقاء كغير الخلع» وفائدة الروايتين أنا إذا قلنا: هو طلقة» فخالعها مرَةّ» حسبت 
طلقة» فنقص بها عدد طلاقهاء وإن خالعها ثلاثاء طلقت ثلاثاء فلا تحلّ له من بعد حتّى 
تكح زوجًا غيره. وإن قلنا: هو فسخء لم تحرم عليه» وإن خالعها مائة مرّة. وهذا 
الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق» ولم ينوه» فأما إن بذلت له العوض على 
فراقهاء فهو طلاق» لا اختلاف فيه» وإن وقع بغير لفظ الطلاق» مثل كنايات الطلاق» 
أو لفظ الخلع والمفاداة» ونحوهماء ونوى به الطلاق» فهو طلاق أيضا؛ لأنه كناية نوى 
ہا الطلاق» فكانت طلاقاء كما لو كان بغير عرض › فإن لم ينو به الطلاق»› فهو الذي 
فيه الروايتان. انتهى كلام ابن قدامة”'' . 
وقال في «الفتح» : واسّدلَ لمن قال بأنه فسخ بما وقع في بعض طرق حديث الباب 
من الزيادة» ففى رواية عمرو بن مسلمء > عن عكرمة» عن ابن عباس › عند أبي داود» 


اتیاق فى قا اا ثابت بن قيس : «فأمرها أ قت س 


اوقل أبى داود» 
والنسائيٰ› وابن ماجه من حديث الرَبيّع بنت معوذ: أن عثمان أمرها أن تَعْتَدَ 250 
قال : وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله كيه في امرأة ثابت بن قيس . وفي رواية 
النسائيّ» والطبريّ من حديث الربيّع بنت معوّذ: «أن ثابت بن قيس ضرب امرأته . . .» 
فذكر نحو حديث الباب» وقال في آخره: «خذ الذي لهاء وخل سبيلها»» قال: نعمء 
«فأمرها أن تترئتص حيضةء وتلحق بأهلها» " . 

قال الخطابيَّ: في هذا دليل أقوى لمن قال: إن الخلع فسحُ. وليس بطلاق» إذ لو 
كان طلاقًا لم تكتف بحيضة للعذة انتهى”*' . 


. ۲۷٣-۲۷٤ /۱۰ «المغني»‎ )١( 

(۲) حديث صحیح» سیأتي للمصنف رحمه الله تعالى برقم ٠٠۲٤‏ . 
(۳) حديث صحيح › ا ساف ا 

E و‎ ٦حتف«‎ )٤( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذُكر أن الراجح قول من قال: إن الخلع 
فسخ» ل طادقء كما وجه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما» وحديث قصّة امرأة 
ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت الرجعة بعد الخلع : 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: و لايثبت في الخلع رجعة» سواء قلنا: هو فسخ. 
أو طلاقٌء في قول أكثر أهل العلم» منهم الحسنء وعطاءء وطاوسٌ» والنخعيّء 
والثوريّ» والأوزاعيّ» ومالك» والشافعيّ» وإسحاق. 

وحكي عن الزهريّ» وسعيد بن المسيّب أنهما قالا: الزوج بالخيار بين إمساك 
العوض» ولا رجعة» وبين رذه» وله الرجعة. وقال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ 
الطلاق» فله الرجعة؛ لأن الرجعة من حقوق الطلاق» فلا تسقط بالعورض» كالولاء مع 
العتق. واحتجح الأولون بقوله سبحانه وتعالى: #فا أَفنَدَتْ بو وإنما يكون فدءً إذا 
خرجت به عن قبضته وسُلطانه» وإذا كانت له الرجعة» فهي تحت حكمه؛ ولأن القصد 
إزالة الضرر عن المرأة» فلو جاز ارتجاعها لعاد الضررء وفارق الولاءء فإن العتق لا 
ينفك منه» والطلاق ينفك عن الرجعة فيما قبل الدخول» وإذا أكمل العدد انتهى كلام 
ابن قدامة رحمه الله تعالى7'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه أكثر أهل العلم» من 
أنه لا رجعة بعد الخلع هو الأقرب؛ لظهور مناسبته لما شرع له الخلع من دفع الضرر 

عن المرأة؛ فإن ضررها لا يندفع مع ثبوت المراجعة للزوج. واللّه تعالى اعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيئاء ونعم لوكي . 

۱ أَْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بن حُرَبْثِ» قال : حَدَّثَنَا الْقَضل بْنُ مُوسَىء قال: حَدَّثَنا 
الحْسَينُ بْنُ وَاقِدِ عَنْ عُمَارَةَ ن أبي حَفْصَةًء عَنْ عِكرمَةً عَنِ ابْنِ عَبّاس» 0 جَاءَ 
رَجُل إِلَى الي ي فَقَالَ: إِنَّ نراي لا نع بد لايس َقَالَ: «غَرْييَاء إن شِنْتَ» 
قال : إني حاف أن تَتِعَهَا نَفْسِي , قال : «اسْتَمْتِعْ با» ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا ملا ال رجال الصحيح» وكلهم تقدّموا 
غير مرة» سوى: 

-١‏ (عمارة بن أبى حفصة) اسم أبيه نابت أوّله نون -ويقال : ثابت بالثاء المثلثة» 
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۳٣۹۲ (بَابٌ ما جَاءَ فی الخلع) - حديث رقم‎ -٤ 





١١‏ كك 
تصحيف - الأزدق المتكي مولاهي: أبو رَرْح»ء وقبل أبو الحكم البصريٌ» ثقة [1] . 

قال ل عبد الله د بن أحمكة عن أبية: : شيخ لق . ال ابن ععيق» وآبو زرعةءة واي 
سعد » والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : أثنى عليه سليمان بن سعيد اليماميّ . وقال علي 
ابن عاصم: قال لي شعبة: عليك بعُمارة بن أبي حفصة» فإنه غنيّ لا يكذب. وقال 
الدارقطنيّ : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» وقال جرم بن عمارة؛ 88 عند شعي 
لماعك پیت عن اة بز ) أبي حفصةء فقال بعض القوم: ههنا ابن عمارة» فقال : 
8 انت حتّى تقبلوا رأسه» فما بقي في المجلس أحد إلا قبّل رأسى . وقال الفلاس فى 
«تاريخه» : قلت لحرميّ بن عمارة: ما اسم أبي حفصة؟ فقال: ما يكون أسماء العبيد؟ 
قلت : ثابت؟ قال: صخفت». صحفت» هو نابت -بنون-. قال خليفة» وابن حبان: 
مات سنة .)١۳۲(‏ روى له الجماعة» سوى مسلم» له في البخاريٌ حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنها: «لَمَا فحت خيبر» قلنا: الآن نشبع من التمر. ..2»» وله عند المصئتف 
هذا الحديث» وحديث رقم 06- (كز ب » قد علم أني من أتقاهم للّهِ . . .٠.‏ وعند 
ابن ماجه حديث فى ذكر المهديّ. 

وقوله: ١‏ لأثرة بد لامس» : اختلف فى معناهء فقيل: كناية عن الزنا. وقيل : كناية 
عن بذل الطعام. والصحيح أن سجيّتها ليس فيها ممانعة» ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا 
سپا أجل لا أن المراد أن هذا واقمٌ منهاء وأنها تفعل الفاحشة» فإن النبي بي لا يأذن في 
مصاحبة من هذه صفتهاء فإن زوجها کرد وقك ورد الوعيد على ذللك: 

وإنما أمره َي بعدم فراقها لما ذكر له أ نه يحبها؛ء لأن محمته لها محققة». ووفوع 
الفاحشة منها متوهم » فلا يصار | إلى الضررالعاجل لتوهم الأجل . وقد تقدم البحث في 
هذا مستوفی في -۱۲/ ۳۲۳۰-. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» وتقدّم له بالرقم 
المذكور» وتقدم شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

وغرض المصئف رحمه الله تعالى بإيراده هنا الاستدلال على جواز الخلع عند 
الحاجة؛ لأن قوله ية : «عُرّبها» : ومعناه أبعدها» يشمل التغريب بالخلع وغيره» فيدل 
على جواز الخلع. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

601" (أَخبَرَنَا إشحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَء قَالَ: حَدَّثَنا اضر بْنُ شَمَيلء قال: حَدَّثَنَا 
حَمَادُ بن سَلْمَة قال : ْنَا هَارُونُ بن رئاب» عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ عُبَيدٍ ن عْمَئْر عَنِ ابْنِ 
عَبّاسِ» أن رَجُلَا قَالَ: تا رَسُولَ اللو إن تحتي هرأ لا ترد يد لايس » قَالَ: «طلْقْهَاك 
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َالَ: إِنّي لا أَضْبرٌ عَنْهَاء قَالَ: «تَأَمْسِكهاء. 

قال أبو عَبْد الوّحْمَن : غلا غا وَالصُوَاتٌ مُرْسَل). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 
و«هارون بن رئاب» -بكسر الراء» ومحتانية مهموزة» ثم موحلة- هو: التميمي 
البصرى » ثقة ثقة [1] ۲٥۷٥ /8٠١‏ . 

واعبد الله بن عبيد بن عمير» : هو الليثئئ المكىّء ثقة [۳] ۲۸۳۷/۸٩۹‏ . 

وقوله: «قال عبد الرحمن: هذا خطأً الخ» أراد به أن الصواب إرسال هذا الحديث 
بإسقاط ذكر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء وقد سبق له في الحديث المتقدم بالرقم 
0 في الحديث الماضي نحو هذا الكلام» وقذمنا أن الظاهر صخة الحديث› 

جع الموضع المذكور تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
١‏ أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


انیب 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصتّف رحمه الله تعالى یری ترجيح 
كون سبب نزول آية اللعان هو قصة عويمر العجلانئ تيه » وقد اختلف أهل العلم في 
ذلك» فمنهم من قال: إنها نزلت في عويمرء ومنهم من قال: نزلت في هلال بن أميّة؛ 
ومنهم من قال: نزلت فيهماء وهو الذي رجحه الكثيرون» كما سيأتي تحقيقه في المسألة 
الراسة؛ إق قا الله قعالى: 

و«اللعان» -بكسر اللام- مصدر لاعن» كالملاعنة» كما قال ابن مالك في «لاميته» : 

قال الفيوميّ: لاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور. وقال ابن دريد: كلمة إسلامية 
في لغة فصيحة انتهى . 

وقال في «الفتح» : هو مأخوذ من اللعن؛ لأن الملاعن يقول: «لعنة الله عليه إن كان 

من الكاذبين. واختير لفظ اللعن» دون الغضب في التسمية؛ لأنه قول الرجل» وهو 
الذي سء په في النية. وهو أيضًا يبدأ به» وله أن يرجع عنه» فيسقط عن المرأة بغير 
عکس۔ وقيل : سی لاا لأن. اللعد الطرة والأساد وهو مشقرك بيتهما» وائما 


ه*!- (بَابُ بء اللعان) - حديث رقم ۳٤۹۳‏ 





۴ سيت 








خصّت المرأة بلفظ الغضب؛ لعظم الذنب بالنسبة إليها؛ لأن الرجل إذا كان كاذبًا لم 
يصل ذنبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت هي كاذبة» فذنبها أعظم؛ لما فيه من تلويث 
الفراش» والتعرّض لإلحاق من ليس من الزوج به» فتنتشر المحرميّة» وتيت الولاية. 
والميرات لمن لا يستحقهما . 

واللعان» والالتعان» والملاعنة بمعئّى. ويقال: تلاعناء والتعناء ولاعن الحاكم 
بينهما: والرجل ملاعن» والمرأة ملاعنة؛ لوقوعه غالبا من الجائبين. 

وأجمعوا على مشروعيّة اللعان» وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقّق. واخثلف في 
رجوية على الزوجء الکن لو شق أن الرلد اليس مت قوق الوجوب ات“ 

وقال البدر العينيّ: ويقال: تلاعناء والتعناء ولاعن الحاكم بينهماء والرجل ملاعنْء 
والمرأة ملاعنة» وسمّي به لما فيه من لعن نفسه في الخامسة» وهي من تسمية الكل 
باسم البعض» كالصلاة تسمّى ركوعًا وسُجودًا. ومعناه الشرعيّ: شهادات مؤكدات 
بالأيمان مقرونة باللعن. وقال الشافعيّ: هي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة» فيُشترط 
أهليّة اليمين عنده» فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة» وبين الكافر والكافرة» وبين 
العبد وامرأته» وبه قال مالك» وأحمد. وعندنا -يعني الحنفيّة- يُشترط أهليّة الشهادة» 
فلا يجري إلا بين المسلمين الحرّين العاقلين البالغين» غير محدودين في قذف . قال : 
وجوّز اللعان؛ لحفظ الأنساب» ودفع المعّرّة عن الأزواج» وأجمع العلماء على صحّته . 
انتهى المقضو د يو" وال تعالى أعلم بالصواب . 

۴ - ارتا محمد محمد بْنُ مَعْمَر قال: خلا أبُو حَاوُدَ قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرِيرْ بْنُ 
يي سَلَمَة؛ وإبرَاهِيم بن سَعْدِ :2 عن الرْهْرِيٌ عن سَهْلٍ بن سعد عن عاصِم بْنِ عي 
قال جاءني عَوَيِمِرٌ رَجُل مِنْ بني الْعَجَلَانِء فَقَالَ : آي عَاصِمُ رام رجلا رای مع 
امرَأتِ رجلا ْله لوه م كيف يَفْعَلُ؟ ‏ تا عاصم› سل لی رَسُولَ الله ه ا 
َل عَاصِم . عَنْ ذلك النبِيّ عليه فْعَابَ سول الله کا الْمَسَائْل - وَكرِهَهَاء فُخاءَه 
عَوَئْمرٌ فَقَال: ما صَتَعْتَ ا م ؟» قَقَال: صَبَعْتٌ َك لَمْ تَأنِي بځير كر رَسُولُ 
الله يك المَسَائِلَء وَعَابجَاء قَالَ عوَنِمِرٌ: وَاللَه لأسأ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يكل انطَلَقَ 
إلى رَسُولٍ الله کل فَسَأَلَهُ فَقَالَ ل سول ) الله كله : «قَدْ أَنْدَلَ الله َر وجل فيك. وَنِي 
صَاحِبتِك. فَانْتِ بہا»» قال سَهْلُ: وَأَنَا م مَحَ النّاس» عِنْدَ رَسُولٍ الله كيد فجَاءَ ياء 
َتَلَاعَنَاء فَقَالَ: يا رَسُولَ الل الله لين متها لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَبِهَاء كَمَارَقَهَاء قَبْلَ أَنْ 
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حح ٠١+‏ 
َأمُرَهُ رَسُولُ الله يا بفِرَاقهاء قَصَارَتْ سُنْةَ الْمَُلاعِتين). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۱۸۲۹/۰٥ ]١١[ (محمد بن مَعْمَر) البحرانىئّ البصريّ» صدوق‎ - ١ 

۴ (أبو داود) سليمان بن او برد الجارود الطيالسي البصري الحافظ الثقة [9] /١١‏ 
يدن . وك العبد العريز ين آي سليم هو عيد العريز بن ين عبد الله بن أبي سلمة - 
يتن لجده- الماجشون المدنيّ» نزيل بغدادء مولى آل المُديرء ثقة فقية مصتف [۷] 





. AA /۱Y 
]۸[ (إبراهيم بن سعد) الزهريٌ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقة حجة‎ -٤ 
. TYE 


ه- (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام المدنئ الحجة الحافظ الشهير [5] ١/١‏ . 

5- (سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجي الساعديٌ الصحابيّ ابن 
الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء مانت ا قيار وقيل: بعدهاء وقد جاوز المائةء 
تقدّم في /5٠‏ 715 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة . 
(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وشيخ شيخهء فبصريّان. والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن سَهْل بن سَعْدِ) الساعديّ رضي الله تعالى عنهما (عَنْ عَاصِم بْنِ عَدِيّ) بن 
الحارث بن الجد بن العجلان العجلاني الأنصاريّ الصحابي كه » شهد أحذاء. وسات 
فى خلافة معاوية ته » وقد جاوز المائةء تقدمت ترجمته في PATS‏ 

وقال في «الفتح» : وهو ابن ع والد عُويمر. وفي رواية الأوزاعيّ» عن الزهريٌ 
عند البخاريّ في «التفسير» : «وكان عاصم سيّد بني عجلان». و«الجد) -بفتح الجيم. 
وتشديد الدال. و«العجلان» -بفتح المهملة» وسكون الجيم- هو ابن حارثة بن ضبيعة» 
من بتى بل بن عمرو بن الحاف بن قُضاغةء وكان العجلان الف پئ غمرو بن غوف 
ابن مالك بن الأوسء» من الأنصار في الجاهليّة» وسكن المدينة» فدخلوا في الأنصار. 

وقد ذكر ابن الكلبيّ أن امرأة ة عويمر هي بنت عاصم المذكور» وأن اسمها خولة. 


حديث رقم ۳٤۹۳‏ 
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وقال ابن منده في «كتاب الصحابة» : خولة بنت عاصم التي قذفها زوجهاء فلاعن النبى 
كه بينهماء لها ذكرء ولا تعرف لها رواية. وتبعه أبو تُعيم» ولم يذكرا سلفهما في 
ذلكء رکا ابن الكلبي. يقد عقائل عن این نيما حكاه القرطي_ ا 
قال : ا ل اانا کر ا ١‏ ال لي بد أي الي سعد 
إرساله ضعف . وأخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» عن مقاتل بن حيّان» قال: «لْمَا سأل 
عاصمٌ عن ذلك ابتلي به فى أهل بيته» فأتاه ابن عمّهء تحته ابنة أخيه» رماها بابن عمّه. 
والمرأة» والزوحٌ» والحليل» ثلاثتهم بنو عم عاصم». وعن ابن مردويه في مرسل ابن 
أبي ليلى المذكور أن الرجل الذي رَمَى غُويمرٌ امرأته به هو شريك ابن سَحْمَاء. وهو 
ينها اسا الله ارا لانه ابن عم حُويمرء كما سيأتي بعد بين . و 
شريك بن سحماء على بطنها؛ وإنها لحبلى» وما قربتها من أربعة أشهر. وفي حديث 
عبد الله بن جعفر عند الدارقطنيّ: «لاعن بين عويمر العجلانيّ وامرأته» فأنكر حملها 
الذي في بطنهاء وقال: هو لابين سحماء) . ولا يمتنع أن ينهم شريك بن سحماء 
بالمرأتين معًا. وأما قول ابن الصبّاغ في «الشامل» : إن الْمُزْنيَ ذكر في «المختصر» أ 
العجلانيٌ قذف زوجته بشريك بن سحماء» فهو سهو في النقل» وإنما القاذف بشريك 
هلال بن أميّةء فكأنه لم يعرف مستند المزنيّ في ذلك» وإذا جاء الخبر من طرق 
متعددة» فإن بعضها يعضد بعضاء والجمع ممكن › فيتعين المصير إليه. فهو أولى من 
التغليطظ”'* . 

(قال: جَاءَنِي عَوَنِمِرٌ) ابن أبي الأبيض العَجلاني . وقال الطبرانن”"': هو عُويمر بن 
الاما . 

وقال في «الفتح» : في رواية القعنبئن» عن مالك : «عويمر بن أشقر»» وكذا أخرجه 
أبو داود» وأبو عوانة من طريق عياض بن عبد الله الفهريّ» عن الزهريٌ. ووقع في 
«الاستيعاب) 1 عويمر بن أبيض . وعند الخطيب فى «المبهمات» : عويمر بن الحارث . 
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وهذا هو المعتمد» فإن الطبرى نسبه فى «تهذيب الآثار)» فقال: عويمر بن الحارث بن 
زيد بن الجد بن عجلان. فلع أباه كان يُلقَّب أشقر» أو أبيض . وفى الصحابة ابن أشقر 
آخرء وهو مازنيّ» أخرج له ابن ماجه. 1 

واتفقت الروايات عن ابن شهاب على أنه فى مسند سهل » إلا ما أخرجه النسائىّ من 
طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» وإبراهيم بن سعدء كلاهماء عن الزهريّ» فقال فيه : 
«عن سهل» عن عاصم بن عديٌ» قال: كان عُويمر رجلا من بني العجلان» فقال»» أي 
عاصم» فذكر الحديث» والمحفوظ الأول» وسيأتي عن سهل أنه حضر القصّة» وفي 
رواية للبخاريّ في «الحدود» من رواية سفيان بن عيينة» عن الزهريٌ» قال: قال سهل 
ابن سعد: شهدت المتلاعنين › وأنا ابن خمس عشرة سنة). ووقع في نسيخة أب 
اليمان» عن شعيب» عن الزهريّ» عن سهل بن سعدء قال: «توفي رسول الله بيا 
وأنا ابن خمس عشرة سنة»؛ فهذا يدل على أن قصّة اللعان» كانت في السنة الأخيرة من 
زمان النبي اة . لكن جزم الطبريّ» وأبو حاتم» وابن حبّان بأن اللعان كان فى شعبان 
سنة تسع » وجزم به غير واحد من المتأخرين. ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند 
الدارقطنيّ أن قصّة اللعان كانت بمنصرف النبىّ ية من تبوك. وهو قريب من قول 
الطبريٌ» ومن وافقهء لكن فى إسناده الواقديّ» فلا بذ من تأويل أحد القولين» فإن 
أمكن › ولا تطريق. شیب أمت. ومما يوهن رواية الواقديّ ما اتفق عليه أهل السير أن 
التوجه إلى تبوك كان فى رجب» وما ثبت فى «الصحيحين» أن هلال بن أميّة أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم» وفي قصّته أن امرأته استأذنت له النبئ يكل أن تخدّمهء فأذن لها بشرط 
أن لا يقربباء فقالت : إنه لا جرّاك بهء» وفيه أن ذلك كان بعد أن مضى لهم أربعون يومّاء 
فكيف تقع قصة اللعان في الشهر الذي انصرفوا فيه من تبوك» ويقع لهلال مع كونه فيما 
ذكر من الشغل بنفسه» وهجران الناس له» وغير ذلك . وقد ثبت في حديث ابن عباس 
رظ الله تعالى عنهما أن آية اللعان نزلت في حقّه. وكذا عند مسلم من حديث أنس 
زليه أنه أول من لا عن في الإسلام. ووقع في رواية عبّاد بن منصور في حديث ابن 
عبّاس عند أبي داود» وأحمد: «حتى جاء هلال بن أميّة» وهو أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم» فوجد عند أهله رجلا. . .» الحديث. فهذا يدل على أن قصّة اللعان تأخرت 
عن قصة تبوك. 

قال الحافظ : والذي يظهر أن القصّة كانت متأخرةٌء ولعلها كانت فى شعبان سئة 
عشرء لا تسع» وكات الوقاة النبويّة قي شهر ربيخ الأول سئة إحدى عشرة ياتقاق: 
فيلتئم حينئذ مع حديث سهل بن سعد تيه . ووقع عند مسلم من حديث أبن مسعود 
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بوه ة عحح 
كيه : «كنا ليلة جمعة في المسجدء إذ جاء رجل من الأنصار. . ٠.‏ فذكر القصّة في 
اللعان باختصارء فعيّن اليوم» لكن لم يُعيّن الشهرء ولا السنة انتهى ما في «الفتح"”"” . 

(رَجُل) یل من اعويمر)» ر أي هو رجل (من بني الْعَجْلَانِ 
قَقَال : أَيْ عَاضِمْ) «أي» حرف لنداء القريب» أو الأوسطء أو البعيد» ورجح السيوطيّ 
الأورسط. حيث قال في «الكوكب الساطع» : 

«أيْ) لدا الوط في الشهير لا المرب وَالِعْدٍ وللقفسير 

ر زم رجا اي أخبرني عن حكم رجل (زأى مخ اراو رجا قال في ۰ا | 
كذا اقتصر على قوله: « مع كاستعمل الكناية: فإن مراده معيّة خاصة› ومراده أن يكون 
وجده عند الرؤية انتهى ابش الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قاله 
العينن"“ (تَتَفْتْلُونَهُ) أي قصاصًا؛ لتقدّم علمه بحكم القصاص؛ لعموم قوله تعالى: 
#النّفس بالتّفْيس 2# ؛ لكن في طرقه احتمال أن يُخْصٌ من ذلك ما يقع بالسبب الذي لا 
يقدر على الصبر عليه غالبًا من الغيرة التي في طبع البشرء ولأجل هذا قال: «أم كيف 
يفعل؟». وقد ثبت في «الصحيحين» استشكال سعد بن عبادة مثل ذلك» وقوله: «لو 
رأيته لضربته بالسيف غير مُصفح». وسيأتي بعد بابين قول النبي هة لهلال بن أميّة : 
«أربعة شهداءء وإلا فحدّ في ظهرك». وذلك كله قبل أن ينزل اللعان. وقد اختلف 
العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلاء فقتله» هل يُقتل به أم لا؟» وسيأتي بيان ذلك في 
المسألة الثامئة» إن شاء الله تعالى. 

وقوله (أَمْ كَيِفٌ يَفْعَلُ؟) يحتمل أن تكون «أم» متّصلة» والتقدير: أم يصبر على ما به 
من المضض . ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب» أي بل هناك حكم آخر لا 
يعرفه» ويريد أن يطلع عليه» فلذلك قال: سل لي يا عاصم» وإنما خض عاصمًا بذلك 
لما تقدّم من أنه كان كبير قومه» وصهره على ابنته» أو ابن أخيه» ولعله كان اطلع على 
مخايل ما سأل عنه» لكن لم يتحقّقه. فلذلك لم يُفصح به» أو اطلع حقيقة» لكن خشي 
إذا صرّح به من العقوبة التي تضمّنها من رمي المحصنة بغير بيّنة. أشار إلى ذلك ابن 
العربيّ. قال: ويحتمل أن يكون لم يقع له شيء من ذلك» لكن اتفق أنه وقع في نفسه 
إرادة الاطلاع على الحكمء فابثلي به» كما يُقال: البلاء موكل بالمنطق» ومن ثمّ قال: 
إن الذي سألتك عنه قد ابتّليت به. وقد وقع في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
عند مسلم في قصّة العجلانيّ : «فقال: أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلاء فإن تكلم 
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به تكلم بأمر عظيم ؛ وإن سكت سكت على مثل ذلك». وفي حديث ابن مسعود كه 
عنذة أيضا : «إن تكلم جلدتموه. أو قتل قتلتموه» وإن سكت سكت على غيظ». وهذه 
تم الروايات في هذا لمعيو 

(يا عَاصِمْء سَلْ) أصله «اسأل», فئقلت حركة الهمزة إلى السين» بعد حذفها 
للتخفيف » واستغني عن همزة الوصل» فخذفت» فصار «سَلْ؛) على وزن «فن» (لي 
رَسُولَ الله لاء فَسَألَ عَاصِمُء عَنْ ذَلِكَ الت يكل فَعَابَ رَسُولُ الله ب الْمَسَائِلَء 
وَكرهَهًا) وفي رواية مالك» عن ابن شهاب المتقدمة في -/ا/ ۳۰ -: افكره يسو 
الله ب المسائل» وعابهاء حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله 5. . 

وقوله: «كبر» بفتح الكاف» وضمٌ الموخدة: أي عظم ورتا شعرّى . وره 7 
الحامل لعاصم على السؤال غيره» فاختصٌ هو بالإنكار عليه» ولهذا قال لعويمر لَمَا 

رجعء فاستفهمه عن الجواب: لم تأتني بخير. 

وإنما كره النبئ ية ذلك ما قال الشافعيّ : كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن 
نزول الوحي ممنوعة؛ لئلا ينزل الوحي بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرمًاء فيحرم. 
ويشهد له الحديث اليسترج في الس : «أعظم الناس جُرْمًا من سأل عن شيء لم 
يحرم › فيحرم من من أجل مسالا . ظ 

وقال النووي: المراد كراهة المسائل التي لا يُحتاج إليهاء لا سيّما ما كان فيه هتك 
ستر مسلم» أو إشاعة فاحشة» أو شناعة عليه» وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا 
وقحت» فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل» فيُجيبهم يكل بغير كراهة» فلما كان في 
سؤال عاصم شناعة» ويترتب عليه تسليط اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين؛ 
كه مسألته» وربما كان في المسألة تضييق» وكان يل يحبّ التيسيز على أمْتهء وشواهد 
ذلك فى الأحاديث كثيرة» وفى حديث جابر كله : «ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة 
السؤالة. أخرجه الخطيب فى (المبهمات» من طريق مجالد» عن عامر عي(" . 

(فخاءَه عَوَيْمر) وفي رواية مالك المذكورة: «فلما رجع عاصم إلى أهله. جاءة . 
عُويمر» (فَْقَالَ: مَا صَبَعْتَء ) «ما» استفهاميّة» أيْ أيّ شىء صنعت فيما أمرتك به من 
سؤال النبي ككِ؟(يا عَاصِم؟ . قَالَّ: صَئَعْتُ) أي فعلتٌ ما أمرتني به (إِنَكَ لَمْ تأي 
بَخَيْر كر رَسُولُ ال ل الْمَسَائِلَ وَعَابهَا) جملة «كره الخ تعليلية لكونه لم يأته بخير 
(قَالَ عُوَيِمِرٌ : وَاللَّه لَأسْأَلَنَ عَنْ ذَّلِكَ رَسُولَ الله ل) وفي رواية مالك المذكورة: «فأقبل 
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مُويمر: واللّه لا أنتهي حتى أسأل رسول الله َة (فَانْطْلّقَ إِلَى رَسُولٍ الله كا مسأل 
وفي رواية مالك: «فأقبل عُويمر حتى أتى رسول الله يل وسط الناس”"ء فقال: يا 
رصول الله أوابت وجا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله. فتقتلونه؟» أم كيف يفعل؟» 

(قَقَالَ لَه رَسُولُ الله يكله: «قذ أَنْرَلَ الله عَرّْ وَجَلَّ فيك» وَفِي صَاحِبَتِكَ) قال الحافظ 
رحمه اللّه تعالى : ظاهر هذا السياق أنه كان تقدّم منه إشارة إلى خصوص ما وقع له مع 
امرأته» فيترجّح أحد الاحتمالات التي أشار إليها ابن العربن. لكن ظهر لي من بقيّة 
الطرق أن في السياق اختصارّاء ويوضّح ذلك ما وقع في حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما في قصّة العجلانيّ بعد قوله: «إن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت 
على مثل ذلك» : «فسكت عنه النبئ ياء فلما كان بعد ذلك أتاهء فقال: إن الذي 
سألتك عنهء قد ابّليتٌ به4. قد على أنه لم يذكر امرآته إلا يعد أن انصرف» ثم عاد. 
ووقع في حديث ابن مسعود َيه : أن الرجل لما قال: وإن سكت سكت على غيظ» 
قال النبى علد : «اللْهِمَ افتح) وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان. وهذا ظاهر أن الاية 
نؤلت عقب السؤال. لکن يحخمل أن تخلل بين الذعاء والتزول زمن بحيث يذهب 
عاصم» ويعود عويمر. وهذا ظاهر اا القضّة نزلت بسبب عويمر»ء ويعارضه 
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما «إن هلال ابن أميّة قذف امرأته بشريك بن 
سحماءء فقال النبئ بي : «البيّنة» أو حدّ في ظهرك)»ء فقال هلال: والذي بعثك بالحقٌ 
إتني لصادق» ولينزلن الله ما ُبروء ظهري من الحڌ» فنزل جبريل » فأنزل عليه : ولي 
يمون ازوج 4 الحديث . وفي رواية عباد منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في هذا الحديث عند أبي داود: «فقال هلال: وإني لأرجو أن يجعل الله لي 
ُرَجَاء قال: فبينا رسول الله اة كذلك إذ نزل عليه الوحي». وفي حديث أنس تلك 
عند مسلم» والنسائن”": «إن هلال بن أميّة قذف امرأته کات : سحماء» وكان آنا 
البراء بن مالك لأمه» وكان أول رجل لاعن في الإسلام». 

فهذا يدل على أن الآية نزلت بسبب هلال بن أمية له »> وقد اختلف العلماء فى 
سبيت زول هذه إلايةة وسا تحقيق ذلك فى المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى.- 

(فافت يهَا) وقي رواية مالك: #فاذهب» فأت ہا يعتى فذعب» فأنّى بها . واستدل 
به على أن اللعان يكون عند الحاكم»ء وبأمره» فلو تراضيا بمن يُلاعن بينهماء فلاعن لم 
يصخ؛ لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختصٌ به الْحُكام. وفي حديث ابن 





. بفتح السين» وسكونا. اه «فتح»‎ )١( 
سيأتي للمصنف بعد باب.‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 


١١٠١ 
عمر: «نفتلاهنّ عليه -أي الآيات التى فى سورة النور- ووعظهء وذكره» وأخبره أن‎ 
عذاب. الدنيا أعون مع عذاب الآرة؛ قال + والذي بك بالحق, ما تنيت عليها: ثم‎ 
: دعاهاء فوعظهاء وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قالت‎ 
. والذي بعشك بالحق إنه لكاذس»‎ 

(قال سَهْل) ” يه هو موصول بالسند السابق (وَأئا مَعَ الاس عند رَسول الله علة) 
زاد البخاريئ من طريق ابن جريج» عن ابن شهاب: «في المسجد»» وزاد ابن إسحاق 
فى روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث: «بعد العصر». أخرجه أحمد. وفي حديث 
عبد الله بن - جعفر: «بعد العصر عند المنبر». وسنده ضعيف . 

واستّدل بمجموع ذلك على أن اللعان يكون بحضرة الحكام» وبمجمع من الناس» 
وهو أحد أنواع التغليظ . ثانيها الزمان. ثالثها المكان. وهذا التغليظ مستحبٌ. وقيل : 





واجب . 
(فحَاءً مباء َتَلَاعَنَا) فيه جلف تقديره : فأتى مباء فسألهاء فأنکرت› فأمر باللعان. 


[تنبيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم أر فى شيء من طرق سهل بن سعد بط 
صفة تلاعنهماء إلا ما في رواية الأوزاعي» فإنه قال: «فأمرهما بالملاعنة بما سمّى في 
كتابه»» وظاهره أنهما لم يزيدا على ما في الآية. وحديث ابن عمر عند مسلم صريحٌ في 
ذلك» فإن فيه: «فبدأ بالرجل» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة 
أل لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين») لم "7 بالمرأة. ..» الحديث. وحديث ابن 
مسعود روه نعحوه » لکن زاد فيه : اافلهبت لتلتعن › فقال التي علد : مه » فأست» 
فالتعنت». وفي حديث أنس يه عند أبي يعلى» وأصله في مسلم : «فدعاه النبي ياء 
فقال : أتشهد باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا؟» فشهد بذلك أربعاء ثم 
قال في الخامسة: ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين؟ ففعل» ثم دعاهاء فذكر 
نحوهء فلما كان في الخامسة سكتت سكتة حتى ظنّوا أا ستعترف» ثم قالت: لا أفضح 
فومي سائر اليوم . فمضت على القول). وفي حديتث ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما 
من طريق عاصم بن كليب» عن أبيه» عه » عند أبي داود» والنسائي › وابن أبي ي حاتم : 
«فدعا الرجل › فشهد أربع شهادات الله إنه لمن الصادقين › فأمر به تأمسافه جار شب 
فوعظه» فقال : كل شيء أهون عليك من لعنة اللّه» ثم أرسلهء فقال: لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين؛ وقال في المرأة نحو ذلك»؛ . وهذه الطريق لم يُسمٌ فيها الزوج› ولا 
الزوجة» سغلال. حلیٹ قبن رو نيه » فصرّح فيه بأنها في قصّة هلال بن أميّة, فإن كانت 


۲٤۹۳ ريات بء اللعان) - حليث رفم‎ ۴o 


۱١١‏ سے 





القصة واحدة وقع الوهم في تسمية الملاعن› كما جزم به غير واحد» فهذه زيادة ثقة. 
فتعتمد» وإن كانت متعددة» فقد ثبت بعضها في قصّة امرأة هلال انتهى كلام الحافظ 
تعض استصار 0ك 

(فَقَالَ : نا رَسُولَ الله الله لين أَمْسَكَتُهَاء لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَبِهَا) وفي رواية الأوزاع : 
«إن حبستهاء فقد ظلمتها» (فْفَارَقَهَاء قَبْلَ أَنْ ا رول الله يكل بفرَاتِهَا) وفي رواية 
مالك المذكورة: «فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله يك . وفي رواية ابن إسحاق : 
«ظلمتها إن أمسكتهاء فهي الطلاق» فهي الطلاق». قال في «الفتح» : وقد تفرّد بهذه 
الزيادة» ولم يتاع عليهاء وكأنه رواه بالمعنى لاعتقاده منع جمع الطلقات الثلاث بكلمة 
واحدة. وقد تقدم البحث عن هذا في باب «الثلاث المجموعة» وما فيه من التغليظ». 

واستّدل بقوله: «طلقها ثلاثا» أن الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل› 
كما تقل عن عثمان 5 

وأجيب بقوله في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «فرق النبي فل بين 
المتلاعنين»» فإن حديث سهل»ء وحديث ابن عمر 4# في قصّة واحدة. وظاهر 
حديث ابن عمر أن الفرقة وقعت بتفريق النبئ كَكِ. وقد وقع في «شرح مسلم للنوويٌ» : 
قوله: «كذبتٌ عليها يا رسول اللّه» إن أمسكتها» هو كلام مستقلَء وقوله: «فطلقها». 
أي ثم عقّب قوله ذلك بطلاقهاء وذلك لأنه ظنّ أن اللعان لا يحرّمها عليه» فأراد تحريمها 
بالطلاق» فقال: هي طالقٌ ثلانّاء فقال له النبئ ية : لا سبيل لك عليها»ء أي لا ملك 
لك عليهاء فلا يقع طلاقك التهو... 

قال الحافظ: وهو يوهم أن قوله: «لا سبيل لك عليها» وقع منه ية عقب قول 
الملاعن: هي طالقٌ ثلاثاء وأنه موجود كذلك في حديث سهل بن سعد كيه الذي 
شرحه» وليس كذلك. فإن قوله: «لا سبيل لك عليها». لم يقع في حديث سهل 
كيه » وإنما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عقب قوله: «اللّه يعلم أن 
أحدكما كاذبٌ؛ لا سبيل لك عليها». وفيه: «قال: يا رسول الله مالى . . . » الحديث . 
عذا فى الما ۰ 

قال الحافظ : وظهر من ذلك أن قوله: «لا سبيل لك عليها»» إنما استدلٌ من استدل 
به من أصحابنا -يعني الشافعيّة- لوقوع الفرقة بنفس الطلاق من عموم لفظه» لا من 
خصوص السياق. واللّه أعلم انتهى”" . 


(۱( «فتح ° 011-010 , 
(۲) «فتح» 555/٠١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
ل يخا 


(فَصَارَتْ سنه الْمتَلَاعِنيين) الضمير للملاعنة المفهومة من «تلاعنا»» أي صارت 
الملاعنة على الوجه المذكور طريقة شرعها الله تعالى لكلّ من أتى بعدهما ممن عليه 
التلاعن . 

وفي رواية البخاري : «قال ابن شهاب : فكانت سئّة المتلاعنين»» قال في «الفتح» : 
زاد أبو داود عن القعنبيَ» عن مالك: «فكانت تلك»» وهي إشارة إلى الفرقة. وفي 
رواية ابن جريج : «فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله ية حين فرغا من التلاعن» 
ففارقها عند النبئ يياو فقال: ذلك تفريق بين كل متلاعنين». كذا للمستملي. 
وللباقين : «فكان ذلك تفريقًا». وللكشميهني : «فصار» بدل «فكان» . وأخرجه مسلم من 
طريق ابن جريج بلفظ : «فقال النبيّ 5ةِ: ذلك التفريق بين كل متلاعنين». وهو يؤيّد 
رواية المستملي. ومن طريق يونس» عن ابن شهاب: قال بمثل حديث مالك . قال 
مسلم: لكن أدرج قوله: «وكان فراقه إياها بعد سئّة بين المتلاعنين». وكذا ذكر 
الدارقطنيّ في «غرائب مالك» اختلاف الرواة على ابن شهاب» ثم على مالك في تعيين 
من قال: «فكان فراقها سنة»» هل هو من قول سهل» أو من قول ابن شهاب» وذكر 
ذلك الشافعيّء وأشار إلى أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل . ويؤيده ما 
ولع عند أبي کاود من طريق غيافس. ين عبد الله القهريق: عن أبن شیا عن سهل. 
قال : «فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله يِه فأنفذه رسول الله اء وكان ما صنع 
عند رسول الله ية سئّة»» قال: سهل: «حضرت هذا عند رسول الله و فمضت 
السئّة بعد في المتلاعنين أن يفرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبذا». 

فقوله : «فمضت السئة» ظاهر في أنه من تمام قول سهل . ويحتمل أنه من قول ابن 
شهاب» ويؤيّده أن ابن جريج -كما عند البخاريٌّ- أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد 
ذكر حديث سهل» فقال -بعد قوله : «ذلك تفريق بين كل متلاعنین» - : قال ابن جريج : 
قال ابن شهاب: كانت السنة بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين . 

قال الحافظ : ثم وجدت في نسخة الصغاني في آخر الحديث: «قال أبو عبد اللّه : 
قوله: ذلك تفريق بين المتلاعنين» من قول الزهريّ» وليس من الحديث انتهى. وهو 
خلاف ظاهرسياق ابن جريج › فكأن البخاريٌ رأى أنه مدرج فنبه عليه . هه 1 واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 





)01( «فتح) ۷-0/5 . 


۳٤۹۳ (بَابٌ بَدْءِ اللعان) - حديث رقم‎ -٥ 
: مسائل تتعلق ببذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

سوت سهل بن سمه رفس اله سال جیا علط مق عاية: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ل/ا/ ٤۳٣١‏ وه / -۳٤۹۳‏ وفى «الکبری» 59465/8ه و5"/ 0559 . 
وأخرجه (خ)ففي «الطلاق» 0709 (م) في «اللعان» ١497‏ (د) في «الطلاق» ١740‏ 
و۲۵۱ (ق) في «الطلاق» ٠١77‏ (أحمد) في «باقى مسند الأنصار» ۲۲۳۲۰ و777414 
و7757 (الموطأ) في «الطلاق» ١١١١‏ (الدارمي) في «النكاح» ۲۲۲۹ . واللّه تعالى 
أعلم . 
Es‏ الثالثة) : في فوائده"'" : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان بدء اللعان. (ومنها) : 
مشروعية الاستعداد لر قا ئع قبل وقوعها ؛ ليعلم أحكامها إذا وقعت . (ومنها) : الرجوع إلى 
من له الأمر. (ومنها): اه لامر سای التق ا الله تعالى يتولى السرائر .. (ومتها): 
كراهة المسائل التي يترتّب عليها هتك المسلم» أو التوصّل إلى أذيّته بأيّ سبب كان» وفي 
كلام الشافعيّ رحمه الله تعالى إشارة إلى أن كراهة ذلك كانت خاضة بزمنه ية من أجل 
نزول الوحي ؛ لئلا تقع المسألة عن شيء مباح» فيقع التحريم بسبب المسألة . وقد ثبت في 
«الصحيح» : «أعظم المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء لم يُحرّم» فحُرّم من أجل مسألته» . 
وقد استمرٌ جماعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقع » لكن عمل الأكثر على خلافهء 
فلا يُحصى ما فرّعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها”" . 

(ومنها): أن العالم يقتصد في منزله» ولا يُنتظر به حتى يُصادفه في المسجدء أو 
الطريق. (ومتها): مشروعةة العاف لقول الله عر وجل : #وللئيسة أن لأعنت أله عه إن 
كان يِن الْكَذْبنَ4 . (ومنها): أن اللعان يكون بحضرة الإمام» أو القاضي» وبمجمع من 
الناس. (ومنها): تغليظ اللعان» قال النوويٌ رحمه الله تعالى: يغلّظ اللعان بالزمان» 
والمكان» والجمع» فأما الزمان فبعد العصرء والمكان في أشرف موضع في ذلك 
البلدء والجمع طائفة من الناس» وأقلهم أربعة. وهل هذه التغليظات واجبة» أم 








)١(‏ المراد فوائد حديث اللعانء لا بخصوص السياق الذي في هذا الباب» بل الأحاديث المتعلقة به» 
ققد أخر جه المصئف ر حمه الله تعالى من حديثتث سهل » وحدليثث لسع وحديث اسن عباس »› 


وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم . 
(۲) «فتح» 0۸۰/۱۰ . 
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مستحبّة» فيه خلاف عندناء والأصحّ الاستحباب انتهى”'' . (ومنها): أن اللعان لا يكون 
إلا بين الزوجين؛ لأن الله تعالى خصّه بالأزواج» حيث قال: ودن يمون ز4 
الآية. (ومنها): سقوط الحدّ به عن الرجل . (ومنها): أن شرط مشروعيّة اللعان عدم 
إقامة البيّنة؛ لقوله تعالى: لام ل يأ يأر مُه الآيةء فلو أقام الزوج الشهداء لا 
يجوز اللعان» بل يقام عليها الحدء وهو الجلد إن كانت غير محصنة . والرجم إن كانت 
محصنة . (ومنها): أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزنا منهاء فلو أقرّت به 
لا يجوز اللعان» بل يقام عليها الحد المذكور. (ومنها): أن في حديث سعيد بن جبير 
الآتي -51/ -۳٠٠١‏ ينبغي للعالم إذا سُئل عن واقعةء ولم يعلم حكمهاء ورجا أن يجد 
فيها نضًا لا يُبادر إلى الاجتهاد فيها. (ومنها): الرحلة في المسألة النازلة؛ لأن سعيد بن 
جُبير رحل من العراق إلى مكة من أجل مسألة الملاعنة. (ومنها): إتيان العالم في 
منزله» ولو كان في قائلته» إذا عرف الآتي أنه لا يشّقْ عليه. (ومنها): تعظيم العالم» 
ومخاطبته بكنيته؛ لقول سعيد لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا أبا عبد الرحمن . 
(ومنها): السبيح ععد الحجب» قول ابن عمرة انعم سبحان الله . وفيه [شعاز بسعة 
علم سعيد؛ لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه . ويحتمل أن يكون 
تعجبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورًا من قبل» فتعججب كيف خفي على بعض 
الناس. (ومنها): بيان أوليات الأشياء» والعناية بمعرفتها؛ لقول ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: «أول من سأل عن ذلك فلان». وقول أنس سيه : «أول لعان كان». 
(ومنها): أن البلاء موكل بالمنطقء وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له به صلة. 
(ومنها): أن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة» والتذكير» 
والتحذيرء ويكرّر ذلك؛ ليكون أبلغ. (ومنها): ارتكاب أخف المفسدتين بترك 
أثقلهما؛ لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشذته أسهل من 
الإقدام على القتل الذي يؤذي إلى الاقتصاص من القاتل» وقد نبج له الشارع سبيلا إلى 
الراحة منهاء إما بالطلاق» وإما باللعان. (ومنها): أن الاستفهام ب «أرأيت» كان قديمًا. 
(ومنها): أن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة. (ومنها): أن يسنّ للحاكم وعظ 
المتلاعنين عند إرادة التلاعن» ويتأكد عند الخامسة. ونقل ابن دقيق العيد عن الفقهاء 
نهم خصّوه بالمرأة عند إرادة تلفظها بالغضب» واستشكله بما في حديث ابن عمر» لكن 
قد صرّح جماعة من الشافعيّة وغيرهم باستحباب وعظهما معًا. (ومنها): أن فيه ذكر 
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الدليل مع بيان الحكم. (ومنها): أن الصحابة 46 كانوا يسألون عن الحكم الذي لم 
ينزل فيه وحي . (ومنها): أن للعالم إذا كره السؤال أن يُعيبه» وببجّنه . (ومنها): أن من 
لقي شيئًا من المكروه بسبب غيره له أن يعاتبه عليه . (ومنها): أن المحتاج إلى معرفة 
الحكم لا يردّه كراهة العالم لما سأل عنه» ولا غضبه عليهء ولا جفاؤه له» بل يعاود 
ملاطفته إلى أن يقضي حاجته. (ومنها): أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع 
سرًا وجهرّاء وأن لا عيب في ذلك على السائل» ولو كان مما يستقبح . (ومنها) : أن فيه 
التحريض على التوبةء والعمل بالسترء وانحضار الحقٌ فى أحد الجانبين عند تعذر 
ارسق ك: ان آحدكما كادي رأة التصميد الکگافيح لا اقب راسد 
منهماء وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه. (ومنها): أن فيه أن اللعان إذا وقع 
سقط حذ القذف عن الملاعن للمرأة» وللذي رميت به؛ لأنه صرّح في بعض طرقه 
بتسمية المقذوف» ومع ذلك لم يُنقل أن القاذف حد. قال الداوديّ: لم يقل به مالك؛ 
لأنه لم يبلغه الحديث» ولو بلغه لقال به. وأجاب بعض من قال: يُحد من المالكيّة. 
والحنفيّة بأن المقذوف لم يطلب» وهو حقّهء فلذلك لم يُنقل أن القاذب حد؛ لأن الحذ 
سقط من أصله باللعان. وذكر عياض أن بعض أصحابهم اعتذر عن ذلك بأن شريكا كان 
-بوديًا. (ومنها): أن فيه ليس على الإمام أن يعلم المقذوف بما وقع من قاذفه. 
(ومنها): أن الحامل تلاعنٌ قبل الوضع؛ لقوله في الحديث: «انظرواء فإن جاءت به 
الخ»؛ كما في حديث سهل كته > وفي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
وعند مسلم من حديث ابن مسعود كه : «فجاء -يعني الرجل- هو وامرأته» فتلاعناء 
فقال النبي ود : «لعلها أن تجيء به به أسود جَعدَاء فجاءت به أسود» جعدا». وبه قال 
الجمهور ؛ خلاثًا لمن أبى ذلك من أهل الرأي» معتل بأن الحمل لا يُعلم لأنه قد يكون 
نفخة. وحجة الجمهور أن اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجل› ودفع حد الرجم 

عن المرأة» فلا فرق بين أن تكون حاملاء أو حائلاء ولذلك يُشرع اللعان مع الآيسة. 
وقد اختلف في الصغيرة» فالجمهور على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حذ 
القذف عي عونا 

(ومنها): أنه اسيُدلَ به على أن لا كفارة في اليمين الغموس؛ لأنها لو وجبت لبنت 
فى هذه القصة. وای پات لم يست السالك.. رواجت بات لو کان واا له سا 
بأن يقول مثلا: فليكمر الحانث منكما عن يمينه. كما أرشد أحدهما إلى التوبة. 
(ومتها) : أن في قوله ية لهلال بن أمية مايه : «أربعة شهدا وإلا فحد فى ظهرك» 
الآتي بعد بابين دلالةٌ على أن القاذف لو عجز عن البيّنةه فطلب تحليف المقذوف لا 
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يُجاب؛ لأن الحصر المذكور لم يتغيّر منه إلا زيادة مشروعيّة اللعان. (ومنها): جواز 
ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك» ولا يكون ذلك من الغيبة 
المحرّمة. (ومنها): أن الحكم يتعلّق بالظاهر» وأمر السرائر موكول إلى الله عز وجل . 
(ومنها): ما قال ابن التين: وبه احتجٌ الشافعىّ على قبول توبة الزنديق. وفيه نظر؛ لأن 
الحكم يتعلق بالظاهر فيما لا يتعلّق فيه حكم الباطن» والزنديق قد علم باطنه بما تقدم. 
فلا يقبل منه ظاهر ما يبديه بعد ذلك . قال الحافظ : كذا قال» وحجة الشافعيّ ظاهرة؛ 
لأنه ية قد تحمّق أن أحدهما كاذب» وكان قادرًا على الاطلاع على عين الكاذب» لكن 
أخبر أن الحكم بظاهر الشرع يقتضي أنه لا ينقب عن البواطن» وقد لاحت القرائن 
بتعيين الكاذب في المتلاعنين» ومع ذلك فأجراهما على حكم الظاهر» ولم يُعاقب 
المرأة. (ومنها): أنه يستفاد منه أن الحاكم لا يكتفي بالمظئة» والإشارة في الحدودء إذا 
خالفت الحكم الظاهر» كيمين المذَعَى عليه» إذا أنكرء ولا بيّنة. (ومنها): أن الشافعيّ 
رجمة الله تعالى استدل به على إبطال الاستحسان؛ لقوله: «لولا الأيمان لكان لى ولها 
شأذ».. (وعنيا: أن الحاكم إذا بذل وسعهء واستوفى الشرائط لا ينقض ال إن 
ظهر عليه إخلال شرط» أو تفريق في سبب . (ومنها): أن اللعان يُشرع في كل امرأة 
دخل بهاء أو لم يدخل» ونقل فيه ابن المنذر الإجماع. وفي صداق غير المدخول بها 
خلاف للحنابلة» والمشهور أن لها نصف المهر؛ لأنها فرقة منه» وبه قال الحسن» 
وسعيد بن جبيرء وقتادة» ومالك. وفى رواية لا صداق لها؛ لأن الفرقة حصلت 
بلعانيما جنيقاء فاشني القرقة يسيب في احدعها؟؟©. (ومنها: آله لو نكس فاسدّاء أو طاق 
بائئّاء فولدت» فأراد نفي الولد» فله الملاعنة. وقال أبو حنيفة: يلحقه الولد» ولا نفي» 
ولا لعان؛ لأنها أجنبيّة . وكذا لو قذفهاء ثم أبانها بثلاث فله اللعان. وقال أبو حنيفة : 
لا. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن هُشيم» عن مغيرة؛ قال الشعبيئّ: إذا طلقها ثلاثاء 
فوضعقف» فالتقى منهء قله آق بلاعن.. طقال له الحاركة إة الله بشرل: #ولي كث 
روجهم € الآية » أفتراها زوجة؟ فقال الشعبى : إنى لأستحبى من الله إذا رأيت الحقّ أن لا 
أرجع إليه. فلو التعن ثلاث مرّات فقطء فالتعنت المرأة مثله» ففرق الحاكم بينهما لم 
تقع الفرقة عند الجمهور؛ لأن ظاهر القرآن أن الحدّ وجب عليهماء وأنه لا يندفع إلا بما 
ذكر» فتعيّن الإتيان بجميعه. وقال أبو حنيفة: أخطأ السئّة» وتحصل الفرقة؛ لأنه أتى 
بالأكثرع فتعلق به الحكم . ومذهب الجمهور أصح . (ومنها): أنه استّدل به على أن 
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الالتعان ينتفى به الحمل؛ خلافا لأبى حنيفة» ورواية عن أحمد؛ لقوله اة «انظرواء | 
فإن جاءت الخ»» فإن الحديث ظاهر في أنها كانت حاملاء وقد ألحق الولد مع ذلك 
بأمه . (ومنها) : أن فيه جواز الحلف على ما يغلب على الظنّ» ويكون المستند التمسّك 
بالأصل» أو قوة الرجاء من الله تعالى عند تحقّق الصدق؛ لقول من سأله هلال : «واللّه 
ليجلدتّك»» ولقول هلال : «واللّه لا يضربني » وقد علم أني رأمت: حش ابمتفقيت؟. 
(ومنها) : أن اليمين التي يعتدّ بها في الحكم ما يقع بعد إذن الحاكم؛ لأن هلالا قال: 
«والله إني لصادق»» ثم لم يحتسب بها من كلمات اللعان الخمس . (ومنها) : أنه تمسَّك 
به من قال بإلغاء حكم القافة. وتُعقّبٍ بأن إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع حيث عارضه 
حكم الظاهر بالشرع» وإنما يعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسّك به» ويقع 
الاشتباه» فيرجع حينئذ إلى القافة"'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول آية اللعان: 

قال في «الفتح» : وقد اختلف الآئمة في هذا الموضع : فمنهم من رجّح أنها نزلت 
في شأن عويمر. ومنهم من رجّح أا نزلت في شأن هلال. ومنهم من جمع بينهما بأن 
اول من وقع له ذلك هلال» وصادف مجيء عويمر أيضاء فنزلت في شاعيما مهما في 
وقت واحد. وقد جنح النوويٌ إلى هذاء وسبقه الخطيب» فقال: لعلهما اتفق كونهما 
جاآ فى وقت واحد. ويؤيّد التعدد أن القائل فى قصّة هلال سعد بن عبادة» كما أخرجه 
أبو داود» والطبريّ من طريق عبّاد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس مثل رواية 
هشام بن حسّان بزيادة في أوله : «لَمَا نزلت #أوَادِيَ تيون زوم 4 الآية» قال سعد بن 
عبادة: لو رأيت لكاعًا قد تفخُذها رجل» لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي أربعة شهداء. 
ما كنت لآتى بهم حتى يفرغ من حاجته» قال: فما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن 
أميّة. . .» الحديث. وعند الطبريٌ من طريق أيوب» عن عكرمة» مرسلا فيه نحوه. 
وزاد: «فلم يلبثوا أن جاء ابن عم له» فرمى امرأته.. .» الحديث. والقائل في قصّة 
عويمر عاصم بن عديّ» كما في حديث سهل بن سعد في هذا الباب. وأخرج الطبريٰ 
من طريق الشعبىّ مرسلاء قال: «لما نزلت : ##وَلَدِنَ بم رجه الآية» قال عاصم بن 
عديّ: إن أنا رأيت» فتكلمت» جُلدتٌُ» وإن سكت سكت على غيظ . . .» الحديث . 


(۱) «فتح 081-4٠ ٠‏ . «كتاب الطلاق» . و«عمدة القاري» ۳۳۰۵٥۵‏ . ذكتاس 
التفسير ا . 
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ولا مانع أن تتعذد القصص» ويتحد النزول. وروی البزار من طريق زيد بن يثيع» عن 
حذفة كته » قال: قال رسول الله ية لأبي بكر: لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت 
فاعلا به؟ قال: كنت فاعلا به شرًا. قال: فأنت يا عمر؟ قال: أقول: لعن اللّه الأبعد. 
قال : فنزلت». ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر» ولم يكن علم 
بما وقع لهلال أعلمه النبي ية بالحكم» ولهذا قال في قصّة هلال: «فنزل جبريل». 
وفي قصّة عويمر: «قد أنزل الله فيك»» فيؤوّل قوله: «قد أنزل الله فيك»» أي وفيمن 
كان مثلك. وبهذا أجاب ابن الصبّاغ فى «الشامل»» قال: نزلت الآية في هلال» وأما 
قوله لعويمر: «قد نزل فيك وفي صاحبتك»» فمعناه ما نزل في قصّة هلال. ويؤيّده أن 
في حديث أنس عند أبي يعلى قال : «أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء 
قذفه هلال بن أميّة بامرأته. . .» الحديث . 

وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرّتين» قال: وهذه الاحتمالات» وإن بعدت 
أولى من تغليط الرواة الحفاظ . 

وقد أنكر جماعة ذكر هلال فيمن لاعنء قال القرطبيّ: أنكره أبو عبد الله بن أبي 
صفرة» أخو المهلب» وقال: هو خطأء والصحيح أنه عويمر. وسبقه إلى نحو ذلك 
الطبريّ . وقال ابن العربئّ : قال الناس: هو وَهَمّ من هشام بن حسّان» وعليه دار حديث 
ابن عبّاس» وأنس بذلك. وقال عياض في «المشارق» : كذا جاء من رواية هشام بن 
حسان» ولم يقله غيره» وإنما القصة لعويمر العجلاني› فال : ولكن وقع في «المدونة» 
في حديث العجلانيّ ذكر شريك . وقال النوويّ في «مبهماته» : اختلفوا في الملاعن 
على ثلاثة 3 عويمر للاي وهلال بن أميّة» وعاصم بن عديّ. ثم نقل عن 
الواحديٌ أ ن أظهر هذه الأقوال أ ته هوير 

قال الحافظ : وكلام الجميع مُتَعقّتبٌ » أما قول ابن أب صفرة» فدعوى مجرّدة» 
وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في «الصحيحين» مع إمكان الجمع؟» وما نسبه إلى 
الطبريّ لم أره في كلامه . 

وأما قول ابن العربىّ : إن ذكر هلال دار على هشام بن حسّانء وكذا جزم عياض بأنه 
لم يقله غیره» فمردود؛ لأن هشام بن حسّان لم ينفرد به» فقد رواه عبّاد بن منصور. 
كما قدمته» وكذا جزم جرير بن حازم» عن أيوس» أحخرجه الطبريٌ» وابن مردويه. 
موصو لاء قال: «لْمَا قذف هلال بن أميّة امرأته». 

وأما قول النوويٌ تبعًا للواحديّ» وجنوحه إلى الترجيح فمرجوح؛ لأن الجمع مع 
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إمكانه أولى من الترجيح . ثم قوله: «وقيل: عاصم بن عديّ» فيه نظر؛ لأنه ليس لعاصم 
فيه قصّة أنه الذي لاعن امرأته» وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن 
عبادة. ولما روى ابن عبد البرّ في «التمهيد» طريق جرير بن حازم تعفّبه بأن قال: قد 
رواه القاسم بن محمد» عن ابن عبّاس كما رواه الناس. وهذا يوهم أن القاسم سممى 
الملاعن عويمرًاء والذي في «الصحيح» : «فأتاه رجل من قومه»» أي من قوم عاصم, 
وللنسائيّ من هذا الوجه: لاعن بين العجلانئ وامرأته»» والعجلانىّ هو عمير. انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى في «تفسير سورة الب" ۰ 

وقال في «كتاب الطلاق» بعد الإشارة إلى ما تقدّم: وظهر لي الآن احتمال أن يكون 
عاصم سأل قبل النزول» ثم جاء هلال بعده» فنزلت عند سؤالهء فجاء عويمرٌ في المرّة 
الثانية التي قال فيها: «إن الذي سألتك عنهء قد ابتليت به4» فَوَجَدَ الآيةَ نزلت في شأن 
هلال» فأعلمه يا بأها نزلت فيه» يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك؛ لأن ذلك لا 
يختصٌ بهلال» وكذا يجاب على سياق حديث ابن مسعود يه يحتمل أنه لما شرع 
يدعو بعد توجه العجلانيّ جاء هلال» فذكر قصته» فنزلت» فجاء عويمرٌء فقال: قد 
نزل فيك» وفي صاحبتك انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع الذي سلكه الحافظ رحمه الله تعالى جمع 
حسنٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
: (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فى صفة الزوجين اللذين يصح منهما 
اللعان : 

ذهبت طائفة إلى أن اللعان يصح من كلّ زوجين مكلفين» مسلمين كاناء أو كافرين» 
أو عدلين» أو فاسقين» أو محدودين في قذف» أو كان أحدهما كذلك. وبهذا قال سعيد 
ابن المسيّب» وسليمان بن يسارء والحسن» وربيعة» ومالك» وإسحاق» وأحمد في 
رواية . 

وحجتهم عموم قوله تعالى: ##وَلدِنَ يمن أَروجَهم» الآية ؛ ولأن اللعان يمين» فلا 
يفتقر إلى سائر ما اشترطوهء كسائر الأيمان» ودليل أنه يمين قوله تَلِيةِ: «لولا الأيمان» 
لكان لي ولها شأن». وأما تسميته شهادة؛ فلقوله في يمينه: أشهد باللّه» فسمي ذلك 
شهادة» وإن كان يميئاء كما قال تعالى: إا جاءك الْممَفِقُونَ مَالُوا نشد إِنَكَ لرسول لر 
. الآية [المنافقون:١]‏ . 
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وذهبت طائفة إلى أنه لا يصح اللعان إلا من زوجين مسلمين» عدلين» حرّين» غير 
محدودين في قذف . روي هذا عن الزهريٌّء والثوريٌ»ء والأوزاعيّ» وحماد» وأصحاب 
الرأي. وعن مكحول: ليس بين المسلم والذمَيّة لعان. وعن عطاء» والنخعيّ في 
المحدود في القذف: يضرب الحد» ولا يُلاعن. وروي فيه حديث» ولا يثبت» كذلك 
قال الشافعيّ» والساجئى؛ ولأن اللعان شهادة» بدليل قوله عز وجل: #ولر يكن هم شهدا 
إلا س4 فاستثنى أنفسهم من الشهداء» وقال تعالى: «فشهدة حير أ سَبْدْتٍ4. 
فلا يُقبل ممن ممن ليس من أهل الشهادة”'*. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الأولون؛ لقوّة دليله. 
واللّه تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح» عند شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رجلا من 
الأنصار قذف امرأته» فأحلفهما النبئ بء ثم فرّقهما» : ما نضّه: وقد تمسّك به من 
قال: إن اللعان يمين» وهو قول مالك» والشافعيّ» والجمهور. وقال أبو حنيفة : اللعان 
شهادة» وهو وجه للشافعيّة . وقيل: شهادة فيها شائبة اليمين. وقيل : بالعكس . ومن ثم 
قال بعض العلماء: لیس بيمين › ولا شهادة . 

وانبنى على الخلاف أن اللعان يُشرع بين كلّ زوجين مسلمين» أو كافرين» حرّين» 
أو عبدين» عدلين» أو فاسقين؛ بناءً على أنه يمين» فمن صح يمينه صح لعانه . وقيل : 
لا يصح اللعان إلا من زوجين حرّين مسلمين؛ لأن اللعان شهادة» ولا يصح من محدود 
فى قذف» وهذا الحديث حجة للأولين؛ لتسوية الراوي بين لاعَنَء وحلف› ويؤيّده أن 
لبسو ادل على حكن أو منع» أو تحقيق خبرء وهو هنا كذلك» ويدل عليه قوله علا 
فى بعضن طرق حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: «فقال له: احلف بالله الذئ 
لا إله إلا هو إني لصادق» يقول ذلك أربع مرّات». أخرجه الحاكم» والبيهقي» من 
رواية جرير بن حازم» عن أيوب» عن عكرمة» عنه . وقوله َة : «لولا الأيمان لكان لي 
ولها شان . 

واعتل بعض الحنفيّة بأنها لو كانت يمينا لما تكرّرت. وأجيب بأنها خرجت عن 
القياس تغليظًا لحرمة الفرج» كما خرجت القسامة لحرمة الأنفس» وبأنها لو كانت شهادة 
لم تكرر أيضًا. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والذي تحرّر لي أنها من حيث الجزم بنفي الكذب». 
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وإثبات الصدق يمين» لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكفى في ذلك بالظنْ» بل 
لا بد من وجود علم كلّ منهما بالأمرين علمًا يصح معه أن يشهد به ويؤيّد كونها يميئًا 
أن الشخص لو قال: أشهد باللّه لقد كان كذا لعْدَ حالمًا. وقد قال القمّال في «محاسن 
الشريعة» ١‏ الريك E e‏ ليست مام أب و أي رن E‏ 
ومن ثم سمّيت شهادات. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى''2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة) : في اختلاف أهل العلم في اشتراط تفريق الحاكم بين المتلاعنين : 

ذهبت جماعة إلى أن الفرقة لا تحصل إلا بتفريق الحاكم بينهماء > وبه قال أبو حنيفة: 
والثوريٌّ» وأحمد؛ لقول ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في حديثه : ففرّق رسول الله 
يك بينهما. وفي حديث عويمر كله ٠‏ قال : لبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. 
فطلّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله ياء وهذا يقتضي إمكان إمساكهاء وأنه وقع 
طلاقه» ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك؛ لما وقع طلاقه. ولا أمكته إمساكها. ولأن 
سبب هذه الفرقة يَقِفْ على الحاكم» فالفرقة المتعلقة به لا : تقع إلا بحكم الحاكم» كفرقة 
الْعْنَة . 

وذهبت طائفة إلى أن الفرقة تحصل بمجرّد التعانهماء وبه قال مالك» وأبو عبيد» وأبو 
ثورء وداود» وزفرء وابن المنذر. وروي ذلك عن ابن عباس ؛ لما روي عن عمر ضيه 
أنه قال : «المتلاعنان يُفرّق بينهماء ولا يجتمعان أبدًا». رواه سعيد بن منصور. ولانه 
معنى يقتضي التحريم المؤبّدء فلم يقف على حكم الحاكم كالرضاع» ولأن الفرقة لو لم 
يحصل إلا بتفريق الحاكم. لساغ ترك التفريق إذا كرهاه» كالتفريق ید و 
ولو وجب أن الحاكم إذا لم يُفرّق بينهما أن يبقى النكاح مستمرًاء وقول النبن اة دلا 
سبيل لك عليها» يدل على هذاء وتفريقه بينهما بمعنى إعلامه لهما بحصول الفرقة› 
وعلى كلتا الروايتين لا تحصل الفرقة قبل تمام اللعان منهما. وقال الشافعيّ رحمه الله 
تعالى : تحصل الفرقة بقول الزوج وحدهء وإن لم تلتعن المرأة؛ لأنها فرقة حاصلة 
بالقول» فتحصل بقول الزوج وحده» كالطلاق. قال ابن قدامة : ولا نعلم أحدا وافق 
الشافعيَّ على هذا القول. وحكي عن الْبَنََ أنه لا يتعلّق باللعان فرقة؛ لما روى أن 
العجلانيّ لَمَا لاعن عن امرأته طلّقها ثلانّاء فأنفذه رسول الله يكل ولو وقعت الفرقة لما 
نفذ طلاقه . 
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قال ابن قدامة: وكلا القولين لا يصحّ؛ لأن النبئ ية فرق بين المتلاعنين. رواه 
عبد الله بن عمر» وسهل بن سعدء وأخرجهما مسلم. وقال سهل بن سعد: «فكانت 
سنة لمن كان بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين». وقال عمر كط : « المتلاعنان يُفرّق 
بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا. وأما القول الآخر فلا يصح؛ لأن الشرع إنما ورد بالتفريق 
بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان أحدهماء وإنما فرّق النبئ ييو بينهما بعد 
تمام اللعان منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبله تحكمٌ. يخالف مدلول الستّة» وفعل النبيّ 
يكل . انتهى المقصود من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”'' . 

وقال في «الفتح» : ذهب مالك» والشافعيّ» ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس 
اللعان» قال مالك» وغالب أصحابه : بعد فراغ المرأة. وقال الشافعيّ» وأتباعه» وسحنون 
من المالكيّة : بعد فراغ الزوج» واعتل بأن التعان المرأة إنما شرع لدفع الحدّ عنهاء بخلاف 
الرجل» فإنه يزيد على ذلك في حمّه نفي النسب» ولحاق الولد» وزوال الفراش 

وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل» وفيما إذا علق 
طلاق امرأة بفراق أخرى» ثم لا عن الأخرى. وقال الثورى» وأبو حنيفة» وأتباعهما: 
لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم. واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان. 
وعن أحمد روايتان. وذهب عثمان البتَىّ إلى أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج. 
واعتل بأن الفرقة لم تذكر في القرآن» ولأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلق 
ابتداءً . ويقال: إن عثمان تفرد بذلك. لكن نقل الطبريّ عن أبي الشعثاء جابر بن زيد 
البصريّ؛ أحد أصحاب ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء من فقهاء التابعين نحوه. 
ومقابله قول أبي عبيد: إن الفرقة بين الزوجين تقع بنفس القذف» ولو لم يقع اللعانء 
وكأنه مفرّعَ على وجوب اللعان على من تحقّق ذلك من المرأة» فإذا أخل به عوقب 
ار فلا سل ا 59 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه لا يحتاج إلى حكم الحاكم» بل 
تقع الفرقة بنفس اللعان. وأنه لا بذ من تمام لعانهماء لي ی عملا بظاهر 
ير وأما تفريق النبئ َة بينهماء فالظاهر أنه أعلمهما بذلك» وأنهما لا يجتمعان 
بعد ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في فرقة اللعان» هل هي فسحُ. أم 
طلاق؟ : 
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ذهبت طائفة إلى أن الفرقة فسخ؛ وبه قال الشافعيّ» وأحمد رحمهما الله تعالى؛ 
لأنها فرقة توجب تحريمًا مؤْبّداء فكانت فسخحاء كفرقة الرضاع» ولأن اللعان ليس 
بصريح في الطلاق» ولا نوى به الطلاق» فلم يكن طلاقاء كسائر ما ينفسخ به النكاح . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هي طلاق؛ لأنها فرقة من جهة الزوج» تخص 
التكاح» فكانت طلاقًاء كالفرقة بقوله: أنت طالقٌ. ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأول هو الأظهر عندي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة) : في اختلاف أهل العلم فيمن وجد مع امرأته رجلاء فتحقق الأمرء 
فقتله › هل يُقتل به أم لا؟ : 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز له الإقدام على قتله» فإن قتله يُقتصٌ منه» إلا أن يأتي 
ببيّنة الزنا» أو على المقتول بالاعتراف» أو يعترف به ورئته» فلا يُقتل القاتل به بشرط أن 
يكون المقتول محصنًا. وقيل : بل يُقتل به؛ لأنه ليس له أن يُقيم الحد بغير إذن الإمام . 
وقال بعض السلف: بل لا يُقتل أصلاء ويُعزّر فيما فعله» إذا ظهرت أمارات صدقه. 
وشرط أحمد» وإسحاق» ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك» ووافقهم 
ابن القاسم» وابن حبيب من المالكيّة» لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن . أفاده في 
«الفتح»"' . 

وقال في «المفهم» : وكونه َيه لم ينكر على السائل قوله: أيقتله؟ تقرير منه على 
ذلك» ويلزم منه إن قتله لم يكن فيه قصاص» ولا غيره» وقد عضده قول سعد تيه : 
لو رأيته ضربته بالسيف. ولم ينكر عليه» بل صوبه بقوله: «تعجبون من غيرة سعد؟». 
متفق عليه... ولهذأ قال أحمد» وإسساق: يدر ذمه إذا جاء القاتل بشاهدين. انت . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله أحمدء وإسحاق رحمهما الله تعالى عندي 
أرجح؛ لظاهر حديث سعدء وعويمر رضي الله تعالى عنهما. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اليب , 
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٤‏ - حَدَنا خمد بن عَلِي؛ قال : دتا مُحَمُُ ن أبي بر قال : حَدَتَنَا عَمر بن 
عَلِيٌ ٠‏ قال: حَدَثَنا إبراجيم ب عقْبّة» عَنْ أبي الزْنَادِ عن | القاسم بن محَمدِء عن ابن 
عَبّاسء قَالَ: «لَاعَنَ رَسُوَلُ الله ه يكل بَيْنَ الْعَجَلَانَئ نراف وكات غ ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أحمد بن عليّ» : هو أبو بكر القاضي المروزيٌ الثقة 
الحافظ ۲۰۹٤/۱ ]1١7[‏ . من أفراد المصئف. 

و«محمد بن أبي بكر» بن على بن عطاء بن مُقدّم -بالتشديد بوزن محمد- المقدميّ» 
أبو عبد الله الثقفيّ مولاهم البصريّ» ثقة ]٠١[‏ . 

قال عبد الخالق بن منصور: قلت ليحيى: أكتب عنه أحاديث أبيه؟ قال: اكتب 
وقال أيضا عن يحيى : صدوق . وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الحديث»› 
محله الصدق. قال البخاريّ» وغير واحد: مات سنة (775) زاد بعضهم: في أول 
السنة. وقال ابن قانع: مات في شعبان» وكان ثقة. أخرج له البخاريّ» ومسلم»ء 
والمصتف» وله عنده حديث الباب فقط . 

واعمر بن علي“ بن عطاء بن دم أبو حفص البصريّ» واسطيّ الأصل» مولى 
ثقيفء ثقة» وكان 88 تفلا شديدا [8] . 

قال عبد اللَّه بن أحمد: سمعت أبي بن ذكروء فاثى عليه راء وکال کات يدلين. 
ای کیرات جن أسمد: عر يهان انم عقيف سل عاك كان به من العقل أمر 
عجيب جذا؛ جاء إلى معاذ بن معاذء فأدّى إليه مائتى ألف. وقال ابن معين: كان 
يلس وما كان به بأس » حسن الهيئة › وأصله وأسطتة نزل البصرة› لم أكتب عله 
شيئًا . وقال ابن مغك کان 8 وكان اا ولا شنيداء يقول: سمعت» وحدثناء 
ثم يسكت» فيقول: هشام بن عروة» والأعمش. وقال عفان بن س کان رجلا 
صالحاء رلم يكونوا يتقمون عليه غير العدليين: وأما غير ذلك فلاء ولم أ كن أقبل منه 
حتى يقول: حذّثنا. وقال أبو r‏ مله الصدقء ولولا تدليسه لحكمتا له إذا جاءثا 
بزيادة . غير أنا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. وقال ابن عدي : أرجو أنه لا پاس 
به. وقال الساجيئّ: صدوق ثقة» كان يدلس. ونقل ابن خلفون توثيقه عن العجلىّ. 
وقال آبو زيد عمر بن شبّة؛ كان مدلسًاء وكان مع تدليسه أثيل :الناس ٠‏ قال ابثه عاصم : 
مات سنة )١45(‏ في جمادى الأولى. وفيها أرّخه البخاريٌ. وقال أبو موسى: مات سنة 
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۵٥‏ سے 
(۹۲). وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وحكى القولين في وفاته. أخرج له الجماعة. 
وله عند المصتف خمسة أحاديث: حديث الباب» وحديث ٠٠٠١‏ «كتاب قطع السارق» 
- «باب تعليق يد السارق فى عنقه» وا٦٠٠‏ «كتاب الإيمان» - «الدين يسر) و0755 
«كتاب الزيئة» - ١اتسكين‏ الشعر) و4١٤٥‏ «كتاب القضاء» - «باب ترك استعمال من 
يحرص على القضاء» . 

و«إبراهيم بن عقبة» : هو الأسديّ مولاهم المدنيئّ» أخو موسى» ثقة [5] 504/6٠‏ . 

و«أبو الزناد» : هو عبد الله بن ذكوان المدني الثقة الحافظ . 

والحديث مشق علیه» وسيآتى شرحه يعد يانين» إن شاء الله تعالى » واستدل به 
المصتف رحمه الله تعالى هنا لمشروعيّة اللعان بسبب الحبل من الزناء وهو واضحٌ. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


انيب) . 





36 55 5 


۷- (بَابُ اللَعَان فى قَذْفٍ الرّجُل 


جه I o‏ ل 5 
زوجته برجل بعينه) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصتّف رحمه الله تعالى أشار بهذه 
الترحمة إلى أنه إذا قذف الرجل امرأته برجل معيّن» إنما يجب عليه اللعان فقطء دون حد 
القذف لذلك الرجل؛ لأنه ية لم يحدّ هلالا بشريك بن سحماء» وهذا قول الشافعيّ 
رسجمة الله سال 

قال أبو العبّاس القرطبئ رحمه اللّه تعالى : وظاهر هذا الحديث أن هلالا صرّح بذكر 
شريك أنه قذفه» ومع ذلك» فلم يحذه النبي ب له» وبهذا قال الشافعيّ : إنه لا حدّ على 
الرامي لزوجته إذا سمى الذي رماها بهء ثم التعن» ورأى أنه التعن لهما. 

وقال مالك: إنه يُحذّء ولا يكتفى بالتعانه؛ لأنه إنما التعن للمرأةء ولم تكن له 
ضرورة إلى ذكرهء بخلاف المرأةء فهو إذا قاذف» فيُحدٌ. واعتذر بعض أصحابنا -يعني 
المالكيّة- عن حديث شريك بأن يقال: إنه كان يهوديّاء وأيضًا فلم يطلب شريك بشيء 
من ذلك» وهو حقهء فلا متعلق في الحديث. قال القاضي عياض: لا يصح قول من 
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قال: إن شريكا كان 3 وهو باطل» وهو شريك بن عبدة بن مغيث» وهو بلويّ» 
حليف الأنصارء وهو أخو البراء بن مالك لأمه. انتهى”'' . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الشافعيّ رحمه الله تعالى هو الأرجح عندي؛ 
لظاهر الحديث . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

460 خب ضاق بن إِْرَاهِمَ؛ قال : أنْبَأنا عَبْدُ الأغلّى. قَالَ : سل شام عَنٍ : 
الرّجُلِ » يَقُذْف امرَأَنهُ؟ . فَحَدَثَنَا هِشَام . ن محمد قال سالت اس بْنَ مالك عَنْ 
ذَلِكَ؟ وَأَنَا أرَى أن عِنْدَهُ مِنْ ذلك عِلْمّاء فَقَال: إن هال بْنَ اميه قَذَّفَ امْرَأَتَهُ بشريك بن 
السَحْمَاءِء وَكَانَ أَحُو الْبَرَاءِ ن مَالِكِ لاء وَكَانَ أوْلَ مَنْ لَاعَنَء فَلَاعَنَ رَسُولُ الله له 
بيئهما, م قال : «ابصرٌوه» إن جَاءَتْ به أَنْيِض» سَبطاء قَضِيءَ الْعَيِنين . فهو لِهلالٍ ابن 
مي إن جَاءَت به 4 أكحل. جَعْداء امش السَّاقَين فَهُوَ لِشَرِيكِ : بن السَّحْمَاءِ؛» قَالَ : 
فأَنيعْتُ ت أعَا جَاءَت به ۾ أككل. جَعْذَاء أخمش الساقين). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم» : هو ابن راهويه. 
و«عبد الأعلى» : هو ابن عبد الأعلى السامى البصريّ الثقة المتقن [۸] . و«هشام» : هو 
ابن حسان القردوسيّ البصريٌ. وامحمد» : هو ابن سيرين. 

وقوله : أن عنده من ذلك علما» الظرف خبر «أنْ» مقدمّاء و«علمًا» اسمها مؤخراء 
هكذا النسخة المصريّة» ونسخة «الكبرى» أيضًا 

ووقع في النسخة الهندية» وشرح السندي بلفظ : «أن عنده من ذلك علم»» ولذا قال 
السنديّ في «شرحه» : هو بالنصب اسم «آن»» وإن كتب بصورة المرفوع. ويحتمل أن 
يكون مرفوعًا بتقدير ضمير الشأن» أي أن الشأن عنده من ذلك علم. انتهى” '*. 

وقوله: «وكان أخو البراء» قال السنديّ: هكذا نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» برفع 
«أخوهء والصواب «وكان أخا البراء» بالنصب؛ لأنه يُنتصب بالألف؛ لأنه من الأسماء 
الستّة التي ترفع بالواو» وتنصب بالألف. وتر بالياءء كما قال ابن مالك في 
«الخلاصة» : 

وَارْمَعْ بواو وَالْصِبَنٌ بالأيف وَاجْرْرْ بياءِ مَا مِنَ الأسْمًا أُصِفْ 

مِن داك طُو» إِنْ صَحْبَة أبَانَا «و«لْمَمُ»ه حيثُ الْمِيمُ مِئهُ بَانَا 

«أَبْ» «أغ» «حَمّ» كاك وَ«مَنُ» والئفص في هَذَا الأخير أَحْسَنُ 


010 «المقهم" ”7 , 
(۲) «شرح السنديّ؟ ١1١/5‏ . 
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وَفِي أب وتالييه يَنَدُرٌ وَنَصْرْمَا مِن تَقْصِهِن أشهَر 

و«البراء» هذا هو ابن مالك , بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر 
ابن غنم بن عدي بن النجار الأنصاريٌ النجاريّ» أخو أنس بن مالك لأبيه. قاله أبو 
حاتم . وقال ابن سعد: أخوه لأبيه وأمه» أمهما أم سليم. قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأنه 
أخو شريك بن سحماء لأمه» أمهما سحماءء وأما آم آنس» فهي ي آم سليم ؛ > بلا خلاف . 
وكان البراء كيه حادي النبئ بء يرجز له في ؛ شی أسفاره يبيد ا إلا 
بدرًا. روى البغوي پإسناد صحيح عن محمد بن سيرين. عن انس كيه قال : 
على البراء بن مالك ضيه » وهو يتغْتّىء فقلت له: ا ل 
فقال: أترهب أن أموت على فراشي» لا واللّهء ما كان الله ليَخرمني ذلك» وقد قتلت 
مائ منفردّاة سوئ من شاركت فيه. وأخرج بقىّ بن مخلد في «مسنده» عن أبي 
إسحاق» قال: زحف المسلمون إلى المشركين يوم اليمامة حتى ألجئوهم إلى حديقة 
فيها عدو الله مسيلمة» فقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين» ألقوني إليهم. 
فاحتمل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم» ا علي اد حتى فتحها على 
المسلمين» ودخل عليهم المسلمونء فقتل الله مسيلمة. وأخرج بسنده عن أنس 
تيه » قال: رَمَى البراء بنفسه عليهم» فقاتلهم حتى فتح الباب» وبه بضع وثمانون 
جراحة من بين رمية بسهمء وضربة» فحُمل إلى رحله يُداوَى» وقام عليه خالد شهرًا. 

وأخرج الترمذيّ من طريق ثابت» وعليّ بن زيدء عن أنس تنه : أن النبيٍ بيا 
قال : «ربٌ أشعث أغبر لا يُؤْبه له» لو أقسم على الله لأبرّه» منهم البراء بن مالك», فلا 
كان يوم تستر من بلاد فارس» انكشف الناس» فقال المسلمون: يا براء أقسم على 
رك فقال: أقسم عليك يارب لما منحتنا أكتافهم» وألحقتني بنبيّك» فحمل» وحمل 
الناس معهء فقتل مرزبان الزارة من عظماء الفرس» وأخذ سلبه» فاءهزم الفرس» وقتل 
البراء . 

استشهد يوم حصن تستر في خلافة عمر ته سنة عشرين. وقيل : قبلها. وقيل : 
سنة ثلاث وعشرين. وذكر سيف أن الهرمزان هو الذي قتله. انتهى ملخصًا من 
«الإصابة)”'' . 

وقوله: «أبصروه» الضمير لولدها. ثم الظاهر أنه من الإبصارء فهمزته همزة قطع. 
ويحتمل أن يكون من البصر -بفتحتين- من بابي كَرّمء وعلم» لكن هذا قليل» إذ 


(1) راجع «الإصابة في تمييز الصحابة» /١‏ ۲۳۷-۲۳۵ . 
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الفصيح أن يتعدى بالباءء قال الفيّومي: يقال: أبصرته برؤية العين إبصارّاء وبصرتث 
بالشى, -بالضمٌ» والكسرٌ لغة» بَصّرًا -بفتحتين-: علمت بهء فأنا بصير به يتعدى 
بالباء في اللغة الفصحى» وقد يتعذى بنفسه انتهى”" . 

وقال السمين الحلبيّ في قوله تعالى: ##فبِصَرَتَ به.©: يقال: بصر بالشيء: 
علمهء وأبصره: أي نظر إليه. كذا قال الرْجَاجء وقال غيره: بصر بالشيمء كد 
بمعنى علمه» والعامّة بضم الصاد في الماضي» ومضارعه» وقرأ الأعمش» وأبو السمّال 
«(بصرت» بالكسر» يبِصّروا بالفتح» وهي لغة. انتهى '". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الفصيح في قوله: «أبصروا» قطع 
الهمزةء أو تعديته بالباء» والمعنى اعلموا ولدهاء أو انظروا إلى ولدها الذي ستلده من 
هذا الحمل الذي لاعنت به على أي صفة تلده» حتى تستدلوا على كذب أحدهما. والله 
تعالى أعلم . 

وتمام شرح الحديث يأتي في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أببب6 . 











5 (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قال : حَدَكََا مَخْلَدُ بْنُ حُسَين الْأَرْدِي قال : 
َِام ن حَسَانَ» عَنْ مُحَمّدِ بن سيريق» عَنْ تس بْنِ مَالِكِ َالَ: إن امم 
الإسلام» أن هلال ن مق قَذْف شرِيك بن السحماء بامْرَأَتهِء اتی لبي ا ا 
بذلك» فَقَال [ له الي 25 : اوی شت مَذَاءَ › إلا نَحَدُ في ظهركء يُرَْدُ ذلك عَلئِهِ مرَارَاء 
َقَالَ لَهُ هدل : وَاللّهء يا رَسُولَ الله إن الله عَزْ وَجَلَ يعم آئي صَابِقء َلَزَن الله 
عر وَجَلَ ليك مَا يبَر ظهرِي من الْجَلّدِء كما هم ذلك إِد َوَلَثْ عَلَبِِ آية اللْعَانِ: 
ولد SES‏ إلى آخر اليه فَدَعَا هلالاء فَشَهِدَ أَرْيَمَ شَهَادَاتِ باللّه إن لمن 


() «المصباح المئيرة ٠‏ 
(۲) «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» 14/6 «تفسير سورة طه» . 


۸- (کیف اللعان) - حديث رقم ۳۶۹٩‏ 








الصَادِقِينَ وَالْخََامِسَة أن لَعَْةَ الله عَلَهِ إن كَانَ مِنّ الْكَاذِبِينَ م دعِيِتٍ الْمَدَافٌ فَشَهِدَتْ 
أَْبعَ شَهَادَاتِ باللّه. نه لَمَِ الْكَاذِبِينَ ٠‏ فَلَمًا أَنْ كَانَ في الرّابِعَةٍء أو الْخَامِسَةَء قال رَسُولَُ 
الله وك : «وَُفُومَاء فنا مُوجِيَةٌ تلكأ حَتّى ما شککتاء ها بر سَتَعْتَرفَء ثم الث : ا 
فض قَوْمِي سَائِرَ اليم فَمَضَتْ عَلى مين قال رَسُولَ الله يله : «انْظُرُومَاء فَإِنْ 
جَاءَ ثت 3 اتش سَبطاء قضِيءَ ع الْعَيِئِينء > فَهُوَ هلال بن ا وَإِنْ جاءَث ره به ادم 
جَعْدَاء تبقل جن فهر شيك ب ن السكماية. فجَاءءث به E‏ قدا 
كِتَاب الله كان لي وله أن . 

قال اشح : وَالْقَضِئْ طويلٌ شَعر الْعَينَين ٠‏ ليس بِمَفْئُوح الْعَيْنِ ولا جَاحِظِهِمَاء وَاللْهُ 
سبحانة وتَعَالى 

“امسا بن بي عو حرا بن مد ين برد ين سای قب لجده- القرشيّ 
الدمشقىّ» صدوق 577/١8 ]۱١[‏ من أفراد المصئف . 

؟- (مخلد بن الحسين الأزديّ) أبو محمد البصريّ» نزيل المصّيصة». ثقة فاضل› 
من كبار ]1۹ 1۷1 TIAN?‏ : من أفراد المصتف › و مسلم فی «المقدمة» . 
۹/۸ . 





ل * 2 


5 - (محمد بن سيرين) الأنصاريٌ مولاهمء أبو بكر بن أبي عمرة البصريٌ. نقة ست 
فقيه فاضل [7] ٥۷/٤٦‏ . 

6- (أنس بن مالك) بن النضر الأنصارى رضي الله تعالى عنه”/1 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. > وشيخ شيخه كما مد آنقًا. (ومتها): أنه 'مسلسل 
بالبصريين» غير شيخه» فدمشقئّ. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


عن مخلد , بن الحسين أنه (قال : حَدَنْنَا هِشَامُ بْنُ حَسَانَ. عَنْ مُحَمّدِ ن سِيرِينَ» عَنْ 
أنّس بْن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه. هكذا أخرج المصئف رحمه الله تعالى هذا 
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الحديث من رواية هشام بن حسان» شن ان سيرين ع قن الس رکو 
من رواية هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال في «الفتح» : 
فمنهم من أعلّ حديث ابن عبّاس بهذا -يعنى حديث أنس- ومنهم من حمله على أن 
لهشام فيه شيخين» وهذا هو المعتمدء فإن البخاري أخرج طريق عكرمة» ومسلمًا 
أخرج طريق ابن سيرين» ويرجّح هذا الحمل اختلاف السياقين» كما سنبيّنه» إن شاء الله 
تعالى 1 

(قَالَ: إِنَّ أَوَلَ ِعَانِ كان في الإشلام) قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه اللّه تعالى: هذا 
يقتضي أن آية اللعان نڙلت بسبب هلال بن ٠‏ أميّة؛ وكذلك ذكره البخاري» وهو مخالف 
لما تقدم أنها نزلت بسبب عويمر العجلانيّ . وهذا يحتمل أن تكون القضيتان متقاربي 
الزمان» فنزلت بسببهما معًا. ويحتمل أن تكون الآية أنزلت على النبئ ية مرّتين» أي 
كرّر نزولها عليه» كما قال بعض العلماء في «سورة الفاتحة» : إنها نزلت بمكة» وتكرر 
نزولها بالمدينة» وهذه الاحتمالات -وإن بعغدت- فهي أولى من أن يُطرّق الوهم للرواة 
الأئمة الحفاظ . انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه القرطبيّ رحمه الله تعالى أن 
الجمع بأنها نزلت بسببهما هو الأرجح» وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في المسألة 
الرابعة» في «باب بدء اللعان»» فراجعه تستفد. والله تعالى وليّ التوفيق. 

(أنّ َال بن أمية) بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم ؛ بن عامر بن كعب بن واقف 
الأنصاريٌ الواقفيّ. شهد بدراء وما بعدها» وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» و 
تقدّم ذلك في ”5594/1١8-‏ باب «الحقي بأهلك» (قذف) أي رمىء يقال : ب 
المحصنة قَذْفَاء من باب رمى: رماها بالفاحشة. أفاده الفيَوميَ (شريك بْنَ السَّحْمَاءِ) 
بالنصب مفعول «قذف». وهو شريك -بفتح الشين المعجمة› وکس الراء- ابن 
السحماء -بفتح السين» وسكون الحاء المهملتين- وهي أمه» واسم أبيه عبدة بن معتّب 
ابن الجد بن العجلان البلويّء حليف الأنصار. 

وتقدّم في الباب الماضي أنه أخو البراء بن مالك لأمه. قال في «الإصابة» : فقال أبو 
تعيو: إن يعضهم زعم أن شريكا فة لهذا الرجل» لا اسم لد وإنما کان يبته وبين ابن 
سحماء شَركَة» فقيل له: شريك بن سحماءء فعلى هذا يتعيّن كتابة ألف بين «شريك»»› 
رثابن مسمائة؛ رلت قول شاا وقد يقر بان البرام پخ مالك كان اا اس ہن 


> وأخرجه البخاريّ 
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مالك شقيقه» فعلى هذا فأمهم جميعًا أم سّليم» ولم ينقل أن أم سليم» تزؤجت عبدة بن 
مُعتّب قط. لكن يجاب عن هذا بأنه كان أخا البراء لأمه من الرضاعة . 

وقد ذكر ابن الكلبيّ وغيره أن أمّ إبراهيم بن عبد الله بن عربيّ الذي كان والي اليمامة 
لعبد الملك بن مروان فاطمة بنت شريك بن سحماء. وذكروا أيضًا لفاطمة بنت شريك 
خبرًا يوم الدار» وأنها حملت مروان بن الحكم لما ضرب يوم الدار» فسقطء فأدخلته 
بيتا حتى سلم من القتل . 

ويقال: إن شريك بن السحماء بعثه أبو بكر الصذيق لله رسولا إلى خالد بن الوليد 
روه وهو باليمامة . ويقال: إنه شهد مع أبيه أحد لا ا. روى ذلك ابن سعد» عن الواقدي 
بسنده» قال: فبعث أبو بكر إلى خالد أن يسير من اليمامة | إلى العراق» وبعث عبده مع 
شريك بن عبدة العجلانيّ» وكان شريك أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكر» وبعثه 
عمر رسولا إلى عمرو بن العاص حين أذن له أن يتوجّه إلى فتح مصر. ذكره ابن 
عساكرء ولم ينبّه على أنه ابن سحماءء فكأنه عنده آخر انتهى ما في «الإصابة» 
اتا 

(بامْرَأه) متعلق ب «(قذف»» أي رماه بأنه زنى بامرأته (فَأنَى الى › ابره , بڌلك»› 
قَقَال | له انب ككل : «أرْبَعَةَ شْهَدَاءَ» وَإِلّا فَحَد في ظَهْرِكَ) «إلا» هی «إِن» الشرطيّة أ EEN‏ 
في «لا2 النافية» ولذا جاءت الفاء في جوايباء أي وإن لم تأت بأربعة شهداء» يشهدون 
على أنه زنى بامرأتك» فعليك حذ القذف» يُضرب به ظهرك (يُرَدْدُ ذلك عَلَيْهِ مِوَارًا) أي 
يرذ النبي ميو هذا الكلام على هلال كلما راجعه في هذه القضيّة . وفي رواية البخاريٌ 
من حديث ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما: «البيّنَةَء وإلا حدّ فى ظهرك» فقال: يا 
وسل اتلد ا رآ اسا عل امرأته رجلاء ينطلق› يلتمس البيّنة؟» فجعل النبئ كاز 
يقول: «البيّنة» وإلا حدذ فى ظهرك». 

قال ابن مالك : ضبطوا «البيّنةٌه بالنصب على تقدير عامل» أى أحضر البّنة.. وقال 
غيره: روي بالرفع» والتقدير إما البيّنة» وإما حد. وقوله: «أو حذ في ظهرك» قال ابن 
مالك : حذف منه فاء الجواب» وفعل الشرط بعد إلا»» والتقدير: وإلا عق ها: 
فجزاؤك حد في ظهرك» قال: رحنف مال هذا لم يلر السا أنه يجوز إلا ني الشمر ا 
لكن يرد عليهم وروده في هذا الحديث الصحيح انتهى ٠‏ 

(فَقَالَ لَه هلال : وَاللّهِ تا رول الله إن الله عر وَجَلَّ. > ليلم أي صَادِقٌ) وفي 
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جح ٣۲‏ 
حديث ابن عباس المذكورة: «فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» فلينزلن 
الله ما يُبرىء ظهري من الحدّ (وَلَينْزَِنَ الله عَرْ وَجَلّ عَلَيِكَ مَا يُبَرَئُ) بتشديد الراء» من 
التبرئة (ظهري مِنَ الْجَلْدِ) -بفتح الجيم» وسكون اللام-: هو الضرب بالسوط» يقال: 
جلدتٌ الجاني جَلْدًا من باب ضرب: ضربته باليجلّد -بكسر الميم- وهو السوط. 
الواحدة جَلْدَة» مثل ضرب» وضَرْيّة . قاله الفيَومي (قْبَيتَمَا هُمْ كذلك) أي بينما النبي كله 
یتر يتراجع 8 مع هلال» وأصحابه جالسون معه يستمعون (إِذ رلت عَلَنْه آيَهُ اللعان : 
لوان بس ازجم إِلَى آخر الْآيَةء فَدَعَا هلالا) إنما بدىء بالرجل؛ لأنه القاذف» 
يقرا الحدٌ عن تقسف رلأنه جر لزلا بدأ الله تعالى بهء فإذا فرغ من أيمانه تعيّن عليها 
أن تقابل أيمانه بأيمانها النافية لما أثبته عليهاء أو الحدّء وهذا مما أجمع عليه العلماء. قاله 
القرعطب» 6017 

(نَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللّه) قال أ بو العبّاس القرطبيٍ رحمه الله تعالى : أي حلف أربع 
أيمان» وهذا معنى قوله تعالى: «فشهدة أحيهر أ سات بر [النور: 1] أي 
يحلف أربع أيمان» والعرب تقول: أشهد بالله: أي أحلف» وكما قال شاعرهم [من 
الطويل]: 

فَأَشْهَدُ عِند الله أئي أَحِبُهَا قَهَذَا لَهَا عِنْدِي فما عِنْدَهَا لِيَا؟ 

وهذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: هي شهادات محققة من المتلاعنين على 
أنفسهما. وانبنى على هذا الخلاف في لعان الفاسقين» والعبدين» فعند الجمهور يصحٌ» 
وعنده أبي حنيفة لا يصح . وربّما استدل لأبي حنيفة بما رواه أبو عمرو من حديث عمرو 
بن شعيب» مرفوعا: «لا لعان بين مملوكين» ولا كافرين»» وبما رواه الدارقطنيّ من 
هذا المعنىء ولا يصح منها كلها شىء عند المحدّثين انتهى كلام القرطبت”'" . 

زإنة لبخ الصَادقِينَ › وَالْخَامِسَةً) بالنصب عطقا على «(أربعَ) أي وشهد الخامسة (أَنَّ 
نة الله عه إن کان بن الاين وجلا "أن ن الخ» بدل من «الخامسة»» أو طت بیان 

دعيَت الم ببناء الفعل للمفعول (فُشَهِدَتْ أَرْبَعَ شْهَادَات الله إن لمن اکان 


نأل كن في لي بِعَةِ) «أن» بعد «لما» التوق قيتية زائدة» كما في قوله تعالى : وکا أن 
کات َا ا لدعلا سء 48 tre‏ ا (أو الْخَامِسَةِ) وفي حدليث أبن عباس : 2 


كانت عند الخامسة» بدون شكٌ (قال رَسُول الله ية : «وَقَفُوهَا) من التوقيف» أي 
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أعلموها حكم الخامسة. وهو أن اللعان إنما يتم مباء ویثر تب ليها آثاره» كما أشار إليه 


بقوله (َإِنَّا مُوجبَة) لحكم اللعان من اء وغيرها؛ وموجبة للعنة الله اموا إلى 
العذاس» في حى ل الكاذب (قتلكأت) أي توقفت» يقال : تلكأ في الأمر تلكنًا : إدا تباطأ 


عنه » تياد ليا يعني أنها توقفت عن تكميل الخامسة (حَئی مَا شککئا)» «ما» نافية. 
ويحتمل أن تكون زائدةء والأول أشبه (أنهَا سَتَغْتَر ف ) ثم قَالَت : لا أفُضَحٌ) -بقتح 
الضاد المعجمة» من باب نفع : ل لا الق العيب نيهم : قال الفيّومي : الفضيحة : 
العيب» والجمع فضائح» وفضحته فَضْحَاء من باب نفع: كشفته. وفي الدعاء: «لا 
تمضحنا بين خلقك»» أي استر عيوبناء ولا تكشفهاء ويجوز أن يكون المعنى: 
اعصمناء حتى لا نعصى» فنستحق الكشف انتهى (قَوْمِي سَائِرَ اليَؤم) قيل : أرادت باليوم 
الجنسء أي - جميع الأيامء زج والمراد مدّة عمرهم (قَمَضْتْ عَلَى الْيَمِينء فَقَالَ 
رَسول الله كلل : «انْظروهَا) أ ي انتظروها (فَإِنْ جَاءَتْ به أَبْض» سَبطا) أي سرس 
الشعرء منبسطهء يقال : شط الشعر سَبَطاء من باب تعب» فهو سبط -بكسر الباءء 
ووا قيل 4 متبط بالفتح وصف بالمصدر: إذا كان مسترسلاء وسَبْط سَّبُوطةَ فهو 
سبط مثلٌ سَهْل سُهُولةء فهو سَهْلء لغةٌ فيه. قاله الفيَوميّ (قْضِيءَ العَيِئيْنَ) -بفتح 
القاف» وكسر الضاد المعجمة- على وزن فعِيل أي فاسد العينين بكثر دمع» أو حمرة» 
أو غير ذلك. قال ابن منظور في «اللسان» : فكت عة تَقَضَا كمأ م 








احمرّت › واسترخت ماقيهاء وقرحت» وَفسَدتته. وَالقّضَأءٌ الاسم. وفيها قَضَأءٌ : 
فسادٌ. انتهى (فَهُوَ هلال بن أَمَية) أي لأن هذه صفته الخلقيّة (وَإِنْ جَاءَت به آدَمَ) امد 
من الأدمة: دي كبذة السخرة› يقال : رجل آدم » وامرأة اکا كأجفرع وحمراء» 
ويجمع آدم على ذم كجَمْر . قاله في «المفهم»). ٠‏ وفي «القاموس) : دم » كعلم . 
وكرم. فهو آدم» جرعه دم وأَدْمَانْ -يضمهما-. وهي أَدْمَاكُ وشدل ل ادا جمعها دم - 
بالض- انتهى (جَعْذا) -بفتح الجيم› e‏ العين المهملة- المراد هنا هو المتكسر 
الشعر» د السبوطة المتقدمة . قال الفيّومىّ : جعد الشغر -بضم العين › وكسرها- 
ججعودة إذا كان فيه التواء» وتقبّضء فهو جعد» وذلك خلاف المسترسل انتهى. وفى 
رواية أخرى: «إن جاءت به جعدًا قَطِطا» : أى شديد الجعودة. 

وقال الهرويٌ رحمه الله تعالى : الجعد فى صفات الرجال يكون مدحًاء ويكون ذمّاء 
فإذا كان مدحاء فله معنيان: أحدهما: أن يكون معصوب الخلق. شديد الأسر. 
والثاني: أن يكون شعره غير سبط؛ لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم. وأما 





کے 4 
المذموم . فله معنيان: أحدهما: القصير المتردّد. والآخر: البخيل»› يقال: جعد 
الأصابع» وجعد اليدين: أي بخيل انتهى”'' . 

(رَبْعَا) -بفتح الراء» وسكون الموخدة» وتُفتح- ويقال أيضًا: رَبعة: أي متوسّطاء 
غير طويل» ولا قصير. قال الفيّوميّ: رجل رَبعةء وامرأة رَبْعَةَذ أي معتدل» وحذف 
الهاء في المذكر لغةء وفتح الباء فيهما لغة» ورجل مربوعٌ مثله. انتهى (حَمْش السَّاقّين) 
-بفتح الحاء المهملة» وسكون الميم وشين معجمة» وزان قلسن يقال : رجل حَمْش 
السناقين» وأحمش. الساقين: أي دقيقهما. وحَمِشٌ عَظمٌ ساقه» مون باب تعب کا2 : 
رق (فَهُوَ لشريك بن السَّحْمَاءِ؛ ) قال القرطبئ : هذا يدل على أن هذا كان منه ملا تفرّسًا 
وكَنّسَاء لأ رحياء ولو كان رخا لكان معلومًا عند وق ما يدل على إلعاء كم الشيه 
في الحرائر» كما هو مذهب مالك . قال: وفيه: أن ذكر الأوصاف المذمومة للضرورة» 
والتحلية عا للتعريفه ليس بقيبة, نتهى "١‏ 

(فْجَاءَث به ادم ؛ جَعْدَاء رَبْعَاه حَمْش السَّاقَيْن) أي على صفة شريك بن السحماء 
الذى ای هلال أنه جده م امرأن لال زشول الله صلی اله عليه وَل «لَْلَا مَا 
سَبَقَ فيها مِنْ كِتَاب الله لكانَ لى وَلَهَا شَأنْ) وفي رواية : الولا ما مضى من كتاب اللّهء 
لكان لي ولها شأن». أي لولا ما سبق من حكم الله تعالى أن اللعان يدفع الحد عن 
المرأ ة لأقمت عليها الحدّ من أجل الشبه الظاهر بالذي ميث يقد ويستماد. مت أنه 246 
كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاصٌ»ء فإذا أنزل الوحي بالحكم في 
تلك المسألة قطع النظرء وعمل بما نزل» وأجرى الأمر على الظاهر» ولو قامت قرينة 
تقتضي خلاف الظاهر . قاله في «الفتح»” ". 

وقال القرطبيّ: يفهم من ذلك أن الحكم إذا وقع على شروطه لا يُنقض» وإن تبيّن 
خلافه . هذا إن لم يقع خلل» أو تفريط في شيء من أسبابه» فأما لو فرّط الحاكم» فغلط. 
وتبيّن تفريطه» وغلطه بوجه واضحء تقض حكمه. وهذا مذهب الجمهور انتهى”*' 

(قَالَ الشَيْ) أبو عبد الرحمن النسائئ رحمه الله تعالى» مفسّرًا قوله: «قضيء العينين 
(وَالْقَضِئْ طويل شَغر الْعَيئينَ) وفي نسخة: «والقضيء العينين»» وفي أخرى: 
والقضيء العين» (لَيِسَ بِمَفْتُوح الْعَيِن» ولا جَاحِظِهَا) وفي نسخة: «ولا جاحظهما». قال 
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في «القاموس : جَحَظت عينّةُ» كمنع : خر جت مقلتهاء أو عظمت انتهى . 

ال اهاري عقا لله امال عند هذا التغسير الذى قسّر به المصتف. رحمه الله تعالى 
ل«لقضي.» لم أجده في كتب اللغة التى بين يديّ» والمذكور فيها تفسيره بالفاسد. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۸/ 5597 و۳۷/ 496 7- وفى «الکبری» ۳۷/ 07707 و88/ 0577 . 
وأخرجه (م) في «اللعان» ١5957‏ (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» ١١١57‏ . واللّه 
تعالى أعلم. أما فوائد الحديث» وبيان المسائل المتعلقة به» فقد تقدّمت في شرح 
الله تعالى › فأقول : 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في كيفيّة اللعان» وألفاظه : 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: أما ألفاظه فهى خمسة فى حقّ كلّ واحد 
منهما. وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج» فيقيمه» ويقول له: قل أربع مرّات: أشهد بالل 
أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزناء وكير الها إن كانت حاضرة» 
ولا يحتاج مع الحضور› والإشارة إلى نسبة وتسمية» كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر 
العقود. وإن كانت غائبة أسماهاء ونسبهاء فقال: امرأتي فلانة بنت فلان» ويرفع في 
نسبها حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها. فإذا شهد أربع مرّات» وقفه الحاكم» وقال 

اثّق اللّه» فإنها الموجبة» وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وكلّ شىء من لعنة 
اللّه . ويأمر رجلاء فيضع يده على فيه» حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة. ثم يأمر 
الرجل . فيرسل يله عن فيه › فإن رآه يمضى فى ذلك ». قال له: قل : وأن لعنة اللّه علىٌ» 
إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى . ثم يأمر المرأة بالقيام» ويقول 
لھا : قولي : اود باللّه أن روجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الولو ونشير 
إليه وإن كان غائبًا أسمته. وسسيته › فإذا كرّرت ذلك أربع مرّات» وفمهاء ووعظها كما 
ذكرنا في حق الزوج» ويأمر امرأة» فتضع يدها على فيهاء فإن رآها تمضى على ذلك» 
قال لها: قولي: وأن غضب الله على إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به 
هن الزنى .. 
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قال : وعدد هذه الألفاظ الخمسة شرط في اللعان» فإن أخل بواحدة منها لم يصح . 
انتهى كلام ابن قدامة باختصار. 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كيف يلاعن؟ فقال: على ما كتاب الله تعالى» 

ثم ذكر نحو ما تقدم” 

وقال أبو العبّاس القرطبيَ رحمه الله تعالى: واختلفوا في الألفاظ التي يقولها 
التلاعتاة: زارلى ذلك كله ما حل عليه كاب الله تعالى + 5 ثم ذكر نحو ما تقدّم. 
7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن ما دل عليه نص كتاب الله تعالى من 
ألفاظ اللعان» هو المتبع » ولا حاجة إلى الاختلاف في الزيادة والنقص» إلا إذا ثبت في 
الأحاديث ما يدل على الزيادة» مثل التوقيف ووضع اليد في الخامسةء وقوله: إنها 
موجبة» ونحو ذلك» فيعمل بالزيادة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماص.. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اا 


بيذ 7) 





أي هذا باب في بيان الحديث الدّالَ على مشروعيّة قول الإمام في اللعان: «اللّهم 
ّن»» أي أظهر حكم هذه المسألة الواقعة. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: ليس 
معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط بل معناه أن تلد ليظهر الشبه» ولا 
يمتنع دلالتها سورت الو لك و فلا يظهر البيان. والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن 
اليس پمال ما وقع لما يترثب على ذلك من القبح» ولو اندرأ الحذ انتهى”". والله 
۷ أب جيتى فى حا قَالَ: أَنْبأنَا اللي ٠‏ عَنْ يَحْتَى بْن سَعِيدِء عَنْ عَبْدٍ 


. ۱۷۷-1۱ «المغني؟‎ )١( 
AV «المفهم»‎ )۲( 


(۳) راجع «عمدة القاري» ۸4/١۷‏ . و«الفتح» 0۷۸/٠١‏ . 


بِسَنْ) - حديث رقم ۳٤۹۷‏ 
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الرخمَنِ بْنِ القَاسِمء َنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدِ ڪن ابْنِ عَبّاس» نه قَالَ: كر النَلَاعِنْ عِنْدَ 
رَسُولٍ الله لا قال عَاصِمْ بن عَدِي في ذَلِكَ قؤلاء م الصَرَفَ. اتا رَجُلَّ مِنْ فَؤيوِء 
يشْكو إلَيهء آله وَجَدَ مَعَ مته رَجُلَاء قال عَاصِمْ : ما ليت ببَذَاء إلا بقّؤلي» قَذْهَبَ به 
إلى رَسُولٍ الله كَل فَأَخْبَرَهُ الذي وَجَدَ عَلَيِه امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذلك الوَجل مُضصْفْرًا قلي 
اللْحمء سَبط الشَّعْرِء وَكَانَ الّذِي ادْعَى عَلَيهِ أَنهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَمْلِه آم خَذْلاء کشر 
الحم َقَالَ رَسُولُ الله كله : «اللّهُمّ بيَنْك فَوَضَعَثْ شَبِيهَا بالرّجُلٍ ِي ذَكَرَ رَوْجْهَاء 
ئه وَجَدَهُ عِنْدَهَاء فَلَاعَنَ رَسُولَ اله كله ينها قَقَالَ رَجُل لانن عَبّاس في الْمَجْلِس : 
أهِي التي قال رَسُْولْ الله ب : ١لَوْ‏ رَحْتُ أَحَدًا ِغَير ية رَجتُ هَذِهِ؟», قَالَ ابن عَبّاس : 
لاء تلك امرأة كَانَثْ نظهرٌ في الإسلام الق 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (عيسى بن حمّاد) بن مسلم التجيبيّ» أبو موسى المصريّ الملقب رُعْبَة» وهو 
لقب أبيه أيضاء ثقة ۲۱۱/۱۳١ ]١١[‏ . 

[تنبيه]: وقع في النسخة المصريّة من «المجتبى» «عيسى بن حميد»» وهو غلطء 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ الإمام الحجة الثبت المصريٌّ [۷] ١‏ ؟/ 
۳۵ . 

۳- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ المدني القاضي» ثقة ثبت [0] ۲۳/۲۲ . 

5 - (عبد الرسمن ين التاسها ين ميد الي ٠‏ أبو محمد المدنيّ» ثقة جليل» قال 
ابن عيينة : كان أفضل آهل زمانه [5] ١55/١١١‏ . 

ه- (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصذيق التيميّ المدني الفقيه» ثقة ثبت» قال 
ايوب: ها رایت أفضل مت من کار [] 115759 . 

5- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضى الله تعالى عنهما/ا7/ ١‏ . والله تعالى 
أعلم . | 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه» والليث» فمصريان. 
(ومنها): أن رواية يحيى» عن عبد الرحمن من رواية الأكابر» عن الأصاغر؛ لأن يحيى 
من الطبقة الخامسة» وعبد الرحمن من السادسة» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه القاسم 
ابن محمد أحد الفقهاء السبعة» وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة 
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الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» وكلهم تقدّموا غير مرّة. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرٌَ التَّلَامُنُ) ببناء الفعل 
للمفعول» و«التلاعن» بالرفع على أنه نائب الفاعل. وفي رواية عند البخاريّ: «ذُكر 
المتلاعنان». والمراد ذكر حكم الرجل يرمي امرأته بالزناء فعبر عنه بالتلاعن باعتبار ما 
آل إليه الأمر بعد نزول الآية (عِنْدَ رَسُولٍ الله لةء ٠‏ قال عَاصِمْ بُ عَدِي في ذَلِكَ قَوْلا) 
قال الكرماني: معنى قوله: «قولا»» أي كلامًا لا يليق به» كعجب النفس» والنخوةء 
والمبالغة في الغيرة» وعدم المرد إلى الله وقدرته. وتعقّبه الحافظ» فقال: وكلّ ذلك 
بمعزل عن الواقع» وإنما المراد بقول عاصم ما تقدّم فى حديث سهل بن سعد أنه سأل 
عن الحكم الذي أمره عويمرٌ أن يسأل له عنه» وإنما جزمت بذلك؛ لأنه تبيّن لي أن 
حديثئي سهل بن سعد» وابن عباس من رواية القاسم بن محمد» عنه في قصة واحدة» 
بخلاف رواية عكرمة» عن ابن عباس › فإنها قصّة أخرىء كما تقذم في تفسير سورة 
النور» عن ابن عبد البرّ أن القاسم روى قصّة اللعان عن ابن عبّاس» كما رواه سهل بن 
سعد» وغيره» في أن الملاعن عويمر» وبيّنت هناك توجيهه» وعلى هذا فالقول المبهم 
عن عاصم في رواية القاسم هذه هو قوله: «أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتلهء 
فتقتلونه؟» الحديث. ولا مانع أن يروي ابن عباس القضتين معًا. ويؤيّد التعدّد اختلاف 


السياقين» وخلوٌ أحدهما عما وقع في الآخرء وما وقع بين القصّتين من المغايرة» كما 
0 





أبيّنه انتهى 

ثم اْصَرَفَ) أي رجع عاصم من مجلس رسول الله يك إلى منزله (فُ َل بن 
قَوْمِهِ) هو عويمر كما تقڏم» ولا يمن سره لال ين اة لأنه لا قرابة بينه وبين 
عاصم ؛ لأنه هلال بن أمية بن عامر بن عبدقيس من بني واقف. وهو مالك بن امرىء 
القيس بن مالك , بن الأيمن: غلا ویچم مع بلي عمر بن غوف آل س عاسم إلى 
حلفهم؛ إلا في مالك بن الأوس ؛ لأن عمرو بن عوف هو ابن مالك . قاله في «الفتح» 
(ټشکو إلَيهء أله وَجَدَ م مَعَ مره رجلا قال عَاصِمْ: ما اليب بَذَا) ببناء الفعل 
للمجهول . أي ما ليت بوقوع هذه الفاحشة في قومي إلا بسؤالي عما لم ق وإنما 
أسند الابتلاء إليه؛ لأن عويمرًا كانت تحته بنت عاصم» أو بنت أخيه» فما وقع منها فهو 
ايتلاء له . 


:غ0 «فتح ٠‏ 0/1 . 
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وقوله (إِلّا بقَؤْلي) أي بسؤالي عما لم يقع» كأنه قال: فعوقبت بوقوع ذلك في آل 
بيتي . قال الحافظ : وزعم الداوديّ أن معناه أنه قال مثلا: لو وجدت أحدًا يفعل ذلك 
لقتلته» أو عيّر أحذا بذلك» فابتلي به. وكلامه أيضًا بمعزل عن الواقع» فقد وقع في 
مرسل مقاتل بن حيّان عن ابن أبي حاتم : «فقا عاصم: إنا للَّهء وإنا إليه راجعون» هذا 
واللّه بسؤالي عن هذا الآأمر بين الناس» فابتليت به»» والذي كان قال : «لو رأيته لضربته 
بالسيقة عى سعد بن عبادة. وقد ایرد الطبري من طريق أيوب» من #كرمة» ترس 
ووضله أبن ر بذكر ابن ماس قال: لما ترلت: عزانت ب الي قال سعد 
ابن عيادة7 إن أ نا رأيت لكاع يفجر بها رجل. . :4 فذكر القضة» وفيه: فوالله ما لرا إلا 
يسيرًا حتى جاء هلال بن أميّة» فذكر قصته» وهو عند فی داود في رواية عاد بن 
منصورء عن عكرمة» عن ابن عبّاس» فوضح أن قول عاصم كان في قصّة عويمرء 
وقول سعد بن عبادة كان فى قصة هلال» فالكلامان مختلفان» وهما مما يؤيّد تعدد 
القصّةء ويؤيّد التعدد أيضا أنه وقع في آخر حديث ابن عباس عند الحاكم : «قال ابن 
عبّاس : فما كان بالمدينة أكثر غاشية مئه». وعند أبى داود وغيره: «قال عكرمة : فكان 
بعك لكآ على عة رما كلض لاء فيد يدل على أن ولد الملاضنة عاش سد 
النب بيا زمانًا. وقوله: «على مصراء أي من الأمصار» وظنْ بعض شيوخنا أنه أراد 
مصر البلد المشهور»ء فقال: فيه نظر؛ لأن أمراء مصر معروفون معدودون» ليس فيهم 
هذا. ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند ابن سعد في «الطبقات» أن ولد الملاعنة 
عاش بعد ذلك سنتين» ومات» فهذا أيضًا مما يقري التعدد» واللّه أعلم. انتهى كلام 
الحافظ رحمه الله كينا 

(َذَهَبَ به إلى رَسُولٍ الله يا فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيهِ امْرَأنَهُء وَكَانَ ذَلِكَ الرّجُلُ) 
أي الذي 0 امرأته (مَضْفَرًَا) -بضم أوله» وسكون الصاد المهملة» وفتح الفاء. 
تشرد 3 أي قويّ الصفرة. وهذا لا يخالف قوله فى حديث سهل تيه : (إنه 
أحمرء أو أشقر»» لأن ذاك لونه الأصلىّ» والستفرة فار (قليل الْخم) أي نحيف 
الجسم (سَبط الشغر) بفتح» فكسرء أو بفتحتين: أي مسترسله» وهو ضد الجعودة 
(وَكانَ الْنِي ادعی عليه أنه وجده عند د أهله 4 آم( بالمدك: أي لونه قرت من السواد 2 
-بفتح الخاء المعجمة» وإسكان الدال المهملة: هو الممتلىء الساق الضخم. أي ي 
ممتلىء الساقين. وقال أبو الحسين بن فارس: «ممتلىء الأعضاء». وقال الطبرىّ: لا 


6 لفتحا : 
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يكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم. وقال ابن التين: ضبط في بعض الكتب بكسر 
الدال» وتخفيف اللام» وفي بعضها بتشديد اللام» وفي بعضها بسكون الدال» وكذلك 
هو في كتب اللغة» وكذا ضبط في رواية أبي صالح. وابن يوسف . قاله العين”'' (كَثِيرَ 
الخم) أي في جيع جسده. قال في «الفتح» : يحتمل أن تكون صفة شارحة لقوله: 
«خدلا»» بناءَ على أن الخدل الممتلىء البدن» وأما على قول من قال: إنه الممتلىء 
الساق» فيكون فيه تعميم بعد تخصيص . وزاد في الرواية التالية: «جعدًا قططاك». 
و«الجعد» : هو المتكسّرء ضذ السبوطة. و«القطط» -بفتحتين» أو بفتح» فكسر-: هو 
المتفلفل الشعر. قال في «الفتح» : وهذه الصفة موافقة للتي في حديث سهل بن سعد 
حيث فيه : «عظيم الأليتين خدلج الساقين لخ ات 2 

(فَقَال رَسول الله عل : «اللْهُمُ بين ) أي , ين لنا الحكم في هذه المسألة . 

قال أبو العبّاس القرطبىَ رحمه الله تعالى: ظاهره أنه دعاء فى أن يبيّن له ممن 
الولد#ء قآجيب بائ للدي ؤس به وتن لله ذلك بان الله تعالى سقلقد يه الل رمي 
٠ 8‏ وعلى الصفة التي قال الب . ولذلك نسّق قوله: «فوضعت» على الكلام المتقدّم 
بالفاء. وقيل : معناه: اللّهمَ بيّن الحكم في هذه الواقعة» كما جاء في الرواية الأخرى 
ل ا أي احکم؛ ومنه قوله تعالى : ثم يفم بِيَْنَا لحن الآية [سبأ: ؟] أي 
يحكم انتهى " . 

وقال البدر العينيّ رحمه الله تعالى: قوله: «اللّهم بيّن» أي حكم المسألة. ويقال: 
معناه الحرص على أن يعلم من باطن المسألة ما يقف به على حقيقتهاء وإن كانت 
شريعته قد أحكمها الله في القضاء بالظاهر. وإنما صارت شرائع الأنبياء عليهم السلام 
يقضى فيها بالظاهر؛ لأنها تكون سببًا لمن بعدهم من أممهم» ممن لا سبيل له إلى وحي 
يعلم به بواطن الأو لكك 

(فوَضْعَتْ) أي ولدت تلك المرأة ولذا (شَبِيهَا بِالرّجُلٍ الذي دك ياء أنه وجه 
عِنْدَهَاء فَلَاعَنَ) أي أمر باللعان (رَسُولُ الله يكل بَنَهُمَا) هذا ظاهره أن الملاعنة بينهما 
تأخرت حتى وضعتء فيُحمل على أن قوله: «فلاعن» معقّب بقوله: فذهب به إلى 
النبئ يده فأخبره بالذي وجد عليه امرأته» واعترض قوله: «وكان ذلك الرجل الخ». 





. 86 /١ا/ «عمدة القاري»‎ )١( 
. 0۷/۰ «فتح‎ (۲( 

. ۳٠۳-۳۰۲/٤ «المفهم»‎ )۳( 
. ۸٥/١۷ «عمدة القاري»‎ )٤( 


۹- (يَابٌ قول الإمام ٠‏ الله 








والحامل على ذلك ما قدّمناه من الأدلّة على أن رواية القاسم هذه موافقة لحديث سهل 
ابن سعد. ويحتمل على بعد أن تكون الملاعنة وقعت مرّة بسبب القذف» وأخرى 
بسبب الانتفاء . قاله في ااا 

(فَقَالَ رَجُل لان عباس ف في الْمَجْلِس) هذا السائل هو عبد الله بن شذاد بن الهادء 
وهو ابن خالة ابن ماس 0 أبو ارد عي اقام بن ميد في هذ الحديث عند 
البخاريّ في «كتاب الحدود» (أَهِيَ ال قال رَسُولَ الله 4 : الو رَجَمْتٌ ت أَحَدًا بعر r‏ 
رَجَمْتٌ هَذْهِ؟1) قال ابْنُ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (لا. لك امْرَأةٌ كَانَتْ تُظهِرٌ في 
الإشلام الشْر) وفي رواية : «كانت تظهر في الإسلام السوء» أي كانت تعلن بالفاحشة» 
ولككن لم يكبت E EE‏ ولا اعتراف . قال الداودى : فيه جواز عيب من يسلك 
مسالك اسر . وتَعْمّبٍ بأن ابن عبّاس لم يسمهاء فإن أراد إظهار العيب على الإمهام 
فحتمل . 

وقال القرطبيّ: قوله: «تلك امرأة كانت تُظهر في الما السوء» أي تَظهّر عليها 
قرائنٌ» تدلَ على أنها بَنِيَّء تتعاطى الفاحشة» لكن لم يثبت عليها سببٌ شرعي» يتعلّق 
به الرجم› لا إقرارة ولا حمل: ولا كد فلم يُقَم عليها حدٌ لتلك الأسباب المحصورة 
انتهى" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي اللّه تعالى عنهما هذا مت متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۹/ ۳٤۹۷‏ و۹۸٤۳-‏ و985/ -۳٤۹٤‏ وفى «الکبری» 0555/18 . 
وأخرجه(خ) في «الطلاق» ٥۳۱۰‏ و٣١۳٥‏ و«الحدود» A00‏ و 1A‏ و«التمئى) VITA‏ 
(م) في «اللعان» ۱٤۹۷‏ (ق) في «الحدود» ۲٠٠۰‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ۳٠۹٦‏ 
و٣٣۲۲‏ و۳۹٤۳‏ . وأما فوائد الحديث» وسائر متعلقاته» فقد تقذمت قريبًا.. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع واا وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


4- (أخْيَرْنَا يَختى بن محمد يد مُحَمَّدٍ بن السّكن» قال ' عل تل إن جوش و 





. «فتح» 0۰ و04‎ )١( 
. ۰ (افتح]‎ (۲( 


. ۳٠۳/٤ «المفهم»‎ )۳( 


شرح سنن النساء - كِبَاتُ الطلاق 
کے ای ا کے 





إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفْره عَنْ خی قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ الْقَاسِم يُحَدْتُْ عَنْ 
أبيه» عَنْ عَبْدِ الله ِن عَبّاس» أنه قَالَ: كر لاعن عِنْدَ رَسُولٍ الل كف قال عَاصضِمْ ين 
عدِي. في ذلك تولا انْصَرّف› َلقِيهُ رجل من قَوْمِهء فَذَكرَ 8 وجد مع م أمْرَأَبَهِ 
رجلا ذَهَبَ به إلى رَسُولٍ الله إل تَأخبَرَه بالذِي وَج عَلَيِ هرات وَكَانَ ذلك الرَجُلْ 
مُضْفََاء قَلِيلَ ليل اللْخمء سبط الشّعْرء وَكَانَ الذي ادَعَى عَلَبِهِ أنه وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِه آم 
خَذْلاء كثيرَ الّخمء جَعْدَاء قَطَطَاء فَقَالَ رَسُولُ الله لا : «اللّْهُمْ بَيّن»» فَوَضَعَتْ شَبِيهَا 
بالڍِي ذَكَرَ رَوْجُهَاً أنه وَجَدَهُ عِنْدَمَاء فَلَاعَنَ رَسُولُ الله يله َينَهُمَاء َال رَجُل لابن 
عَبّاس في الْمَجْلِسِ : َم التي قال رَسُولْ الله كل: الَو رَجَمْتٌُ أَحَذًا عير بَبْنَةَ» رَجَبِمْتُ 
هذه قال ابن عباس : لاء بلك امْرَأهٌ كان تَظهرٌ الشّ في الإسلام) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اليحيى بن محمد بن السكن» : هو القرشيّ البصريّ› 
نزيل بغداد» صدوق ۱۷۷۰/٦۰ ]١١[‏ . 

وامحمد بن جهضم» : هو أبو جعفر الثقفيّ البصريّ» خراسانيَّ الأصل» صدوق 
١77١/50 ]٠١[‏ . و«إسماعيل بن جعفرا , بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ» أبو إسحاق 
المدني الثقة الثبت [۸] ١7/١7‏ . و«يحيى» : هو ابن سعيد الأنصاريّ المذكور فى 
اسف الاش . 

وقوله: «(جعدًا) -بفتح › السك سه هو آل شخرة غير سيط. وقوله: اقل - 
بفتحتين» أو كسر الطاء الأولى-: شديد الجعودة» والتقّض» كشعر السودان. 
والحديث متف عليه» وقد تقدّم شرحه مستوفى فى الذي قبله. ر تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل » عليه توكلت» وإليه أنيب». 

£ 2+ 2 


-٠‏ (بَابُ الآمر بضع الْمَدِ عَلى 


5 ورت 8 55 6# م 
في المتلاعتين عند الخامسة) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : «على في المتلاعنين» هي لغة في «الفم»» وقد 
تقدم أنها من الأسماء الستة التي ترفع بالواو» وتنصب بالألف› ور بالياء . واللّه تعالى 


4- (بَابُ الأمْر بِوَضْع اليد على . . . - حديث رقم ۳٤۹۹‏ 





۳ س 





۹“ - (أَيْرَنًا عَلِيْ بْنُ مَيِمُونِء قال: حدثتا سَفْيَانُ عَنْ عَاصم بن کلیْب» عَنْ 
أبيه ؛ عَنِ ان عَبّاس» أن الى للد أَمَرَ رَجُلا جين أَمَرَ المُتَلَاعِنين أن يَتَلَاعَنَاء أن يَضَعَ 
يَذَه» عند الْخَامِسَة على فيه › ا دما مُوجِبَة) ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ٤١/۲۸ ]٠١[ (على بن ميمون) الرقَىّ العطارء ثقة‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عبيئة الإمام الحجة الثبت [۸] ١/١‏ . 

18# (عاصم بن كليب) الجرميّ الكوفيّ » صدوق رمي بالإرجاء [ه] 8894/١١‏ . 

5- (أبوه) عاصم بن کلیب بن شهاب» صدوق [۲] ووهم من ذكره في الصحابة 
۱ . 

ه- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ۳١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد هو وابن ماجه. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ» والابن عن أبيه. والله تعالى أعلم . 

ن ان عباس) رضي الله تعالی عنهما (أن الین ا مَرَ رَجُلا جين أَمَرَ الْمَُلاعِتين 
ُن يَتَلَاعَنَاء أَنْ تَضَعٌ يَذَهُ) لوسر للرجل المأمور (عِنْدَ الْحَامِسَةِ) أي اللعنة الخامسة 
(عَلَى فِيه) أي فم الرجل الملا 

لفن قيل]: الحديث نم في الأمر بالوضع على في الرجل» فمن أين أخذ المصتف 
رحمه الله تعالى حكم المرأة»» حيث ترجم بقوله: «باب الأمر بوضع اليد على في 
المتلاعنين»؟ . 

[قلت] : قياسًا على الرجل ؛ لاستوائهما في العلة التي أمر من أجلها بالوضع . وهي أن لا 
يسارع الملاعن إلى إتمام الخامسة قبل أن يعظه الإمام» ويذكره بالله تعالى» ويخبره بأن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» كما سيأتى فى الباب التالى» إن شاء اللّه تعالى . 

ثم إن المرأة لا يضع يده عليها إلا امرأة. أو م لها. واللّه تعالى أعلم . 

(وَقَالَ) ية (إِنْهَا مُوجبة) أي إن الخامسة موجبة للعنة الله تعالى» وغضبه» وعذابه 
لمن كان كاذبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 





صل : : ١‏ 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١٠٤/ -۳٤۹۹٩‏ وفي «الكبرى» 0577/4٠‏ . وأخرجه (د) في «الطلاق» 
04 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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-4١‏ لاب فة الإتام الوَجُلَ 


و اا عند للْعَّان) 





ہے 


8٠‏ (أخبَرنا عَمْرُو بن علي وَمحَمل : 7 ْنُ المنَى . قال : حَدَئنَا ټخټی بْنُ سَعِيدٍ 
قال : حَدَثَنَا عند الْمَلِك : ِن أبي سَلَيمَانَ قال : سمغت سَعِيدَ بن جبير» َقُولَ : سُيِلْتُ 
عَنِ الْمُتلَاعِنَينِ في إمارَة ابن الرُبِيرِء أَيُفَرَقُ بَينَهُمَا؟ فما دَرَيْتُ ما ول فَقُمْتُ مِنْ 
مَقَامِي ٠‏ إلى مزل ابن عَمَّرٌ فَقُلتٌ : با أب عبد الخمن لْمَُلاعَِينِء يمه :3 ق بَيْنَهُما؟, 
قال : : نعم ؛ شخان اللّهء ِن أَوْلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَء فان بن فلان. فَقَال: تا رَسُول 
اللّه ' أَرَأَنتَ -وَلَمْ يَقْلْ عَمْرُو : أَرَأَنتَ- الرْجُلَ ما ری عَلَى امْرَأَتِهِ فاش إِنْ كلم قمر 
عَظِيمٌ -وَقَالَ عَمْرُو: أتى أمْرًا عَظِيمَا- وَإِنْ سكت سكت عَلى مثل ذلِك. فَلّمْ يُحِبْهُ 
فَلَمّا كَانَ بَعْدَ َلك أَنَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لامر الذي سَألْئُكَء بيت به س9 رو ا 
هَؤُلَاءٍ الآيّاتِ› في سورة النور: والدن مون ازج حى بلع «والخئيسة أن عضب الله 
ع إن کان من ألصّلدقنَ © قدا بالرجل » فُوَعَظهُ ور وأخبرّه أن قات افو 
0 عَذَاب الآخرق َقَال : وَالْذِي يَعَكّلكُ باحق ما كَذَيْتٌ تم ئی لمرو قَوَعَظهاء› 
وَذكرَهَاء فَقَالت : الي بعك بِالحَقٌء إن لکاذِتٌ» دا ِالرجْل » فشهد ٠‏ أَرْبَع شهَادَات 
باللّه إنة لَمنَ الصَادَقِينَء وَالْحَامِسَةٌ سه أنّ َع الله عَلَيِهء إِنْ گان مِن الْكَاذِبِينَ م کی 
بِالْمَرْأَةٍء نَشَهِدَتْ يع شَهَادَاتٍ بالله إن لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أنَّ غَضْبٌ الله 
عليهَاء > إن کان مو الصَادِقِينَ » ففرَ 07 ف بَيْنَهُمَا) . 


رجال هذا الإسناد: ستة : 
١‏ - (عمرو بن علئ) الفلاس الصيرفيّن أبو حفص البصريّ» ثقة حافظ ]٠١[‏ 5/5 . 


٠٠٠١ (يَابُ عِظَّةِ الإمام الرَجُل ... - حديث رقم‎ -4 ١ 





ف 55 مر عر 








؟ - (محمد بن المثتى) العتريٌ» أبو موسى البصرى» ثقة ثبت 8١/54 ]١٠١[‏ . 

'- (يحبى بن سعيد) بن فَرّوخ القطان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] ٤/٤‏ . 

/۷ ]5[ (عبد الملك بن أبي سليمان) ميسرة العرزميّ الكوفيّء» صدوق له أوهامٌ‎ -٤ 
, «5 

]١[ (سعيد بن جبير) الأسديّ الوالبي مولاهم الكوفيّ» تة ثبت فقيه فاضل‎ -٥ 
” امو‎ 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما7١/ ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : ظ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة . 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ . (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
من العبادلة الأربعة» ومن المكثرين السبعة» روى (75770) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

ن جيه ا ان بي سَلِيمانَء أنه (قال : سَمِعْتَ سَعِيِدٌ بْنّ جَبَئِر» يَقُول : سُئِلْتُ) 

لبناء للمفعول (عَن الْمَُلَاعِئَين في إِمَارَة ة ابن الرْبَئْرِ) وفي رواية مسلم : فى إمرة مصعب 

ع «زمن مصعب بن الزبير». ولا تعارض بينهما؛ لآن مصعبًا 
كان أميرًا على العراق في زمن إمرة أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما على 
مكة (أَيْقَرَقُ بََْهْمَا؟) ببناء الفعل للمفعول (كَمَا ربت تا أَقُولُ: قَقَمْتُ من مَقَامِيء إلى 
مَْْلِ ابْن عمَرَ) رضي الله تعالى عنهما. في هذه الرواية اختصار يبينها ما في ااصحيح 
مسلم» : «سئلث عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن الزبيرء فما دريت ما آقول؛ 
فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكةء فقلت للغلام : استأذن لي » . قال: إنه قائل ٠ ٠‏ فسمع 
صوتي» فقال: ابن جبير؟ قلت: نعمء قال: ادخل» فوالله» ما جاء بك هذه الساعة إلا 
حاجةء فدخلت» فإذا هو مفترش بَروْعَهة9'؟: متوسّذ وسادةٌ حشوها ليف». 

والظاهر أن سعيدًا سافر من الكوفة إلى مكة ليسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
عن هذه المسألة التي لم يدر جوابها حين سثل . 


)١(‏ من القيلولة . وهي النوم نصف النهار. 
اياي اباي نذاك ممعسقت ويقال ؛ بالدال المهملة؟ العلس» بلقي تس الرعل . ا 
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وفي رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن سعيد» قال: كنا بالكوفة نختلف 
فى الملاعنةء يقول بعضنا: يفرّق بينهماء ويقول بعضنا: لا يفرّق». ويؤخل منه أن 
لاف في ذلك كان قديئًا» وقد استمز هتما القن من فقهاء ابره على أن لمان لا 

يقتضي الفرقة» كما تقدّم نقله عنه» وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر. har‏ 

(فَقُلْتُ: يا أبَا عَيْدِ ال خْمّن) كنية عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
(المتَلاعتين) هكذا رواية الصاف رحمه الله تعالى (المتلاعنين» بالياء» وهو يحتمل في 
يكون منصوبًا بفعل مقذرء أي أسألك المتلاعنين» أي حكمهماء ويحتمل الجر بحرف 
مقذر على قلة» أي أخبرني عن المتلاعنين» ولفظ مسلم : «المتلاعنان»), وهو واضح» 
إذ هو مبتدا خبره جملة: أيفرّق بينهما؛ (أَيه يقَرّق) بالبناء للمجهول (بَبْتَهُمَا؟) وفي رواية 
عزرة» عن سعيد بن جبير الآنية في الباب التالى : قال : «لم يفرّق المصعب ‏ -يعني أبن 
الزبير” ‏ بين المتلاعنين» فذكرت ذلك لابن عمرء فقال : فرق رسول الله ب بين أ خوي 

بنى العجلان) . 

(قَالَ: مء مجان الله) إنما سبح تعجبًا من خفاء هذا الحكم المشهور على سعيد 
(إنّ اول مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَء فان بْنْ قُلان) قالع ري : هو -والله أعلم- عويمر 
العجلانيّ المتقذم الذكر انتهى”" (ثَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَرَأَنِتَ ولم يقل عَمْرّو: 
ََيتَ- ) يعني أن شيخه عمر بن علي لم يذكر في روايته : لفظ «أرأيت», وإنما ذكرها 
محمد بن المثتى «الرَّجُلَ مِنّا يَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ فَاحِضَةٌ) أي زنا (إن تكلم تانر عَظِيمْ یم وَقَال 
عَمْرُو) يعني الفلاس (آتى أَمْرًا عَظِيمًا- دكت سكت ل بال لَه ل يب أي 
لم يجب النبي باد السائل (كُلَمَا كَانَ بَعْدَ َلك أَنَاهُ) أي جاء السائل النبى ييا (فَقَال : ِن 
لامر الْزِي سَأَلْتْكَ اثليث به( تقدم شرحه قريبًا (فَأَنْدَلَ الله و هَؤُلاءِ الات 
في سُورَةٍ الور : لين بش ازج حلى بلغ «واخيسة آل تنبت ع ي 
الصلدقين يت قَبَدَْ بالرّجُل) فيه أن الابتداء : في اللعان يكون بالزوج؛ أن الله تعالى بدأ 
ولانه يُسقط عن نفسه حد قذفهاء وينفي النسب إن كان. ونقل القاضي وغيره e‏ 
المسلمين على الابتداء بالزوج» ثم قال الشافعي» وطائفة: لو لاعنت المرأة قبله لم 
يصح لعانها. وصححه أبو حنيفة» وطائفة. قاله النووي" 

(فَوَعَظَهُء وَذْكْرَهُ) قال القرطبيّ: هذا الوعظ والتذكير كان منه ية قبل اللعان. وينبغي 


. OV /٠٠ )غ0 «فتح)‎ 


(۲) «المفهم» 5960/4 . 


(۳( شرح مسلما ۰^ . 
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أن يُتَخذ سنة في وعظ المتلاعنين قبل الشروع في اللعان» ولذلك قال الطبريٌ 
يجب على الإمام أن يعظ كل من يحلفه. وذهب الشافعيّ إلى أنه يعظ كل واحد بعد 
تمام الرابعة» وقبل الخامسة؛ اسا سنت ابن عباس في لعان هلال بن أمية أنه كلا 
وعظهما عند الخامسة اا 7 9 ومس َه أن عَذَابَ الدنْياء أَهْوَنُ من عڏاب الآخرَةء 
قال : وَالْذِي بَعَنَكَ باحق › ما گیٹ م ئی بالْمزأ) بتشديد النون» من التثنية» أي 
جعلها ثانية في الوعظء والتذكيرء واللعان e‏ وَذَكرَهَاء َقَالَتْ : : زاي بعك 
بِالْحَقّ: إن لَكَاذْتٌء مَبَدَاً بالرجُلِء فَشَهِدَ ارب بَعَ شَهَادَاتِ بالاو إن لَمِنَ الصَّادِقِينَ 
وَالْخَامِسَةٌ أَنّ آ َة الله عَلَيهِ إن كَانَ من اين كم م ّى بِالْمَزأة» فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ 
شَهَادَاتِ بالل إن لَمِنَ الْكَاذِبِينَ والُكابتة أن شت ٠‏ الله عَلَبِهَاء إِنْ كَانَ من 
الصَّادِقِينَء قَفَرَقَ بَيَهُمَا) قال السنديّ رحمه اللّه تعالى : من التفريق» وفيه أنه لا بد من 
تفريق الحاكم» أو الزوج بعد اللعان» ولا يكفي اللعان في التفريق. ومن لا يقول به 
يرى أن معناه أظهر أن اللعان مفرّق بينهما. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قد تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك مستوفى » وأن الراجح عدم 
اشتراط التفريق» بل يقع بالفراغ من التعانهماء وسيأتي بعض البيان في الباب التالي أيضًا . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-١5/ To‘ Ty To‘ [Tg 0° it. ٠٥۰۰‏ وهة:/:5٠ه”‏ . 
وفى «الكبرى» ٥11۷/٤١‏ و558/575ه وا5594/5ه و٤٤/ ٥1۷۰‏ وهغ/ الا”ه . 
وأخرجه (خ) في «التفسير» ٤۷٤۸‏ و«الطلاق» ٥۳۱۲‏ و5١07‏ و«الفرائض» 1۷٤۸‏ (م) في 
«اللعان» ۱٤۹۳‏ (د) فى «الطلاق» ۲۲٣۷‏ و۸٣۲۲‏ و۹٣۲۲‏ (ق) فى «الطلاق» ٠١59‏ 
(أحمد) في «مسند المكثرين» ٤٤٩۳‏ و4017 و4084 و٩1۷٤‏ و۹۲1٤‏ و۵۱۸۰ و۲۹۰٥‏ 
و۳٠‏ (الموطأ) في «الطلاق» ١١١7‏ (الدارمي) في «النکاح» ۲۲۳۱ و۲۲۳۲ . واللّه 
تعالى أعلم. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصئف رحمه الله تعالى على ما ترجم له 


, 7045-6 دما لمفهم؛‎ )١( 
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بالحديث واضح» وفوائد الحديث» وسائر متعلقاته قد تقدّمت مستوفاة» فلا تغفل. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


23+ 25+ 2 


4۲ - القانت التفريق َيْنَ الْمُتَلَاعِنَيينَ) 





"١‏ (أَخبرنَا عَمْرُو بن عَلِي؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّى -وَاللَفْظ لَهٌ- قَالَا : حَدَّكَنَا مُعَادْ بن 
هِشَامء حَدَئنِي أبي ء عَنْ قُتَادَة عَنْ عَْرَة عن سَعِيلٍ بن جبير› قال : لم فرق ق الْمُضِعَبُ 
ين آلْمْتلَاعَِينِء قال سَعِيدٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابن هُمَرَ فَقَالَ: فَرَقَ رَسُولْ الله يكل بَبنَ 
اوي بني الْعَجْلَانِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو معاذ» : هو هشام بن أبي عبد اللّه الدستوائي 
و«عزرة» : هو ابن عبد الرحمن الخزاعيّ الكوفيّ الأعورء ثقة ثقة [5] ۱۷١١/۳۷‏ . 

وقوله: «أخوي بني العجلان»: أي بين رجل وامرأة من بني عجلان» وتسميتهما 
أخوين تغليبٌ للذكر على الأنثى. والمراد بهما عويمرٌء وزجته. 

والحديث متفق عليه» وهو مختصر من حديث الباب الذي قبله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر ترجمة المصتف رحمه الله تعالى» واستدلاله 
بهذا الحديث أنه يرى مذهب من يقول: إن اللعان لا تقع به الفرقة» بل يتوقف على 
تفريق الحاكم» وهو مذهب الحنفيّة» ورواية عن احم وقال به أحمد بن أبي صمرة 

من المالكيّة» ثم اختلفوا في هذا التفريق» فقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
دال بن الحسن : هي طلقة بائنة ؛ فلو أكذب نفسه بعد ذلك. جاز له نكاحهاء وهو 
رواية عن أحمد. وقال ای وتش هو نحريم مۇبد. 

والذي عليه جمهور العلماء حصول الفرقة بمجزّد اللعان› من غير توقف على تفريق› 
وبه قال مالك» والشافعيّ» وأحمد» وزفرء ثم قال الشافعيّ» وبعض المالكيّة: تحصل 
الفرقة بتمام لعانه هوء وإن لم تلتعن هي» وقال أحمد: لا يحصل ذلك إلا بتمام لعانهما 
معّاء وهو المشهور عند المالكيّة» وبه قال أهل الظاهر»ء قالوا: وهي فرقة فسخ» وحرمة 
مؤبّدة . 


وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه ليس معناه إنشاء الفرقة بينهماء بل إظهار 


۳~ (استتابة المتلاعتين بَعْدَ اللعان) - حليث رفم ۲٣٣۰۲‏ 











ذلك» وبيان حكم الشرع فيهء ويدل لذلك ما في «الصحيحين»» وغيرهماء من قوله 
ل : «لا سبيل لك علیهاء. 
وِيُعْقَبِ بأن ذلك وقع جوابا لسؤال الرجل عن ماله الذي أخذته منه. وأجيب بأن 
العبرة ة بعموم اللفظ» وهو نكرة ة في سياق النفي› فيشمل المال والبدن» ويقتضي نفي 
تسليطه عليها بوجه من الوجوه. ووقع في آخر حديث ابن عبّاس عند أبي داود: «وقضى 
أن ليس عليه تفقةا» ولا شك من .أجل أنبما يفترقان بقير طلاق» ولا متوفى عنهاء. 
وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان. قاله في «الفتح»” . 
ال لامع ملا له س ته" قد تقدّم ترجيح مذهب الجمهور في هذه المسألة في 
المسائل المذكورة في أوائل باب اللعان» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب ظ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


48 - (استتَابة المُتلاعتين بَعْدَ 





اللْعَانِ) ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه التر حمة ظاهرة في أن المصتف رحمه الله تعالى 
یری أنه قوله يَكئهِ: «اللّه يعلم أن أحدكما كاذبٌ» كان بعد فراغهما من اللعان. قال 
القاضى عياض رحمه الله تعالى: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان» 
والمراد أنه يلزم الكاذب التوبة. قال: وقال الداوديٌ: إنما قاله قبل اللعان» محذيرًا لهما 
منه. قال: والأول أظهرء وأولى بسياق الكلام انتهى” ".0 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: والذي قاله الداوديٌ أولى من جهة أخرى» وهي 
مشروعيّة الموعظة قبل الوقوع في المعصية» بل هو أحرى مما بعد الوقوع» وأما سياق 
الكلام» فمحتمل في رواية ابن عمر للأمرين» وأما حديث ابن عبّاس» فسياقه ظاهرٌ فيما 


. ١١54/1 أفاده الحافظ وليّ الدين في «طرح التثريب في شرح التقريب؟‎ )١( 
. ٠ افتح)‎ (۲( 


0 الأشرح مسلم للنووئٌ ۳٣٤/۱۰‏ 


| شرح سئن النسائي - كتاب الطلاق 


١6١. حح‎ 





قال الداوديّ» ففي رواية جرير بن حازم» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما عند الطبريّ» والحاكم» والبيهقئّ في قصّة هلال بن أميّة: «قال: 
فدعاهما حين نزلت آية الملاعنة» فقال: «اللّه يعلم أن أحدكما كاذبٌء فهل منكما 
تائب؟ قال هلال: واللّه إني لصادقٌ. . .» الحديث. وقد قدّمت أن حديث ابن عبّاس 
من رواية عكرمة في قصّة غير القصّة التي في حديث سهل بن سعدء وابن عمر كي › 
فيصسٌ الأمران معًا باعتبار التعدّد انتهى کلام الحافظ7'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن استدلال المصتف رحمه الله 
تعالى بهذا الحديث على أن الاستتابة بعد وقوع اللعان صحيحٌ؛ إذ هو ظاهر سياق 
الحديث» كما قاله عياض رحمه الله تعالى. 

والحاصل أنه يستحبٌ الاستتابة قبل اللعان» كما يدل له ظاهر حديث ابن عباس 
رضي الله قعالى عنهما المسذكرر؛ وبعده» كما هو ظاهر حديث الباب . الله تعالى أعلم 
بالصواب . 

؟ 5 (أخبرَنا تاد بن 2 آرت قال : حَدَثَنَا ابن 3 عَن أَيُوتَ, عر سعيد 
جُبَيرء قَالَ: قُلْتُ لابن عُمَرَ: رَجُل قَذَفَ امْرَأَتَهُء قَالَ: معاي م مد اک 
ني المَجْلَانِ. وَقَالَ : «لله غلم أن دهم كاب هل مهما ا يِبُ»» قال لَهُمَا ناء 
ابا ف فرق بَيِنَهْمَاء قال أيُوب : وَقَال عَمْرُو بْنُ ديئار : إن في هذا الْحَدِيثِ شَينَاء لا اراك 
e:‏ به» قال : قال الرّجل : مالي؟ . قال : لا ال أك إن كنت صَادِقَاء فَقَدْ دَخَلْتَ 
بها وَإِنْ كُنْتَ كَاذِيَاء هى أَبْعَدُ مئك» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجبال الصحيع» و«زياد بن 
أيوب» : هو الحافظ البغدادئٌ اروف د اللوية»: و«أيوب» : هو السختيانيّ . 

وقوله : «اللّه يعلم أن أحدكما كاذب» فيه تغليب المذكّر على المؤئّث . قال القاضي 
عياض » وتبعه النوويٌ: في قوله: «أحدكما» رذ على من قال من النحاة: إن لفظ «أحد» 
لا يُستعمل إلا في النفي» وعلى من قال منهم: لا يستعمل إلا في الوصف» وأا لا 
توضع موضع واحد» ولا تقع موقعه. وقد أجازه المبرّد» وجاء في هذا الحديث في غير 
وصف» ولا نفى» وبمعنى «واحد» انتهى . 

قال الفاكهئ : هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته. وجذقف فإن الذي قاله 
النحاة» إنما هو في «أحد» التي للعموم» نحو ما في الدار من أحدء وما جاءني من 


. 00/۰ «فتح؟‎ )١( 


۳- (استتابة المُتَلاعِنَيْن بَعْدَ اللعان) - حديث رقم ٠٠٠۲‏ 
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خت وأما (أحد) بمعنى «(واحد) فلا خلاف في استعمالها في الإإئبات› نحو : : #قل 


# سل م م 3 


الله لد 4 ونحو: فشهلدة َحَرِهِرٌ 4 , ونحو: «أحدكما كاذب». قاله في 
«الفتى». 

وقوله: «فهل منکما تائب ب؟» يحتمل أن يكون إرشادًا؛ لأنه لم يحصل منهماء ولا من 
أحدهما اعتراف» ولأن الزوج لو أكذب نفسه كانت توبة , 

وقوله: «قال أيوب» : هو موصول بالسند الأول. 

وقوله: «وقال عمرو بن دينار»: إن فى هذا الحديث شيئاء لا أراك تحدث به». 
حاصله أن عمرو بن دينار› وأيوب سمعا الحديث جميعًا من سعيد بن جبيرء فحفظ فيه 
عمرو ما لم يحفظه أيوب: وهو قوله : «قال الرجل: مالي» قال: لا مال لك» إن كنت 
صادقاء فقد دخلت بباء وإن كنت كاذياء و فهى أبعد منك) . 

لآل الاسم ا الل تسالى حت: .وقد روي قباد بن عة هاا مدهت خن كن من 
عمرو بن دينار» وأيوب السختياني» فروايته عن عمرو ستأتي في الباب التالي» وروايته 
فن آيوب. ألخريجها البخارئء» فال بعد أن ساق الحديث: عن على ين المدينن». عن 
سفيان» عن عمرو: قال سفيان: حفظته من عمروء وقال أيوب: سمعت سعيد بن 


ام و 


جبير» فساقه. ثم قال: قال سفيان: حفظته من عمرو» ومن أيوب» كما أخبرتك . 
قال في «الفتح» : قوله: «قال أيوب» هو موصول بالسند المبتد! به» وليس بتعليق» 
وحاصله أن الحديث كان عند سفيان» عن عمرو بن دينار» وعن أيوب حميعًاء عن أبن عمر . 
وقد وقع في رواية الحميديّ» عن سفيان : «قال: وحذثنا أيوب في مجلس عمرو بن دينار» 
حديث عمرو ما ليس عند أيوب من الزيادة» كما سبق قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
وقوله: «قال الرجل: مالي». فاعل لفعل محذوف» كأنه لما سمع «لا سبيل لك 
عليها»؛ قال: أيذهب مالي؟» والمراد به الصداق. قال ابن العربيّ: قوله: «مالي» أي 
الصداق الذي دفعته إليها. فأ جیب اڭ استوفيته بدخولك عليهاء وتمكينها لك من 
نفسهاء > ثم أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب. فقال : إن كنت صادقا فيما ادّعيته عليهاء 
فقد استوفيت حقّك منها قبل ذلك» وَإن کت ككليةت غلهاء فذلك أبعد لك من 
مطالبتها؛ لثلا تجمع عليها الظلم في عرضهاء ومطالبتها بمال قبضته منك قبضًا صحيحًحا 


مل 


(۱) «فتح؛ 0/۰ . 
(۲) «عمدة القاري» /١١/‏ ۸۷ . «فتح» 0۷٤/٠١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
حح ١ ١١‏ : 


وقوله: «فقد دخلت بها» فسره قوله في الرواية الآتية في الباب التالي من طريق ابن 
عيينة» عن عمرو: «فهو بما استحللت من فرجها». 

وقوله: «فهو أبعد منك» وفي الرواية المذكورة: «أبعد لك». ووقع في رواية 
للبخارىّ بلفظ : «فذلك أبعدء وأبعد لك منها»ء بتكرير لفظ «أبعد» تأكيدا. وقوله: 
«ذلك» إشارة إلى الكذب؛ لأنه مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة المال» ففي 
الكذب أبعد. 

والحديث متَفقّ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ای 





3+ 3+ 2 


-٤‏ (اجْتِمَاعَ المُتلاعتين) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد المصتف رحمه الله تعالى بهذا بيان حكم اجتماع 
المتلاعنين» وهو أنه لا يجوزء وأن الفرقة بينهما تحريم مؤبد؛ لقوله في هذا الحديث : 
«لا سبيل لك عليها). ولما سبق في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما من 
رواية ابن جريج» عن ابن شهاب : «فكانت تلك سنة في المتلاعنين» لا يجتمعان أبذاء 
قد سبق الاختلاف في كونه مرسلاء أو موصولا. وبهذا قال الجمهور» وهو المذهب 

الراجح 1 
وقال بعضهم: يجوز أن يتزوّجهاء وإنما يقع باللعان طلقة واحدة بائنة» وبه قال 
حمّادء وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» وصح عن ابن المسيّب» قالوا: ويكون 
الملاعن إذا أكذب نفسه خاطبًا من الخطاب. وعن الشعبئّ» والضخاك: إذا أكذب نفسه 
ذقنت إليه أعراكا. قال ابن عبدالبة؛ هذا عدن قول ثالف. قال الحافظ؛ ويستمل أن 
يكون معنى قوله: «رُدَت إليه» أي بعد العقد الجديد» فيوافق الذي قبله. قال ابن 
السمعانن: لم أقف على دليل لتأيبد الفرقة من حيث النظرء وإنما المتبع في ذلك 
النض. وقال ابن عبد البرّ: أبدى بعض أصحابنا له فائدة» وهو أن لا يجتمع ملعونٌ مع 
غير ملعون؛ لأن أحدهما ملعونٌ في الجملةء بخلاف ما إذا تزوّجت المرأة غير 

1 فإنه لا يتحقق . 
تَعُْفَب بأنه لو كان كذلك لاس مانا ما نودي لأنه ب يتحقّق أن أحدهما 








١ م‎ 





ملعون. ويمكن أن يجاب بأن في هذه الصورة افترقا في الجملة. 

قال السمعانيّ: وقد أورد بعض الحنفيّة أن قوله: «المتلاعنان» يقتضي أن فرقة التأبيد 

يشترط لها أن يقع التلاعن من الزوجين» والشافعيّة يكتفون في التأبيد بلعان الزوج فقط. 
كما تتم وأجاب بأنه لما كان لعانه بسبب لعانهاء وصريح اللعن يوجد في جانبه 
دونهاء سمّي الموجود منه ملاعنة» ولأنه سبب في إثبات الزنا عليهاء فيستلزم انتفاء 
نسب الولديّة» فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح . 

[فإن قيل]: إذا أكذب الملاعن نفسه يلزم ارتفاع الملاعنة حكمّاء وإذا ارتفعت 
صارت المرأة محل استمتاع . 

[قلنا]: اللعان عندكم شهادة» والشاهد إذا رجع بعد الحكم لم يرتفع الحكمء وأما 
عندنا فهو يمينٌ؛ واليمين إذا صارت حجة» وتعلق بها الحكم» لا ترتفع» فإن أكذب 
نفسهء فقد زعم أنه لم يوجد منه ما سقط الحذ عنه» فيجب عليه الحذء ولا يرتفع 
موجب اللعان. قاله في «الفتح»"'2. والله تعالى أعلم بالصواب . 

٠ه‏ "- (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ مَنْضُورِ قال: حَدَئَنَا سَفْيَانُ. عن عمرو. قال : 
سَعِيدَ ابن جُبَيْرٍ قول : سََلْتُ ان عُمَرَ عَنِ الْمُتَلَامِئينِ قال : ل رول الله كه 
لْمتَلَاعِئين : ١حِسَابكُمًا‏ عَلَى اللّهء ادگ کاذِتٌ» ولا سبيل لك عَلَيِهَاة قال : يَأ 
رَسُولَ الل مَالي ؛ > كَالَ: «لا مَالَ لَك إن كنت صَدَفْتَ عَلَيهَاء فَهُوَ بمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ 
فُزجهاء وَإِنْ كنت كَدَبْتَ عَلَيهاء داك أَِعَدُ لَنَه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
«محمد بن منصور»ء وهو الْجَوّاز المكىّ» فإنه من أفراده» و«سفيان» : هو ابن عيينةء 
و(اعمرو»: هو ابن دينار. 

وقوله: «لا سبيل لك عليها» أي لا تسلط لك على زوجتك التي لاعنتها . 

قال القرطبىَ رحمه الله تعالى: هو دليل لمالك» ولمن قال بقوله في تأبيد التحريمء 
فإن ظاهره النفي العامم. وقد ذكر الدارقطنيّ زيادة في حديث سهل بعد قوله: «ففرّق 
رسول الله يك بينهماء وقال: ١لا‏ يجتمعان أبدًا». وقال أبو داودء عن سهل: مضت 
سنة المتلاعنين أن يُفْرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبذا». قال مالك: وهي السئة التي لا 
اختلاف فيها عندنا انتهى”'"' , 

والحديث متّفْقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)1( اافتح) 5/٠6‏ لاه لالاه . 


. ۹/٤ «المفهما‎ (۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
شتت ١٠١:‏ - 
«إن رك إلا الوصلاح ما استطعت › وما تو فيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 





+ کډ ج 


6- (بَابُ في الود باللْعَانِ 


وَإِلْحَاقه بم 





4 ” (أخبرتًا ية قَالَ: حَدَّتَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ م قال : 
رَسُولُ الله بل بَيْنَ جل وَامْرَأنِهِء وَفَرَقَ بَيتَهُمَاء وَأَلْحَقَ الوَلَد بالا ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال فی وهو من 
رباعيات المصتف رحمه الله تعالى» وهو )۱۸١(‏ من رباعيات الكتاب» وهو أصحٌ 
الأسانيد مطلقّاء على ما تقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى» وهو المعروف 
بسلسلة الذهب» روى الخطيب بسنده» عن يحيى بن بكير» أنه قال لأبي زرعة الرازيّ 
يا أبا زرعة ليس ذا رَعْرَّعَةٍ عن زَوْبَعَة"''» إنما ترفع السترء فتنظر إلى النبئ كَل 
والصحابة : حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر»"'. 

وقوله: «لاعن رسول الله ب الخ» ولفظ البخاريى : «أن النبى علد لاعن بين رجل 
وامرأته» فانتفى من ولدهاء ففرّق بينهماء وألحق الولد بالمرأة». وقوله : «فانتفى الخ» 
قال الطيبيّ : الفاء سببيّة» أي الملاعنة سبب الانتفاء . قال الحافظ : فإن أراد أن الملاعنة 
سبب ثبوت الانتفاء» فجيّد» وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء» فليس كذلك› 
فإنه إن لم يتعّض لنفي الولد في الملاعنة لم ينتف» والحديث في «الموطإ» بلفظ : 
«وانتفى» بالواو» لا بالفاء. وذكر ابن عبد البرّ أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ 
«وانتقل» يعني بقاف بدل الفاء» ولام آخره» وكأنه تصحیف» وإن كان محفوظاء فمعناه 
قريبٌ من الأوّل. وعند البخاري في «التفسير» من وجه آخر عن نافع بلفظ : «أن رجلا 
رمى امرأته» وانتفى من ولدهاء فأمرهما النبئّ َه فتلاعنا»» فوضح أن الانتفاء سبب 
الملاعنة» لا العكس . 


)١(‏ «الرْغْرّعَة» : تحريك الريح الشجرة ونحوهاء وکل تحريك شديد. و«الزبعة» هي الإعصار التي ترفع 
التراب في الجوء وتستدير كأنها جورت 








6 لح 


واستّدِل بهذا الحديث على مشروعيّة اللعان لنفي الولدء وعن أحمد ينتفي الولد 
بمجرّد اللعان» ولو لم يتعرّض الرجل لذكره في اللعان. وفيه نظر؛ لأنه لو استلحقه 
لحقه» وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حذ القذف عنه» وثبوت زنا المرأة» ثم يرتفع عنها 
الحذ بالتعانها. وقال الشافعىّ: إن نفى الولد في الملاعنة انتفى» وإن لم يتعرّض له» فله 
أن يعيد اللعان لانتفائه» ولا إعادة على المرأة» وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم» فأخر بغير 
عذر حتى ولدتء لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة. واستدل به على أنه لا يُشترط في 
نفي الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زناء ولا أنه استبرأها بحيضة» وعن المالكيّة 
يُشترط ذلك . واحتجٌ بعض من خالفهم بأنه نفى الحمل عنه من غير أن يتعرّض لذلك› 
بخلاف اللعان الناشىء عن قذفها. واحتجٌ الشافعيّ بأن الحامل قد تحيض» فلا معنى 
لاشتراط الاستبراء. قال ابن العربىّ: ليس عن هذا جواب مقنع”''. 

وقوله: «وفرّق بينهماء وألحق الولد بالأم» ولفظ البخاري: «ففرّق بينهماء» وألحق 
الولد بالمرأة». قال الدارقطنى : تفرد مالك ذه الزيادة» قال: ابن عبد البرّ: ذكروا أن 
مالکا تفرد مبذه اللفظة في حديث ابن عمر» وقد جاءت من أوجه أخرى في حديث 
سهل بن سعدء كما تقدم من رواية يونس» عن الزهري› عند أبي داود بلفظ : «ثم 
خرجت حاملاء فكان الولد إلى أمه». ومن رواية الأوزاعيّ» عن الزهريّ : «وكان الولد 
يُدعى إلى أمه) . | 

ومعنى قوله: «وألحق الولد بأمه» : أي صيّره لها وحدهاء ونفاه عن الزوج» فلا 
توارث بينهماء وأما أمّه فترث منه ما فرض الله لهاء كما وقع صريحًا ففي حديث سهل 
ابن سعد: «وكان ابنها يُدعَى لأمه. ثم جرت السئّة في ميراثها أنها ترثه» ويرث منها ما 
فرض الله لها». 

وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيّرها له با وأمّاء فترث جميع ماله» إذا لم يكن له وارث 
آخر من ولد ونحوه. وهو قول ابن مسعودء وواثلة بن الأسقع» وطائفة» ورواية عن 
جسن . وروي أيضًا عن ابن القاسم» وعنه: معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له» وهو 
قول علىّ» وابن عمر» وعطاء» والمشهور عن أحمد. وقيل: ترثه أمه وإخوته منها 
بالفرض والردّ» وهو قول أبي عبيد» ومحمد بن الحسن» ورواية عن أحمد» قال: فإن 
لم يرئه ذوفرض بحال» فعصبته عصبة أمه. 

واستدل به على أن الولد المنفىّ باللعان لو كان بننًا حلّ للملاعن نكاحهاء وهو وجه 


. هالال/٠١‎ ٩حتف«‎ )١( 


شرح سنن السا - كِبَابُ الطلّاق 
ال ااا ي 





والحديث متمق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أو إلا الوصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 


انس »6 . 


عي 


2 د کچ 


45- (بَابٌ إِذَا عَرّضٌ بِامْرَأَتِهِ. 





وشك في وَلْدم وَأَرَادَ الانتفاء منه) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وقع في معظم نسخ «المجتبى» واشكت» بتاء التأنيث» 
وفى بعضها: وسكت من السيكوتت: والظاهر أن كليهما تصحيف» والصواب كما فى 
بعض النسخ» و«السئن الكبرى» : «وَشّك». فتنبّه. وقال السنديٌ: وقيل: يحتمل أن 
يكون من السكوت. أي لم يصرّح بما يوجب القذف انتهى. وفيه بعد لا يخفى . 

وجواب (إذا) محذوف› أي 3 يكون قذفا» فلا رتت عليه لعان» و لاجا 

وقوله : لاأعرض) بتشديد الراء » من التعريض › وهو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم 
يذكر؛ ويفارق الكناية اا دک شيء بغير لفظه الموضوع › يقوم مقامه . 

دان إن أ في مغئة ف r PEY‏ 

عن لازم مئه بِمَلْرُوم ذا يجري 2 في في الّذِي الشيكي اخدّذًا 

وَمَنْ يِفَل مَجَارٌ اؤ حَقِيقَةٌ أؤ لا وَلَا كل لَدَنَهِ جه 
وَإِنْ لقلوبح سِوَهُ فصدا تَعْريضُِّهُمَْ ليس مَجَارًَا أَبَدَا 

وفل ترجم امام البخاريّ رحمه الله تعالى : فى «(صحيحه» في «اللعان» بقوله: J‏ 
إذا عرّض بنفي الولد». وفي «الحدود» بقوله : : لباب نهآ جا : في التعريض! . 

فال في «الفتح» : وكأنه أخذه من قوله فى بعض طرقه: ايُعَوْضُ بنفيهة. وقد اعترضه 


. ۱۱١/۷ و«طرح التثريب»‎ . ٥۷۸-٥۷۷ /٠١ «فتح»‎ )١( 


1- (بَابٌ إذَا عرض بامراته» . . . - حديث رقم ۳٠۰۵‏ 
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ابن المنيّرء فقال: ذكر ترجمة التعريض عقب ترجمة الإشارة؛ لاشتراكهما في إفهام 
المقصود» لكن كلامه يشعر بإلغاء حكم التعريض» فيتناقض مذهبه في الإشارة . 

والجواب أن الإشارة المعتبرة هي التي لا يفهم منها إلا المعنى المقصودء بخلاف 
التعريض» فإن الاحتمال فيه» إما راجح» وإما مساوء فافترقا. قال االشافعيّ في «الأمَ» : 
ظاهر قول الأعرابي اة 21 تېم امرأته» يكم ا اة لك وج غير ادق لم يحكم النبيّ 
يك فيه بحكم القذف» غدل ذلك على أنه لا حدّ في التعريض. ومما يدل على أن 
اشن لا 0 حكم التصريح الإذن بخطبة المعتدّة بالتعريض» لا بالتصريح» فلا 
107 واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

©0 برت إشحاي بن راهيم قال: ناتا سْفْيَانُ ڪن ¿ الرّهْرِيّ» عَنْ سَعِبدٍ بن 
الْمُسَيِبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَجُلا ِن بني قَرَارَة. تی رَسُولَ 37 ۾ ا فقال: إن نأي 
وَلَدَتْ عُلَاما سود لقال رَسُولُ الله كله : هَل لَك مِنْ إبل؟». قال : :انعم قال : «قَمَا 
أَلوَاتًا؟». قَالَ : حمر قال: «ثَهَلَ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟». قَالَ: إِنَّ فيها لَوْرْقاء قَال: ١َأَنَى‏ 
َرَى آتی ذَلِكَ؟0, 5 عَسَى أَنْ يَكُونَ نَرَعَهُ عِرْقُ فَقَالَ رَسُولُ الله ب : «وَهَذَا عَسَى أَنْ 
يَكُونَ نَرَعَهُ عِزق» ). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت إمام 
TY CH‏ 

- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ [۸] ١/١‏ . 

*- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ ١/١ ]٤[‏ . 

٤‏ - (سعيد بن المسيّب) بن حزن المخزومي المدني الإمام الحجة الفقيه» من كبار 
6 ذرة . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» وهو من أصح اساد أبي هريرة تائيه . (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين»ء سوى شيخه» فمروزيٌّء ثم نيساٻوريٰ» وسفيان» فکوفيٰ» ثم مكيّ. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ. (ومنها): أن ابن المسيب من الفقهاء السبعة› 
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وأبا هريرة ته من المكثرين السبعة» روى (01/4) حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ سَعِيدٍ ُن الْمُسَيِب) قال في «الفتح» : كذا لأكثر أصحاب الزهريّ» وخالفهم 
يونس» فقال: عنه» عن أبي, ساينة؛ عن أبي هريرة» وقد أخرجه البخاريّ في «كتاب 
الاعتصار» من طريق أبن وهب » عنه» وهو مصير من البخارى إلى أنه عند الزهريٌّ» عن 
سعيد» وأبي سلمة معّاء وقد وافقه مسلم على ذلك . ويؤيّده رواية يحيى بن الضخاك› 
عن الأوزاعيّ» عن الزهريٌ» عنهما جميعًا. وقد أطلق الدارقطنيّ أن المحفوظ رواية 
مالك» ومن تابعه. وهو محمول على العمل بالترجيح» وأما طريق الجمع فهو ما صنعه 
البخاريّ» ويتأيّد أيضًا بأن عُقيلا رواه عن الزهريّ» قال: بلغنا عن أبي هريرة» فإن ذلك 
يشعر بأنه عنده عن غير واحدء وإلا لو كان عن واحد فقط› کسید نهل لاسر عله 
تھی“ (عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رجلا مِنْ بَنِي فَرَارَة -بفتح الفاء 
وبالزاي» وبعد الألف راء مهملة-. وفي رواية ابي مصعب: «جاء أعرابيَ». وفي 
رواية: «جاء رجل من أهل البادية». واسم هذا الأعرابن ضمضم بن قتادة» أخرج حديثه 
من ون ید تی يوست فك عن عفريل کا يحت کے بن تع ألا مداو 
حدثهاء أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود» من امرأة من بني عجل» فشكا إلى 
النبي يك فقال: «هل لك من إبل؟» (أتّى رَسُولَ الله جا وف ریات اين أبى قاب 
«صرخ بالنبئ با (قمَال : إن امرَأني وَلَدَثْ عُلَامَا أَسْوَدَ) قال الحافظ : لم أقف على اسم 
المرأة. ولا على اسم الغلام. وزاد في رواية يونس: «وإني أنكرته» ‏ أي استنكرته 
بقلبي ‏ ولم يرد أنه أنكر كونه اينه بلسانه. وإلا لكان تصريحا بالنفي› لا تعريضاء ووجه 
التعريض أنه قال: غلامًا أسودء أي وأنا أبيض» فكيف يكون مني؟. ووقع في رواية 
معمر» عن الزهري التالية: « ويريد الانتفاء منه»» ولفظ مسلم: «وهو حينئذ يعرّض بأن 
ينفيه) . 

ويؤخل منه أن التعريض بالقذف ليس قذفاء وبه قال الجمهور. واستدل الشافعى بهذا 
الحديث لذلك . وعن المالكيّة يجب به الحد» اا کان شهوماء uN e‏ 
سيأتى بيانه فى آخر شرحه. وقال ابن دقيق العيد: فى الاستدلال بالحديث نظر؛ لأن 
المستفتي لا يجب عليه حدّء ولا تعزير. قال الحافظ: وفي هذا الإطلاق نظر؛ لأنه قد 
يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف» وبلفظ يقتضيه» فمن الأول أن يقول مثلا: إذا كان زوج 
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المرأة أبيض» فأتت بولد أسود: ما الحكم؟» ومن الثاني أن يقول مثلا: إن امرأتي أنت 
بولد أسودء وأنا أبيض» فيكون تعريضاء أو يزيد فيه مثلا: زنت» فيكون تصريحًاء 
والذي ورد في حديث الباب هو الثاني» فيتم الاستدلال. وقد ته الخطاي على عكس 
هذاء فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حدّ قذف؛ 
لجواز أن يريد أا وطقت بشبهة› أو وضعته من الزوج الذي قبله» إذا كان ذلك ممكنًا 
(قَقَالَ رَسُولُ الله كلل : دمل لَك مِنْ إبل؟. قال: نَعَمْ قَالَ) تكله ( «قَمَا أَلْوَامًا؟» قَالَ) 
الرجل (حمرٌ) وفي رواية محمد بن مصعب» عن مالك» عند الدارقطنيّ: «رمك»› 
والأرمك الأبيض إلى حمرة (َال) كك ( «مهن فِيها من أَوْرَقَ؟؛ ) بوزن أحمر (قال) 
الرجل (إِنَّ فِيهَا لَورْقَا) بضم الواو بوزن حُمْرء جمع أورق» وهو الذي فيه سواد» ليس 
بحالك. بل يميل إلى الغبرة. ومنه قيل للحمامة : ورقاء (قَالَ) تكن (فأتّى) -بفتح 
الهمزة» وتشديد التون- بمعنى «من أين» (تَرَى أتى ذَلِكَ؟) آي من أين نظن أن ذلك 
لفو اندي اا ل ا > عل عو وبکل من غ لوروا > طرأ عليهاء أو لأمر 
آخر؟ (قَالَ: عَسَى أن يَكُونَ نَرَعَهُ عِزق) وفي رواية معمر التالية: «قال: فلم يرخص له 
في الانتفاء» . وفي رواية شعيب الاتية : افمن أجله قضى رسول الله َة هذا لا يجوز 
لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشهء إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة» . 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى: المراد بالغرق هنا الأصل من النسب؟ تشبيهًا بعرق 
الشجرة» ومنه قولهم : فلانٌ مُعرق في النسب» والحسب» وفي اللؤم» والكرم. ومعنى 
نزعه: أشبهه» واجتذبه إليه» وأظهر لونه عليه. وأصل النزع الجذب» فكأنه جذبه إليه 
لشبههء يقال منه نزع الولد لأبيه» وإلى أبيه» ونزعه أبوه» ونزعه إليه انتهى”'' . 

وفي رواية البخاريّ: «لعلّه نزعه عرق» . والمعنى يحتمل أن يكون في أصولها ما هو 
باللون المذكور» فاجتذبه إليهء فجاء على لونه انتيى 9" (ققال رَسُولٌ الله 446 : «وَعَدًا 
عَسَى أن يَكُونَ نَرْعَهُ عِرْقّ» ) أي كذلك يحتمل أن يكون نزع هذا الولد الأسود المخالف 
للونك أحد من كان بهذا اللون من أصوله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 
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حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”:/ ۳۰۵ و٦۰٥‏ ولاءه- وفى «الكبرى» ٥٦۷۲/٤١‏ و٣۷٦٥‏ 
و٤۷٥‏ . وأخرجه (خ) في «الطلاق» ٠٠٠٠‏ و«الحدود) ۷ و«الاعتصام بالكتاب 
والسنة» ۷١٠١‏ (م) في «اللعان» ٠٠٠١‏ (د) في «الطلاق» ۲۲٠١‏ (ت) في «الولاء 
والهبة» ۲۱۲۸ (ق) في «النکاح» ۲۰۰۲ (أحمد) في «مسند المكثرين» 7١59‏ و٣۷۲۲‏ 
و۷۷۰۲ و4057 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم التعريض بالقذف». 
وهو أنه لا يُوجب حكم القذف. حتى يقع التصريح» وبه قال أبو حنيفة» والشافعيّ» 
وآخرون. وذهب المالكيّة إلى وجوب الحذ بالتعريض» إذا كان مفهومًا. قاله ولي 
الذي" , 

وقال في «الفتح» بعد ذكره مخالفة المالكيّة في ذلك: ما نصّه: وأجاب بعض 
المالكيّة أن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف» كما يُفهم من 
التصريح» وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك» فإن الرجل لم يُرد قذفاء بل جاء 
سائلاء مستفتيًا عن الحكم لما وقع له من الريبة» فلما ضرب له المثل أذعن. وقال 
المهلب : التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حدّ فيه» وإنما يجب الحدذ في التعريض 
إذا كان على سبيل المواجهة» والمشاتمة. وقال ابن المنيّر : الفرق بين الزوج والأجنبيّ 
في التعريض أن الأجنبيَّ يقصد الأذيّة المحضة» والزوج قد يُعذر بالنسبة إلى صيانة 
الشبسب ١‏ انته 57 

وقال ابن دقيق العيد بعد ذكره أن فيه ما يُشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب 
حدًا: كذا قيلء وفيه نظر؛ء لانتفاء الحدّء أو التعزير عن المستفتين انه ". 

(ومنها): أن فيه ضرب المثل» وتشبيه المجهول بالمعلوم؛ تقريبًا لفهم السائل . 
(ومنها): أنه يدل على صحّة القياس . قال الخطابئ رحمه الله تعالى: وهو أصل في 
قياس الشّبّهِ . وقال ابن العربيّ : فيه دليل على صخة القياس» والاعتبار بالنظير. وتوقف 
فيه ابن دقيق العيدء فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّ» والنزاع إنما هو في التشبيه في 


. ۱۱۹/۷ «طرح التثريب»‎ )١( 
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(۳) «طرح التغريب» ۱١۹/۷‏ . 
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الأحكام الشرعيّة من طريق واحد قويّة. (ومنها): أن فيه أن لزع لا يجوز له الانتفاء 
من ولده بمجرّد الظنّ» وأن الولد يلحق به» ولو خالف لونه لون أُمّهِ. وقال القرطبيّ» 
تبعًا لابن رُشيد: لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقارية. 
كالاذمة: والسمرة» ولا في البياض» والسواد» إذا كان قد أقرٌ بالوطء» ولم تمض مدة 
السرا 

قال الحافظ : وكأنه أراد في مذهبه» وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعيّة بتفصيل› 
فقالوا: إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي› فإن اتهمهاء فأتت بولد على لون الرجل 
الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح . وفي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
المتقدم في اللعان ما يقويه. وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلمًا. والخلاف إنما 
هو عند عدمها» وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية . اق" 

(ومنها) : أن فيه تقديم حكم الفراش على ما شعر به مغالذة الشبّه. (ومنها): أن فيه 
الاحتياط للأنساب» وإبقائها مع الإمكان» والزجر عن تحقيق ظنْ السوء . 

(ومنها): ما قال الخطابيّ: أن قوله: ليس متي ليس قذفا لأمه بمجرّد ذلك؛ لجواز 
كونه لغيره بوطء شبهة» أو من زوج متقدم انتهى . وفيه أن هذا الرجل لم يصدر منه أنه 
قال: ليس مني» وإنما عرّض بذلكء. كما تقدّم”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

0" (أَخبَرََا مُحَمُُ ِن َب الله ْنِ بيع قال : دتا يَزِيدٌ بْنُ رُرَيِع ؛ قال : حَدَّثَنَا 
مَعْمَرَء ع عَنِ الرُرِيٰ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبِء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قال : جاءَ رَجُل ِن بني 
فَوَارَة ال لى لبي يكل فقّال : إن ارقي وَلْدَتْ غلامًا سود وَمُوَ بريد الانتفاءة منْه. 
ققال: «هَل لَك مِنْ إبل؟». قال: : نعم قال : اما ألوَاتًا؟», قَالَ + خْمْرٌء قال: «هَل فِيهَا 

مِنْ أَوْرَقَ؟2. قال : فا ورق» قال : فما داك د ترّی؟)› قال : f‏ کون تَدَعَهَا 
97 قال : لَعَلَ هذا أن يَكُونّ عه عرق» قال : لم يُرَخْصٌ لَهُ في الِانتِقَاء منْه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وامحمد 
بن عبد الله بن بزيع» -بفتح الباء الموخدة» وكسر الزاي المعجمة» آخره عين مهملة- 
بصرىّ» ثقة ]1١١[‏ 588/547 . وايزيد بن زريع) -بتقديم الزاي» مصغْرّاء أبو معاوية 
البصريّ» ثقة ثبت [۸] 0/ 5 . «ومعمر» هو: ابن راشد أبو عروة اليمنيّ الثقة الثبت [۷] 
ان , 


. سلامه‎ ٠ «فتح)‎ )١( 
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وقوله: «ذود ورق» -بفتح الذال المغخجمة» وسكون الواو» آخره دال مهملة-: قال 
ابن الأنباريٌ: سمعت أبا العبّاس يقول: ما بين الثلاث إلى العشر ذُوْدُء وكذا قال 
الفارابن. والذود مِؤنتة؛ لأنهم قالوا: ليس في أقلّ من خمس ذود صدقة» والجمع 
أذوادٌ» مثلٌ ثوب وأثواب. وال في الع الذود لا يكون إلا إنانًا. قاله الفيَوميّ. 

وقوله: «وزق» -بضم ١‏ فسكون-: : مع أروق» وهو راوع هة لخو وضبط في 
النسخ المطبوعة ضبط قلم بالجرّء فإن صخت الرواية به فله وجة على قلة» وهو أن 
يضاف إليه «ذود». من إضافة الموصوف إلى الصفة» كمسجد الجامعء كما قال في 
«الخلاصة» : 

وَلَا يمُضَافٌ اسْمٌ لِمَا به انَحَذْ مَغتى وَأُوَلْ مُوهِمًا إِذَا وَرَدْ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - (أَخْيّرَنَا أَخْمَدُ بْنْ مُحَمُدِ ُن الْمُغِيرَةء قال : حَدَثنًا ُو حَيْوَة: حِمْصِئء قال : 

دتا شعَيبُ ن أبي حَمْرَةَ عر ن الرهرِيّء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبِء عَنْ أبي هُرَيِرَةَء قَالَ : 
يتما تن عِنْدَ رَسُولٍ الله كل قَامَ رل : َال : تا رَسُولٌ اللّدء ني ولد لي عْلَام 
أسْوَدُء فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : 5 كَانَ دَلِكَ؟». 2 ما أخري. قال : «قْهَلْ لَك مِنْ 
إبل؟2. قال : تم قال: «قَْمَا أَلوَامما؟». قَالَ: حُمْرٌ قَالَ: هل فِيهَا حل أَوْرَقك 
قال : «فيهًا إبل ورف" قَالَ: «قَأنَى کان ذَلِكَ؟ كَل ما أذري يا رَسُولَ الله إلا أن 
کور رَعَهُ عِرْقَ ‏ قال : «وَهَذًا لَعَلّهُ نَدَعَهُ عِرْق). َمِنْ أَجْلِهِ قَضَى رَسُولُ الله ية هَذَا لا 
يحو ر لجل أن يي من ولي ولد عَلَى فِرَاشِهِ إلا أَنْ يَرْعُمَ أنه رَأَى فَاحِشَةَ؛ ). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» «أحمد بن محمد بن المغيرة» : : هو الأزديّ الحمصي › صدوق Ao / 10 ]١١[‏ 
فإنه من أفراده. و«أبو حيوة» : هو شريح بن يزيد الحضرميّ المؤذن الحمصيّ» ثقة [9] 
5 . ) 

واشعيب بن أبي حمزة» دينار الأموي مولاهم» أبو بشر الحمصيّ» ثقة ثبت ۷1] 
6484 . 

وقوله: «فمن أجله» الظاهر أنه من كلام أبي هريرة كيه . أي من أجل سؤال هذا 
الرجل عن قضيّة لا بيّنة فيهاء ولا حجة تثبتهاء قضى بيا أنه لا يجوز لشخص أن ينتفي 
من ولد ولدته امرأته» وهي تحته» إلا إذا أثبت أنه رآها تزنى» فيجوز له عند ذلك أن 
يلاعنهاء ويفارقهاء وينتفي من ولدها. 


4 لب ا فى الانتفاء من الولد) - حديث رقم /: وم 


نے کے فثك 





۱۳ 








وقوله : «هذا» الظاهر أن اسم الإشارة منصوب بنزع الخافض» متعلقٌ ب «(قضى»» أي 
قضى بهذا الحكم» وقوله: «لا يجوز لرجل الخ» بيان لمرجع اسم الإشارة. 

والحديث متَفْقٌ عليه. كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
ا : 
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| 50- (بَابُ التَغلِيظٍ في الانتَاءِ من 


الْوَلَّدِ) 





لف کن ن لاب عن غير لني وای عن سم نو أي شبد تيء م 
أبي هُرَيْرَّة) أنه سممع م وول الله ه ا قول جين َرَت آي الْمُلَاعَئَةِ- : دأَيُمًا نر 
أدَخَلث عَلَى قوم رَجُلاء ليس مِنْهُمْ ليث مِنَ الله في شي ولا يُدْخَلْهَا الله جيه : 
يما رَجُل جحَدٌ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظرُ اليه لتحت الله عر وجل بن زات على رکوس 
الْأَوّلِينَ َالآخْرِينَ» يوم م القيامَة؟ ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

اا E Or‏ ا" 

- (شعيب) بن الليث بن سعد الفهميّ مولاهمء أبو عبد الملك المصريّ» ثقة نبيل 
ق فن کار [1] 1/1۲١‏ , 

۳- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم. والد شعيب الراوى عنه. أبو 
الحارث مسري 0 . 
NY] ik‏ .4 . 

ه- (عبدالله بن يوتس) حجازرئ». مجهول الحال [5] , 

روىق عن سعيد المقبرى. ومحمد بن كعب القرظي . وعنه يزيد بن عبد الله بن 
الهاد. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر عبد الحقٌ أنه لا يعرف إلا بهذا الحديث. 





حت ١١‏ 
وقال ابن القطان: مجهول الحال. تفرد به المصتّف» وأبو داود هذا الحديث فقط . 

*- (سعيد بن أبى سعيد) كيسان المقبريٌ» أبو سعد المدني» ثقة تغيّر قبل موته بأربع 
سائين 01 1119/95 ۽ 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يل يفول -حِينَ 
نَوَلَثْ آيَةُ الْمُلَاعَئَةِ) أي قوله تعالى: ودن ريون أزوجهم ور یکن للم شبن إلا ص 
الآية (أَيْمَا امْرَأةٍ أَدْخَلَتْ على قوم رجلا ای ب أي بالنسب الباطل» وذلك أن 
تزني» فتلد ولدّاء وتقول: هو لزوجها (قَلَيِسَتْ مِنَ الله في شَيْءِ) أي ليست من دين 
الله تعالى» أو من رحمته في شيء يُعتدٌ به وهذا تغليظ لفعلها (وَلَا يُدَخِلْهَا الله 
جَنَتَهُ) أي لا تستحقّ أن يدخلها الله تعالى جنتهء وهذا وأمثاله يؤول بتأولين: أحدهما 
أنه فيمن استحلت ذلك» فيكون على ظاهره» وأنها لا تدخل الجنة أبذا؛ لارتدادها 
باستحلال ما حرّم الله تعالى» مع علمها بتحريمه. والثاني: أن المراد أنها لا تدخل 
مع الأولين» بل إنما تدخل بعد أن تعذّب. والله تعالى أعلم (وَأَيْمَا رَجُل جْحَدَ وَلَدَه) 
أي أنكرهء ونفاه (وَهُوَ يَنْظرُ إلَيِ) أي ينظر الرجل إلى ولده» وهو كناية عن العلم بأنه 
ولده» أو المعنى ينظر الولد إلى الرجل» فهو تقبيح لفعله» وإشارة إلى قلة شفقته» 
ورحمته» وشدّة قساوة قلبهء وغلظته (اخْتَجَبّ الله عَنّ وَجَلَّ مِنْهُ) أي فيكون ممن قال 
الله تعالى فيهم : : EY‏ أ عن رهم يوميلٍ مل لحَجُوبون 4 إن كان مستحاد لذلك» وإلا 
فيكون احتجابًا مأقتّاء والحاصل أنه ¥ فيه التأويلان المذكوران آثمًا (وَفَضْحَهُ) - 
بفتح الضاد المعجمة» والحاء المهملة- قال فشكهةء سء كشقه تسارية: 
فافْئَضْحَ والاسم الفضيحة» والفضوح» والفضوحة» بضمهماء والفضاحة» بالفتح . 
والفضاح بالكسر. قاله في «القاموس» (عَلَى رُءُوس الْأوَّلِينَ والآخر ين يَوْمَ الْقِيَامَةِ) 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع رالمابي وهو الصاف وغه اللكلاة. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صححه الحاكم في «المستدرك» ج؟/ 
ص107-707- وقال: على شرط مسلمء قال في «التلخيص الحبير» : وصححه 


- (بَابُ إلحاق الود بالفراش» . . . - حديث رقم ٠٠٠۹‏ 
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الدارقطنيّ في «العلل»» مع اعترافه بتفرّد عبد الله بن يونس به» عن سعيد المقبريّ» وأنه 
لا يعرف إلا ذا الحديث انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما تصحيح الحاكم» وقوله على شرط مسلمء 
فتساهل ظاهر ؛ فإن عبد الله بن يونس ليس من رجال مسلمء وأما تصحيح الدارقطنيّ» 
ففيه نظر لا يخفى ؛ لأن عبد الله بن نوتس عجهولك: كما تقدم في ترجمته» وقد تفرّد 
بروايته عن سعيد المقبري . 

وقال في «التلخيص» : : وفي الباب عن ابن عمر» في «مسند البزار؛. وفيه إبراهيم بن 

سد الكورق. ور تسیا انتهى . 

والحاصل أن الظاهر ضعف حديث الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-/8/51٠60-‏ وفى «الكبرى» 0571/5/55 . وأخرجه (د) فى «الطلاق» 
۳ (الدارمي) في «التكاح» ۲۲۳۸ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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- (يَاتُ إلحَاقٍ الوَلَدِ بِالفِرّاش. 


ِذا لم يَنْفهِ نىسە يَنْفهِ صاحب الْفِرّاش) 





.هم (أخبَرنا َيب تبه » قَالَ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَن الرُهْرِيّ. عَنْ سَعِيدِ واپ سَلَمَةَ 
عن أبي هُرَيْرَة أن ال ا قَالَ : «الوَلَدُ ِلْفِرَاش. وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَدا ). 
رجال هذا الإسناد : ستة» وقد ترحموا قبل باب » وکلهم رجال الصحيح . 
و«سفيان» : هو ابن عيينة. و«سعيد» : هو ابن المسيّب» و«أبو سلمة» : هو ابن 
عبد الرحمن بن عوف. والله تعالى أعلم . 
)١(‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا في «التلخيص» بلفظ «ابن سعيد» » ولعله محرّفٌ من «ابن 
يزيد الخوزيّ المتروك» فليُحرّر. واللّه تعالى أعلم. . 


شرح سنن النسائي - كاب الطلاقٍ 








شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنَّ الب ييف قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش) قال في 
«النهاية» : أي لمالك الفراش» وهو الزوج» والمولى» والمرأة تسمّى فراشًا؛ لأن 
الرجل يفترشها انتهى (وَلِلْعَاهِرِ) أي الزاني (الْحَجَرُ) أي الحرمان. وقيل: كنى به عن 
الرجم» وفيه أنه ليس كل زان يُرجمء وقد يقال في صدق هذا الكلام ثبوت الرجم له 
أحيانًا. وتمام شرح الحديث يأتي في الحديث الثالث من أحاديث الباب» إن شاء الله 
تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنى عريرة رشن الله تعالى عنه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۸٤/‏ ۰۰۹ و١١601"-‏ وفى» الكبرى» 0715/58 و1۷۷٥‏ . وأخرجه 
(خ) في «الفرائض» 1۷٠١‏ و«الحدود) 1/1 42 في «الرضاع» 4 (ت) في 
«الرضاع» ١٠٠١١‏ (ق) في «النكاح» ٠٠١5‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» ۷۲۲١‏ 
و۷۷۰ و/الالالم ولا 9٠١‏ و5975 و4۷ و ٠٠١1١17‏ (الدارمي) في «النكاح» 0٥‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 5-06 

01۰ ت إِسْحَاق بن إبراجيم» عن عبد الرراق» قال: حَدَّثَنًا مر عن 
الزْهْرِيٌ rye‏ وَأبِي سَلَمَة عَنْ أبي هُرَيْرَة أنّ التي يا قال : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشء 
وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ» ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«إسحاق 
ابن إبرهيم» : هو ابن راهويه . و«عبد الرزاق» : هو ابن همام الصنعاني . والمعمر) : هو 
ابن راشد الصنعاني . والحديث متَفِقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه في الحديث الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5" (أَخْيَرَنًا 5 تبه قَالَ: : حَدَّثَنَا الليثُ» عن ابن شِهَابٍ. عَنْ عزوة: عَنْ عَائْشَة 
قَالتِ : حفصم سَْدُ ب بي وَقاضٍ», وَعَبْد بْنُ زَمْعَةَ في عام ققَال سَعْدٌ: هَذَا يا 
رَسُول الل ان آأخي» عُنْبَة 5 بن ابي رَقاص» عَهِدَ إِلَيّء آنه ابه انظز إلى شَبَههء وَقَالَ 
عَبْد بْنُ زَمْعَةَ : اڃي» وَلِدَ عَلَى فراش ن أَبِي» من وَلِدَتَه كَنَظَرَ رَسُولُ الله لا إلى شَبَههِ: 


- (بَابٌ إلحاق الول بالفراش» . . . - حديث رقم ٠١١١‏ 
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فَرَأَى شبھًا نَا عة قَقَال : اهو لك يا عبد ولد لِلْفِرَاش ‏ وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَدُ 
واختجبي مه › یا سؤتة بت رم َلْمْ يَرَ سود قَط). 
پاات هذا الإسناد: خمسة 
قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ» ثقة ثبت ٠/١ ]٠١[‏ . 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الغبت الحجة [/ا] ٠٠/۳١‏ . 

۳- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإمام الحجة الحافظ ١/١ ]٤[‏ . 

5- - (عروة) بن الزبير بن العزام الأسديّ المدنئ الفقيه» ثقة ثبت [۳] ٤٤/٤١‏ . 

- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ٠‏ . 5 تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» والليث» فمصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعئّ» وفيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة رضى 
الله الى عا من السكترين السيعةء وال تعالى أعلم . | 

شرح الحديث 

(عَنْ عروَةَ) وفي رواية شعيب» عن الزهري عند البخاريّ في «العتق» : «حدثني 
عروة»» وكذا وقع في رواية عبد الله بن مسلمة» عن مالك» في «المغازي»» لكن 
أخرجه في «الوصايا» بلفظ : اعن عروة؟ . قاله في «الفتح (عَنْ حَاَِة) رضي الله تعالى 
عنهاء أا (قالت : الحصَمْ سَعْدُ بْنُ أبي وَقْاصٍ) مالك بن وُهيب بن عبدمناف بن زُهرة 
ابن كلاب الزهرئ, أبو إسحاق» أحد العشرة» وأوّل من رمى بسهم في سبيل الله عز 
وجل» مناقبه كثيرة» مات كه بالعقيق» سنة (١٠ه)‏ على المشهور» وهو آخر من 
مات من العشرة المبشرين بالجنة للم › تقدمت ترجمته فی ١١ 7١/97‏ (وَعَبْدَ بْنُ رَمْعَةَ) 
بغير إضافة «عبد). ووقع في «مختصر ابن الحاجب» «عبد اللّه»» وهو غلط» نعم 
عبد الله بن زمعة آخر. وفى بعض الطرق من غير رواية عائشة عند الطحاوىٌ فى هذا 
الحديت عبد الله ين زمعة .. ونه عل أن غلظ + وأن عيذ الله بى ؤمعة هر ايخ اسوك دد 
عبد المطلب بن أسد ين عيذ العدّى . 

وازمعة» : -بفتح الزاي» وسكو الميم» وقد تَحَرَّك- قال النوويّ: التسكين أشهر. 
وقال أبو الوليد الوقشيئّ: التحريك هو الصواب. قال الحافظ : والجاري على ألسنة 
المحدثين التسكين في الاسم» والتحريك في النسبة. وهو ابن قيس بن عبد شمس 











جح ١56‏ 
القرشي العامري. والد سودة» روج النبئ ية رضي الله تعالى عنها . 

وعبد بن زمعة قال ابن عبد الْبرّ: كان من سادات الصحابةء وأخوه لأمه قَرَظة بن عبد 
عمرو بن نوفل بن عبدمناف » - عاتكة بنت الأخيف -بخاء معجمةء بعدها مثنَاة 
ين عبد الرحمن بن حاطب ا ا 
اة سودة بنت زمعة» فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحجّ. فجعل يحثو من التراب على 
رأسه» فقال بعد أن أسلم : إي لسفية يوم أحثو التراب على رأسي أن تزوّج رسول الله 
ياو سودة . قاله في «الإصابة»”'' . 

(في غُلام) هو الابن الصغير › > وجح القلّة منه غلمة بالكسرء وجمع الكثرة غلمان» 
ويُطلق الغلام على الرجل» مجارًا باسم ما كان عليه» كما يقال للصغير شيحٌ» مجارًا 
اسم ما كول ۲ إلبهء وجاء ه فى الشعر غا ۽ بالهاء, للجارية. قال أوس ین غلفاء 
الْمُجَيمىَ يصف فرسا [من الكامل]: 

وَمْرْككضَةٌ صَرِيحِي أبُومَا مان لها الغلامة والغُلام 

قال الأزهريٌّ: وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرًا: غُلامُ؛ وسمعتهم 
TFT‏ 2 ا 4 

وأسم الغلام المذكور: عبد الرحمن» وذكره أبن عبد الب في الصحابة وغيره» وقد 
أعقب بالمدينة. قاله في «الفتح». 

وقال في «الإصابة» : وقال ابن عبد البرٌ: لم يختلف النسّابون أن اسم ابن الوليدة. 
صاحب القصة عبد الرحمن . قال الحافظ : خط أبن منده» وتبعه أبو نعيم فى نسبه ء 
فجعله من بني أسد بن عبد العزى › ولیس كل للك ووهم ابن قانع › فجعله هو الذي 
خاصم سعد بن أبي وقاص» وكأنه انقلب عليه» فإنه المخاصّمٌ فيه» لا المخاصم. 
والمخاصِمُ عبدٌ بغير إضافة» بلا نزاع انتهى" . 

وقال في «الفتح» : وقد وفع رن منذه 55ص في ترجمة عبد الرحمن بن زمعة. فإنه 
زعم أن عبد الرحمن» وعبد الله. وعبدًا إخوة ثلاة» أولاد زمعة بن الأسودء وليس 
كذل”ك ۰ بل عبد بغير إضافة. وعبد الرحمن أخوان» عامريان. من فريش › وعبد الله بن 
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زمعة قرشي أسديّء من قريش أيضًا انتهى”'' . 

(فَقَالَ سَعْدٌ) ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه (هَذَا يا رَسُولَ الل ابْنْ أخي. ُنْب 
ابن أبي وَقاص) اعتبة) بدل من «أخي». وهو أخو سعد المذكورء مختلف في صحبته› 
فذكره في الصحابة العسكريٌ» وذكر ما نقله الزبير بن بكار فى النسب أنه كان أصاب دما 
بمكة في قريش» فانتقل إلى المدينة» ولَمّا مات أوصى إلى سعد. وذكره ابن مده في 
الصحابة» 5 يذكر مستندًا إلا قول سعد: «عهد إلى أخي أنه ولده»» واستنكر أبو نعيم 
ذلك. وذكر أنه الذي شج وجه رسول الله يه بأحد» قال : دک ملعت له إسلاثاء بل 
قد روى عبد الرزاق من طريق عثمان الجزريٌ» عن مقسم: «أن النبي ية دعا بأن لا 
يحول على عتبة الحول حتى يموت كافرًا» فمات قبل الحول». وهذا مرسل. وأخرجه 
من وجه آخر عن سعيد بن المسيّب بنحوه. وأخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق 
صفوان بن سليم» عن أنس أنه سمع حاطب , بن أبي بلتعةء يقول : إن عتبة لما فعل 
بالنبئ ية ما فعل» تبعتهء فقتلته». كذا قال. وجزم ابن التين» والدمياطيّ بأنه مات 
كافرًا . 

وأم عتبة هند بنت وهب بن الحارث بن زُهرة» وأم أخيه سعد حمنة بنت سفيان بن 
أميّة. قاله في الف ظ 

(عَهِدَ إِليَ) أي ي أوصى إلى . يقال : عَهِدَ إليه يَعْهَدَ من باب تعب : إذا أوصاه. قاله 
الفيَوميّ (أَنهُ ا انْظر إلى شَّبَهِهِ) أي إلى مماثلته لعتبة. قال في «القاموس» : السب 
بالكسر» والتحريك» وكأمير: المثل» » جمعه أشباه انتهى . 

وفي رواية البخاري في «الفرائض» : «فلما كان عام الفتح أخذه سعدء فقال: ابن 
أخي. وفي رواية له في «المغازي» : «فلما قدم رسول الله كاه مكة في الفتح». وفي 
رواية لأحمدء وهي لمسلمء ولم يسق لفظها: «فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلا 
فعرفه بالشبهء» فاحتضنه» وقال ابن أني . ورت الكعبة» (وقال عبد بن رَمْعَةَ : أخى . 
وُلِدَ) بالبناء للمفعول (عَلى فراش أبي) زاد فى رواية: «من جاريته» (من وليدته) الوليدة 
فى الأصل المولودة: وَتُطلَق على الأمة: قال الحافظ: وهذه الوليدة لم أقف على 
اسمهاء لكن ذكر مصعب الزبيريّ» وابن أخيه الزبير فى «نسب قريش» أنها كانت أمة 
يمائية. والوليدة قعيلة من الولادة» بمعنى مفعولة. قال الجوهريّ: هي الصبية 
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والأمة» والجمع ولائد. وقيل: إنها اسم لغير أم الولد. 

(فْنَظَرَ رَسول الله يل إلى شَبَهِهِ ری شَبَهَا بنا بعْنبَةً) وفي رواية: «فإذا هو أشبه 
الناس بعتبة بن أبي وقاص». 

قال الخطابئن» وتبعه عياض» والقرطبيّ» وغيرهما: كان أهل الجاهليّة يقتنون 
الولائد» ويقرّرون عليهِنَ الضرائب» فيكتسبن بالفجور» وكانوا يُلحقون النسب بالزناة 
إذا ادّعوا الولدء كما في النكاح» وكانت لزمعة أمةٌء وكان يُلمَ بهاء فظهر بها حمل» 
زعم عتبة بن أبي وقاص أنه منه» وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه» فخاصم فيه عبد بن 
زمعة» فقال له سعد: هو ابن أخي» على ما كان عليه الأمر في الجاهليّة» وقال 
عبد الرحمن: هو أخيء على ما استقرٌ عليه الأمر في الإسلام» فأبطل النبئ باو حكم 
الجاهليّة» وألحقه بزمعة. وأبدل عياض قوله: إذا اذعوا الولد بقوله: إذا اعترفت به 
الأمّ» وبنى عليهما القرطبيّ» فقال: ولم يكن حصل إلحاقه بعتبة في الجاهليّة» إما لعدم 
الدعوى» وإما لكون الام لم تعترف به لعتبة . 

قال الحافظ : وقد مضى في «النكاح»”'' من حديث عائشة ما يؤيّد أنهم كانوا يعتبرون 
استلحاق الأمّ في صورة» وإلحاق القائف في صورة» ولفظها: «إن النكاح في الجاهليّة 
كان على أربعة أنحاء. . .» الحديث» وفيه: «يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون 
على المرأة كلهم يُصيبهاء فإذا حملت» ووضعت» ومضت ليالٍ» أرسلت إليهم» 





: هو ما أخرجه البخاريٌ رحمه الله تعالى فى «صحيحه»‎ )١( 

۷ -و حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عنبسةء حدثنا يونس» عن أبن شهاب» قال : أخبرني 
عروة بن الزبير» أن عائشة زوج النبي ياء أخبرته أن النكاح في الجاهلية ؛ كان على أربعة أنحاء : 
فنكاح منها نكاح الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليتهء أو ابنته» فيُصدقهاء. ثم ينكحها . 
ونكاح آخرء كان الرجل يقول لامرأته : إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان» فاستبضعي منه » 
ويعتزلها زوجهاء ولا قمسها آبذا: حتى يتبين حملها من ذلك لوا الذي تستبضع منه» فإذا 
تبين حملها. أصاءبا زوجهاء إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان هذا 
النكاح»› نكا نكاح الاستبضاع . ونكاح آخر» يجتمع يجتمع الرهط ما دون العشرةء فيدخلون على المرأة» 
كلهم يصيبها. »> فإذا حملت » ووضعت › ومَرٌ عليها ليال» بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم› ٠‏ فلم 
يستطع رجل منهم أن ¿ يمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: : قد عرفتم الذي كان من أمركم. 
وقد ولدت» فهو ابتك يا فلان» تسمي من أحبت باسمه؛ فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أ ل يمتنع به 
الرجل . وتكاج بابخ ؛ يجتمع الناس الكثيرء فيد خلون على المرأة. لا تمتنع ممن جاءهاء وهن 
البغاياء ك ينصبن على أبوامين رايات» تكون علماء» فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت 
إحداهن » ووضعت حملهاء جمعوا لهاء ودعوا لهم القافة؛ ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاط 
به › ودعي ابنه ؛ لا يمتنع من ذلك فلما بيت محمد ولد بالحق» هدم نكاح الجاهلية كله إلا 
تكاج الاس اليوم. 


۸- (بَابُ إلحاق الولد بالفراش» . . . - حديث رقم ١١‏ هم 











فاجتمعوا عندهاء فقالت: قد ولدت فهو ابنك يا فلان» فيُلحق به ولدهاء ولا يستطيع 
أن يمتنع . . ٠٠.‏ إلى أن قالت: «ونكاح البغاياء كنّ يَنصبن على أبوابِينَ رايات» فمن 
أرادهنَ» دخل عليهنّ» فإذا حملت إحداهنْ» فوضعت» جعوا لهاء ودعوا القافة» ثم 
ألحقوا ولدها بالذي يرى القائف» لا يمتنع من ذلك انتهى . 

واللائق بقصّة أمة زمعة الأخيرء فلعلَ جمع القافة لهذا الولد تعذر بوجه من الوجوه. 
أو أنها لم تكن بصفة البغاياء بل أصابها عتبة سرا من زناء وهما كافران» فحملت› 
وولدت ولذا يُشبههء فغلب على ظته أنه منه» فبغته الموت قبل استلحاقهء فأوصى أخاه 
أن يملسظة: قك سك بعد ذلك اكا با اة 

قال القرطبيٌّ: وكان عبد بن زمعة سمع أن الشرع ورد بأن الولد للفراش» وإلا فلم 
يكن عادتهم الإلحاق به. كذا قال» قال الحافظ : ولا أدري من أين له هذا الجزم بالنفي» 
وكأنه بناه على ما قاله الخطابن: من أن أمة زمعة كانت من البغايا اللاتى عليهن من 
الشراتب» تان الاتساق محا با اقا على سا ق ار بالساق قاف على ماق 
حديث عائشةء لكن لم يذكر الخطابن مستندًا لذلك» والذي يظهر من سياق القصّة ما 
قدّمته أنها كانت أمة» مستفرشة لزمعة» فاتفق أن عتبة زنى بهاء كما تقدّم» وكانت طريقة 
الجاهليّة فى مثل ذلك أن السيّد إن استلحقه لحقهء وإن نفاه انتفى عنهء وإذا اذعاه غيره 
كان رة فلك إلى الجن أو القافة. وقد وقع في حديث ابن الزبير الذي أسوقه بعد هذا 
ما يؤيد ما قلته. 

وأما قوله: إن عبد بن زمعة سمع أن الشرع الخ» ففيه نظر؛ لأنه يبعد أن يسمع 
ذلك عبد بن زمعة. وهو بمكة لم يُسلم بعد ولا يسمعه سعد بن أبي وقاص› 
وهو من السابقين الأوّلين الملازمين لرسول الله ية من حين إسلامه إلى حين فتح 
مكة نحو العشرين سنة» حتى ولو قلنا: إن الشرع لم يرد بذلك» إلا في زمن 
الفتح» فبلوغه لعبد قبل سعد بعيد أيضًا. والذي يظهر لي أن شرعيّة ذلك إنما 
عرفت من قوله َة فى هذه القصّة: «الولد للفراش»» وإلا فما كان سعد لو سبق 
عنبه. بذللك تت بل التي يظير أن لو من سحده وة ب عن البراءة 
الأصليّة» وأن مثل هذا الولد يقبل النزاع . 

وقد أخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب » عن أبيه؛ 
عن جدّه» قال: قام رجل» فقال: يا رسول اللهء إن فلانا عاهرت بأمه في الجاهليّة, 
فقال رسول الله يَلدِ: «لا دعوة في الإسلام» ذهب أمر الجاهليّة» الولد للفراش» 
وللعاهر الحجر». وقد وقع في بعض طرقه أن ذلك وقع زمن الفتح. وهو يؤيّد ما قلته . 
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انتهى كلام الحافظ”'* . 

بقن ا لكو لق ا عبن وفى لفظ للبخاري : «هو لك يا عبد بن زمعة» يجوز في 
«عبد» الضمّء على أنه منادى مفرد علمء والفتح؛ اتباعا لما بعده» وأما «ابن» فهو 
واجب النصب على الحالين؛ لكونه مضاقاء وقد أشار ابن مالك رحمه الله تعالى إلى 
هذا في «خلاصته». حيث قال: 

وَنْحْوَ ربد صم وَافْتَحَنْ مِنْ تخو أَرَيْدُ اب سَهِيدٍ لا عن 

وَالضّمٌ إِنْ لم يَل الان عَلْمَا أؤ َل الابِن عَلَمْ قُذ حَُيِمَا 

قال في «الفتح» : ووقع في رواية للنسائئ”'': «وهو لك عبد بن زمعة» بحذف حرف 
النداء» وقرأه بعض المخالفين بالتنوين» وهو مردودء فقد وقع في رواية يونس المعلقة 
في «المغازي» : «هو لك» هو أخوك يا عبد»» ووقع لمسدّد» عن ابن عبيئة» عند أبي 

داود: «هو أخوك يا عبد». 

(الْوَلَدُ لِلْفِراش) أي لصاحب الفراش» وهو الزوجء أو السيّد (وَلِلْمَاهِر الْحَجَرُ) أي 
للزاني الخيبة» والحرمان» والعهر -بفتحتين-: الزنا. وقيل: يختص بالليل. ومعنى 
الخيبة هنا حرمان الولد الذي يذعيه» وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له 
الحجر» وبفيه الحجر والتراب» ونحو ذلك. وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يُرجم. قال 
النوويٌ: وهو ضعيف؛ لأن الرجم مختصٌ بالمحصن» ولأنه لا يلزم من رجه نفي 
الولد» والخبر إنما سيق لنفي الولد. وقال السبكىّ : والأول أشبه بمساق الحديث؛ لتعمَ 
الخيبة كل زان» ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخرء فلا حاجة للتخصيص من غير 
قليل . 

قال الحافظ : ويؤيّد الأول أيضا ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم 

ته » رفعه: «الولد للفراش» وفي فم العاهر الحجر». وفي حديث ابن عمر رضي 

الله تعالى عنهما عند ابن حبّان: «الولد للفراش» وبفي العاهر الأثلب» -بفتح الهمزةء 
وكسرهاء وإسكان المثلثةء بعدها باءٌ موخدة» بينهما لام» ويُفتح أولهء وثالثه 
ويكسران- قيل: هو الحجر. وقيل : دقاقه. وقيل : التراب . 

(واحتجبي منْه › يا سَودَةَ بنْتُ رَمْعَةه ) زاد في حديث اير الزثير لای افليس لك 
باخ خ4« وسيأتي الكلام عليها قريبًا (فَلم يَرَ سَوْدَة قَط) وفي لفظ : «فلم تره سودة قط» . 
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يعنى فى المذة التى بين هذا القول» وبين موت أحدهما. وفى رواية معمر: قالت 
عائشة : افوالله ما رآها حتى ماتت». وللبخاري في رواية الكشميهني : «فلم تره سودة 
بعدٌ». قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذه إذا ضمت إلى رواية مالك ومعمر استّفيد 
منها أنها امتثلت الأمرء وبالغت في الاحتجاب منهء حتى إنها لم تره فضلا عن أن يراها؛ 
لأنه ليس في الأمر المذكور دلالة على منعها من رؤيته. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا ملق عليه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۸٤/‏ ۳۰۱۱ و1015/49- وفي «الكبرى» 10۷۸/٤۸‏ و59/ 558١‏ . 
وأخرجه (خ) 58 «البيوع) ۳ و۲۲۱۸ و«الخصومات» 557١‏ (و«العتق» 5077 
و«الوصايا» ٤٥‏ ۲۷ و«المغازي» 57١7‏ و«الفرائض» 1۷٤۹‏ و«الحدود» 1۸١1۷‏ و«الأحكام» 
1 م( في «الرضاع» /اه ع ١‏ (د) في «(الطلاق» ۲۲۷٣۳‏ (ق) في «النكاح» ۴ (أحمد) 
في «باقي مسند الأنصار» 71757 و7445 و70755 و70410 و50077 (الموطأ) في 
«الأقضية» ١454‏ (الدارمي) في «النکاح» 7777 و۲۲۳۷ . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث: «الولد للفراش» قال ابن عبد البرّ هو من أصح ما يروى عن النبيّ 
يله جاء عن بضعة وعشرين نفسًا من الصحابة» فذكره البخاريٌ في هذا الباب عن أبي 
هريرة» وعائشة. وأخرجه النسائيّ من حديث أبي هريرة» وعائشة› وعبد الله , بن الزبيرء 
وعبد اللّه بن مسعود. وقال الترمذيٌ -عقب حديث أبي هريرة-: وفي الباب عن عمرء 
وعثمان» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن الزبير» وعبدالله عمروء وأبي اا 
وعمرو بن خارجة» والبراء» وزيد , بن أرقم . 

وزاد الحافظ العراقي عليه : معاوية›» وابن فهر واد ابو القاسم بن منده في 
«تذكرته» معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» وأنس بن مالك» وعلىّ بن أبي طالب» 
والحسين ابن علىّ» وعبد الله بن خذافة» وسعد بن أبي وقاص» وسودة بنت زمعة. 

قال الحافظ: ووقع لي من حديث ابن عباس» وأبي مسعود البدريّ» وواثلة بن 
الأسقع› وزينب بنت جحش . وقد رقمت عليها علامات من أخرجها َي اة 3 
«طب» علامة الطبرانيٌ في «الكبير»» و«طس» علامته في «الأوسط»» وابز» علامة 





(VE تج‎ 


البّار» و«ص» علامة أبي يعلى الموصليّ» واتم» علامة تمام في الى ان 

وجميع مؤلاء وقع e‏ 4 للفراش » وللعامر الحجراء م اقتصر على 
له مع نصر بن حتجاج ؛ وعبد الرحمن بن خالد / بن الوليد: فقال له نصر: فأين قضاوك 
في زياد؟. فقال : قضاء رسول الله ية خير من قضاء معاوية. وفى حديث أبى أمامة»› 
وابن مسعودء وعبادة أحكام أخرئ . وفى حديث عبد الله بن حُذافة قصّة له في سؤاله 
عن اسم أبيه. وفي حديث ابن الزبير قصّة نحو قصّة عائشة باختصارء وقد أشرت إليه . 
وفي حديث سودة نحوه» رلم تسم في روا أحمدء بل قال: «عن بنت زمعة». وفي 
حديث زينب قصّةء ولم يُسَمّ أبوهاء بل فيه: «عن زينب الأسديّة». 

وجاء من مرسل تييد بن ۲ عمير» وهو أحد كبار التابعين» أخرجه ابن عبد البرّ بسند 
صحيح إليه" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن الولد يُلحق بالفراش» 
إذا لم ينفه صاحب الفراش . (ومنها): أن الوصىّ يجوز له أن يستلحق ولد موصيهء إذا 
أوصى إليه بأن يستلحقه» ويكون كالوكيل عنه فى ذلك . (ومنها): أن الأمة تصير فراشًا 
بالوطء» إذا اعترف السيّد بذلك» أو ثبت ذلك بأيّ طريق كان. (ومنها): أنه اسيُّدلَ به 
على أن القائف إنما يُعتمّد في الشبه إذا لم يُعارضه ما هو أقوى منه؛ لأن الشارع لم 
يلتفت هنا إلى الشبهء واشت اليد لي تة اید بن ساد وي الله تعالى نهد , وكذا 
لم يحكم بالشبه في قصّة الملاعنة؛ لأنه عارضه حكم أقوى منه» وهو مشروعيّة اللعان. 
(ومنها) : أن عموم قوله ية : «الولد للفراش» مخصوص بمشروعية اللعان» وخالف فيه 
الشعين » وض المالكية: وهو شاذ. ونقل غين الشافغي .رحمه الله تعالى أنه قال ؛ 
لقوله: «الولد للفراش» معنيان: أحدهما: هو له ما لم ينفه» فإذا نفاه بما شرع له 
كاللعان انتفى عنه . والثاني : إذا تنازع ربّ الفراش» والعاهر» فالولد لربٌ الفراش 
الحافظ : والثاني منطبقٌ على خصوص الواقعة» والأول أعمٌ. انتهى” . (ومنها): أنه 
يدل على أن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن» كما لو حكم بشهادة» فظهر أنها 


)١(‏ لم توجد هذه العلامات في : نسخ «الفتح» المطبوعة» ولعل الطابع أسقطهاء غملة » أو لأمر آخر» 
واللّه تعالى أعلم . 

(۲( افتح) اله . 

(۳) «فتح» 574/17 . «كتاب الفرائض» . 
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زورٌ؛ لأنه بيه حكم بأنه أخو عبد» وأمر سودة بالاحتجاب عنه بسبب الشبه بعتبة» فلو 
كان الحكم يحل الأمر في الباطن» لما أمرها بالاحتجاب . (ومنها): أنه يدل على صخة 
ملك الكافر الوثنيّ الأمة الكافرة» وأن حكمها بعد أن تلد من سيّدها حكم القنّ؛ لأن 
عَبْدَاه وسعدا أطلقا عليها أمة » ووليدةٌ» ولم يُنكر ذلك النبي يَللِ. وأجيب بأن عتق أم 
الولد بموت السيّد ثبت بأدلّة أخرى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في استلحاق غير الأب : 

ذهب الشافعت وجاعة رحمه الله تعالى إلى أن الاستلحاق لا يختض بالأب» بل 
للاخ أن يستلحق» لكن بشرط أن يكون حائرًا للإرث» أو يوافقه باقي الورثة» وإمكان 
كونه من المذكورء وأن يوافق على ذلك» إن كان بالعًا عاقلاء وأن لا يكون معروف 
الأب. 

ونَعْقّب بأن زمعة كان له ورثة غير عبد. وأجيب بأنه لم يخلف وارثًا غیره» إلا 
سودة» فإن كان زمعة مات كافرّاء فلم يرثه إلا عبد وحده. وعلى تقدير أن يكون أسلم» 
وورثته سودة» فيحتمل أن تكون وكلت أخاها فى ذلك» أو ادّعت أيضا. 

وذهب الاك وطاظة ورخ الله الى إلى أن الابتلعاق اش بالا وجا 
عن هذا الحديث بأن الإلحاق لم ينحصر في استلحاق عبد؛ لاحتمال أن يكون النبي ككل 
اطلع على ذلك بوجه من الوجوه» كاعتراف زمعة بالوطء» ولأنه إنما حكم بالفراش ؛ 
لأنه قال -بعد قوله: :هو لك» -: «الولد للفراش» ؛ لأنه لما أبطل الشرع إلحاق هذا 
الولد بالزاني لم يبق صاحبٌ الفراش 

وجرى المزنئ على القول بأن الإلحاق يختص بالاب؛ فقال : أجعوا على أنه لا يُقبل 
إقرار أحد على غيره: والذي عندي في قصة عبد بن زمعة أنه لا أجاب عن المسألةء 
فأعلمهم أن الحكم كذا بشرط أن يذعي صاحب الفراش» لاأنه قبل دعوى سعد عن 
أخيه عتبة» ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة» بل عرّفهم أن الحكم في مثلها يكون 
كذلك» قال: ولذلك قال: «احتجبى منه يا سودة» . 

رقب بان قوقة العيد ين رّسة: انعو أخوك» يدفع هذا التأويل”'' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الذي يظهر لى أن ما ذهب إليه الشافعيّة وجماعة» من 
أن الاستلحاق يجوز للأخ هو الراجح؛ عملا بظاهر حديث الباب. والله تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): استدل بهذا الحديث على أن الأمة تصير فراشا بالوطءء فإذا 
اعترف السيّد بوطء أمته» أو ثبت ذلك بأيّ طريق كان» ثم أتت بولد لمذة الإمكان بعد 
الوطء لحقه من غير استلحاق» كما فى الزوجةء لكن الزوجة تصير فراشا بمجرّد العقد» 
فلا يقترط فى الاستلحاق إلا الإمكات + لأا تراد للوطءء فجعل العقد غليها كالوطء: 
بخلاف الأمةء فإنها تراد لمنافع آخرى» فاشتّرط في حقّها الوطء» ومن تم يجوز الجمع 
بين الأختين بالملك» دون الوطءء وهذا قول الجمهور. وعن الحنفيّة لا تصير الاأمة 
فراشا إلا إذا ولدت من السيّد ولداء» ولحق بهء فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن 
ينفيه . وعن الحنابلة : من اعترف بالوطءء فأتت منه لمذة الإمكان لحقه» وإن ولدت منه 
أرّلاء فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف على الراجح عند 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجيح المذهب الأول -كما قال الحافظ- ظاهرٌ؛ 
لأنه لم يُنقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخرء والكل متفقون على أا لا تصير 
فراشًا إلا بالوطء. قال النوويٌ: وطء زمعة أمته المذكورة عَلم» إما ببيّنة» وإما باطلاع 
النبت ية على ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وحديث ابن الزبير الآتي للمصنف بعد هذا بلفظ 
«كانت لزمعة جارية يطؤها» يشعر بأن ذلك كان مشهورًا عندهم. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة) : استّدل بالحديث على أن السبب لا يخر ولو قلنا: إن العبرة 
بعموم اللفظ. ونقل الغزاليّ تبعًا لشيخه» والآمديّء ومن تبعه عن الشافعيَّ قولا 
بخصوض السبب؛ تمسّكا بما تقل عن الشافعئ أنه ناظر بعض الحنفيّة» لما قال: إن أبا 
حنيفة خصٌ الفراش بالزوجة» وأخرج الأمة من عموم «الولد للفراش!» فرد عليه 
الشافع بأن هذا ورد على سبب خاصٌ. ورذ الفخر الرازيّ على من قال بأن مراد 
الشافعيّ أن خصوص السبب لا يخرجء والخبر إنما ورد في حق الأمة» فلا يجوز 
إخراجه . يبلن اعالى اام بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة السابعة): اتفق أهل العلم على أن قوله ية : «الولد للفراش» د عم الزوجة 
أيضًا؛ أخذا بعموم اللفظ» كما تقدّم» لكن بشرط الإمكان» فلو نكح مشرقيّ مغربية 
ولم يُفارق واحد منهما وطنه» ثم أتت بولد لستة أشهرء أو أكثرء لم يلحقه؛ لعدم 
إمكان كونه منه» وكذا لو اجتمعاء لكن أتت به لأقلّ من ستة أشهر من حين إمكان 
اجتماعهما لم يلحقه أيضًا. هذا مذهب مالك» والشافعيّ» وأحمد» والعلماء كافةء إلا 
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أبا حنيفة» فلم يشترط الإمكان» بل اكتفى بمجرّد العقد» حتى لو طلق عقب العقد من 
غير إمكان وطء» فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد. قال النوويٌ: وهذا ضعيف» 
ظاهر الفسادء ولا حجة له في إطلاق الحديث؛ لأنه خرج على الغالب» وهو حصول 
الأمكاظ عند الق" 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ : الفراش هنا كناية عن الموطوءة؛ لأن الواطىء يستفرشهاء 
أي يُصيّرها كالفراش» ويعني به أن الولد لاحقٌ بالواطىء. قال الإمام: وأصحاب أبي 
حنيفة يحملونه على أن المراد به صاحب الفراش» ولذلك لم يشترطوا إمكان الوطء في 
الحرّة» واحتجوا بقول جرير [من الكامل]: 

بَانَث تَعَانِقهُ وَبَاتَ فِرَاشُهَا خحلقَ الْمَبَاءَةٍ في الدَمَاءِ قَجِيلًَا 

يعني زوجهاء والأول أولى؛ لما ذكرناه من الاشتقاق» ولأن ما قذره من حذف 
المضاف ليس في الكلام ما يدل عليه» ولا ما يُحوج إليه انتهى”'' . 

قال الحافظ : وفهم بعض الشْرّاح -يريد به ولي الدين العراقيّ- عن القرطبيّ خلاف 
مراده» فقال: كلامه يقتضى حصول مقصود الجمهور بمجرّد كون الفراش هو 
الموطوءة» الس عر المراد» شل أنه لا بد من تقدير محذوف؛ لأنه قال : إن الفراش 
هو المطوءة» والمراد به أن الولد لا يلحق بالواطىء» قال المعترض: وهذا لا يستقيم 
إلا مع تقدير المحذوف. قلت : وقد ينت وجه امتقاافة. محمد اللة. ويؤید ذلك أيضًا 
أن ابن الأعرابيَ اللغويٌ نقل أن الفراش عند العرب يعبّر به عن الزوج» وعن المرأة. 
والأكثر إطلاقه على المرأة» ومما ورد في التعبير عن الرجل قول جريرء فيمن تزوؤجت 
بعد قتل زوجهاء أو سيّدها [من الكامل] : 

اقث تَعَانِقٌهُ وَبَاتَ فِرَاشُهَا خَلَقَ الْمَبَاءَةٍ بِالبَلَاءِ مَقِيلا 

وقد يعبّر به عن حالة الافتراش» ويمكن حمل الخبر عليهاء فلا يتعيّن الحذف. نعم 
لا يمكن حمل الخبر على كل واطىء» بل المراد من له الاختصاص بالوطء» كالزوج» 
والسيّدء ومن ثم قال ابن دقيق العيد: معنى «الولد للفراش» تابع للفراش» أو محكوم به 
للفراش» أو ما يقارب هذا. 

وقد شع بعضهم على الحنفيّة بأن من لازم مذهبهم إخراج السبب مع المبالغة في 
العمل بالعموم في الأحوال. وأجاب بعضهم بأنه خصّص الظاهر القويّ بالقياس» وقد 
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عرف من قاعدته تقديم القياس في مواضع على خبر الواحدء وهذا منها انتهى . 

لال الجاع عذا الله ای مت ؟ ما ذعب إفيه اليسهور من أن لا بل لبود الس بن 
الإمكان زمانًا ومكانًا هو الصواب عندي؛ لوضوح متمسّكه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): قال المازريٌ رحمه الله تعالى: يتعلّق بهذا الحديث استلحاق الأخ 
لأخيه» وهو صحيح عند الشافعيّ» إذا لم يكن له وارث سوآفه وقد تعلق أصحابه ذا 
الحديث لأنه لم يرد أن زمعة اذعاه ولذاء ولا اعترف بوطء أمهء فكان المعوّل في هذه 
القصّة على استلحاق عبد بن زمعة» قال: وعندنا -يعني المالكية- لا يصح استلحاق 
الأخء ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه يمكن أن يكون ثبت عند النبيّ كك أن زمعة كان 
يطأ أمته» فألحق الولد به؛ لأن من ثبت وطؤه لا يحتاج إلى الاعتراف بالوطء» وإنما 
يصعب هذا على العراقيين» ويعسر عليهم الانفصال عما قاله الشافعيّ؛ لما قرّرناه أنه لم 
يكن لزمعة ولد من الأمة المذكورة سايق ؛ ومعجرد الوطء لا عبرة به عندهم» فيلزمهم 
تسليم ما قال الشافعيّ» قال: ولَّمَا ضاق عليهم الأمرء قالوا: الرواية في هذا الحديث : 
«هو لك عبد بن زمعة»» وحذف حرف النداء بين عبد وابن زمعةء والأصل يا ابن زمعة» 
قالوا: والمراد أن الولد لا يلحق بزمعة. بل هو عبد لولده؟ لأنه وارنه» وأمر سودة 
بالاحتجاب منه؛ لأنها لم ترث زمعة؛ لأنه مات كافرّاء وهي مسلمةء قال: وهذه 
الرواية ا ذكروها غير صحيحة » ولو وردات لرددناها إلى الرواية المشهورة» وقلنا : 
بل ا ا النداء م دي مويو احم تعالى › حكاية عن صاحب 

وسلك الطحاوي فيه مسلا آخرء از فقال : ا ارق دفر للف أي يدك عليه يه 
أنك تملكه» ولكن تمنع غيرك منه إلى أن ي يتبيّن أمره» كما قال لصاحب اللقطة * لهي 
لك»» وقال له: «إذا جاء صاحبها فأدّها اليم قال: ولما كانت سودة شريكة لعبد في 
ذلك» لكن لم يعلم منها تصديق ذلك› ولا الدعوى به الوم عبنا پا أل بد على, السا 
ولم يجعل ذلك عليهاء فأمرها بالاحتجاب. 

وكلامه هذا كله متعقّبٌ بالرواية الثانية المصرّح فيها بقوله كَل : «أخوك»» فإغها رفعت 
الإشكالء» وكأنه لم يقف عليهاء ولا على حديث ابن الزبير وسودة الال على أن سودة 
وافقت أخاها عبدًا في الدعوى بذلك. قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة التاسعة): أنه قد استدلت الحتفيّة بهذا الحديث على أنه كَل لم يلحقه 


- (بَابُ إلحاق الولد بالفراش» . . . - حديث رقم ١١‏ هم 








۱۷۹ 








بزمعة؛ لأنه لو ألحقه به لكان أخا سودة» والأخ لا يؤمر بالا حتجاب منه. 

وأجاب الجهمور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط ؛ لأنه وإن حكم بأنه أخوها؛ لقوله 
في الطرق الصحيحة: «هو أخوك يا عبد»» وإذا ثبت أنه أخوعبد لأبيه» فهو أخو سودة 
لأبيهاء لكن لما رأى الشبه بيّنًا بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطا. وأشار الخطابيَ إلى 
أن في ذلك مزيّة لأمهات المؤمنين؛ لأن لهن في ذلك ما ليس لغيرهنٌ» قال : وا 
يُعتبر في بعض المواطن» لکن لا يُقضى به» إذا وجد ما هو أقوى منه» وهو كما يُحكم 
في الحادثة بالقياس» ثم يوجد فيها نص» فيترك القياس . قال: وقد جاء في بعض طرق 
هذا الحديث» وليس بثابت: «احتجبى منه» يا سودة» فإنه ليس لك بأخ»» وتبعه 
النووئ» فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة. وتعْقّب بنا وقعت فى حديث عبد الله 71 
الؤبيورغ حبك السا بسلد حسن» ولفظه: كانت اا جارية يطؤها.. .» 
الحديث» ورجال سنده رجال الصحيح › إلا شيخ مجاهد» وهو يوسف مولى آل 
الزبير. ٠‏ 

وقد طعن البيهقيّ في سنده» فقال: فيه جرير» وقد نسب في اخر عمره إلى سوء 
الحفظ » وفيه يوسف» وهو غير معروف» وعلى تقدير ثبوته» فلا يعارض حديث عائشة 

وتُعْقّبٍ بأن جريرًا هذا لم يُنسب إلى سوء حفظء وكأنه اشتبه عليه بجرير بن حازم» 
وبأن يوسف معروف في موالي آل الزبير» وبأن الجمع بينهما ممكن» فلا ترجيح . 
وعلى هذا فيتعيّن تأويله» وإذا ثبتت هذه الزيادة تعيّن تأويل نفى الأخوة عن سودة على 
نحو ما تقذم من أمرها بالاحتجاب منه. 0 

ونقل ابن العربيّ في «القوانين» عن الشافعيّ نحو ما تقدّم» وزاد: ولو كان أخاها 
بسب محقق لما منعهاء كما أمر عاثخة أن لا خجب مخ مها من الرضاعة. 

وقال البيهقيّ: معنى قوله: «ليس لك بأخ» بالنسبة للميراث من زمعة؛ لأن زمعة 
مات كافرّاء» وخلف عبد بن زمعة» والولد المذكور» وسودة» فلا حى لسودة فى إرثه. 
بل حازه عبد قبل الاستلحاق» فإذا استلحق الابن المذكور شاركه فى آلارت: دون 
سودة» فلهذا قال لعبد: «هو أخوك»» وقال لسودة: «ليس لك باع 

وقال القرطبيّ -بعد أن قرّر أن أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط» وتوقي الشبهات- : 
ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حقٌ أمهات المؤمنين» كما قال: 


. ٠٠١۲ هو الحديث التالي لهذا الحديث في الباب رقم‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كات الطلاق 


۱A۰ Remma 





«أفعمياوان أنتما»» فنهاهما عن رؤية الأعمى» مع قوله لفاطمة بنت قيس : «اعتذي عند 
ابن أم مكتوم» فإنه أعمى»» فغلظ الحجاب في حمَّهنَ» دون غيرهنْ. وقد قال بعض 
أهل العلم إنه كان يحرم عليهنَ بعد الحجاب إبراز أشخاصهن» ولو كن مستترات» إلا 
لضرورة» بخلاف غيرهنّ» فلا يُشترط. وأيضًا فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع 
بمحارمهاء فلعل المراد بالاحتجاب عدم الاجتماع في الخلوة. 

وقال ابن حزم: لا يجب على المرأة أن يراها أخوهاء بل الواجب عليها صلة 
رحمهاء ورَدْ على من زعم أن معنى قوله: «هو لك» أي عبد بأنه لو قضى بأنه عبد لما 
أمر سودة بالاحتجاب منه؛ إما لأن لها فيه حصّةء وإما لأن من فى الرق لا يُحتجب منه 
على القول بذلك. أفاده في «الفتح)”'' . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي الراجح أن نيه لاه سودة رضي الله تعالى 
عنهاء وقوله: «فإنه ليس لك بأخ» إن صح محمول على الاحتياط» فإنه وإن ثبت نسبه 
لأجل الفراش» إلا أن شبهه بعتبة يورث الشبهة» فيُحتاط من أجله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة العاشرة): استدل بالحديث بعض المالكيّة على مشروعيّة الحكم بين 
حكمين» وهو أن يأخذ الفرع شبهًا من أكثر من أصل» فيُعطى أحكامًا بعدد ذلك» وذلك 
أن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة في النسب» والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة» فأعطي الفرع 
حكما بين حكمين» فروعي الفراش في النسب» والشبه البيّن في الاحتجاب» قال : 
وإلحاقه ہما» ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كلّ وجه. 

قال ابن دقيق العيد: ويُعتّرض على هذا بأن صورة المسألة ما إذا دار الفرع بين 
أصلين شرعبين» وهنا الإلحاق شرعيّ للتصريح بقوله: «الولد للفراش»» فبقي الأمر 
بالاحتجاب مشكلا؛ لأنه يناقض الإلحاق» فتعيّن أنه للاحتياط» لا لوجوب حكم 
شرعىّ» وليس فيه إلا ترك مباح» مع ثبوت المحرميّة انتهى . وهو اعتراض وجيه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الحادية عشرة): أنه اسُدل بهذا الحديث على أن لوطء الزنا حكم وطء 
الحلال فى حرمة المصاهرة» وهو قول الجمهور» ووجه الذلالة أمر سودة بالاحتجاب 
بعك السك بأنه أخوها لأجل الشبه بالزاني . 

وقال مالك في المشهور عنهء والشافعيّ: لا أثر لوطء الزناء بل للزاني أن يتزوّج أم 


)1( (فتح؟ ۷-0۲۲۳ ., 


- (بَابٌ إلحاق الول بالفراش» . . . - حديث رقم ٠١۱۲‏ 











التي زنى بهاء وبنتهاء وزاد الشافعيّ» ووافقه ابن الماجشون: والبنت التي تلدها المزنيّ 
بباء ولو عرفت أنها منه. قال النوويّ: وهذا احتجاج باطلٌ؛ لأنه على تقدير أن يكون 
ميخ الزناء فهو أجنبيَّ من سودة لا يحل لها أن تظهر له سواء ألحق بالزاني. أم لاء فلا 
تعلق له بمسألة البنت المخلوقة من الزنا. كذا قال وهو رذ للفرع برد الأصل» وإلا 
فالبناء الذي بنوه صحيحٌح. وقد أجاب الشافعيّة عنه بما عدم أن الأمر بالاحتجاب 
للاحتياطء ويحمل الأمر في ذلك إما على الندب» وإما على تخصيص أمهات المؤمنين 
ذلك فعلى تقدير التدسء فالشافعىّ قائل به فى المخلوقة من ماء الزنا فيجيز عند فقد 
الشبهء ويمنع عند وجوده. قاله في «الفتح). ٠‏ 

انه اہک عاذ ا تاي حا ما ذهب یاد رادار بنك أ كر ار ا 
هو الراجح عدي وقد صح عن علي وابن عباس وغيرهما أنهم قالوا: إن الحرام لا 
يحرم الحلال”» وأما أمره ية سودة سا بالاحتجاب فمن باب الاحتياطء و أن 
ألهات الو يفي الأد ین اسن ای فيشدد عليهن مالا يشدد على غيرهن .. 
واللّه تعالى أعلم الراب وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء وتعم الوكيل . 

#5 (أخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ: قَالَ: أَنَأنا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مجَاهِدِ 
عن يُوسُف بْنٍ الربّيرء مَوْلَى لَهُمْ عَنْ عَبْدٍ الله بن الرَبَبر» قَالَ: ٠‏ كانث لِرَمْعَة جَارِيَة: 
َطْؤُهَا هُو؛ وَكَانَ يَظنُ بآكَرَ بق عَلهاء َجَاءٺ پول شِبْهِ الي كَانَ يَظْنُ په فَْمَاتَ 
رَمْعَةُ وهي حُبلَى, فَذَكَرَثْ ذَلِكَ سَوْدَةُ ِرَسُولٍ الله ية فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «الوَلَدُ 
ِلِرَاشِ» وَاخقجبي ينه ا وده َيس لَك بأخ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح غير يوسف 
ابن الزبير كما سيأتي» و«إسحاق بن إبراهيم» : هو ابن راهويه. و«جرير» : هو ابن 
عبد الحميد. و«منصور) : هو ابن المعتمر. و«مجاهد) : هو ابن جبر . 

وايوسف بن الزبير» المكيء مولى آل الزبيرء وقلبه بعضهمء. مقبول [”7] /٠١‏ 
8 » من أفراد المصئف . 

وقوله: مولى لهم» هكذا نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» «لهم» بالضمير» وكان الأولى 
أن يقول: «مولى آل الزبير»» كما في كتب الرجال؛ إذ لم يسبق مرجع للضمير» فتنبّه . 
واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «يطؤها» وفي نسخة : «يتطئها» , وهو افتعال» من الوطءء وأصله: يو تطئها› 


)210( راجع ااصحيح البخاري» في «کتاب النكاح» حح ۱٠‏ ص 155 1۹۷ بنسخة افتح الباري؟ . 


شرح سٹن التسائى - كات الطلاق 


أبدلت الواو تاء» وأدغمت في تاء الافتعال» كما في «يتعدا» ويتقي»» من الوعدء 
والوقاية. قال ابن مالك رحمه الله تعالى فى اخااست» : ١‏ 

دُو اللّين فا تا فِي افيِعَالٍ أَبْدِلَا قا في في الهم تخو فشكل 

وقوله : «فليس لك بأخ» أي في استحسان الدخول» وإلا فهو أ في ظاهر الشرع ؛ 
للإحاق بأبيها. وقيل: هذه الزيادة غير معروفة في هذا الحديث» بل هي زيادة باطلةء 
مردودة. لكن تقدم أن الحافظ حسّنهاء وأنها لا تنافي الرواية الصحيحة» ويكون معناه 
أنه ليس بأخ لك شبهاء فاحتاطي بالاحتجاب منه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الذي يظهر أن الصواب مع من ردّها؛ لأنها زيادة 
شاذة» تفرّد بها يوسف بن الزبير» وهو وإن وثقه ابن حبّانء فقد قال فيه ابن جرير: إنه 
مجهول لا يُحتج به فزيادته المخالفةء للحديث الصحيح › حيث قال ڪاو لعبد بن 
زمعة: اهو أخوك» تكون مردودة. 

ومنهم من تمسّك بهاء لكن قال بعدم الإلحاق» وإنما أعطي عبدُ بن زمعة الولدٌ على 
أنه عبد له. وهذا تأويل باطل» كما تقدذم. وتمام شرح الحديث تقدم في الذي قبله . 
واللّه تعالى أعلم . 

والحديث ضعيف؛ لجهالة يوسف بن الزبير» كما تقدم انما. 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» لم يروه من أصحاب الأصول غيره؛ 
أخرجه هنا-۸٤/ -۳١١۲‏ وفى «الكبرى» 0774/5/8 . وأخرجه (أحمد) فى «مسند 
المدنيين» ۲۷۷١١‏ . واللّه تغالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . ظ 

هم (أَخْبَرنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ؛ قال : حَدَنََا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عَنْ أبي ويل . 
عَنْ عَبْدٍ الله عَنْ رَسُولٍ الله ية قَالَ : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشء وَلِلْمَامِرٍ الْحَجَرُ) . قال أبو عَبْد 
الرحمن : ولا ست هَذَاء عن عبد الله ؛ بن مسعود ) وَاللّهُ تَعَالى عْلَمْ. 

اا اياي ذا الله على عن : رجال هذا الإسناذ كلهم رجال الصحيح» و«مغيرة ' 
هو ابن مقسم الضبّى» أبو هشام الكوفئ الأعمى» ثقة متقنّء إلا أنه يدلس |٠٠١ ]٦[‏ 
۱ . و«أبو وائل» : هو شقيق بن سلمة الكوفيّ المخضرم الثقة. 

وقوله: «لا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود؛ يعنى أن كون هذا الحديث من مسند 
اال بن عسعره تك شرب بل المشيور آله عن عدوت کیره 

قال الحافظ في «النكت الظراف» : ما حاصله: أخرجه إسحاق بن إبراهيم في مسند 
عبد الله بن مسعود من «مسنده»» ثم أخرجه من طريق شعبة» عن مغيرة» عن أبي وائل 


4- (بَابُ فراش الأمة) - حديث رقم ٠١١٤‏ 











مرسلا ای" : 


والحديت ذا السند ضعيف؟ كما أشار إلية الستف رحمة الله عالىء لأآن ذه 
عنعنة المغيرة» وهو مدلس» فلعله أخذه من ضعيف» أخطأ فيه على أبي وائل» فجعله 
من مسند أبن مسعود تيه » وهو عن اد السات رعصة الله ا أخرجه هنا- 
614"- وفي «الكبرى» 518٠/48‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 





4 اه" (أَخْبَرَنَا ِسْحَاق بن رهي ڦال: حَدَّنْنَا سْفْيَانُ» عَن الرُهْرِيٌ. عَنْ عَرْوَة 
عَنْ عَائْشَة قَالَتِ : لصم شغد إن أبي وَقّاصٍ» وَعَْدُ ن رَه في ابن وَمْعَة قال 
سعد : أَوْصَانِي أَخِي عة إِذَا َدِمْتٌ مَك کانظر ابْنَ وَلِيدَةٍ رَمْعَة فَهُوَ انني» قال ب 
ابن زَمْعَةَ : و ات أنه آپي» لِد عَلَى فراش أييء فَرَأَى رَسُولُ الله كلاف شبَهَا بيا بعنبة 
قال رَسُولُ الله ي : «الْوَلَدُ لِلْفِرَّاشء وَاخْتَجبِي مِنْهُ يا سَوْحَةُ ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و«سفيان» : 
هو ابن عيينة . والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه 
أنيب». 


4 3 2 


. "اه‎ /٠۲ /۷ «النكت الظراف»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كات الطألاق 
تت ١5:‏ - 





۰ © س (يَات الْفْرْعَةٍ ¿ هُ في الْوَلَد إِذا 
ازعو فيه وَذْكر كيم عَلَى 


اله ين فيه في حَدِيثِ رَنِدٍ بْن أَْكَم 


وه( 





هم (أَخْبَرَنَا بو عَاصِم» شيش بن أضرَم. قَالَ : أَنْبَأنَا عَبْدُ ب د َالَ: : أنْبأنا 
النْوْرِيٌ ‏ عن صان لهَمْدَانِيء عَنٍ : بي عَنْ عب ځير» عن ري بن ارقم قال : : آي 
علي رضي الله عَنّه لات قا ١‏ وَفَعُوا عَلَى امْرَأَة في طهر واحد» فَسَأل 
انين › قران لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟. قَالَا: لا ُمْ سَألَ اين ار ران لِهَذَا الوَلَد؟ : قالا: لا 
افرع بيه َألْحَقَ لَْلَدَ الذي صَارَتْ عَلَبه الْقّرْعَُه وَجَعَلَّ عَلَهِ لي الد ية فَذْكرَ 
ذلك لنب عل فْضْحَك > حَلى بدت َوَاجِذٌةُ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. 041٠/55 ]١١[ (أبو عاصم خشيش بن أصرم) بن الأسود النسائي» ثقة حافظ‎ -١ 

3 - (عبد الرزاق) بن همام , بن نافع الصنعانيّ» ثقة حافظ مصئف مشهور» تغير في 
الآخر بعد أن عمي» وكان يتشيّع [1] /5١‏ لال . 

۳- (الثورئ) سفيان بن سعيد الإمام الحجة الثبت الكوفيّ [۷] ۳۷/۳۳ . 

4- (صالح) بن ضالح بن مسلم بن حئّ» ويقال: حيان» الهمدائيّ الكوفيّ؛ ثقة 51] 
T0 "6‏ . 

ه- (الشعب) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الهمدانيّ الكوفيّ الثقة الفقيه الفاضل [1] 
اق آل . 

- (عبد خير) الهمدانيّ المخضرم الثقة الكوفيّ [۲] 4١/15‏ . 

۷ (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاريٌ الخزرجيّ الصحابيّ المشهورء أول 
مشاهده الخندق» وأنزل الله عز وجل تصديقه فى «سورة المنافقون»» مات رضى الله 
تعالى عنه سنة (55) أو (54ه)» تقدّمت ترجته ۱۳/۱۳ . واللّه تعالى أعلم. . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من الثوريّ. 


ه- (بَابُ القرعة فى الوَلدِ إذَا. . . - حديث رقم ٠١٠١‏ 











(ومنها): أن فيه رواية يبي عن در تفرم 5 تعالى أعلم . 

(عَنْ َي بن أَرْكمَ) رضي الله تعالى عن أنه (قَالَ : أن) بالبناء للمفعول (عَلِْ) بن 
أبي طاليب (رَضِي الله تعالى عَنْه) وفي الرواية التالية: #بينا نحن عند رسول الله يلق إذ 
جاء رجل من اليمن» فجعل يُخبره» ويحدثه» وعليّ بباء فقال: يا رسول الله أتى علي 
اة تقس ب × (لائة) أي بثلاثة نفر (وَهُوَ بِاليِمَنِ-) جملة في محل نصب على الحال» 
أي والحال أن عليًا ضيه كائن باييمن ؛ حيث ولاه رسول الله ي عليها(وَقُعُوا على 
امْرأَِ)ِ أي جامعوا امرأةٌ» وهي أمة مشتركة بينهم (في طهر واج فَسَأَلَ الْتين» أَبْقرَانٍ 
لِهَذَا بِالْوَلَّدِ؟) أي أترضيان بكون الولد لهذا الثالث» وتر کان دعواه مسامحة . 

وفي رواية أبي داود: «فقال لاثنين: طِيبا بالولد لهذا» (قالا: لا) وفي رواية أبي 
داود: : «فغليا»» أي من الغليانء يعني اسسا ساحا للم َل لين ا قران لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ ‏ 
قالا: لا اقرع بَيِنَهُم َأَلْحَقَّ) ول السيكئة: : قرا بالواو (الْوَلَدَ بالْذِي صَارَتْ عَلَيْهِ 
اقرع أي حرجت الفرعة +اسمد لمجم أيه في لوقا أي غرّم من خرجت له القرعة 

دية الولد. 

وکال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى فى «تهذيب السئن» : وهذا مما أشكل على 
الناس» ولم يعرف له وجهء وسألت شيخنا -يعني ابن تيميّة-؟ فقال: له وجه ولم 
يزد. ولكن قد روى الحميدى في «مسنده» بلفظ آخرء يدفع الإشكال حملة» قال: 
«وأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه»» وهذا؛ لأن الولد لما لحق به صارت أم ولد» وله 
فيها ثلثهاء فغرّمه قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلاد» فلعلٌ هذا هو 
المحفوظ» وذكر ثلثي دية الولد وهم»ء أو يكون عبّر عن قيمة الجارية بالدية؛ لأنبا هي 
التى يُودَى بهاء فلا يكون بينهما تناقض انتهى”''. 

تعقّبه العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى» فقال: هذا تكلف» ورواية 

الحميديّ التي أشار ابن القيّم لم نر إسنادهاء ولا معنى لردّ الحديث الصحيح بتكلف 
معنى من رواية تنافيه» والظاهر أن الوجه فيه أن إلزام من خرجت له قرعة الولد بثلثي 
الدية ؛ لأن الولد لم يثبت يثبت نسبه من واحد منهم بدليل صحيح» أو راجح» والقرعة في 
ذانها ليست دليلا على صخة التسب: > وإنما هي لقطع النزاع في خصومة» لا يملك أحد 
الخصمين فيها دليلاء فعلى من استفاد بالقرعة لحوق الولد به أن يُعوَّض الآخرين ما 


. ۱۷۸/۳ «تبذيب السنن»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - کتاب الطلاق 


خسراء وأقرب تعويض أن يقذر بالدية الكاملة» فعليه ثلثاها لزميليه» وأظنّ أن هذا 
تعليل جيّدء أو قريبٌ من الجيّدء وأما ما كان فعلينا أن نقبل الحكم الثابت بالسنة 
الصحيحة . وإن عجزنا عن فهم الوجه الذي يوجّه به انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله 
پاد 50 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله 
تغالى خسن جدا؛ غير قوله: «بدليل صحيح › أو راجح»» كيف يقول : هذاء والحديث 
الذي معنا صحيح» وقد أثبت نسب هذا الولد بالقرعة» فأيّ دليل صحيح»› يريد غير 
هذا؟ . 

ثم هذا الذي قاله سيأتي أن ابن القيم رحمه الله تعالى هو الذي مشى عليه في «زاد 
المعاد؛» ولم يذكر ما ذكره في «تبذيب السئن» أصلا . 

والحاصل أن المعنى الصحيح للحديث أن عليًا ص أغرم من خرجت له القرعة 
بالولد ثلثى قيمته لصاحبيه» ولا إشكال على هذا المعنى» على ما سبق توجيهه آنفا. 
واللّه تعالى أعلم . 

(فَذْكر ذَلِكَ لِلنِيَ) وفي نسخة: «لرسول الله؛ (#ل» فضَحِكٌ) أي فرحًاء وسرورًا 
بتوفيق الله تعالى عليًا له للصواب في هذه القضيّة» ولهذا قرّره على ذلك» أو تعجبًا 
مما كان عليه الحال» والأول أظهر (حَتَّى يَدَثْ نَوَاجِذٌَهُ) بالذال المعجمة جمع ناجذ. قال 
الفيّومَّ: الناجذ: السنّ بين الضرْس والناب» واضحك حتى بدت نواجذه»» قال 
ا المراد الأنياب. وقيل : الناجذ: آخر الأضراس» وهو ضرزس الْحَلّم ؛ لاه ينبت 
بعد البلوغ» وكمال العقل. وقيل: الأضراس كلها نواجذء قال في البارع: وتكون 
النواجذ للإنسان» والحافرء وهي من ذوات الخف الأنياب انتهى”'" . 

وقال في «النهاية» : النواجذ من الأسنان: الضواحك» وهي التي تبدو عند الضحك . 
والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان . والمراد الأول؛ لأنه ما كان يبلغ به الضحك إلى أن تبدو 
أواخر أضراسه» كيف؟ وقد جاء في صفة ضحكه: «جلّ ضحكه التبِسَم»» وإن أريد به 
الأواخر فالوجه فيه أن يراد به مبالغة مثلِهِ فى ضَحِكهء من غير أن يراد ظهور نواجذه فى 
الضحك» وهو أقيس القولين؛ لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان انتهى”” . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 





(۱) انظر ما كتبه أحمد محمد شاكر على هامش «تہذیب السنن» لابن القيم رحمهما الله تعالى ۱۷۸/۳ . 
(۲( «المصباح المنير» : 
(۳) «النهاية في غريب الحديث» ٠١/5‏ . 


-- لباب القرعة فى الود إذَا. . . - حديث رقم ٠٠٠١‏ 


مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . قال أبو محمد ابن حزم -كما 
نقله عنه ابن القيّم رحمهما الله تعالى : هذا الحديث إسناده صحيح» كلهم ثقات› قال : 

[فإن قيل]: إثه قير قد اقنطرف فيه: فارسيله شعيةء ن سلمة بن. كهيل: عو 
الشعبيّ ) عن مجهول. ورواه أبو إسحاق» عن رجل من حضرموت» عن زيد بن 
أرقم؟ . 

[قلنا]: قد وصله سفيان» وليس هو بدون شعبة» عن صالح بن حيّ» وهو ثقة» عن 
عبد خير» وهو ثقة» عن زيد بن أرقم كيليه . انتهى"'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠6/‏ هاه" و5١ه”‏ و۱۷٥۳‏ و۳۹۱۸ و9١ه"-‏ وفى «الكبرى» /5٠‏ 
7 و۹14 و٤1۸‏ و٥01۸‏ و1۸1 . وأخرجه (5) ف «الطلاق» الا ERAS‏ 
(ق) في «الأحكام» ۲۳٤۸‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة القرعة فيما إذا 
تنازع جماعة في ولد أمة لهم» جامعوها كلهم وفيه اختلاف بين العلماء» سيأتي بيانه في 
المسألة التاليةة إن شاء الله تعالى . 

(ومنها): أن الولد لا يُلحق بأكثر من أب واحد. (ومنها): إثبات القرعة في الأمور 
التي تقع فيها الشركة» ويتنازع أهلهاء وليس لأحدهم ما يقدّمه على الآخرين. قال 
الخطابيَّ رحمه الله تعالى : وللقرعة مواضع غير هذاء في العتق» وتساوي البيّنتين في 
الشيء» يتداعاه اثنان» فصاعداء وفي الخروج بالنساء في الأسفار» وفي قسم 
المواريث» وإفراز الحصص اء وقد قال بجميع وجوهها نفر من العلماء» ومنهم من 
قال بها في بعض هذه المواضعء ولم يقل بها في بعض انتهى”". 

(ومنها) : ما كان عليه علي وه من العلم والفهم لدقائق الشريعة» حيث اهتدى إلى 
معرفة فصل مثل هذه الخصومات لا يدرك وجهها كثير من الناس؛ لالتباسهاء حيث 
استوت حقوق المستحقين» وتشاخوا فيما بينهم» وعدم تسامحهم» ففصل بينهم بما 








AV 








(۲( #معالم السئن» ۱۷۷/١‏ . 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاة 
د 7 سے _ . لطلاق 


أوتيه من العلم» حتى زالت الشحناءء والبغضاء من بينهم . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم القرعة: 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى فى «زاد المعاد» : اختلف الفقهاء فى هذا 
الحكم» فذهب إليه إسحاق بن راهويهء وقال: هو السئّة في دعوى الولدء وكان 
الشافعيّ يقول به في القديمء وأما الإمام أحمد» فسئل عن هذا الحديث؟ فرجح عليه 
حديث القافة» وقال: حديث القافة أحبٌ إلىّ. 
وههنا أمران: أحدهما: دخول القرعة في النسب . والثاني: تغريم من خرجت له 

القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه. وأما القرعة» فقد تستعمل عند فقدان مرجح» سواهاء 
من بيّنة» أو إقرارء أو قافة» وليس ببعيد تعيين المستحقٌ بالقرعة في هذه الحال» إذ هي 
غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى, ولها دخول في دعوى الأملاك المرسلة 
التي لا تثبت بقرينة» ولا أمارة. اوها في کب ي يثبت بمجرّد الشبه الخفي 
المستند إلى قول القائف أولى وأحر 

وأما أمر الدية» فمشكل جذاء ۳ ھا لیس يموحب للل وتا سو تشو یت اسه 
بخروج القرعةء فيقال: وطء كل واحد صالح لجعل الولد له فقد فوته كل واحد منهم 
على صاحبيه بوطئه» ولكن لم يتحمّق من كان له الولد منهم» فلما أخرجته القرعة 
لأحدهم. صار مفوّنا لنسبه عن صاحبيه؛ فأجري ذلك مجرى إتلاف الولدء ونزل 
الثلاثة منزلة أب واحدٍء فحصّة المتلف منه ثلث الدية» إذ قد عاد الولد لهء فيغرّم لكل 
من سباحبيه ها په : وهو ثلث الدية . 

ووجه آخر أحسن من هذاء أنه لما أتلف عليهما بوطئه» ولحوق الولد به» وجب 
عليه ضمان قيمته» وقيمة الولد شرعا هي ديته» فلزمه لهما ثلثا قيمتهء وهي ثلثا الدية» 
وصار هذا كمن أتلف عبدًا بيته وبين شريكين له فاته يجب عليه فلا القيمة لشريكية: 
فإتلاف الولد الحرّ عليهما بحكم القرعةء كإتلاف الرقيق الذي بينهم . 

ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحريّة الأمة قيمة أولاده لسيّد الأمة؛ لما فات 
رقهم على السيّد حم وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاءء وهذا ألطف ما يكون من 
القياس» وأدقه» وأنت إذا تأمّلت كثيرًا من أقيسة الفقهاء. وتشبيهاتهم وجدت هذا أقوى 
منقاء والطفب كاه واوق ااال ولم يضحك منه النبئ ية سدى . 

وقد يقال: لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة» بل إن وجدت القافة» تعيّن العمل 


بهاء وإن لم توجد قافة» أو أشكل عليهمء تعيّن العمل بهذا الطريقء واللّه أعلم انتهى 


-٠‏ (يابُ القرعة فى الوَلد إذأ. 


. . - حديث رفم ١١۱١‏ 
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كلام ابن القيّم رخمه الله تعالى”'" . 

وقال الشوكانيّ رحمه الله تعالى في «نيل الأوطار» : وقد أخذ بالقرعة مطلقًا مالك› 
والشافعي» وأحمدء والجمهور. حكى ذلك عنهم ابن رسلان في «كتاب العتق» من 
شرح «سئن أبي داود». قال: وقد قال بعضهم: إن حديث القرعة منسوخ. وقال 
المقبلى فى «الأبحاث» : إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق 
الشرحنة. الى . قال ومن المغالتين فى اعبار القرعة السك ركذلكق الها 
وقالوا: إذا وطىء الشركاء الأمة المشتركة في طهر واحدء وجاءت بولدء وادّعوه جميعًاء 
ولا مرجّح للإلحاق بأحدهم»ء كان الولد ابئًا لهم جميعاء يرث كلّ واحد منهم ميراث ابن 
كامل» ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول الجمهور بمشروعيّة القرعة في إلحاق 
الولد المتنازع فيه هو الحقّ؛ لصخة حديث الباب» والقائلون بعدم مشرعيّته لم يأتوا بحجة 
مق .وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

01 (أَخبرنًا علي بن حجر َالَ: دیا على : ئ مُشهرء عن الأجلح. ٠‏ عن 
الشَّعْبِىَء قال» خرن عبد الله : بن أبي الْحَلِيلٍ الْحَضْرَمِيْء عَنْ ريد بن أ رقم قال: بيا 
حن عِنْدَ رَسُولٍ الله کي إذْ جَاءَهُ رَجُل مِنَ الَْمَنِء فَجَعَلَ ثُخْبرُهُ» وَيُحَدَنُهُ وَعَلِىْ يا 
فَقَالَ: يا رَسُولَ اللوء أتى مَل عَلِيَا نَلَانَهُ تقر يَحْتَصِمُونَ في وَلَدِء وَقَعُوا عَلَى مَأ في 
ی .. وناق العيمقة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الأجلح» هو: ابن عبد الله بن حُسَيَة -بالمهملةء 
والجيم» مصغْرًا- يكنى أبا حُبجَيّة الكنديّ» يقال: اسمه يحيى» والأجلح لقبه» 
صدوق › شيعي [۷] 

قال القطان: في نفسي منه شيء . وقال أيضًا: ما كان يُفصل بين الحسين بن علىّ» 
وعلت بن العسيز» يمني آنه عا كان بالسافظ . .وقال الحمد! أجلم وسالد متقازياة.في 
الحديث» وقد روى الأجلخ غير حديث منكر. وقال عيذ الله بن أحمد» عن أبية؟ ها 
أقرب الأجلح من فطر بن خليفة . وقال ابن معين : صالح . رل مرّةٌ: ثقة. وقال مرةٌ: 
ليس به بأس . وقال العجلئّ: كوف ثقة. وقال أبو حاتم : ليس بالقويٌ» يكتب حديثه. 
ولا يُحتج به. وقال النسائيّ: ضعيف» ليس بذاك» وكان له رأيٌٌ سوءٌ. وقال 


. 1775-57٠١ /5 «زاد المعاد في هدي خير العباد كله‎ )١( 
. 5894- انيل الأرطاره شد‎ (۲( 
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الجوزجانى: مُفْتَر. وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحة» ويروي عنه الكوفيّون» 
وغيرهمء ولم أر له حديئًا منكرّاء مُجاورًا للحدّء لا إستاداء ولا متنّاء إلا أنه يُعَدَ في 
شيعة الكوفة» وهو عندي مستقيم الحديث» صدوقٌ. وقال شريك عن الأجلح: سمعنا 
أنه ما يسبٌ أبا بكر وعمر أحدّ إلا مات قتلاء أو فقيرًا. وقال أبو داود: ضعيف. وقال 
مرّةَ: زكريا أرفع منه بمائة درجة. وقال ابن سعد: كان ضعيفًا جدًا. وقال العقيلى : 
روى عن الشعبيّ أحاديث مضطربة» لا يتابع عليها . وقال يعقوب بن سفيان: ثقة» في 
حديثه لين. وقال ابن حبّان: كان لا يدري ما يقول» جعل أبا سفيان أبا الزبير. وقال 
عمرو بن علىَّ: مات سنة (40١ه)‏ في أول السنة» وهو رجل من بجيلة"''» مستقيم 
الحديث» صدوق. روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»» والأربعة»› وله عند المصتف 
ستة مواضع عبرا 8/0 و۹ و5١1/ 01١6‏ و“ ١٠ه‏ ولا ١١ه‏ و٤‏ / 01° . 

و«عبد الله بن أبي الخليل» أو ابن الخليل الحضرمي»ء أ الخليل الكوفيّ» وفرق 
البخاريٌّ» وابن ا ا فقال فيه : ابن ا بي الخليلء > والراوي عن 
زيد بن أرقم» فقال فيه : ابن الخليلء مقبول [۲] ٠۲‏ ۹/1 007 

وقوله: «وساق الحديث» الضمير للأجلح» أي ساق بهذا السند متن هذا الحديث› 
كما ساقه صالح الهمدانيّ بالسند السابق» والمراد أنهما ما اختلفا في المتن» وإنما اختلفا 
فى السند فقط . 

والحديق صحيحء وقد سبق تسام البحث فيه فى الذي قيله. واللّه تمالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١ه"‏ (أْخْبرنا عَمْرُو بْنُ عَلِي؛ َال : حَدَّنَنَا يَحْيَى» عَنِ الألّح. عن الشَعْبِيّ» عَنْ 
عبد اللّه : ِن أبي الْخَلِيل ٠‏ عَنْ رَد بن آرم قَالَ : كنت عِنْدَ ابي بء وَعَلِيّ رَضِي الله 
عَنْه يَوْمَئِذٍ باليَمَنِء ااه رَجُلّء فقال: شَهِدْتُ عَلِياء أن في ثَلَانَةِ تَفْره اذْعَوا وَلَدَ 
امْرَأَة َال علي ََحَدِجِمْ: تَدَعْهُ لِهَذًا؟. َأَبَىء وَقَال لِهَذا: تَدَعْهُ لِهَذَا؟ : ابی وَقَال 
لهذا: تَدَ تَدَعْهُ لِهَذَا؟, فَأبَى, قال عَلِي رَضِي الله عَنه: : أف رگا متشا شوق وَسَأفْرَعٌ 
بتكم ٠‏ فَأَيكُمْ أصَابَئهُ ُ الْقَرْعَةٌء فَهُوَ لَهُء وَعَلَئْهِ ثُلَنَا الدّيَة» فَضَحِكٌ رَسُولُ الله اة حى 
بث َوَاجذة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن علئّ» : هو الفلاس. و«يحيى» : هو ابن 
سعيد القطان . 





. تعقب الحافظ في «تبذيب التهذيب» قوله: «من بجيلة» » فقال: ليس هو من بجيلة انتهى‎ )١( 


۰- (يَابٌ القرعة فى الوَلدٍ إذا. . . - حديث رقم ٠١۱۹‏ 
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وقوله: «تدعه لهذا» : أي ركه لفائحيك: ‏ وتسامحد فيه وق اگين : 
أي مختلفونء ومتنازعون. 

والحديث صحيحٌ» وقد سبق القول فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4" (أَخْيَرَنًا إسْحَاقٌ بن شَاهِين» َال : حَدَّثنَا خَالِدٌ» عَن الشَيبَاني» عن 

عن رل يڻ خَضرّمؤت» عن ريد بن بن أركم َال : ق سول الله و لا ل 
الْيَمَن اتی بغُلام» تَتَارّعَ فيه ثَلَانَة . . . :وَسَاق الحديك. خَالَمَهُمْ سَلَمَةَ : بن كهيل). 

قال الجامع عفاً الله تعالى عنه : اناق ين شاي بن السنازيث الواسطن» أب بقذر 
ابن ابی عمران»› صدوق ]٠١[‏ . 

قال السات لا پاس به وقال فى فاسای شير كية : کیا عه بواسط» صدوق.: 
وقال أنس د الطحان : کا هد الدفاقين . وقال أسلم بن سهل : جاز الماثة . 
وقال ابن حبان في «الثقات» : مستقيم الحديث» مات به )٠٠١(‏ وقال مسلمة 
الأندلست : واسطنء صدوق» أخبرنا عنه ابن ميشر. روى هف البغارئ» والمصكف» 
وله فد في هذا الكتات حديث الباب» وآخر في «كتاب الزينة» ۳۹/ 0179 . و«خالد) 
هو: ابن عبد الله الطخان الحاقظ ابت الواسطت. ولالشيبائت» : هو أبو إسحاق 
سليمان أبي سليمان فيروز الكوفيّ الثقة الغبت. ٠‏ 1 

رفوه «عن رجل من حضرموت» يحتمل أن يكون عبد الله بن الخليل المذكور. 

وقوله (خَالَقَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيلِ) يعني أن سلمة بن كُهيل خالف كلاء من صالح 
يداني والأجطح وآني إسحاق الشيياتي.: في جعاء قبا مرقرشك شيك سدقا 
موقوفا على علي كيه » كما أوضحه بقوله : 

۹ (أخبرنا محمد ب شار قال: حَدَنْنَا مُحَمّدُء قال: حَدَّنَنَا شغبَة» عَنْ سَلْمَة 
ْنِ كمَيلٍ ؛ ٠‏ قال : سَمِعْتُ الشَعِْيُ» يُحَدْتُ عَنْ ابي الْخَلِيلٍ؛ أ ان أبي الشليل أن ت 
َفْرء اشْتَرَكوا في طهر. . . فَذَكَرَ توه وَلَمْ ذز ريد بْنَ ارقم وَلْمْ يَرْفْعْهُ. 

قال أبو عَبْد الرَحْمَنِ: هذا صَوَابٌ, وَاللَهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عْلَمُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد» : هو ابن جعفر المعروف ب اغندر». 
واسلمة ابن كهيل» : هو الحضرمئء أبو يحيى الكوفيئء ثقة "١7/1565 ]٤[‏ . 

وقول اقذكر تجو الشيمر لسلمة بن هيل أي ذكر سلعة الحذيك تسو ما تقذه 
من الرواية. 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن: هذا صواب الخ» ولفظ «الكبرى» : «قال أبو 
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وو ۲ 


عبد الرحمن: وسلمة بن كهيل أثبتهم . وحديثه أولى بالصواب». 

يعني أن رواية سلمة بإسقاط زيد بن أرقم تيه » ووقفه على علي ضيه هو 
الصواب» وأن الروايات السابقة خطأء وذلك لأن سلمة أوثق ممن خالفهم» فتكون 
روايته المنقطعة» الموقوفة أولى من روايتهم. لكن سبق في كلام ابن حزم وغيره أن 
طريق صالح بن حي صحيحة» لأنه ثقة» فزيادته مقبولة. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
انت آ 


36+ 2+ 5 





-6١‏ (يَات الْفَاقَةَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القائف : هو الذي يتت الأثار: ويعر فيا وتعرف 
شَبَهَ الرجل بأخيه» وأبيه. ويقال: فلانٌ يقوف الأثرء ويَّمتافه قِيَافَةَ» مث قفا الأثرٌ 
واقتفاه. قال ابن سِيِدَهُ: قاف الأثر قِيَافَةَ» واقْتافه اقتيافاء وقافه يقّوفه قَوْفَاء وتقّوّقه : 
تتبّعه» أنشد ثعلب [من الطويل] : 

مُحَلَى بِأطْوَاقٍ عِنَاقٍ يِبِيئهَا عَلَى الطَرنٍ أََى الان لو يتقو 

و«الضرن» هنا: سوء الحال من الجهلء يقول: كرمه وجوده يبين لع 2 يفهم 
الخبرّء فكيف من يفهم؟. ومنه قيل للذي ينظر إلى شبه الوالد بأبيه: قائف» والقَيافة 
المصدر . أفاده فى «لسان العرب»؟. 

وقال في «الفتح) : القائف: هو الذي يعرف الشبه ويمئد الأثر» سمي بذلك ؛ لأنه 
يقفو الأشياء» أي يتبعهاء فكأنه مقلوب من القافى. قال الأصمعئ: هو الذي يقفو 
الأثرء ويقتافه قَفْوَّاء وقيّافة والجمع القافة . كذا وقع في «الغربين»» و«النهاية». 
انٹھی ؟. وال تعالى ملم والصيو ان 

” (أَخْبَرَنَا قُتَبِبَةٌ قَالَ : حَدَثَنَا اللي عَنِ ابن شهاب» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة 
قَالتْ إن وَسُولَ اله ان ڪل عَلَى مَسْرُورًاء تبرق أَسَارِيِرُ وَجْهدء كَقَالَ: «أَلَمْ نَرَيْ» 


() «لساب العرس» 597/4 . فى مادة «قوفة . 
(۲) «فتح» 50٠/17‏ «كتاب الفرائض؟ . 





(ه- باب الفاقة) - ديف رقي ۲۵۲۰ 








قد 
أ محَرّزَاء نَظرَ إلى ربد بن حارثة وَأَسَامَة > فقال: إن بَعْض هله الْأقدَام لمن بعض» ). 
رجال هذا الإسناد: ستة 


وقد مرّدت تراجمهم قبل بابين» وكلهم رجال الصحيح › وأخرجه البخاري في 
«الصحيح» بنفس هذا السند. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنهاء أا (قَالَثْ: إن رَسُولَ الله كه دَخَلَ عَلَى. 
مَسْرُورّاء تَبْرقٌ) -بفتح التاء المثئاة» وضم الراءء من باب قتل-: أي تُضيء» وتستنير 
من السرور والفرح (أَسَارِيرٌ وجهه) هي الخطوط التي تجتمع في الجبهة» وتتكسر› 
واحدها سِرٌ -بالكسر- أوسّرَّرٌ -بفتحتين- 4 وكيا ارات وأ وجمع الجمع 
تار آفاحه ابد الف" 

وقال القرطبيّ: أسارير وجهه: هي الطرائق الدقيقة» والتكسّر اليسير الذي يكون في 
الجبهة. والوجهء والغضون أكثر من ذلك» وواحد الأسارير: أسرار» وواحدها سر 
وسَرّرٌء فأسارير جمع الجمع» ويُجمع في القلة أيضًا آيرة. وهذا غبارة عن اسلاق 
وجهه» وظهور السرور عليه» ويُعبّر عن خلاف ذلك بالمقطب» أي المجمع» فكأن 
الحزن والغضب جمعه وقبضه انتهى”" . ظ 

(فَقَال : «ألَم تَرَيْ) فعل مضارع مسند لضمير المؤئْثة المخاطبة» مجزوم بحذف 
النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة التي ترفع ونت التوتء وتجزم› وتنصب بحذفها. قال 
في «الفتح» : والمراد من الرؤية هنا الإخبارء أو العلم. وفي «صحيح البخاريٌ» في 
مناقب زيد فيه من طريق أبن عيينة » ء عن الزهرى بلفظ : : «ألم تسمعي ما قال المدلجيّ) 
وف مَجَزّْرًا) -بضمٌ الميم» وكسر الزاي المشدّدة» وحكي فتحهاء وبعدها زاي أخرى- 
هذا هو المشهور. ومنهم من قال: -بسكون الحاء المهملة» وكسر الراء» ثم زاي-. 

قال القرطبيّ: مجرّز -بفتح الجيم» وكسر الزاي الأولى- هو المعروف عند 
الحفاظ. وكان ابن جريج يقول: مُجرّز -بفتح الزاي- وقيل عنه أيضًا: مُخرز -بحاء 
مهملة ساكنة» وراء مكسورة- والصواب الأول» فإنه روي أنه إنما سمي مجرّرًا؛ لأنه 
كان إذا أخذ أسيرًا جر ناصيته . وقيل: لحيته. قاله الزبيريٌ انتهى”" . 

وهو مجرّز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عَتْوَارة بن عمرو بن مُذَلِجَ الكناني 








, "69/7 «النهاية؛‎ )١( 
. ١6-1: «المفهم)‎ (۲( 
. 1۹/٤ «المفهم»‎ (۳) 
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المدلجيئ» نسبة إلى مُدلج بن مرّة بن عبد مناف بن كنانة» وكانت القيافة فيهم» وفي بني 
أسدء والعرب تعترف لهم بذلك» وليس ذلك خاصًا بهم على الصحيح. وقد أخرج 
يزيد بن هارون في «الفرائض» بسند صحيح إلى سعيد بن المسيّب أن عمر مي كان 
قائماء أورده في قصته. وعمر قرشيّ») ليس مذلجياء ولا أسديا؛ لا اسك قريشر: ولا 
أسد خزيمة» ومُجزز المذكور هو والد علقمة بن مجزز. وذكر مصعب الزبيريٌ» 
والواقديّ أنه سمي مُجرَرّا؛ لأنه كان إذا أخذ أسيرًا في الجاهليّة جَرّ ناصيته» وأطلقه . 
قال الحافظ : وهذا يدفع فتح الزاي الأولى من اسمه» وعلى هذا فكان له اسم غير 
مجرّزء لكي لم أر من ذكره. وكان مجرّرٌ عارفا بالقيافة . وذكره ابن يونس فيمن شهد 
فتح مصرء وقال: وذكروه في كتبهم. يعني كتب من شهد فتح مصرء قال: ولا أعلم له 
رواية . 

قال الحافظ في «الإصابة» : وأغفل ذكره جمهور من صئف في الصحابة» لكن ذكره 
ابو غر فى «الانتيعاب». قان ولول ذكر ابن يونس أنه شهد الفتوح بعد النبي ي لما 
كان مع من ذكره في الصحابة حجة صريحة على إسلامه» واحتمال أن يكون قال ما قال 
في حق زيد وأسامة قبل أن يُسلم» واعتُبر قوله لعدم معرفته بالقيافة'' لكن قرينة رضا 
النبئ وء وقربه يدل على أنه اعتمد خبره» ولو كان كافرًا لما اعتمده في حكم شرعيّ 
ال 

(نَظرٌ) زاد في رواية البخاري : «آنما» وهو بالمد على المشهور» ويجوز قصرهاء 
وبهما قرىء في السبع : ومعناه: قريبّاء أو أقرب وقت (إِلَى رَيِدِ بن حَارِثة وَأْسَامَة) رضي 
الله تعالى عنهم. وفي الرواية التي بعدها: «دخل علىّء فرأى أسامة بن زيد» وزيدّاء 
وعليهما قطيفة» قد غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامهما». وفي رواية للبخاريّ: «وأسامة 
وزيدٌ مضطجعان». قال الحافظ: وفي هذه الزيادة دفع توهّم من يقول: لعلّه حاباهما 
بذلك لما عرف من كونهم كانوا يطعنون في أسامة انتهى . 

(قَقَالَ: إِنَّ بَعْضٌ هَذِهِ الْأقدَام لَمِنْ بَْض» ) قال أبو داود: نقل أحمد بن صالح عن 
أهل النسب أنهم كانوا في الجاهليّة يقدحون في نسب أسامة؛ لأنه كان أسود شديد 
السوادء وكان أبوه زي أبيض من القطن» فلما قال القائف ما قال» مع اختلاف اللون. 
سُرٌ النبئ ية بذلك؛ لكونه كافًا لهم عن الطعن فيه؛ لاعتقادهم ذلك. وقد أخرجه 





)١(‏ هكذا نسخة «الإصابة» وفيها ركاكة» ولعل الصواب إسقاط لفظة «عدم» » وليحرّر. والله تعالى 
افم 
| (۲) «فتح؛ ۱۳/ ٠٠١‏ «كتاب الفرائض» . و«الإصابة» ۹٤-٩۳/٩۹‏ . 





- (بابٌ الفاقة) - حديث رقم ٠٠۲۰‏ 
١‏ 


عبد الرزّاق من طريق ابن سيرين أن أ أيمن مولاة النبئ يكل كانتا سوداءء فلهذا جاء 
أسامة أسود. وقد 2 في «الصحيح» عن ابن شهاب: أن أمَّ أيمن كانت حبشيّة وَصِيفة 
لعبد الله والد النبئ ياة. ويقال: كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيلء 
فصارت لعبد المطلب» فوهبها لعبد الله وتزوّجت قبل زيد عُبِيدًا الحبشيّ» فولدت له 
أبمن » کیت بةء واشتهرت بذلك» وكان يقال لها: أمَّ الظباء. قاله في «الفتح». 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ : قال القاضي : وقال غير أحمد -يعني ابن صالح-: كان 
زيد أزهر اللون» وكان أسامة شديد الأذمة. وزيد بن حارثة عربيَّ صريحٌ» من كلب. 
اة ساف فاشتراه حكيم بن حرام لعّته خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها 
فوهبته للنبئ 5د فتنّاهء» فكان يدع زيد بن محمدء حتی نزل قوله تعالى : “9 أدعوشم 
لباه [الأحزاب : 4] فقيل : زيد بن حارئة . وابن زيد أسامة» وأمه أم أيمن بركة» 
وكانت تُدعى أمّ الظبّاء» مولاة عبد الله بن عبد المطلب» ودايةٌ"“ رسول الله بء ولم 
أر لأحد أا كانت سوداء إلا ما رُوي عن ابن سيرين في تاريخ أحمد بن سعيد»» فإن 
كان هذاء فلهذا خرج أسامة أسود» لكن لو كان هذا صحيحًا لم ينكر الناس لونه؛ إذ لا 
يُنكر أن يلد الإنسان أسود من سوداء"" . وقد نسبها الناس» فقالوا: أم أيمن بركة بنت 
محصن بن ثعلية بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان. وقد ذكر 
مسلم في «الجهاد» عن ابن شهاب : أن أم أيمن كانت من الحبش» وصيفة لعبد الله بن 
عبد المطلبء أبي النبئّ ييه . وقد ذكره الواقديّ. وكانت للنبيّ ية بركة أخرى حبشيّة: 
كانت تخدم أم حبيبة» فلعله اختلط اسمها على ابن شهاب» على أن أبا عمر قد قال في 
هذه: أظتها أم أيمن. أو لعل ابن شهاب نسبها إلى الحبشة؛ لأنها من مهاجرة الحبشة . 
واللّه تعالى أعلم . 

قال القرطبيَ: هذأ أظهر. وتزوّجها بيد بن زيد» من بني الحارث» فولدت له 
ایم جا بحده زهد بع حار بعد الفيرف: اقرلدت كه ساق شهدت تعدا وکاب 
تداوي الجرحى» وشهدت خيبر» وتوفيت في أول خلافة عثمان كله بعشرين يومّاء 
روى عنها ابنها أنس» وأنس بن مالك» وطارق بن شهاب. 

قالت أم أيمن: بات رسول الله يك في البيت» فقام من الليل» فبال في فَخارةء 
فقمت» وأنا عطشى» لم أشعر ما في الفخارة» فشربت ما فيهاء فلما أصبحناء قال: «يا 


)١(‏ «الداية» : الحاضنة. 
(۲) وأجاب الحافظ عن هذاء فقال: يحتمل أنها كانت صافية؛ فجاء أسامة شديد السواد» فوقع الإنكار 
لذلك. انظر الفتح 1/ امه «كتاب الفرائض» . 
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أم أيمن أهريقي ما في الفخارة»» قلت: والذي بعثك بالحق لقد شربت ما فيهاء 
فضحك حتى بدت نواجذه» قال: «إنه لا تتجعن”'' بطنك بعدها أبِدًا». انتهى كلام 
القرطبي”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه به المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-١ه/ ۳٠۲۰‏ و۲۱٥۳‏ وفى «الكبرى» 0541/0١‏ و0588 . وأخرجه 
(خ) في «المناقب» ٠٠٠١‏ و«الفرائض» 3-1 وا۷ (م) في «الرضاع» ١559‏ (د) في 
«الطلاق» 775717 (ت) في «الولاء والهبة» 5١14‏ (ق) في «الأحكام) ۹ ,(أحمد) في 
«اباقي مسند الأنصار» ۲٠٠٠٠١‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة العمل بالقافة 
وفيه اختلافٌ بين العلماء» سيأتي تحقيقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 
(ومنها): جواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد. (ومنها) : جواز الشهادة على 
المنتقبة» والاكتفاء بمعرفتهاء من غير رؤية الوجه. (ومنها): قبول شهادة من يشهد قبل 
أن يُستشهد عند عدم التهمة. (ومنها): سرور الحاكم لظهور الحقّ لأحد الخصمين» 
عند السلامة من الهوى. (ومنها) أن البخارىٌ رمحي لله تعالى أدخل هذا الحديث في 
«كتاب الفرائض» إشارة إلى الردّ على من زعم أن القائف لا يُعتبر قوله» فإن من اعتبر 
قوله» فعمل بهء لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العمل بالقائف : 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قد استدل جمهور العلماء على الرجوع إلى 
قول القافة عند التنازع في الولد بسرور النبئ بيا بقول هذا القائف» وما كان النبي كَل 
بالذي يُسرٌ بالباطل» ولا يعجبه» ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة» والثوريٌ» وإسحاق› 
وأصحابهم ؛ متمسّكين بإلغاء النبئ ية الشبه في حديث اللعان على ما سبق. وفي 


. الذي في «الإصابة» : «إنك لا تشتكين بطنك بعد هذاه » وعزاه إلى ابن السكن‎ )١( 
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حديث سودة» كما تقدذم. وقد انمَصّل من أخذ به عن هذا بأن إلغاء الشبه في تلك 
المواضع التي ذكروها إنما كان لمعارض أقوى منه» وهو معدوم هناء فانفصلا. 

ثم اختلف الآخذون بأقوال القافة» هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر والإماءء أو 
يختص بأولاد الإماء؟ على قولين : 

فالأول قول الشافعيّ» ومالك في رواية ابن وهب عنه» ومشهور مذهبه قصره على 
ولد الأمة» وفرّق بينهما بأن الواطىء في الاستبراء يستند وطؤه لعقد صحيح» فله شبهة 
الملك» فيصح إلحاق الولد به» إذا أتت به لأكثر من سبّة أشهر من وطئه» وليس كذلك 
الوطء في العذة؛ إذ لا عقدء إذ لا يصح وعلى هذا فيلزم من نكح في العدة أن يحدّء 
ولا تسق به الالء إذ لا شبهة له. وليس مشهور مذهبه» وعلى هذا فالأولى ما رواه 
ابن وهب عنهء وقاله الشافعئ . 

ثم العجب أن هذا الحديث الذي هو الأصل في هذا الباب إنما وقع في الحرائر؛ فإن 
أسامة وأباه ابنا حرّتين» فكيف يلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم» وهو الباعث 
عليه» هذا ما لا يجوز عند الأصوليين. 

وكذلك اختلف هؤلاء» هل يُكتَمّى بقول واحد؛ لأنه خبر من القافة» أو لا بد من 
اثنين؛ لأنها شهادة؟ وبالأول قال ابن القاسمء وهو ظاهر الخبر» بل نضّه . وبالثاني قال 
مالك» والشافعي» ويلزم عليه أن يُراعَى فيها شروط الشهادة» من العدالة» وغيرها. 

واختلفوا أيضًا فيما إذا ألحقته القافة بمذعيين» هل يكون ابئًا لهما؟» وهو قول 
سحنون» وأبي ثور. وقيل: يُترك حتى يُكبّرء فيوالي من شاء منهماء وهو قول عمر بن 
الخطاب يه » وقاله مالك» والشافعيّ. وقال عبد الملك» ومحمد بن مسلمة: يُلحق 
بأكثرهما شَبَهّا . 

وَاحْتَلفَ نفاة القول بالقافة في حكم ما أشكل» وتنوزع فيه: فقال أبو حنيفة : يُلحق 
الولد عبماء وكذلك بامرأتين . وقال محمد بن الحسن : يلحق بالآباء» وإن كثرواء ولا 
يُلحق إلا بأم واحدة» ونحوه قال أبو يوسف. وقال إسحاق: يقرع بينهم» وقاله الشافعيّ 
في القديم» ويستدل له بحديث علي له المذكور في الباب الماضي . انتهى كلام 
القرطبيّ رحمه الله تعالى باختصار . 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى -بعد ذكر أدلة القائلين بالعمل بالقافة-: قالت 
الحنفيّة : قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرّجِل» والحكم بالقيافة تعويلٌ على مجرّد 


۷ تمشح 
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الشبه» والظنَ› والتخمين . > ومعلومٌ أن الشبه قد يوجد من الأجانب» وينتفي عن . 
الأقارب». وذكرتم قصة أسامة وزید» ونسيتم قصة الذي ولدت امرأته غلامًا أسود» 
يخالف لونهماء فلم يمكنه النبئ ية من نفيه» ولا جعل للشبهء ولا لعدمه أَثرَاء ولو 
كان للشبه أثرٌ لاكتفى به في ولد الملاعنة» ولم يحتج إلى اللعان» ولكان ينتظر ولادته» 
ثم يلحق بصاحب الشبه» ويستغني بذلك عن اللعان» بل كان لا يصح نفيه مع وجود 
الشبه بالزوج» وقد دلت السئّة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن» ولو كان 
الشبه لهء فإن النبئ ييو قال : «أبصروهاء فإن جاءت به كذا وكذاء فهو لهلال بن أميّة) 
وهذا قاله بعد اللعان» ونفي النسب عنه» فعلم أنه لو جاء على الشبه المذكور» لم يثبت 
نسبه منه» وإنما كان مجيئه على شبهه دليلا على كذبه» لا على لحوق الولد به. 

قالوا: وأما قصّة أسامة وزيدء فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد؛ لمخالفة 
لونه لون أبيه» ولم يكونوا يكتفون بالفراش» وحكم الله تعالى» ورسوله ية في أنه 
ابنه» فلما شهد به القائف» وافقت شهادته حكم الله تعالى» ورسوله يلو سر به النبيّ 
ية ؛ لموافقتها حكمهء ولتكذبيها قول المنافقين» لا أنه أثبت نسبه بهاء فأين في هذا 
اثبانت: السب قول القائفب . 

قالوا: وهذا معنى الأحاديث التى ذكر فيها اعتبار الشبه» فإنها إنما اعْتَبَرَت فيه الشبه 
شم كانت يخر الاقف ونع ¥ تقر ذلك . ظ 

قالوا: وأما حكم عمر» وعلىّ» فقد اختلف على عمر» فروي عنه ما ذكرتم» وروي 
عنه أن القائف لما قال له: قد اشتركا فيه» قال: وال آهما شئت» فلم يعتبر قول 
القائف . 

قالوا: وكيف تقولون بالشبه» ولو أقرٌ أحد الورثة بأخ» وأنكره الباقون» والشبه 
موجودء لم تشتوا النسب بهء وقلتم: إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم يثبت 
اة 

ا اي حا e N‏ 
والتخمين من يُلجق ولد المشرقيّ بمن في أقصى الغرب» pte‏ 
عين » ويُلحق الولد باثنين مع القطع بأنه ليس ابنًا لأحدهماء ونحن إنما ألحقنا الولد بالقائف 
المستند إلى الشبه المعتبر شرعًا وقدرّاء فهو استناد إلى ظنْ غالب» ورأي راجح › وأمارة 

ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة» فهو أولى بالقبول من قول المقومين» وهل ينكر مجيء 
كثير من الأحكام مستنذا إلى الأمارات الظاهرة» والظنون الغالبة؟ . 

وأما وجود الشبه بين الأجانب» وانتفاؤه بين الأقارب» وإن كان واقعّاء فهو من أندر 
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شىء وأقله» والأحكام إنما هي للغالب الكثير» والنادر في حكم المعدوم . 

وأما قصة من ولدت امرأته غلاما أسودء فهو حجة عليكم؛ لأنها دليل على أن العادة 
التي فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه» وأن خلافه يوجب ريبة» وأن في طباع الخلق 
إنكار ذلك» ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه» وهو الفراش» كان الحكم للدليل 
القويّء وكذلك نقول نحن وسائر الناس: إن الفراش الصحيح إذا كان قائمّاء فلا 
يعارض بقافة» ولا شبهء فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه -وهو الفراش- غير 
مستنكر» وإنما المستنكر مخالفة هذا الدليل الظاهر بغير شيء . 

وأما تقديم اللعان على الشبه» وإلغاء الشبه مع وجوده» فكذلك أيضا هو من تقديم 
أقوى الدليلين على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضه» كالبيّنة 
تمذم على اليد والبراءة الأصليّة» ويعمل هما عند عدمهما. 

وأما بوت السب أسامة عن ويد بدون القيافة. فنحن لم ثبت ثبت تسبه بالقيافة» والقيافة 
دليل آخر موافق لدليل الفراش» فسرور النبي يلاء وفرحه ۳ واستبشاره لتعاضد أدلة 
النسب» وتضافرهاء لا لإثبات النسب بقول القائف وحدّهء بل هو من باب الفرح 
بظهور أعلام الحقٌء وأدلته» وتكاثرهاء ولو لم تصلح القيافة دليلا لم يَفرّح بهاء ولم 
يُسَرّء وقد كان النبئ بهل يفرح ويُسرّء إذا تعاضدت عنده أدلة الحق» ويُخبر بها 
الصحابة» ويُحبٌ أن يسمعوها من المخبر بها؛ لأن النفوس تزداد تصديقًا بالحقّ» إذا 
تعاضدت أدلته» وتسر به» وتفرح» وعلى هذا فطر الله تعالى عباده» فهذا حكم اتفقت 
عليه القطرة رال وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى 
باختصارء وإن أردت الزيادة من احتجاجاته الكثيرة المفيدة؛ فارجع إلى كتابه «زاد 
الماد ؟, 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الأدلّة أن المذهب الصحيح في 
مسألة العمل بالقائف» هو مذهب الجمهور المثبتين له؛ لوضوح حجته» وقوّتها. والله 
تعالى أعلم بالعبراب» وا المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

الهم (أ: حبرا إِسْحَاقٌ بن إِبْراهِيم» قال : نانا سَفْيَانُ › عن الرهريّ› عن عروَةٌ: 
عن عائشة› رضي الله عنْهَاء قَالَتْ : دخل عَلَىَ رَسُولُ الله ھ كلل دات وم مسروراء 
فَقَالَ: «يَا عَابْشَةٌ ٠‏ ألم : تَرَيْء أن مُجَحَرُرًا المُدلِحِيٌ ؛ دَخَلَ عَلَىَ وَعِنْدِي شام بْنُ زَيْدِ 
رای أسَامَة بِنَ رَد وَرَيْدَاء وَعَلَيِهمَا قَطيفَةٌ وقد غُطتا رُءُوَسَهُمَاء ونث نُدَامَيُْمَا: 





(1) «زاد المعاد في هدي خير العباد» ٤۲۳-٤١۸/١‏ . 
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قال : َذِه أَقُدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَغض» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» والإسحاق 
ابن إبراهيم» : هو ابن راهويه. و«سفيان» : هو ابن عييئة . 

وقوله: «قطيفة» بفتح› فكسر-: ډار له حمل والجمع قطائف» وقّطف - 
بضمّتين- . قاله الفيومن. وقال القرطبئ: «القطيفة» : كساء غليظ . 

والحديث متف عليهء وقد تقدّم تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أنيس» . 





د + جإد 


۲- (بَابُ إٍسآام أحَدِ الرَوْجَينِ 





وتخيير الْوَلَدِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه ر هة اشتملت على مسألتين : [إحداهما]: 
مسألة إسلام أحد الزوجين. و [الثانية]: تخيير الولد بين الأبوين. 

فأما المسألة الأولى. ؛ للب فى دی آلياب ما رثن سيا > ولكن سأتكلم عليها 
فى المسألة الرابعة من الحديث الأول» إن شاء الله تعالى. وأما المسألة الثانية. 
فالحديث الأول بيّن حكمها فيما إذاأسلم أحد الأبوين» وبينهما ولدء والحديث الثاني 
بين حكم ما إذا كان الولد بين مسلمين» وسأتكلم عليها في المسألة الثالثة من الحديث 
الثاني » إن شاء الله تعالى . 

1" (أَْبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ غُيلانء قال : حَدنَا عبْدُ الاق » ڦال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 
عَنْ عَثْمَانَ لني > عَنْ عَيْدِ اميد : ن سَلَمَةَ الأنصَارِيّ . عَنْ أبيه ؛ عن جَذْو نه انلم 
وَبَتِ مره أن تُسْلِم. > فجحاءَ اد بن لَهُمَا صَغِيرٌ لَمْ يبلغ نحلم ٠‏ اجس الب يكل الأب ها 
اء وَالْأمّ ها هُتاء َم يره كَقَالَ: «اللّهُم اهيو»ء َذَّهَبّ إلى أبيه) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم» أبو أحمد المروزيّ» نزيل بخدادء ثقة 
TVI/YT [1°]‏ . 


۲- (بَابٌ إسلام أحَد الرَوْجَيْن» .. . - حديث رقم ۳۵۲۲ 











؟- (عبد الررّاق) بن همام المترجم قبل باب . 

۳- (سفيان) الثوريٌ المترجم قبل باب أيضا. 

5- (عثمان) بن مسلمء ويقال: اسم أبيه سليمان» ويقال: اسم جذه جرموز «البتّيّ) 
-بفتح الموخدة» وتشديد المثتاة- أبو عمرو البصري» صدوق» عابوا عليه الإفتاء 
بالرأي [5] . 

قال الجوزجان» عن أحمد: صدوق ثقة. وقال الدوريٌ» عن ابن معين : ثقة. وقال 
معاوية بن صالح» عن ابن معين: ضعيف. قال النسائئ في «الكنى» : عثمان الْبَتَىّء 
أخبرنا معاوية بن صالح» عن ابن معين» قال: عثمان البتّىّ ضعيف . قال النسائيّ: هذا 
عندي خطاًء ولعله أراد عثمان بن مقسم البْرَيَ . وقال ابن سعد: كان ثقة» له أحاديث› 
وكان صاحب رأي وفقهء أخبرنا الأنصاريٌ» قال: كان عثمان الْبَنَى من أهل الكوفة» 
فانتقل إلى البصرة» فنزلهاء وكان مولى لبني زهرة» ويكنى أبا عمروء وكان يبيع 
القوي ٠‏ فقيل : البتيّ . وقال أبو حاتم : شيخ يُكتب حديثه . وقال الدارقطنئ : ثقة . 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: 
مات سنة (57 ١ه)‏ وفيها أرخه ابن جرير» والقرّاب . روى له الأربعة» وله عند المصتف 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. ) 

8- (عبد الحميد بن سلمة الأنصارى) يقال : هو أبن يزيد بن سلمةء جل [] . 

زوق عن ابه عن جده» أن أبوية اختصما فيه. . . الحديث . وعنه عثمان الببَّ . قاله 
ابن عليّة عنه . وقال الثوريّ : عن عثمان» عن عبد الحميد الأنصارىٌّ» عن أبيه» عن جه 
به . وقال حماد بن سلمة وغيره: عن عثمان» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» أن رجلا 
أسلم» فذكره مرسلا . ورواه المعافى بن عمران» وعيسى بن يونس › عن عبد الحميد بن 
جعفر» عن آبيه» عن جذه أبي الحكم» رافع بن سنان به. وروى الدارقطنيّ حديثا من 
طريقه» وقال: عبد الحميد بن سلمة» وأبوه» وجده لا يُعرفون» قال: ويقال: عبد الحميد 
بن يزيد بن سلمة . وكذا قال في «كتاب الستة» له في أحاديث النزول» ذكر الرواية عن سلمة 
جد عبد الحميد بن يزيد بن سلمة . ورجح ابن القطان أن حديث عبد الحميد بن جعفر» عن 
أبيه » عن جذه» غير حديث عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جذه؛ لاختلاف السياق 
فيهماء وأنكر على من خلطهماء ومن أعلَّ حديث أبي جعفر بابن سلمة. انتهى . روى له 
المصتف» وابن ماجه حديث الباب فقط . وأبوه» وجذه سيأتي الكلام عليهما . والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ قال ابن الأثير: البَتٌ : كساء غليظ مربّعٌ . وقيل: طيلسان من خرٌء ويُجمع على بتوت. «النهاية» 
١‏ . 
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(عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْن سَلَمَةَ الْأنَصَارِيُ) ويقال ١‏ مين يزيد بن مشا لقي أو عن ها 
تقدّم عن الدار قطني أن عبد الحميد» وأباه» وجذه لا يعرفون (ألّه الم وایت ايد أنه 
أن لم ٠‏ نَجَاءَ ابْنْ لَهُمَا صَغِيرٌ لم يلغ الْحُلْم) -بضمء فسكون- والاحتلام: الجماع 

في النوم» والاسم الحم -بضمتين- كعُدُّق . أفاده في «القاموس». والمعنى أنه لم يبلغ 
بلع الرجال (لأجلس اين هه لاب ها نا أي في جهة ا ها هُنَا) أي في جهة 
أخرى 2 خَيّره) أي خْيّر الغلام بي بين أبويه» تی يتبع من بريقم (فقَال) علا (اللم م اهده) 
أي وفق هذا الغلام ليختار الإسلام باتباع أبيه المسلم (فَذَّهَبَ إلى أبيه) أ ي فأخذه. . وفي 
رواية للمصتف في «الفرائض» من «الكبرى» من طريق ابن عليّة» عن عثمان البتيّ» عن 
عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جذه: أن أبويه اختصما فيه إلى النبي كك أحدهما 
مسلمٌء والآخر كافرٌء فتوجّه إلى الكافرء فقال النبن كلِِ: «اللّهم اهده» فتوجّه إلى 
المسلم» فقضى له به». ظ 

وفيه أن الولد الصغير إذا كان بين مسلم وكافر يخيّرء فأيهما تبع يكون له» وفيه 
اختلاف بين أهل العلم» سيأتي بيانه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحفيث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عيد الحميد بن سلمة الأنصاريّ » عن أبيه» عن جده 5 هذا عقب 
لجهالة عبد الحميد» وأبيه» وجذهء وللاضطراب في !| إسناده» فقد أخرجه المصئّف فى 
«الفرائض» من «الكبرى» اا ا طريق حماد بن سلمة» عن عثمان لبن 
عن عبد الحميد ب بن سلمة» عن أب بيه : أن رجلا أسلم» ولم تسلم امرأته. ا 

وقد أخرجه فيه 5131010 من حديث رافع بن سنان كته » بإسناد صحیح› 
وأخرج هذا أيضا أبو داود في لاسئنه»» فقال: ٠‏ ظ 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» أخبرنا عيسى» حدثنا عبد الحميد بن جعفرء 
أخبرني أبي» عن جدي» رافع بن سنان» أنه أسلم» وأبت امرأته» أن تسلم» فأتت النبي 
بء فقالت : ابنتى» وهي فَطِيم» أو شبهه. وقال رافع : ابنتى» قال له النبي يل : « 
ناحية)» وقال لها: «اقعدي ناحية»ء قال: وأقعد الصبية بينهماء ثم قال: «ادعواها؛. 
فمالت الصبية إلى أمهاء فقال النبي كَلِ: «اللّهم اهدها»ء فمالت الصبية إلى أبيهاء 


١ه-‏ (بابٌ إسّلام أحَد الرَوْجَيْنء . . . - حديث رقم ٠١۲۲‏ 
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فأخذها. وهذا حديث صحيح» يعني عن حديث جد عبد الحميد. 

قال الحافظ أبو الحسن ابن القطان الفاسيّ رحمه الله تعالى في كتابه «بيان الوهم 
والإمهام» -بعد أن ذكر أن عبد الحق قال: اخثلف في إسناد هذا الحديث- : ما نصّه: 
وهذا الاختلاف أن هذا السياق» وما في معناه هو من رواية عيسى بن يونس» وأبي 
عاصم» وعليّ بن غراب» كلهم عن عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن جذه رافع بن 
سنان » فإنه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله , بن الحكم بن رافع بن سنان. وعبد الحميد 
ثقةء وأبوه جعفر كذلك» قاله الكوفيْ . ا و هذه أبو داود» وهو 
راوي السياق المذكور. ذكر روابة أبي عاصېه علي بن عراب ! بو الحسن الدارقطنيّ 
في «كتاب السنن»» وسّمّيت البنت المذكورة في رواية أبي عاصم عميرة. 

ورُويت القصّة كما هي من طريق عثمان البتىّ» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» 
عن جذهء أن أبويه اختصما فيه إلى النبئّ ككل أحدهما مسلمء والآخر كافر» فخيّره» 
فتوجّه إلى الكافرء فقال: «اللّهم اهده». فتوجّه إلى المسلمء فقضى به له. هكذا ذكره 
أبو بكر بن أبي شيبة» عن إسماعيل بن إبراهيم -هو ابن عليّة- عن عثمان البنَي . وكذا 
رواه يعقوب الدورقيّ» عن إسماعيل أيضا. ورواه يزيد بن زريع» عن عثمان البتيّ 
فقال فيه : عن عبد الحميد بن يزيد بن سلمة» أن جذه أسلم» وأبت امرأته أن تسلمء 
وبينهما ولد صغيرٌء فذكر مثله. ورواه عن يزيد بن زريع» يحيى بن عبد الحميد 
الجمّانيَ» من رواية ابن أبي خيثمة عنه. نقلت جميعها من «كتاب قاسم بن أصبغ». إلا 
أن هذه القصّة هكذا بجعل المخيّر غلامًاء وجدا لعبد الحميد بن يزيد بن سلمة لا 
يصمح ؛ لأن عبد الحميد» وأباه» وجذه لا يُعرفون» ولو صخت لم د ينبغ أن تجعل خلافا 
لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر» عن عبد الحميد بن جعفرء فإنهم ثقات» وهو 
وأبوه ثقتان» وجده رافع بن سنان معروف» بل كان يجب أن يقال: لعلهما قصّتانء خيّر 
في إحداهما غلام» وفي الأخرى جارية واللّه أعلم انتهى كلام ابن القطان رحمه الله 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحاصل أن الحديث برواية المصتف هنا ضعيف› 
وإنما الصحيح أنه من حديث عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه ؛ عن جذهء كما أخرجه أبو 
داود في «سننه» كما سقته آنفاء وأخرجه هو في «الفرائض» من «الكبرى» . واللّه تعالى 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. 010-51 /* «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام؛»‎ )١( 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7ه/ 571- وفى «الکبری» ٥1۸۹/٥۲‏ وفى «الفرائض» ٦۳۸٦/۲١‏ 
ولام ۳ . وأخرجه (ق) في «الأحكام؛ ۲ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 7017 
و٣‏ و۷٤۲۳۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم إسلام أحد 
الزوجين» وإباء الآخرء وبينهما ولذ» وذلك أن يخيّر الولد» وفيه اختلاف بين العلماء 
سيأتي تحقيقه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها): أن إسلام أحد الزوجين» 
وإباء الآخر يبطل النكاح» وفيه اختلاف بين العلماء أيضاء سيأتي تحقيقه في 
المسألةالثالثة من الحديث الثاني» إن شاء الله تعالى . (ومنها) : اهتمام النبي ية ببداية 
أمته» حيث لم يترك هذا الولد يختار الكافر من أبويه» بل دعا الله تعالى أن يبديه للحق . 
(ومنها) : أن فيه علمًا من أعلام النبوّة» وهو استجابة دعاء النبئ َة لهذا الولد بالهداية . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين : 

(اعلم) : أنه إذا أسلم الزوجان معَّا» فهما على نكاحهماء سواء كان قبل الدخول» أو 
بعده» وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف» كما ذكر ابن عبد البرّ أنه إجماع أهل العلم 
على ذلك وذلك لأنه لم يوجد منهم اختلاف دين . 

وأما إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين» أو المجوسيين» أو كتابيّ متزوّج بوثنيّة» أو 
مجوسيّة قبل الدخول» فذهب الإمامان: أحمد» والشافعيّ رحمهما الله تعالى إلى وقوع 
الفرقة بينهما من حين إسلامه» ويكون ذلك فسخاء لا طلاقا. 

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الفرقة لا تقع» بل إن كانا في دار 
الإسلام» عرض الإسلام على الآخرء فإن أبى وقعت الفرقة حينئذ» وإن كانا في دار 
الحرب» وقف ذلك على انقضاء عذتهاء فإن لم يسلم الآخرء وقعت الفرقة» فإن كان 
الإباء من الزوج» كان طلاقًا؛ لأن الفرقة حصلت من قبله» فكان طلاقاء كما لو لفظ 
به» وإن كان من المرأة» كان فسخا؛ لأن المرأة لا تملك الطلاق. 

وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إن كانت هي المسلمة» عرض عليه 
الإسلام» فإن أسلمء وإلا وقعت الفرقة» وإن كان هو المسلم تعجلت الفرقة؛ لقول 
سبحانه وتعالى : ولا تنسكأ بعصم آلكرافر € الآية . 

وأما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول» فذهبت طائفة إلى أنه يوقف على انقضاء العذة» 


٠٠۲۲ (بَابُ إسْلام أحَد الرَوْجَين: . . . - حديث رقم‎ --١ 








6.:؟ 5-5 
فإن أسلم الآخر قبل انقضائهاء فهما على النكاح» وإن لم يسلم حتى انقضت العذة 
وقعت الفرقة منذ اختلف الديئان» فلا يحتاج إلى استئناف العدة. وهذا قول الزهريٰ› 
والليث» والحسن ٠١‏ بن مسال والأوزاعيّ» والشافعيّ وإسحاق» ورواية عن أحمد: 
ونحوه عن مجاهد»› وعية الله بن هر ومحمد بن الحسن . 

وذهبت طائفة إلى وقوع الفرقة› وره قال اللحسن › وطاوس › وعكرمة» وقتادة » 
والحكمء وهي الرواية الثانية عن أحمد» واختارها الخلال. وروي ذلك عن عمر بن 
عبد العزيزء ونصره ابن المنذر. واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى: #ولا تتيكوأ بصب 
ر وبأن ما يوجب فسخ النكاح لا يختلف بما قبل الدخول وبعده» كالرضاع . 

> حتجٌ الأولون بما روى مالك في «موطئه» عن ابن شهاب» قال: كان بين إسلام 

ا ٠‏ أمية» وامرآتة بشت الوليك , بن المغيرة ة نحو من شهر» أسلفت يو م الفتح › وبقي 
صفوان حتى شهد حنيئًا والطائف » وهو كافرء ثم أسلم» فلم يفرّق النبى َد بينهماء 
واستقدت عنذه امرأته بذلك النكاح . قال ابن عبد البو : وة هذا الحديث أقوى من 
إسناذه . وقال ابن شهاب: أسلمت أم حكيم يوم الفتح › وهرب زوجها عكرمة حتى أتى 
النبئ يكل فثبتا على نكاحهما. وقال ابن شُبْرْمة: كان الناس على عهد رسول الله َة 
متم لجل الى ا والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء عذة المرأة فهي 
امرأته» وإن أسلم بعد العدّة فلا نكاح بيئهما . ولأن أبا ایا فأسلم عام الفتح 
قبل دخول الني ولك مكة» ولم تُسلم هند امرأته حتى ف کے الي ل سکاء ہا على 
بن أي به فقا ال ف عام ال پودء فلم قبل اما ولم يعم أن ان 
كه فرّق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته» وغد أن ت يتفق إسلامهما دفعة واحدة. 

وأما إذا أسلم أحدهما بعد انقضاء عذتهاء انفسخ النكاح في قول عامّة العلماء» قال 
ابن عبد البرٌ: لم يختلف العلماء في هذاء إلا شيئًا روي عن النخعيّ) شل فيه عن حماعة 
العلماء» فلم يتبعه أحد» زعم أنها ترذ إلى زوجهاء وإن طالت المدّة. انتهى ملخصًا من 
«المفىة لأين قدامة رحمة الله ل 137 

قال الجامع عفا الله تعالى عئه: الذي يظهر لي أن الأرجح القول ببقاء النكاح بعد 
إسلام أحد الزوجين› مطلماء سواء كان قبل الدخول» أو بعذه ) وسواء انقضت العدة» 





(۱) «المغني» ۱-۰ . 


هه ب شرح سنن النسائى - کناب الطلاق 


آم لاء إلا إن صح الإجماع على أا إن انقضت انفسخ النكاح» وإلا فليس هناك دليل 
يفرّق بين الدخول» وعدم الدخول» وبين انقضاء العذة» وعدمه» فقد كان الرجال يأتون 
إلى المدينة» فيسلمون» ثم يرجعون إلى أهليهم ‏ فيدعو نهم زه الإسلام» فيسلمون» 
ولم يثبت يثبت عنه اة أنه تكلم فى شأن أنكحتهم بشيء من التفصيل المذكور. بل كان 
پار أن يرجعوا إلى أهليهم› ويدعوهم رسال ونساء إلى الإسلام فقط 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: ما ملخخصه: إن اعتبار العذة لم يُعرف في 
شيء من الأحاديث» ولا كان النبئ ية يسأل المرأة» هل انقضت عدذتباء أم لا؟» ولو 
كان الإسلام بمجرّده فرقة لكانت طلقة بائنةء ولا رجعة فيهاء فلا يكون الزوج أحق بها 
إذا أسلم» وقد دل حكمه ية أن النكاح موقوف» فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العذة 
فهي زوجته» وإن انقضت عدتباء فلها أن تنكح من شاءت» وإن أحبّت انتظرته» وإذا 
أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح. قال: ولا نعلم أحذا جدد بعد 
الإسلام نكاحه البتةء بل الواقع أحد الأمرين: إما افتراقهماء ونكاحها غيره» وإما 
بقاؤهما على النكاح الأول» وإن تأخر إسلامهاء أو إسلامهء وأما تنجيز الفرقة» أو 
مراعاة العدّة» فلا نعلم أن رسول الله َة قضى بواحدة منهماء مع كثرة من أسلم في 
عهده من الرجال وأزواجهنَ» وقرب إسلام أحد الزوجين من الآأخرء وبعده منه» ولولا 
إقراره هة الزوجين على نكاحهماء وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح 
الحديبية وزمن الفتح» القلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عذة؛ لقوله تعالى : 
للا می ل لخ يلا م ين م24 وقوله: ا تيك بيصم لكا 4 [الممتحة : ]٠١‏ 
وأن الإسلام سبب الفرقة› كل ما قلا سب للفرقة تعقبه الفرقة» كالرضاع» والخلع› 
والطلاق. وهذا اختيار الخلال» وأبي بكر صاحبه» وابن المنذر» وابن حزم . 

قال: وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم في غاية البطلان» ومن القول على 
رسول الله ية بلا علم» واتفاق الزوجين في التلفّظ بكلمة الإسلام معًا في لحظة واحدة 
معلوم الانتفاء. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الذي حققه العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى 
تحقيق حسنٌ جذا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

0" (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ن عَبْدِ الأغلّى, قَالَ: حَدَّثََا خَالِدٌ قَالَ : حَدَثنَا ابن جُرَئِج ؛ 





. ٠۳۹-۱۳۷/۰ «زاد المعاد فى هدي خير العبادة‎ )١( 


7ه- (ياتُ إنلام أحد الرَرْجَين؛ . . . - حديث رقم ٣۵۲۴۳‏ 
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قَالَ أَخْبَرَنِي رياد عَنْ َالِ بْن أَسَامَةٌ: عَنْ أببي ميِمُونَة, قال : يئا نا نڌ أبي هُرَيْرَة 
ثَالَ: إِنَّ امْرَأةَ جَاءَتْ رَسُولَ الله ق كَمَالَثْ: فِدَاكَ أبى وَأمّيء إن زوجي يُرِيدُ أن 
يَذْهَبَ بابني» وقذ تَمَعَنِي سفاني مِن بثر أبي عِتبد ُجَاءَ رُوْجْهَاء وَثَالَ: مَنْ يُخاصِمْنِي 
في ابني» فقَال: «يَا غْلَام» هذا أبُوك. وَهَذِهِ أمُك» فَحُذْ بيد أيِمَا شِْتَ؟؛. أل بيد 
اف فَانْطلقَتْ به). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 0/0 ]١١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني» ثم البصريّ» ثقة‎ - ١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمَء أبو عثمان البصريّء ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ؛ ثقة 
فقيه فاضل» يرسل كثيرًا ويدلس [5] 77/58 . ظ 

5- (زياد) بن سعد بن عبد الرحمن الخراسانيئ» ثم المكىّ» ثم اليمنيّ» ثقة ثبت. 
قال ابن عيينة : كان أثبت أصحاب الزهريّ [5] 55/5١‏ . 

ه- (هلال بن أسامة) هو هلال بن على بن أسامة العامريّ المدنيّ» نسب لجذه» ثقة 
10/0١ ]5[‏ . 

5- (أبو ميمونة) الفارسي المدنيّ الأبار» قيل: اسمه سّليم . وقيل: سلمان. وقيل : 
سليمان. وقيل: سلمى . وقيل: أسامة. وقيل : إنه والد هلال بن أبي ميمونة . ثقة .]١[‏ 

قال ابن معين: أبو ميمونة الأبار صالح. وقال العجليّ: سَليم بن أبي ميمونة مدني 
تابعيّ» ثقة. وقال النسائيّ: أبو ميمونة ثقة. وقال ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن 
هلال بن أبي ميمونة» أن أبا ميمونة سُلِيمَاء مولى من أهل المدينة» رجل صدق حديثه 
عن أبي هريرة. وقال أبن عيينة» عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة» عن ابي 
ميمونة -وليس بأبيه- عن أبي هريرة. وقال أبو حكيم: أبو ميمونة الفارسىّ» اسمه 
سليمان» ويقال: أسامة بن زيد» روى عنه ابنه هلال بن أبي ميمونة. وفرق البخاريٌّ» 
وأبو حاتم ومسلم» والحاكم أبو ‏ أحمد پیت أب ميمونة الأبار الذي روى عن أبي 
هريرة» وعنه قتادة» وبين ا ميمونة الفارسي الذي اسمه سليم » روى عنه أبو النضر 
وغيره. ووقع عند أبي داود أن اسمه سلمى. وقال الدارقطني : أبو ميدواثة عن أبي 
هريرة» وعنه قتادة مجهول يُترك. وهذا مما يؤيّد أنه غير الفارسيّ؛ لأنه وثق الفارسيّ 
في كناه . روى له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه1١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - کتاب الطألاق 
5 9۸۰ 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


الصحيح» غير أبي ميمونة» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعىّ » وفيه او هريره روه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 
(عَنْ أبي مَيمُونَة) وفي رواية أبي داود من طريق أبي عاصم. عن اين جرج : عن 
هلال بن أسامة» أن أبا ميمونة سَلَّمى ‏ مولى من أهل المدينة› رجل صدق (قال: : با آنا 
عِنْدَ أبي هُرَيْرَة ) رضي الله تعالى عنه» وفي رواية أبي داود المذكورة : « بينما أنا جالسٌ 
مع أبي هريرة جاءته امرأةٌ فارسيّة» معها ابن لهاء فادعياهء وقد طلقها زوجهاء فقالت : 
يا أبا هريرة -رطنت"'' له بالفارسيّة- زوجي يُريد أن يذهب بابني» فقال أبو هريرة : 
i‏ وَرَطنَ لها بذلك»› فجاء زوجهاء فقال: من يُحافني في ولدي؟» فقال أبو 
يرة: اللّهِمْ إني لا أقول هذاء إلا أني سمعت امرأةٌ جاءت إلى رسول الله يكن 13 
ا عنده» فقالت : يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني ء وقد سقاني . . 
الحديث (فَقَال : إن اا جَاءَتْ رَسول الله ه ا فَقَالَتْ : فِدَاك سوم 
من مبتدأ وخبر. قال ابن منظور: «الفداء» بالكسرء والمدّء والفتح مع القصر: فكاك 
الأسير. يقال: فداه يَفدِيه فداءء وقدّى» وفاداه يُفاديه مُفاداة: إذا ا فداءه» وأنقذه. 
وفداه بنفسهء وفلاه بالتشديد: إذا قال له: جعلت فذاك. قال: وروی الأزهريّ عن 
تُصير: قال: تقول العرب: قَدَيته بأبي وأمي» وقَديته بمالي» كأنه اشتریته» وخلصته به 
إذا لم يكن أسيرّاء وإذا كان أسيرًا معام ا قلف قاد دور ايشا فت الأسيرء 
بمعنى خلصته مما كان فيه» وفاديت أحسن في هذاء وقوله عز وجل: #وفديتة ذب 
عَظِيرٍ # أي جسلنا الا فداء له» وخلصناه به من الذبح. وقال الجوهريّ : «الفداء» إذا 
كسر أوله يمد» ويقصرء وإذا فتح فهو مقصور. انتهى باختصار وتصرّف”'". 
(إنَّ رجي يُرِيدُ اَن يَذْهَبَ بابني. وَقَدْ نَفَعَن » ٠‏ وَسَقَانِي مِنْ بكر ابي عِتبَةً) -بکسر العين 
المهملة» وفتح النون» وفتح الموخدة-: بثر على بريد من المدينة . أظهرت حاجتها إلى 
الولدء ولعلّ محمل الحديث بعد الحضانة» مع ظهور حاجة الأم إلى الولدء واستغناء 
الأب عنهء مع عدم إرادته إصلاح الولد. قاله السنديٌ. زاد في رواية أبي داود 


)١(‏ أي كلمته بالعجمية. 
(۲) «لسان العرب» ١6١ /١6‏ . 


١ه-‏ (بَابُ إِسْلام أحَدِ الروْجَيْن: . . . - حديث رقم *الاوم 








8ب اوججت 








المذكورة: «فقال رسول الله ية : استّهما عليه». أي اقترعا على الابن . قال الشوكاني : 
فيه دليل على أن القرعة طريقٌ شرعيّة عند تساوي الأمرين» وأنه يجوز الرجوع إليهاء 
كما يجوز الرجوع إلى التخيير» وقد قيل : إنه يقدّم التخيير عليهاء وليس في حديث أبي 
هريرة يك هذا ما يدل على ذلك» بل ربّما دل على عكسه ؛ لأن النبئ ية أمرهما ألا 
بالاستهامء ثم لما لم يفعلا خيّر الولد» وقد قيل: إن التخيير أولى؛ لاتفاق ألفاظ 
الأحاديث عليه» وعمل الخلفاء الراشدين به انتهى“ (فَجَاءَ رَوْجهَاء وَقَالَ: مَنْ 
يُخَاصِمْنِي في ابنِي) وفي رواية أبي داود: «من يُحاقني». والحقّاقء والاحتقاق : 
الخصام» والاختصام» كما في «القاموس»» أي من يخاصمني في أخذ ولدي (فَقَال) 
عد (يَا غلام» ما أبَوكَء ونه أنك: قَحُذْ بيد اما شِعْتَ؟2. فاخ بيد أمّه فَانْطلقَت 
بهِ) قال الخطابيّ ,بيه الله تعالى: هذا في الغلام الذي قد ا واستغنى عن 
الحضانة» وإذا كان كذلك خير بين والديه انتهى” والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى ادرعدئه : 

لیت أبى هری رضي اللہ تعالى عه ااا صح 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- -ToYY /oY-‏ وفي uh‏ ۲ / 04° . واش جه (د) في «الطلاق» 
۷ (ت) في «الأحكام» ٠١١١‏ (أحمد) في «مسند المكثرين» ۹٤۷۹‏ (الدارمي) في 
«الطلاق» ۲۲۹۳ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالة) : فى اختلاف أهل العلم في الصبئئء إذا أسلم أحد أبويه: 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى : لا تثبت الحضانة لكافر على مسلمء وبهذا 
قال مالك» والشافع» وسوارٌء والعنبريّ. وقال ابن القاسم» وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي: تثبت له؛ لما روي عن عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه» عن جذه» رافع بن 
سنان كيه أنه أسلمء وأبت امرأته أن تسلم» فأتت النبئ كلوه فقالت: ابنتي 
الحديث. رواه أبو داود. 

قال: ولنا أنها ولايةٌء فلا تثبت لكافر على مسلمء كولاية النكاح والمال» ولأنها إذا 
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لم تثبت تت للفاسق» فالكافر أولى» فإن ضرره أكثرء > فإنه یمتنه عن دينه» ويخرجه عن 
الإسلام ب: مه رة وتزيبينه له ونربيته عليه وهذا أعظم الضرر» والحضانة إنما 
بت لحظ الولدء فلا ث نشرع على وجه يكون فيه هلاكه. وهلاك ديته. فأما الحديث » 
فقد روي على غير هذا الوجهء ولا يثبته أهل النقل» وفي إسناده مقال . قاله ابن المنذر. 
ويحتمل أن النبئ يك علم أنها تختار أباها بدعوته» فكان ذلك خاصًا في حقّه انتهى”'' . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى -عند تعداد شروط الحضانة-: فلا حضانة 
لكافر على مسلم؛ لوجهين : 

[أحدهما]: أن الحاضن حريصٌ على تربية الطفل على دينه» وأن ينشأ عليه» ويتربى 
عليه فيصعب بعد كبرهء وعقله انتقاله عنه. وقد يغيّره عن فطرة الله التي فطر عليها 
عباذه » فلا يراجعها أبذاء كما قال النبئ ما : «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه 
مهو دانه › أو ينصرانه, أو يبمجسانه) . متفق عليه . فاه يؤمن پو ید الحاضن › وتنصيره 
للطفل المسلم . 

قال : 

[الوجه الثاني]: أن الله سبحانه وتعالى قطع الموالاة بين المسلمين والكفار» وجعل 
المسلمين بعضهم أولياء بعض › والكفار بعصم أولياء من بعض › والحضانة من أقوى 
أسباب الموالاة التى قطعها. ظ 

قال وحية الله تعالى : ثم إن الحديث قد يحتج به على صخة مذهب من اشترط 
الإسلام» فإن الصبيّة لما مالت إلى أمها دعا النبئ ييا لها بالهداية» فمالت إلى أبيهاء 
وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف هُدَّى الله الذي أراده من عباده» ولو استقرٌ 
جعلها مع آمهاء لاق شه اء بل أبطله الله تعالى بدعوة رسوله اا . ومن العجب 
أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق» فأي فسق أكبر من الكفر؟. وأين الضرر المتوقع من 
الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافر. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أما الحديث فقد تقدّم أن حديث رافع بن سنان يه 
المذكور حديث صحيح» وإنما الضعيف حديث عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن 
جذه ؛ ؛ للجهالة. والاضطراب» فتنيه . 

وأما حكم المسألةء فالذي يظهر لي أن ما ذهب إليه ام > ثبوت الحضانة 
للكافر هو الحق؛ لقوله عز وجل : #ولن يجعل جل أله . للكفرن عل المؤْمِنَ سيلا ) وأما 
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الحديث» فإن الاحتجاج به على اشتراط الإسلام عندي أظهر من الاحتجاج به على 
خلافهء كما حقّقه ابن القيّم رحمه الله تعالى في كلامه السابق. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تخيير الولد بين الأبوين المسلمين : 

ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن الصبي والصبيّة مع الأم إذا طُلّقت. وقال أحمد إن 
كان ذكرّاء وكان دون سبع سنين» فأمه أحق به بلا تخيبر» وإن كان له سبع» فالمشهور 
المختار عنه أنه يخيّر» فما دونباء أله يخيّر» فإن لم يختر أقرع بينهماء وإن كانت أنثى › 
دون سبع فأمھا أحقَ بهاء وإن بلغت سبعًا فالمشهور عنه أنها أحق بها إلى تسع» وبعدها 
فالأب أَحَقٌ. 

وذهب الشافعيّ إلى أن الأم أحق بالطفل ذكرًا أو أنثى إلى سبع سنين» فإذا بلغا 
سبعا» وهما يعقلان خيّرا. 

وذهب مالك» وأبو حنيفة إلى أنه لا تخيير بحال» ثم قال أبو حنيفة الأم أحقٌّ بالجارية 
حتى تبلغ» وبالغلام حتى يأكل» ویشرب» ويلبس وحده» ثم يكونان عند الأب . وقال 
مالك: الأم أحق بالولد ذكرًا أو أنثى حتى يبلغ» ولا يخيّر بحال. وقال الليث: الأم 
أحقٌ بالابن إلى ثمان سنين» وبالبنت حتى تبلغ» ثم الأب بعد ذلك. وقال الحسن بن 
حيّ: الأم أحقٌّ بالبنت حتى يُكعُب ثدياهاء وبالغلام حتى ييمع > فيخيّران. انتهى من 
«زاد المعاد» بالاختصار» فمن أراد التوسّع في أدلة هذه الأقوال› بارع س عار 
بعض» فليرجع إليه"". فإن مولفه قد أطال النفس في هذا الموضرع: ا تى اجب 
العجاب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أن الأمّ أحق بالولد قبل سنّ 
ايء لعا أخر جه ايك ؛ وأبو داود» واللفظ له» بإسناد صحيح» عن عمرو بن 
شعيب © عن أبيه ؛ عن جده» عبد اللَّه بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول اللّم إن 
ابني هذا كان بطني له وعاء» وثديي له سقاء» وحجري له جِوّاء؛ وإن أباه طلقني» وأراد 
أن ينتزعه مني» فقال لها رسول الله لا : أثيت: اسن بف ما لم تنكحي». 1 

فهذا حديث صحيح» صريح في وجوب حق الحضانة للأم» ما لم تتزوج. 

وأما إذا ميز الولدء فإنه يخيّر» فيكون مع من يختاره؛ لحديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه المذكور في الباب» وهذا هو الأحسن في الجمع بين أدلّة المسألة بدون رذ 
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لبعض ما صح منها؛ فإن الذي يرجح غير هذاء فإنه سيرد الحديث الصحيح › 
بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لفظ «الكبرى» : «أبواب العدّة» - «عدّة المختلعة» . 

و«العدة» : اسم لمذة تتربصها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجهاء أو فراقه لهاء إما 
بالولادةء أو بالأقراءء أو الأشهر. قاله في «الفتح». وقال ابن الأثير: وعذّة المرأة 
المطلقة» والمتوثى عنها زوجها: هي ما تعَذّه من أيام أقرائهاء أو أيام حملهاء أو أربعة 
أشهر وعشر ليال انتهى. وجمع العذة عِدَدّ» بكسرء ففتح» مثلّ عِبرةٍ وعِبّر. والله تعالى 
أعلم بالصواب . 

5" (أْخْبرنا أبُو عَلِي مُحَمْدُ بن تخب الْمَروَزِي؛ قال : أخْبَرَنِي شَاذَانُ بْنُ عُفْمَانَ 
أخُو عَبْدَانَ» قَالَ: حَدَثَنا آپي» قال : حَدَّنَنَا عَلِيُ بن المُبَارَكِ عَنْ يَحْتَى بن أبي كثِير» 
قال : أَخْبَرَني مُحَمُدٌ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِء أن الْبَِ بت مُعَوذ بن َفرَاء أخبرَة. أن نات بْنَ 
قيس ابْنِ شَماسء ضرت امرَأتهُ فكَسَرَ يَدَهَاء وهي جَيلَةُ نت عَبْدٍ الله : ن أَبَن. ا 
أَحُوها ؛ يشْتَكِيهِ إلى رَسول الله يلل اسل رَسُولُ الله يك إلى نابت َال لَهُ : 
الذي لَهَا عَلَيكَ وَخَلْ سَبِيلَهَاه. قَالَ: َعَم فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله يكل أن تربص حَيضَة 
وَاحَدَةٌ فتَلْحَقَ بأَهلِهًا) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (أبو علي محمد بن يحبى) بن عبد العزيز اليشكريّ -بفتح التحتانيّة» وسكون 
المعجمة» وضم الكاف- الصائغ المروزي» ثقة ]١١[‏ . 

قال النسائيّ: ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: روى عنه بعض أصحابناء ووثقه. مات 
سنة (۲١۲ه)‏ روى عنه البخاري» ومسلم» والمصتف» وله عنه ستة مواضع هنا- /or-‏ 
164 وا/ ٠١٤۸‏ «قتل من فارق الجماعة»» وا/ ٤۸۹۹‏ «باب تعظيم السرقة» و٣۲/‏ 
3*5 «المتفلجات» و*٤/‏ ۲ لذن في شيء منها». 


۳- (عدة المختلعة) - حديث رقم ٠١۲٤‏ 
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؟- (شاذان) هو عبد العزيز بن عثمان بن جَبَلة -بفتح الجيم» والموخدة- ابن أبي 
رواد الأزديّ مولاهمء أبو الفضل المروزيّ» وشاذان لقبه» وهو أخو عَبدانء مقبول 
[*15] . 

ذكره ابن حبّان فى «الثقات»». وقال: مولده سنة )١55(‏ ومات سنة (551) وقيل : 
س ها وقال الكلاباقق: ولد في الس سنة (8۸) ومات في المحم سن 
(۲۲۹). روى له البخاريّ» والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

۳- (أبوه) عثمان بن جَبّلة بن أبي رواد -بفتح الراءء وتشديد الواو- الْعَتَكىَ -بفتح 
المهملة» والمثناة- مولاهم المروزيٌ» ثقةء من كبار ]١١[‏ . 

قال أبو حاتم : كا شريكا لشعبة» وهو ثقة صدوق . وقال ابن عدي : قيل لعثمان بن 
جبلة : من أين لك هذه الغرائب؟ قال: كنت شريكا لشعبة» فكان يخصّني بها. وقال ابن 
حبّان في «الثقات» : كان عثمان مع أبي تمّيلة بالكوفة في طلب الحديث» فهاج غم 
وكرب» فوضع رأسه في حجر أبي تميلة» فمات. رقاله أبو سيائ هن الكقيلي : رأيت 
عثمان» والد عبد ان بالكوفة» فبينا هو يمشي معنا في بعض أزقة الكوفةء إذ دخل دارًا 
ليبول» فنظرناء فإذا هو ميت. روى له البخاري› ومسلمء وله عنده حديث واحدء 
والمصنف. وله عنده حديث الباب فقط . 

- (على بن المبارك) الْهُنَائيَ البصريّ» ثقة» كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان : 
أحدهما سماع» والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء» من كبار [۷] ۲۸/ 

: ١851 

ه- (يحبى بن أبي كثير) الطائئ مولاهم» أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبتٌ» لكنه يدلس» 
ويرسل [5] ۲٤/۲۳‏ . 

5- (محمد بن عبد الرحمن) بن ثوبان : هو العامرىٌ عامر قريش » ثقة ۳[1] ۲۲١٣۸/۲٤۷‏ . 

۷- (الرّبَتِع بنت مُعوّدْ بن عَفراء) بن حزام بن جندب الأنصاريّة النجارية» من بني 
عدي بن النجار» من صغار الصحابيات رضي الله تعالى عنهن» تزوّجها إياس بن البكير 
الليثئيٌ» فولدت له محمذاء روت عن النبئ بء وعنها ابنتها عائشة بنت أنس بن مالك› 
وخالد بن ذكوان» وسليمان بن يسار» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» ونافع مولى ابن عمر» وأبو عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر» وعبادة بن 
الولية بن عبادة» وغد الله بن محمد بن عقيل قال ابن أن خعمة» عزن آبيهة كانت من 
المبايعات نحت الشجرة. روى لها الجماعة. ولها في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 
كرّره مرّتين» برقم 874 و٥۲٥۳‏ . واللّه تعالى أعلم . 














تت ۲٤‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ يَحْتى بن أي كثير) اليماميّء أنه (قَالَ: أَخْبَرني مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِء أَنّْ 
الرْبَيْعَ) -بضم الراء» وفتح الموخدة» وتشديد الياء التحتانيّة» آخره عين مهملة» بصيغة 
التصغير. (بِنْتَ معَوَّذِ) بضم الميم» وكسر الواو المشدذدة» بصيغة اسم الفاعل المضعٌّف 
(ابْنِ عَفْرَاة) بفتح» فسكون رضي الله تعالى عنها (أَخْبَرتَُ أن نَابتَ بْنَ قيس بن شَمّاس) 
-يفتح المعجمة» وتشديدل الميم- الأنصاريّ الخزرجيّ. خطيب خطيب الأنصار يه (ضرّت 
امْرَأَتهُ فَكَسَرٌ يَدَهَاء وَهِىَ حَمَيلَةُ بنتٌ َبْدِ الله : نبي تقدّم تحقيق الخلاف في اسمها في 
شرح حديث /۳٤-‏ 588 7- فراجعه تستفد(قأتى أَخُوهَاء يَشْتَكِيهِ إلى رَسُولٍ الله يكلِه. 
فار رول الله اة إلى نَابتِ. قال لَه : «خَذٍ الْذِى لَهَا عَلَيكَ) أي خذ ما دفعته لها من 
المهر» وتقدّم الخلاف في جواز الزيادة على ما دفعه في الباب المذكور (وَخَل سَبِيلَهَا) أي 
فارقهاء واتركها تذهب حيث شاءت (قال: نَعَمْ) هو وعد منه بأن يفعل ما أمره به ملا ؛ 
لأن اانعم) للوعد إذا وقعت بعد المستقل» كهذا المثال» وللتصديق إذا وقعت بعد 
الماضي . نحو هل قام زيد» فتقول: نعم. قاله الفيّوميّ (فَأَمَوَهَا رَسُولْ الله بل أَنْ 

قرس ى تعر ل(خيضّة ولعت قال الستدئ رحمه الله عالى: من لا يقول بذ 
الحديث يقول: إن الواجب في العدّة ثلاثة قروء بالنصٌ» فلا يُترك النص بخبر الآحادء 
وقد يقال : هذا مبنيّ على أن الخلع طلاقٌ» وهو ممنوع › والحنيث دليل لمن يقول؟ إنه 
ليس بطلاق» على أنه لو سَلّم أنه طلاق» فالنض مخصوصء فيجوز تخصيصه انيا 
بالاتفاق» أما عند من يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقّاء فظاهر» وأما عند غيره» 
فلمكان الفخصيعين أؤلاء والمخصوص أوَلاء يجوز تخصيصه بخبر الآحاد. زالله تعالى 
أعلم اندي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول a‏ القرآن بخبر الآحاد هو 
الحقّ» وهو الراجنم عند الأصوليين» كما قال في «الكوكب الساطع» : 

وجار أن يخَصٌ في الصواب سُنْيُهُ يا وبالجتاب 


. 1857/5 «شرح السنديٌ؛»‎ )١( 





خم (عدة المختيعة) - حدیث رقم ۲٥۲١‏ 





١ ١ ©‏ ت 





وَهْوَ به وَخَبَرٍ الثوَاتر وَخَبَرِ الواجد عند الأققرو 

وَقِيلَ إِنْ خص فاط لي وَعَكسّة وَقِيلَ بِالْمُنْمَصِل"" 

(قتَلْحَقَ بأغلها) -بفتس آوله» وثالئهء مضارع لَِقٌّء يقال: لحقتهء ولحقت به 
ألحَقء من باب تَعِبَ لَحَاقًا بالفتح : أدركته. قاله الفيّوميَ. والمراد به هنا أنها بعد 
تريّصها بحيضة تذهب إلى أهلها؛ لانقضاء عذتها التي وجبت عليها. 

وهذا الحديث صل في أن المختلعة تعتذ بحيضة واحدة فقطء ويبذا قال عثمان بن 
عفمان» وابن عبّاس» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيميّة» قال ابن القيّم -بعد أن ذكر أحاديث الباب-: وهذا كما 
أنه مو جب الستةء» وقضاء رسول الله يك ومواققٌ لأقوال الصحابة له ء فهو مقتضى 
القياس» فإنه استبراء لمجرّد العلم ببراءة الرحمء فكفت فيه حيضة» كالمسبيّة» والأمة 
المستبرأة» والحرّة» والمهاجرة» والزانية إذا أرادت أن تنكح. انتهى”'"' . 

قال لايع عفا ال تعالى عنه : هذا المذهب» وهو أن عدَة المختلعة حيضة واحدة» 

هو الح ؛ لصحة أحاديث البات. 

وهذا الحديث صحيح» تفرد به المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-07/ 
5-65 وفي «الكبرى» 0791/07 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

: (آخيَرَنَا ع 56 4 بْنُ سعد بن إبرَاهِيم بن سعد قال: حَدَثَنًا عَم ) ال‎ oo 

دا آپي» عن ابن اشناق قال : : حذئني عَبَادَةٌ بن الْوَلِيدِ بْن عَبَادَةَ بن الصامت › عن 
رُبَيَعَ بنتِ مُعَوْذِْء قَالَ: قلت لَهَا: حَدَئيِي حَدِيّك» قالّت: اختَلَعْتُ يِن زوْجِيء ت 
جِنتٌ عُثْمَانَء كَسَألتُُ مادا عَلَىَ مِن الْعِدّة؟» فَقَالَ : لا نة ماياب عَلَبكِ إلا أن تكوني حَدِيَة 
عَهَدٍ به تتَمكثي. > حََى تحيضي حَيْضَة ال واا شع في لِك قضاء سول الله وء 
في مَرْيَمَ الْمَغَالِبَة كَانَثْ تحت ئابتِ بن قيس بن شَمَاس) فَاخْتَلعَتْ مِنْهُ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

أ ا(عببداللة بن سعد بن إبراهيم بن سعد) أبو الفضل البغداديّ» قاضي أصبهان» 
ثقة ٤۸١/١۷ ]١١[‏ . 

- (عمه) يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريٌ» أبو يوسف المدنئ» نزيل بغداد 


)0غ( راجع «الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع» بسئحة شرحي عليه ص9454١156-1‏ . 
(۲) «زاد المعاد» 1۷4/٥‏ . 


شرح سنن النسائي - كتات الطلاق 


٢ 
. 7١5/١95 ]9[ ثقة فاضل» من صغار‎ 

'- (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» أبو إسحاق 
المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة حجة [۸] ۳٠٤/١۱۹٩‏ . 

4- (ابن إسحاق) محمد بن إسحاق بن يسار» أبو بكر المطلبئ مولاهم المدني» 
نزيل العراق» صدوق» يدلس» ورُمي بالقدر والتشيّع» إمام في المغازي [5] 0/ 4/١‏ . 

ه- (عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت) الأنصاريّء ويقال له : عبد الله ثقة ]٤[‏ 
EAA /or‏ . 

5- (ربيع بنت مُعَوّذ) رضي الله تعالى عنها المذكورة في السند السابق. 

۷- (عثمان) بن عفان الخليفة الراشد لبه 54/ ۸٤‏ . ا تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه» 
وتابعى عن تابعن. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ رُبَئِعَ بنتِ مُعَوّذِ) رضي الله تعالى عنها (قَالَ) عبادة بن الصامت (قُلْتُ لَهَا : 
حدّثيني حَدِيئَكِ) أي حديث اختلاعك من زوجك» وما ذا قيل لك؟ في ذلك (قَالتِ : 
خلت من رؤْجي» كُمْ حت عُفْمَاَ) بن عفان رضي الله تعالى عنه (قسَاألة مادا علي من 
العِدَةِ؟) أي هو ثلاثة 0 أم حيضة واحدة؟ (فقَال) عثمان ضيه (لا عِدَةَ عَليك إلا أنْ 
تكوني حَدِيتَة عَهْدٍ به) أي بالزوج» أي بدخوله عليك» أو الجماع. وهذا يقتضي أن 
الحيضة الواحدة أيضا غير لازمة» وإنما اللازم الاستبراءء إن علمت بالجماع. قاله 
السقدف.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا يحتمل أن عثمان كيه يرى هذا التفصيل» لكن 
ظاعر ما مب عن اللي کو أنه أمرها أن ترص حيضة واحدةء, مع يو ااستقعبالية 
فيقدم على الاحتمال الذي ذكره عثمان تنه لڳ (فْتَمْكْبي > حتى تحيضي حَيِضْةٌ قَال) 
عشمان تيه (وَأَنَا مسبم فى ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولٍ الله بيا ٠‏ في مَرْيَمَ الْمَغَاِيَ) -بفتح الميم. 
وتخفيف الغين المعجمة- نسبة إلى مغالة» وهي امرأة من الخزرج› وَلّدت لعمرو بن 
مالك بن الٽجار ولده عَدِياء فبنو عدي بن النجار يعرفون ببني مغالة» ومنهم عبد اللّه بن 





أبيَ» وحسّان بن ثابت» وجماعة من الخزرج. ثم إن تسميتها بمريم وَهَمّ من بعض 








الرواة» والضواب: أن اسمها جيلة بشت عبد الله ى: ا كما في رواية الربيّع التي قبل 
هذه الرواية. ويحتمل أن يكون لها اسمان» أو هو اسمهاء وجميلة لقبها. وقد تقدم 
مقيق ذلك كله في شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ٠‏ قي البابه ما جام قي 
الخلع؛ “ا ۰ - فراجعه تزدد فلا (كاثّت كفت نابت بن فیس بن ماس ) 
تاع ا آى فأمرها وسول الله 99 بان ترس سيضة واحدة. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

دوت ار بدت مرد رفي الله ال مها عقا سهم 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳٥/‏ 076 7- وفى «الكبرى» /٥۳‏ 05947 . وأخرجه (ق) فى «الطلاق» 
4 . وبقية المسائل الاس قد لدت مستوفاة -بيحمد الله شای فى ابابا 

في الخلع»» فراجعها تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
د 1 عليه ٹوکلت» وإليه أثيب» . 


2 کډ ج23 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد رحمه الله تعالى بالاستثناء هنا المعنى اللغويّ» 
وهو الإخراج مطلقًاء فمعنى الترجمة: هذا الباب معقود لبيان ما أخرج من عذة 
المطلقات» وهى ثلاثة قروء» فكان غير ذلك . 

وحاصل ما أقنار إليه رجه الله تفال آن ها دلت عليه آية الشات ن 
ا نفسهنٌ له فروء # الآ YA 2N‏ من تناول جميع النساء المطلقات› لبي 

می الات بدليل آخر. 

وبيان ذلك أن هذه الآية عامّة في جميع المطلقات» سواء كن يحضن» أو يسن من 

المخيس: وسواء کن مدخو لا بهن » أم لا فخرج من هذا العموم الايسات» فعدتين 
ثلاثة أشهر» ؛ لقوله تعالى: #و الى ل عيضن الآية [الطلاق : »]٤‏ وخرجت المطلقات 
قبل الدكول» خليس علبيخ حت رك عالى : 0 الث 156 إن تک للقي 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الطلاقٍ 


ٿر طلقتموهن ين قبل أن تمسوشري فنا لَكُمْ عَلَنِهِنَّ مِنْ عدو الآية [الأحزاب: 59]. واللَه 
تعالى أعلم بالصواب . 

- (أَخْيَرَنا َكرِيًا بْنُ يَحْتىء قَالَ: حَدَكنَا إِسْحَاقُ بن إنْرَاهِيمَ: َال : أَنْبَنَا عَلِىْ 
ابن الْحْسَيْنِ بْن وَاقِدِ َال : حَدٿني أبي. قال : ْنا يزيد النْخْوِي » عَنْ عِكْرِمَة» عَن ابن 
عباس» في قَوْلِه : ما تسح م مر ین َي أذ يها تأت يم ن أ متلا وَقَال : رَد 


لت ءايه مكارت ءايه 2 ألم هما سا 214 _# الآيَدَ وَقَال: #يمحوأ اكه م ا 
وَيِكدتٌ وچنده: 23 ألحكتب 4 اال 9 نسح 9 القرآن القِبْلَةٌ وَقَال: وال 3 





ا اش َه دروو وَقَال: وی بسن مِنَ الْمحِيضٍ * e‏ إن آرت 
2 ن تله انر ٠‏ فَنْسِحَ مِن ذَلِكَ» قَالَ تعَالَى : .ك2 موه كل کے یی 
قم نا لک عه من عدو دَوَ_تَعتدوتها ¢ . 


رجال هذا الاستاد' سسعة 

-١‏ (زكريا بن يحيى) السّجزيّ» أبو عبد الرحمن» نزيل دمشق» المعروف ب «خيّاط 
الستّة»» ثقة حافظ »]١7[‏ من أفراد المصتف . 

؟- (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيٌ المعروف بابن رهويه» ثقة ثبت إمام 
[1°] ۲/۲ . 

-٣‏ (على بن الحسين) بن واقد المروزيّ» كان جذه واقد مولى عبد الله بن كريز 
صدوق يَِمْ ]٠١[‏ : 

قال النسائيٌّ: ليس به بأس . وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وأسند العقيلي من 
طريق البخاريّ : قال: رأينا علىّ بن الحسين سنة ( )1٠‏ وكان أبو يعقوب -يغني إسسحاق 
ابن راهويه- سيّىء الرأي فيه لعلة الإرجاءء فتركناه» ثم كتبنا عن إسحاق. ونقل ابن 
حبّان عن البخاريّ» قال: كنت أمرّ عليه طرفي النهار» ولم أكتب عنه. وقال البخاريّ : 
مات سنة (۲۱۱). وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: كان مولده سنة )١70(‏ ومات 
سنة )١١(‏ وقيل: سنة (111). روى له البخاريٌ في «الأدب المفرد»» ومسلم في 
«المقدمة»» والمصتف. وله عنده في هذا الكتاب خمسة مواضع» وكلها بهذا السند - 
4 :5 وفي 54/ ۲-۳٥۷۰‏ باب نسخ متاع المتوفى عنها. . .» و178/ ۳٥۹۸۱‏ اباب 
نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث». و۹/ ٤١۷۳‏ «ذكر اختلاف طلحة بن مصِرّف 
الخ», وه١/509457-‏ «توبة المرتذ» . 

/0 ]۷[ (أبوه) الحسين بن واقد المروزيٌّء أبو عبد الله القاضي» ثقة» له أوهام‎ - ٤ 
. 7 


4- (ما اسْكيِ مِنْ عِدَةِ المُطَلقَاتِ) - حديث رقم ٠٠٠۲۹‏ 








۹ سح 

ه- (يزيد) بن أبي سعيد النحويٌ» أبو الحسن القرشيّ مولاهم المروزيٌ» ثقة عابد 
EYI‏ 

قال أبو زرعة» وأبو داود» وابن معين» والنسائيّ : يزيد النحويٌ ثقة. وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث. وقال حسين بن واقد: ما رأيت مثله» ما أدري ما أيوب؟. وقال 
الدارقطنيّ: حسبك به ثقة ونْبّلا. وقال أبو داود» وأحمد بن سيّار: قتله أبو مسلم» زاد 
أحمد سنة إحدى وثلاثين. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: كان متقئّاء من العبّاد 
تقيّاء من الرفعاء» تاليا لكتاب الله تعالى» مالقا باق سيق قتله أبو مسلم لأمره إياه 
بالمعروف سنة .)١71(‏ روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والأربعة» وله عند 
المصتف في هذا الكتاب المواضع الخمسة المذكورة في ترجمة علي , بن الحسين قبل ترحمة . 

- (عكرمة) مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدنيّ بربريّ الأصل» ثقة ثبت عالم 
الق 171 87¥ + 

۷- (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهمالا7/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من ساضات الصف رسمة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة إلى عكرمة» وشيخه دمشقيّ . (ومنها): أن فيه 
ابن عباس من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (في قَوْلِهِ: «مَا) شرطيّة» ولذا جزم فعل 
شرطهاء وهو «ننسخ»» وجوابهاء وهو «نأت» (نَنْسَحْ) النسخ: لغة يطلق على الإزالة 
والنقل. وشرعا: رفع حكم شرعيّء بخطاب شرعيّ» متراخ عنه» كرفع الحكم 
بالاعتداد حول بالاعتداد بأربعة اشهر وعشر. قال في #الكركب الي : 

النَسْحُ رَفْمٌ بيان وَالصَّوَانِ في الحد رفع خكم شرع بخطابث 

فخرج بقوله: «رفع حكم شرعيّ»» رفع البراءة الأصليّة» وبقوله: «بخطاب شرعيّ) 
رفع الحكم بارتفاع محلهء أو بانتهاء أمدهء إذا كان مغيّاء ونحو ذلك» وخرج بقوله : 
«متراخ عنه» ما يرفعه المخصّص المتصل» كالاستثناء . 

(مِنْ آيَةِ) بيان ل «ما» (أو نُنْسِهَا) بضم النون» من النسيان» وهو أن يذهب بحفظها من 
القلب. وقرأ مكيّء أوبو عمرو: أو ننسأها» بفتح النون» من نسأت» بمعنى أخرت 
(تأتِ بخَيِر مِنْهَا) أي بآية خير منها للعباد حيث يكون العمل مها أكثر ثوايًا (أَوْ مِثْلِهًا») 





شرح سنن النسائى - کتاب الطلاق 





YY ٠ لسسع كه‎ ٠ 
أي مثل تلك الآية (وَقَال: وإذا بَدَلنَا آيَةَ مَكَانَ آية) قال النسفئ : تبديل الآية مكان الآية‎ 
هو النسخ»› واللّه تعالى ب ينسخ الشرائع بالشرائع ؛ لحكمة رآهاء وهو معلى قوله (وَاللّهُ‎ 


غلم , يما يُتَزّل») قرىء في د: في السب بالتشديد وا 

الآيَهَ وَقَالَ: #ب نر ا إن أي بسع ما يداه عفد 90 و بتُ) من الإثبات . 
وقرأ نافع» وابن عامرء وحمزة يته بالتشديد؛ من التثبيت. أي يثبت بذله ها يشاءع 
لی يترقه غير مسو أو يمحو من ديوان الحفظة ما يشاء» ويُثبت غيره. أو يمحو كفر 
التائبين» ويُثبت إيماهم. أو يميت من حان أجله» وعكسه (وَعِدَْ الكتاب») أي 
أصل كل كتاب» وهو اللوح المحفوظ؛ لأن كلّ كائن مكتوب فيه" 

والغرض من سوق ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما من سوق هذه الآيات الثلاث 
إثبات النسخ في كتاب الله تعالى» وهو مجمع عليه عند المسلمين» وإنما خالف فيه 
اليهود» بعضهم في الجوازء وبعضهم في الوقوع» وسماه أبو مسلم الأصفهانيٌ من 
المعتزلة تخصيصًاء وهذا خلاف فى التسمية» لا فى المعنى»ء وإلى هذا أشار فى 
«الكوكب الساطع» بقوله : 1 1 1 

(فَاَولُ ما نُس مِنَ الْقَرْآنِ الْقبْلَةُ) أي التوججه في الصلاة إلى بيت المقدس بافتراض 
التوجّه إلى الكعبة» على الصحيح» أو بالعكس» إن قلنا: إن النسخ في القبلة كان 
مرّتين» كما قيل. وعلى الوجهين کون هذا منسوخا من القرآن» يقتضي أن له ذكرًا في 
القرآن» وهو غير ظاهرء إلا أن يقال: كان في القرآن إلا أنه تسخ حكمّاء وتلاوةٌ» أو 
نقول: المراد بالقرآن الوحي والحكم مطلقًا . 

ويحتمل أن يقرأ قوله : فأول ما نسخ على بناء الفاعل ويراد بالقبلة افتراض التوجّه 
إلى الكعبة» فيصم بلا تأويل. والله تعالى أعلم. قاله السنديّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا داعي إلى هذه التأويلات الباردة» ولا 
سينا الا خير: 9 تت ید عل الا ا وذلك أن الله تعالى قال في كتابه : 
وما اندي الرسوا ل مدو وما تنک نه انرا الآية» وغيرها من الآيات التي توجب 
اتباعه َل فيما أتى به› ومن جملة ما دخل فيها استقبال القبلة» ثم لما تسخ» نسخ الأمر 
بالاتباع المذكور في الآية. ار واللّه تعالى أعلم . 

(وَقَال : #وَالْمُطْلَقَاتُ تبصن أنْفْسِهِنٌ) الترئتص : الانتظار» أي لينتظرن . قال 


: «تفسير النفيّ) ا‎ )١( 
. 7 «تفسیر النسفي»‎ )۲( 








النسفي ريحم الله تعالى : خبر في معنى الأمر وأصل الكلام : ولتترتص المطلقات» 
وإخراج اران سينا الخبر تأكيد للأمر» وإشعار بأئه مما يجب أن يتلقّى بالمسارعة 
إلى امتثاله» فكأنن امتثلن الأمر بالترتص» فهو يخبر عنه موجودّاء ونحوه قولهم في 
الدعاء: رسمك الله أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة» كأنما وُجدت الرحمة» 
فهو يُخبر عنها. وبناؤه على المبتدأ مما زاده أيضا فضل تأكيد؛ لأن الجملة الاسميّة تدل 
على الدوام والثبات» بخلاف الفعليّة. وفي ذكر الأنفس تبييج لهِنّ على الترئتص» 
وزيادة بعث؛ لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال» فأمرن أن يقمعن أنفسهنّ» ويغلبنها 
على الطموح» ويجبرنها على التريص . 

(اتَلَمَهَ قروَء4) جمع قرء بالفتح» كفلس وفلوس» وبالضمّ» ويجمع على أقراءء 
كقفل وأقفال. وقد اختلف فيه» هل هو الحيض» أم الطهر على قولين» سيأتي تمام 
البحث فيه في -۳٠٠١ /۷٤-‏ «الأقراء»» إن شاء اللّه تعالى . 


م ەر 


(وَكَالَ: ول بَيسْنَ مِنَ الْمحضٍ من سابك إن رسد 4) أي أشكل عليكم حكمهنّ 
رجواس كيف فنا 00 لَه أَمَهُْر4) أي فهذا حكمهن (فَنْسِحَ مِن ذَلِكَ) 
بالبناء للمفعول» والضمير النائب يعود إلى ما دلت عليه هذه الاية› واسم الإشارة يعود 
إلى ما دلت عليه الآية الأولى» يعني أنه نُسخ ما دلت عليه هذه الآية» وهو كون العدة 
بالأشهر من عموم ما دلت عليه الآية الأولى» وهو كون المطلقة تعتدٌ بثلاثة قروء . 

وقال السنديّ: أي الكلام الثاني نَسَحَ من الكلام الأول بعض صور المطلقات» وهي 
صور الإياس» وأوجب فيها ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء (قال تَعَالَى) ناسجًا من الأول 

بعض الصور أيضّاء وهي ما إذا كان الطلاق قبل الدخول» فلا عدّة عليها هناك أصلا 

(لإتَإن ڪلقشر ين مَل أن كمَسُوهعٌ4) أي تجامعوهن (لاقها لك َه يِن ِنَّو4) قال 
التسفن: كيه وليل على أن العذه تهب على السام للرجال9؟ 4 افتعال» من 
العدّء أي تستوفون عددها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 


. ۳٠۸/۳ «تفسير النسفي؟‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الطلاة 
ر 2 . لطلاق 
چچ ۲۲ 





أخرجه هنا-٤‏ 0577/4" و٥‏ ۷/ -۳٥۸۱‏ وفى «الكبرى» 05/ 01/١5‏ وأخرجه (د) فی 
«الطلاق» 7١96‏ و۲۲۸۲ . واللّه تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى. وھ بان عا شخ عن صضة يعض 
الشساءة عن آية المطلقات . (ومنها): بيان مشروعية الشسخ؛ وأن لله 3 فيه حكمة 
عظيمة» كما أوضح ذلك بقوله: حت a‏ (ومنها) : أن فيه نسخ 
الكتاب بالكتاب» وهو نوع من أنواع النسخ الأربعة: نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ 
السنة بالسنة» ونسخ الكتاب بالسنةء ونسخ السئة بالكتاب . 

تي اتاو جواز تسم بع بعض القرآن تلاوةً وحكمّاء أو تلاوة فقطء أو حكمًا فقط . 

(ومنها) : أن عدّة المطلقات ذوات الحيض ثلاثة ئه قروءء ولا خلاف بين أهل العلم في 
ذلك؛ لقوله تعالى: #والمطلقلت يربص بأنفسهنّ تة روَء» الآبية» وإنما الخلاف بينهم 
في معنى القرء؛ إذ يطلق في كلام العرب على الحيض والطهر جميعًاء وسيأتي تحقيق 
القول فى ذلك في موضعهء إن شاء الله تعالى. 

(ومنها) : أن عذّة الآيسة تكون بالأشهر لقوله تعالى : یی یمن لض ین ساپک إن 


ريسم فدهن مَلدنَهُ هر الآية [الطلاق : 4]» وهذا أيضًا لا خلاف فيه بين أهل العلم . 

(ومنها) : أنه لا عدّة على المطلقات قبل المسيس؛ لقوله تعالى 1 غا اللي ا 
إذا تكسم المي ی لو ين مل أن تسوك كا لك نهن ين دو وتبا 
الآية [الأحزاب: 44]ء ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك أيضاء وإنما اختلفوا فيمن 
خلا بهاء ثم طلقها قبل المسيس» فذهب أكثرهم إلى أنه تجب العدة» وروي ذلك عن 
الخلفاء الراشدين» وزيد» وابن عمر. وبه قال عروة» وعلي بن الحسينء وعطاءء 
والزهريّ» والثوريّ» وأحمدء والأوزاعيّ. وإسحاق» وأصحاب الرأي» والشافعي في 
القديم» وقال الشافعيّ في الجديد: لا عة عليها؛ لقوله تعالى : يا الذي امي | إذا 
تَكْحَسم الْمَؤْمئت بت ثم لتو ين قبل أك سوڪ قتا لم نهن ين وؤ تدبا ) 
الآبة. وهذا نض؛ ولأنها مطلقة لم تمسّء فأشبهت من لم يخل بها" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى في 
الجديد من أنه لا عِدَةَ على المطلقة قبل الدخول» وإن خلا مها هو الظاهر؛ لقوة حجته. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب» 


(۱) راجع «المغني» ۱۱/ ۱۹۸-۱۹۷ . 


هه - (بابُ عة المُنوفى عَنْهَا زَوْجُهَ) 


- حديث رقم لا ٠ه‏ *( 








YY 





-٥‏ (بَابُ عِدَّة الْمُتَوَنى عَنْهَا 


رُوَحِهَا) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «المتوفى» بفتح الفاء المشدّدة: اسم مفعول» من توقاه 
الله تعالى: إذا أماته. قال ابن منظور: الوفاة: المنيّة. والوفاة: الموت» وتُوفي فلانء 
وتوفاه الله : إذا قبض نفسه. وفي «الصحاح» : إذا قبض روحه. وقال غيره: تَوَفّى الميتٍ 
استيفاء مدّته التي وفيت له» وعدد أيامه وشهوره» وأعوامه في الدنيا. انتهى . 

وقرىء في الشوادٌ: «والذين يَتَوَفُونَ منكمة الآية -بفتح الياء بالبناء للفاعل- : 
ومعناه: يستوفون أجالهم. قاله الزمخشريّ . عل هذه القراءة» يجوز «المتوفي عنها 
زوجها» بصيغة اسم الفاعل» بمعنى المستوفي أجله 

: قال السمين الحليي: والذي يُحكى أن أبا الأسود كان خلف جنازة» فقال له رجل‎ ٠ 

من المتوفي؟ بكسر الفاءء فقال: الله وكان أحد الاب الباعثة لعلئ ايه على أن 
أسر بوشيخ كناب في الدحر؛ اقش عة القرامة انع 37 '. والله تعالى أعلي بالسواب. 

7ه" (أَخْبَرَنا هَنَادُ بْنْ السَّرِيّء عَنْ وكيع› ن شَعْبَة قال: حَدَّئْنِى حمَيْدُ بْنُ 
نافع . عَنْ رَيْنبَ بنتِ أمّ سَلَمَه ا سج سَمِعْتُ رَسْولَ الل ا يَقُولَ: «لا 
جل مَأ تومن بالله 4 وَاليوم الآخر» تح على مَيْت» فَوقَ تَلَمَةٍ يام إلا عَلَى روج 
ا اشر وَعَشْرًاا 9 1 / 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. ٠٠/۲۳ ]٠١[ (هتاد بن السَريي) بن مصعب التميميّ» أبو السّريّ الكوفيٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيٌ» أبو سفيان الكوفي» ثقة ثبت عابد [۹] 
. 

۳- (شعية) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

. ٠٠۲١/٥۳ ]۳[ (حميد بن نافع) الأنصاريّ» أبو أفلح المدنيئ» ثقة‎ -٤ 

- (زينب بنت آم سلمة) هند بنت أبي أمية» وأبوها آبو سلية غيل الله ين هيد الأسد 
المخزوميّة» ربيبة النبئ َء ماتت سنة (۷۳) وتقدمت في -187/1177 . 

5- (أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأمويّة» أم المؤمنين» مشهورة 


غ2 «الدو المصون في علوم الكتاب المكنونة /١‏ لالاه 5 فى اتفسير سو زه ة البقرة4 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاة 
د 218 2 . لطلاق 


بكنيتهاء ماتت رضى الله تعالى عنها سنة (؟) أو )٤(‏ أو (44) وقيل: (60)» تقذمت 
فى ۴ر8 . ال تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رُوَاتَهُ كلهم رُوَاة 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من حميد. (ومنها): أن فيه رواية صحابية ‏ 
عن صحابيّة . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ رَيِنَبَ بنتِ آم سَلَمَة)ا رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت (قَالَثْ أمْ بيب رضي 
الله تعالى عنهاء أنها (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «لَا جل لامْرَأ تُؤْمِنْ باللّهِ وَالْيَوْم 
الآخرء تح -بضم أوله» وكسر ثانيه- من الإحدادء وهو المشهورء أو بفتح وله 
وکسرئانيه» وضمه. قال الفيوميّ : خلت المرأة على زوجها تحدٌ “بالكسي” وگل ب 
بالضمّ- حِدَادًا -بالكسر-. فهي حادٌ بغير هاء» وأحذت إحدادّاء فهي تح و ا 
إذا تركت الزينة لموته» وأنكر الأصمعيّ الثلاثيّ. واقتصر على الرباعيّ انتهى . 
والمضارع هنا بمعنى المصدر» بتقدير «أن» المصدريّةء أو بدونماء فاعل «لا يحل»› 
فكأنه قال: لا يحل الإحداد. 

ووصف المرأة بالإيمان يدل على صخة مذهب القائلين بعدم الإحداد على الكتابيّة 
إذا مات زوجها المسلم» وهو القول الراجح» وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في بابهء 
إن شاع الله تعالى. 

(عَلَى مَيِتْء فَؤْقَ َة أيام) فيه دلالة على أن المرأة إذا مات قريبهاء فلها أن تمتنع 

من الزينة ثلاثة أيام متتارعة إلا عَلَى رَؤِج» ارا هر وَعَشْرًا) منصوب على الظرفيّة, 
متعلق بفعل محذوف» كما تفسّره الرواية الآنية بعد حديثين -7070- أي فإنها تُحدَ عليه 
ريغا اشير وعشةا, وسيأتي شرح الحديث مستوفى في 57”/ 4-7858 ترك الزينة 
للحادّة المسلمة»ء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(الجسالة الأولى) : في درجته : 

حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 


ر 00 7 a‏ “اس قر 
-٠‏ (بَابٌ عِدةَ المتوفى عَنْهَا رَوْجُها) 


- حديث رفم ٣١۲۳۷‏ 








٥‏ م 





أخرجه هنا-/ا7”07 و۲۸٥۳‏ و0179" و05/094ه" و77/ 070"- وفى «الكبرى») 
۴ ° و٤۵1۹‏ و٥1۹٥‏ و۹٥/ ٥۷۲۱‏ و۳ / ٥۷۲۷‏ . وأخرجه (خ) في «الجنائز ) 
١‏ و۱۲۸۲ و«الطلاق» ٥۳۳٤‏ و۳۳۷٥‏ و۳۳۹٥‏ و٥٤۳٥‏ و«الطب» ٥۷۰۷‏ (م) في 
«الطلاق» ١5/85‏ و584١‏ (د) فى «الطلاق» ۲۲۹۹ و٤٠٠۲‏ (ت) فى «الطلاق واللعان» 
٧٥۵‏ و۱۱۹۷ (ق) فی «الطلاق» ٤‏ (أحمد) فى «(مسند الأنصار» ۲ و11 
1و7 و" و«مسند القبائل» A0۲‏ (الموطأ) فى «الطلاق» ١77/8‏ 
و79١١‏ و۱۲۷۰ . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب عذة المتوفى عنها 
زوجهاء ومدته» وهو أربعة أشهر وعشرة أيام . 

[فإن قيل]: حديث الباب لا يدل على وجوب العدة» فمن أين يؤخذ الوجوب؟ . 

[قلت] : سي الأخر ی» كقوله تعالى : 9وَالَذِينَ يُتَوفَوَنَ منكم ويَدَرون اروا 
ا بأنفسهنَّ أزبمة آذ َر َا الآية وكنهيه ية عن كحل عين تلك المرأة مع 
وجود المرض» فإنه دیل 0 الإحدادء فيكون تقدير قوله علد : ا(أربعة أشهر رعش 
أي يجب عليها أن تَحَدَ هذه المدّة. 

(ومنها): آنه يستفاد من قوله: #أريعةً شر و 4 اغبا لو كانت حاملاء فزاد 
حملها على هذه المدّة لم يلزمها اللإحدادء وبهذا قال الجمهور. وقالت المالكيّة عليها 
الإحداد إلى أن تضع؛ نظرًا إلى المعنى؛ إذ كلّ ذلك عدة من وفاة» وإنما خض ذلك 
العدد بالذكر؛ لأن الْحُيّلَ من النساء أغلب»ء وهنّ الأصلء. والحمل طارىء. قاله 
الق 200 . ظ 

(ومنها) : جواز الإحداد للمرأة على أقارما لمدة ثلاثة أيام, فما دونما. (ومنها): أن 
الإحداد لا يجب إلا على المرأة المسلمة» لقوله كَِ: «تؤمن بالله واليوم الآخر؛. 
وسيأتي هذا في بابه» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في عدّة المتوفى عنها زوجها: 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرّة 
المسلمة: غير قات العمل من وقاة زرجها أربعة آشهر وع عنستولا اء أو غير 
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TT کت‎ 


پیل نيآاة وسواء كانيك كبيرةء أو ضغيرة: تبلغ › وذلك لقوله تعالى: ##وَالَذْنَ 
يوقو مک ودروت أزونبا ياريصن بأنفسهنّ أزبمة شير ر ور € الآية [البقرة dg (FFE:‏ 
16 ۲ لا يحل لأمرأة ٠١:‏ السديت الاک ف الاب: 

الب قيل]: ألا جات 1 على المدخول بهاء كما قلتم في قوله تعالى: #وَلمطلفتٌ 
ريصت بأنفْسهنّ لَه رَو الآية [البقرة:۲۲۸] . 

[ê] ١‏ إنما خصضنا عذه بقوله تعالى : اما الزن 1212 151 تر رمي 
طَلْقسْمُوهُنَ ِن قَبَلٍ أن سور 6013م کے و ري DES‏ ولم برد يرد 
تخصيص عذة الوفاة» ولا أمكن قياسها على المطلقة في التخصيص لوجهين : 

[أحدهما]: أن النكاح عقد عمرء فإذا مات انتهى» والشيء إذا انتهى تقرّرت أحكامه: 
كتقرّر أحكام الصيام بدخول الليل» وأحكام الإجارة بانقضائهاء والعذة من أحكامه. 

[الثاني]: أن المطلقة إذا أتت بولد يُمكن الزوج تكذيبهاء ونفيه باللعان» وهذا ممتنعٌ 
في حقٌ الميت» فلا يؤمن أن تأتي بولد» فليحق الميت نسبه» وما له من ينفيه» فاحتطنا 
بإيجاب العدة عليها لحفظها عن التصرّف» والمبيت في غير منزلها؛ حفظا لها. إذا ثبت 
هذاء فإنه لا يُعتبر وجود الحيض في عذة الوفاة في قول عامّة أهل العلم. وحكي عن 
مالك أنها إذا كانت حاملا» مدخولا بها وجبت أربعة أشهر وعشرٌ فيها حيضة. واتباع 
الكتاب والسئة أولى؛ ولأنه لو اعتبر الحيض فى حقها لاعثبر ثلاثة قروء» كالمطلقة. 

وهنا الخللاف. مخ بتوات القرء» واا الآبسةء والبطرق كل غاج قييما: 

وأما الأمة المتوفى عنها زوجهاء فعذتها شهران وخمسة أيام» في قول عامّة آهل 
العلمء منهم سعيد بن المسيّب» وعطاء» وسليمان بن يسارء والزهريٌ» وقتادة. 
ومالك» والثوريّ» رااش وإسحاق» وأبو ثور. وعبات الرأي» وغيرهمء إلا 
ابن سيرين» فإنه قال: ما أرى عذة الأمة إلا كعذة الحرّة؛ إلا أن تكون قد مضت في 
ذلك سئّة» فإن السئة أحق أن تُتْبع» وأخذ بظاهر النض وعمومه. واحتج الأولون باتفاق 
الصحابة ك على أن عدّة الأمة المطلقة على النصف من عذة الحرّة» فكذلك عدة 
الوفاة انتهى كلام ابن قدامة رحمه اللّه تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن سيرين رحمه الله تعالى في 
مسألة عدة الأمة هو الحق؛ لظاهر الآية» وعدم دليل يخصّصها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


. ۲۲٤۲-۲۲۳/۱۱ «المغنى»‎ )۱( 


٠۵۲۸ (بابٌ عِدَةِ المُنوَقَى عَنْهَا زَوْجهَا) - حديث رقم‎ -٥ 








۷ تسد 





(المسألة الخامسة): في بيان الحكمة في كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا : 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: إنما خص الله تعالى عدّة الوفاة بأربعة 
أشهر وعشر؛ لأن غالب الحمل يَبين تحرّكه في تلك المذة؛ لأن النطفة تبقى في الرحم 
أربعين › ثم تصير علقة أربعين» ثم مضغة أربعين» فتلك أربعة أشهرء ثم يُنفخ فيه الروح 
بعد ذلك» فتظهر حركته في العشر الزائد على الأربعة الأشهرء وهذا ما جاء من حديث 
عبد الله بن مسعوة سوه . 

وأنْثْ عشرًا؛ لأنه أراد به مذة العشر. قاله المبرّد. وقيل : لآنه أراد الأيام بلياليهاء 
وإلى هذا ذهب كافة العلماء» فقالوا عشرة أيام بعد الأربعة الأشهر. وقال الأوزاعئ : 
إنما أنث العشر؛ لأنه أراد الليالى» فعلى قول الجمهور: تحلَ باليوم العاشر بآخره» 
وعلى قول الأوزاعىّ تحلَ بانقضاء الليلة العاشرة. انتهى كلام القرطبيَّ رحمه الله 
فال 

وقال أبن اقذامة رمه الله تعالى : والعشر المعتبرة في العدّة هي عشر ليال بأيامهاء 
فتجب عشرة أيام مع الليالي» وبهذا قال مالك» والشافعيّ» وأبو عبيد» وابن المنذرء 
وأصحاب الرأي . وقال الأوزاعيَّ: يجب عشر ليال وتسعة أيام؛ لأن العشر تستعمل في 
الليالي» دون الأيام» وإنما دخلت الأيام اللاتي في أثناء الليالي تبعًا . 

وأجيب بأن العرب تغلب اسم فانوث غير الل یه عل لكر فتُطلق لفظ 
الليالي» وتريد الليالي بأيامهاء كما قال الله تعالى : ايك ألا تكلم التاست نلك يال 


سوبا [ مریم : :1 يريد بأيامهاء بدليل أنه قال في موضع أخر : ایك آلا ڪلم الاس 
(Y)‏ 


ا ص 


تككة ی إله 403 ال حمرات : اء يرية بلبالها تھی کف پس 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله الأولون هو الصحيح؛ لقوّة دليله . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4" (أَخْبَرَنا مُحَمْدُ بْنُ عَبٍْ الأغلّى» قال : حَدَّثَنَا الد قال: حَدَّتَنَا شغبّة» عَنْ 
حُمَيدِ بن افع › عَنْ رَيْْبَ بنتٍ اَم سَلَمَه قَلْتٌ : عَنْ أَمُهَا؟ قال : : َعَم إن الل عه 
سْئِلَ عَنِ مرا توفي عَنْهَا زُوْجهَاء َحَافُوا عَلَى عَيْنِهَا. ٠‏ أتكتجل؟. فَقَالَ: «قدذ كَانَتْ 
إخذاكنّ . تشگ في بَنِتِهَاء في شش ˆ أخلَاسِهَا حو لا شم خَرَجَتٌ »› لا أَرْبَعَةَ أشْهْر 
وَعَشْرًاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 


. TAB «المفهم؟‎ )١( 
. ۲۲٠٣-۲۲٤ /۱۱ «المغني»‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كبَابُ الطلاق 
حح ۸ : 


غير مرّة. و«خالد» : هو ابن الحارث الهجيميّ . 

وقوله: « في شر أحلاسها» -بفتح الهمزة» جمع جلس -بكسر الحاء المهملةء 
وسكون اللام-: هي كساء تجعل على ظهر البعير. أي شر ثيامباء مأخوذ من حِلْسِ 
البغير . 

وقوله: «فلا أربعة أشهر وعشرًا» بتقدير همزة الاستفهام» وقد صَرّح بها في رواية 
مسلمء أي أفلا تصبر في الإسلام أربعة أشهر وعشرّاء قاله؛ إنكارًا لطلب التخفيف 
الزائد» فقد خفف الله تعالى برحمته عما كان عليه الجاهليّة» بحول» ثم خف بعد 
ذلك إلى أربعة أشعر وعشرء فهل بعد هذا التخفيف يُطلب تخفيف؟. 

والسديع مق عليفء وسيائى قرحة مول ف اة .جم ويرك الرينة لاد 
المسلمة الخ»» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

اك يري إسْحَاق بن إبَْاهِيم؛ قَالَ : أَنْبَأنَا جَرِيرٌ عَنْ یخی بْن سَعِيدٍ بن 
يس إن هب الأنصاريء وَجَلْهُ ذ أذ الي ف عن - مهد إن الي عن يتپ بت 

في عَنهَا رَوْجُهَاء وي أا على ينها مء قال رول الله كله : « دمن كَانَتْ 
إخدذاكنّ . و لی خولة وَإِنّمَا هي أرْبَعَة أشهُر پر وَعَشْرًاء إا كَانَ الحؤل» خَرّجَثْ وَرَمَتث 
وَرَاءَهَا سَعرَة» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. و«إسحاق بن إبراهيم» : هو ابن راهويه. و«جريز» : هو ابن 
عبد الحميد . 

وقوله: «وجذه قد أدرك النبئ بي يعني أن جد يحيى بن سعيد صحابيّ» وهو قيس 
ابن قهد -بقاف مفتوحة» فهاء ساكنة. 71 دال مهملة- وهذا الذي قاله المصئف رحمه 
الله تعالى» قاله أيضًا مصعب الزبيريٌ» لكن غلطه ابن خيثمة في ذلك» وقال: هما 
اثنان. وقال ابن حبان: قيس بن عمرو هو قيس بن قهدء وقهد لقب عمرو. قال 
الحافظ : وكأنه أخذه من قول البخاريٌّ: قيس بن عمرو جد يحيى بن سعيد» له صحبة» 
قال : وقال بعضهم : فیس دن قهل. وقال ابر يم لي السب فسن وول تمواق پو 
قهد بن تعلبة» ثم قال : وفيل: قيس بن سهل . ذكره فى #عيذيب اهنیا "2601/7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما قاله ابن حبّان يجمع بين 
الاختلاف» ويؤيده كلام البخاريٌ. وأما ابن خيثمة فلا أرى لتغليطه مصعبًا الزبيريٌ 





-٥‏ لباب عِدة المُتوقى عَنْهَا زَوْجْهَا) 


- حديث رفو ٣٥٣١‏ 











وجهّاء حيث لم يذكر مستنده في ذلك . والله تعالى أعلم . 
وقوله: «أفكحلها» -بضم الحاء المهملة» وفتحها- قال الفيَوميَ: كَحَلتُ الرجل 
کخلا من باب قتل -وزاد في «القاموس» من باب مع : جعلتٌ الكحلّ في عينهء 
فالفاعل كاحل» وكخال» والمفعول مكحول» وبه سمّى الرجل» والأصل كحَلتٌ عين 
الرجل» فحُذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه لفهم المعنى» ولهذا يقال: عينٌ 
كحيل» فعيل بمعنى مفعول» واكتحلتٌ فعلت ذلك بنفسيء» وتكخلتٌ كذلك انتهى . 
وقوله: «أربعة أشهر وعشرًا» منصوب على الظرفيّة» كما تقذم قريبًا. والحديث متفق 
عليه» وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والماب». وهو حسبنا» ونعم وکیل 
وسوس ا ت رذ بشار. قال : دتا عَبْدُ الوَمّابٍ قال : : سَمِعْتٌ يَحَيَى بْنّ 
سَعِيدِء يَقَولَ : سَمِعْتُ َافعًاء : يفول عَنْ صَفِية نت ابي مي ها سَمِعَثْ حَفْصَةَ بنتَ 
عمَرَ م الي يكل عَنٍ الي يا قال : دلا جل لاَق تومن بالل وَاليَذم الجر 
يَدُ عَلَى مَيِتِ فَوْقَ ثَلَاث. إلا عَلَى روء ما تََدُ عَلَيد أزبَعة شر وَعَشْرَاة ). ٠‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجالٌ هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«عبد الوهاب» : هو ابن عبد المجيد الثقفيّ البصريٌ. وايحيى بن سعيد» : 
هو الأنصاريٌ المذكور في السند الماضي . 
[تنبيه]: سقط سهوا من نسخ «المجتبى» التي بين يدي ذكر «يحيى بن سعيد» بين عبد 
الوقاب» ونافع» وقد ثبت في «الكبرى» / 84 رقم (05945) وهو الصواب» وهو 
الذي في «تحفة الأشراف» ۲۹۲/۱۱ . فليتنبه . واللّه تعالى أعلم . 
و«نافع» : هو مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه. و«صفيّة بنت أبي عبيد» : هي زوج ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء تابعيّة مدنيّة ثقة [۲] ١7560 /٦١‏ . واحفصة بنت عمر) : 
هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهماء تقدّمت في 0۸۳/۳۹ . 
والحديث أخرجه مسلمء وتقدم الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
۳۱- (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الشاي قَال: حَدَتَنَا مُحَمُدُ بن سَوَاءءِ قَال: أَنْبَأنا 
کوت عن لوت قن لی تن خف بلي بي بيد ن بن الداع لبن کی 
واا 4 لني ل قال : ا جل لامرأة َؤْمِنُ باللَّه 4 وام الآخرء تحد عَلَى 
ميٽ › اتر من اة يام إلا عَلَى رَوْج» ًا تحدُ عليه أَْبَعَة أَشْهْر 1 هر وَعَشْرًا» ). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا غير 
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مرّة» وهو مسلسل بالبصريين إلى أيوب. و«سعيد» : هو ابن أبي غَرُوبة. و«أيوب» : 
هو السختياني . 

وقوله: «وعن أم سلمة» هكذا بالعطف في رواية محمد بن سواء» وفي رواية السهميّ 
التالية وهي أم سلمة»» وهكذا قال الحافظ المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» 
.-٦١ /11*-‏ وفي رواية مسلم من طريق الليث» عن نافع : عن صفيّة بنت أبي عبيد» 
عن حفصةء أو عن عائشة» أو كلتيهما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا يدل على أن صفيّة بنت أبي عبيد تروي هذا 
الحديث عن حفصة» كما في الرواية الماضية» وعن أم سلمةء كما في هذه الرواية› 
وعلى هذا فبعض أزواج النبيّ ية في هذه الرواية هي حفصة؛ ويحتمل أن تكو عائشة 
رضي الله تعالى عنهنّ . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-هه/ 
۱ وله "7- وفي «الكبرى» /٥٤‏ 57917 و5148 . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

أ (أخبَرنِي مُحَمَدُ ن إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبرَاهِيمَ ٠‏ قال : حََدَّثَنا السَّهْمِيْ - يَعْنِي عَبْدَ 
الله ابْنّ ببكر- قال : حدقا سعد ن ايوب عَنْ افع» عَنْ صَفِيٌِ بنتِ أبي عُبَيدِء عَنْ 
بَعْض أَرْوَاجٍ لنب ياء وهيّ م صَلمَة: عن الْنْبيٌّ علي نحوّه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن إبراهيم بن إسماعيل» : هو المعروف أبوه 


بابو عة 
و«عبد اللّه بن بكر بن حبيب السهميّ» الباهليّء أبو وهب البصريّ» نزيل بغداد» ثقة 
حافظ [9] . 


قال أحمد» وابن معين» والعجليّ : ثقة. وقال ابن معين أيضاء وأبو حاتم : صالح . 
وقال ابن سعد: السهمئّ بطن من باهلة» وكان ثقة صدوقاء نزل بغداد على سعيد بن 
سَلْمء ولم يزل بها حتى مات في المحرّم سنة (۲۰۸). وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال الدارقطنيّ : ثقة مأمون. وقال ابن قانع : ثقة. وقال أبو عمرو الطائيّ : 
رفي سؤار خلی دالا بن ب قفة الا خا رو له الةم وله عفد 
المصتف حديثان فقط : حديث الباب» وحديث -4:٠١/١-‏ «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا...» 





)١(‏ وقع في «تبذيب التهذيب» سنة (۸۸) وهو غلط»ء والصواب ما هناء كما في «التقريب» ٠‏ و«تهذيب 
الكمال» . 


+- (بَابُ عة الحايل المتوفى. . . - حديث رقم ٠٥۲۳‏ 











۲۳۱ 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اتیب 





جد 22 3 


55- (بَابُ عِدَةٍ الْحَامِل الْمُتَوَنَى 





نها رَوْجِهَا) 


۴ (أَخبَرنَا مُحَمُدُ ِن سَلَمَة) وَالْحَارِتُ بْنُ مِسكين» قرات غليوه. ونا أ : 
وَاللّفْظ لِمُحَمّد قَالا : : أنبأن ابن القاسم» عن مالك عَنْ هِشام بن عَرُْوَةٌ عَنْ أبيه» عن 
الْمِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ؛ أنّ س سْبَيِعَةَ الْأَسْلَميَة: نْفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بلْيَالِ اورت رول 
الله ه اة َاسْتَاَدنَتْ أَنْ تجع' 0 لهَاء فَتَكحَثْ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديٌ الجَمَلىَء أبو الحارث المصرى» ثقة 
قت 22552101101" . 

ا سريت بن سک بن سعد الاق ام أبو عمرو المصريّ القاضي› 
ثقة فقيه 1]1١١[‏ 9/9 . 

“- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَقَىّء أبو عبد الله المصريّ. صاحب مالك» 
ثقة فقيهء من كبار 7١/١9 1]11١١[‏ . 

. ۷/۷ ]۷[ (مالك) بن أنس الأصبحئء أبو عبد الله المدنئ الإمام الحجة الفقيه‎ - ٤ 

- (هشام بن عرو) بن الزبير الأسديّ» أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه» ربما دلس [0] 
١ 8‏ 

- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّء أبو عبد الله المدنيّ» ثقة ثبت فقيه ]١[‏ 
2/5 . 

۷- (المسور بن مخرمة) بن نوفل بن أهيب بن عبدمناف بن زُهرة الزهريّء أبو 
عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء مات سنة (55)» وتقذم 
فى ٩۳٦/۳۷‏ . والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلَاقٍ 

لح ۳۲ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخه الحارث» فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها) : اة سبلسل 
بالمدنيين من مالك» ومن قبله مصريون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن 
خالته» وتابعى عن تابعي. (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة رضى الله 
تعالى عنها من المقتريق ایک وقد خم كز هذا غير ج وإنما امو ان رل 
العهد به. واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَن الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَة) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ سَبَيْعَةً) -بمهملة» وموخدة» ثم 
مهملة» تصغير سبع- بت الحارث(الْأسْلَجِية) نسبة إلى بنى أسلمء ذكرها ابن سعد في 
المهاجرات . ووقع في رواية لابن إسحاق عند أحمد «سبيعة بنت أبي برزة الأسلميّ) ؛ 
فإن كان محفوظاء فهو أبو برزة آخر غير الصحابيَّ المشهورء وهو إما كنية للحارث» 
والد سبيعة» أو نُسبت في الرواية المذكورة إلى جد لها. قاله في «الفتح» (نْفِسَتْ) بالبناء 
للمفعول» أو للفاعل. قال الفيّومَ: تُفست المرأة بالبناء للمفعول» فهي تفساءء 
والجمع نِفَاس بالكسرء ومثله عُشّراء وعِشَارء وبعض العرب يقول: نَفِسَت تَنْمْسَء من 
باب تَعِبَء فهي نافس» مثلُ حائض» والولد منفوس» والنفاس بالكسر أيضًا اسم من 
ذلك. وئفست تَنْفّسُء من باب تعِبّ: حاضت . وثقل عن الأصمعيّ: نفست بالبناء 
age‏ وليس بمشهور في الكتب في الحيضء ولا يقال في الحيض: نمست 
لبناء للمفعول. من النفس» وهو الدم انتهى (بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْجها) سيأتي في الرواية الآتية 
0 أنه سعد بن خولة» وهو من بني عامر بن لؤيٰ» وكان ممن شهد بدرّاء 
فتوفي في حجة الوداع. وفي «الإصابة» : سعد بن خولة القرشيّ العامريٌ» من بني 
مالك بن حِسْل بن عامر بن لُؤْيّ. وقيل: من حلفائهم . وقيل: من مواليهم . قال ابن 
هشام: هو فارسيّ من اليمن» حالف بني عامر» ذكره موسى بن عقبة» وابن إسحاق» 
وغيرهما في البدريين › وله ذكر في «الصحيحين» من حديث سعد بن أبي وقاص روه 2 
حيث مرض بمكة» فقال النبيٍ بي : «لكن البائس سعد بن خولة» يرثي نه وسوق الله 
ل أن مات بمكة انتهى”'" (يلَيَالِ) كذا أ بهم المدةً في هذه الرواية» وفي رواية «بأيام»» 
وفي رواية : «بيسير»» وفي رواية: «بثلاثة وعشرين» أو خمسة وعشرين ليلة)» وفي 


. ۱۳۹/٤ «الإصابة»‎ )١( 


1- (بَابُ عل الحايل المتوفى. . . - حديث رقم ٠٥۳۳‏ 
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رواية : «بخمسة عشرء نصف شهرا» وفي رواية : «بعشرين ليلة)» وفي رواية : «لأدنى 
بن اطا أشيرة: وكلها فى روابات العاف فى هذا الاب ول رواية حفد الببقاوق 
في االتفسير؛ : «فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» . ۰ 

قال الحافظ رخمه الله تعالى: والجمع بين هذه الروايات متعذّرٌ؛ لاتحاد القضّةء 
ولعلٌ هذا هو السرّ في إبهام من أيهم المدّة» إذ محل الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر 
وعشرء وهو هنا كذلك» فأقل ما قيل في هذه الروايات نصف شهر. وأما ما وقع في 
بعض الشروح أن في البخاريّ رواية «عشر ليال»» وفي رواية للطبرانيَ «ثمان»؛ أو 
«سبع»» فهو في مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبئ يليه لا في مذة بقيّة 
الحمل» وأكثر ما قيل فيه بالتصريح «شهرين»» وبغيره دون أربعة أشهر. انتهى”''. 

(فَجَاءَتْ رَسُولَ الله يلِ) لما تعلّت من نفاسهاء وتشوّفت للأزواج» فعيب ذلك 
عليهاء ف ففي الرواية الآتية من طريق الزهريّ-055-: اقلما تلت من تفاسياء. تقلت 
الخطاب» نے عليها أبو الستابل بن يتقلك: بعل عن يني هبد الذار. فقال لها: ما 
لي أراك متجمّلة» لعلك تُريدين النكاح» إنك واللّه ما أ نت بناكح حتى تمر عليه أربعة 
أشهر وعشر؛ (فَاسْتَأدْنَتْ أنْ تنكس) أي طلبت منه يار أن يأذن لها في النكاح (فَأَدْنَ لاء 
فَنَكَحَثْ) وفي الرواية المذكورة: قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي› 
حين آمسیت» فأتيث رسول الله که 'فسألته عن ذلك» فأفتاني بائي قد حُلَلتٌ حين 
وضعت حملي» وأمرني بالتزويج» إن بدالي». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع رالمات وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث المسور بن مخرمة رضي الله کال سا عدا الخ البخارئ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخر جه هنا /o1-‏ وان و7075 وفي «الكبرى» ه/ 044 و«ءلاة . وأخرجه 
(خ) 9 (الطلادق» ٥۳۲١۰‏ (ق) قي «الطلاق» ۲٠۲۹‏ (أحمد) فى «(مسند الكوفيين» 
4 (الموطأً) في «الطلاق» اا . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في کال" 

(منها): ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو بيان عدّة الحامل المتوفى عنها 


. 044-0947 /٠١ «فتح»‎ )١( 
. (؟) المراد فوائد قصة سبيعة كلهاء لا خصوص سياق هذه الرواية » فتنبه‎ 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الطلاة 
ر 2 2 + لطلاق 


زوجهاء وذلك بوضع حملهاء وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): جواز الإفتاء بحضرة من هو أعلم منه؛ لأن 
الصحابة ي كانوا يفتون في حياة النبئ كَل ومنهم أبو السنابل بن بعكك كه › 
حيث أفتى سبيعة بأنها لا تحلّ بوضع حملهاء بل بأربعة أشهر وعشر. (ومنها): أن 
المفتي إذا كان له ميل إلى شيمء لا ينبغي له أن يُفتى فيه؛ لئلا يحمله الميل إليه على 
تزجح ما هو المرجتوجء كما وقع لأببي الستابل؛ منيث اکت شما أنها لا تمل بالوضيع | 
لكونه خطيهاء فمنعته» ورجا أا إذا قيلت ذلك منهء وانتظرت مضي المذة حضر 
أهلهاء فرغبوها في زواجه» دون غيره» كما سيأني في رواية أبي سلمة أنه خطبها 
رجلون" أحدعبا شات: والآخر كهل. فحطت إلى الشات فقال الكهل -هو أبو 
السنابل-: لم تحلل» وكان أهلها عَيَبّاء فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها». 

(ومنها): ما كان في سُبيعة رضي الله تعالى عنها من الشهامة والفطنة» حيث 
تردّدت فيما أفتاها به حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارعء وهكذا 
ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي» أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث 
عن النصّ في تلك المسألة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولعلّ ما وقع من أبي 
السنابل من ذلك هو السرّ في إطلاق النبئ ية أنه كَذْبَ في الفتوى المذكورة» كما 
أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود كوه 2 على أن الخطأ قد يُطلق عليه الكذب» 
وهو في كلام أهل الحجاز كثير. وحمله بعض العلماء على ظاهرهء فقال: إنما 
كذبه؛ لأنه كان عالمًا بالقضّةء وأفتى بخلافه» حكاه ابن داود عن الشافعيَّ في 
اشرح المختصراء وهو بعيد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هذا البعض من زلة الأقلام» بل من 
الخطأ الفادح» فلا ينبغي أن نقول: إن هذا الصحابئ مع علمه بحكم الله تعالى أفتى 
بخلافه؛ لأجل أن ينال شهوته» حاشا لله ثم حاشا للّه» فالواجب علينا أن نؤول مثل 
20 بابي بر نسي اسيل اقولة إن لقنب سان خلا السا أي أخطأ 
في هذه الفتوى» لظنه الحكم كذلك» فليُتنبّه . واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 

(ومنها): أن فيه الرجوع في الوقائع ره الأعلم . (ومتها): مباشرة المرأة تنفسها 
السؤال عما ينزل اء ولو كان مما سحي النساء من مثله؛ كن خروجها م لالد 
يكون أستر لهاء كما فعلت سبيعة . (ومنها): أن الحامل تنقة تنقضي عذتها بالوضع على أي 
صفة كان» من مضخة» أو علقة» سواء استبان خلق الآدمىّ» أم لاء لأنه َة رتب الحلّ 
على الوضع من غير تفصيل. وتوقف ابن دقيق العيد فيه من جهة أن الغالب في إطلاق 


1- لباب عِدةٍ الحايل المتوفى. . . - حديث رقم «إمروم 








وى 





وضع الحامل هو الحمل التامّ المتخلق» وأما خروج المضغة» أو العلقة» فهو نادرٌء 
والحمل على الغالب أقوى» ولهذا تُقل عن الشافعي قول بأن العدّة لا تنقضي بوضع 
قطعة لحم» ليس فيها صورةٌ بيّنة» ولا حفيّة. وأجيب عن الجمهور بأن المقصود في 
انقضاء العدّة براءة الرحمء وهو حاصل بخروج المضغة» أو العلَقّة» بخلاف أم الولد. 
فإن المقصود منها الولادة» وما لا يصدق عليه أنه أصل آدمى» لا يُقال فيه: ولدت. 
وسيأتي مزيد بسط في هذا في المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى . 

(ومنها) : جواز تحمل المرأة بعد انقضاء عدتبا لمن يخطبها؛ لأن في رواية الزهري 
الآنية: «فقال: ما لي أراك متجمّلة»» وفي رواية ابن إسحاق: «فتهيّأت للتكاح» 
واختضبت»» وفي رواية معمرء عن الزهريّ» عند أحمد: «فلقيها أبو السنابل» وقد 
اکتحلت»)» رقي ووا الأسود: «قتطيّيت» وتصتعت». 

(ومنها) : أنه استّدل به على أن المرأة لا يجب عليها التزويج ؛ لقولها في الخبر من 
طريق الزهريّ: «وأمرني بالتزويج إن بدالي» . 

(ومنها): أن الثيّب لا تزوّج إلا برضاها من ترضاه» ولا إجبار لأحد عليهاء وقد تقدّم 
بيانه في بابه . 

(ومنها) : أنه استدل بقولها في رواية ابن شهاب الآتية: «فأفتاني بأني حللت 
حين وضعت حملي» على أنه يجوز العقد عليها إذا وضعت» ولو لم تطهر من دم 
النفاس. وبه قال الجمهورء وإلى ذلك أشار ابن شهاب فى آخر حديثه عند مسلم 
بقوله : «ولا أرئى بأسا أن تتزوج حين وضعت» وإن کانت في دمها» غير غير أنه 3 
يقربها زوجها حتى تطهر». وقال الشعبيّ» والحسن» والنخعيّء وحماد بن سلمة: 
لا تنكح حنتى اتطههر . 

قال القرطبي : وحديث سبيعة حجة عليهم» ولا حجة لهم في قوله في بعض طرقه : 
«فلما تعلّت من نفاسها» ؛ لأن «تعلت» وإن كان أصله طهرت من دم نفاسهاء على ما 
حكاه الخليل» فيحتمل أن يكون المراد به هنا تعلّت من آلام نفاسهاء أي استقلت من 
أوجاعهاء وتغييراته. ولو سُّلْمِ أن معناه ما قاله الخليل» فلا حجة فيه أيضًا؛ لأا حكاية 
واقعة سُبيعة» وإنما الحجة في قوله بل : «إنبا حلْتْ حين وضعث»» كما في حديث ابن 
شهاب المشار إليه سابقًا. وفي رواية معمرء عن الزهريٌ: «حللتِ 7 وضعتٍ 
حمدلك»» وكذا أخرجه أحمد من حديث أبن بن كعب. كك : «أن امرأته آم الطفيل 
قالت لف علق قد أمر رسول الله فك عة أن أن تنكح إذا وضعت». 

وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى : أن يصَعْنَّ حمَلَهُنَ )» فعلّق الحلّ بحين الوضع› وقصره 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
جح م . 


عليه» ولم يقل: إذا طهرت» ولا إذا انقطع دمك» فصح ما قاله الجمهور . انتهى كلام 
القرطبي » وهو تحقيق حسن جدا”'' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها: 

ذهب جمهور العلماء من السلف. وأئمة الفتوى في الأمصار إلى أن الحامل إذا مات 
عنها زوجها تحلّ بوضع الحمل» وتنقضي علة الوفاة. 

وخالف في ذلك على ييه » فقال: تعتذ آخر الأجلين. ومعناه أنها إن وضعت قبل 
مضي أربعة أشهر وعشرء تربّصت إلى انقضائهاء ولا تحلّ بمجرّد الوضع» وإن انقضت 
المدة قبل الوضع» تربصت إلى الوضع . أخرجه سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» عن 
علي روه بسند صحيح . وبه قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء كما في قصته مع 
أبي هريرة ته الآتية في هذا الباب» ويقال: إنه رجع عنه» ويقويه أن المنقول عن 
أتباعه وفاق الجماعة في ذلك . وسيأتي في الرواية الآتية ٤٤-‏ ١٠-أن‏ عبد الرحمن بن 
أبي ليلى أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عذتها بالوضع» وأنكر أن يكون ابن مسعود 
قال بذلك» وقد ثبت عن ابن مسعود ييه من عذة طرق أنه كان يوافق الجماعة» حتى 
كان يقول: «من شاء لاعنته على ذلك». 

ويظهر من مجموع الروايات في قصّة سبيعة أن أبا السنابل رجع عن فتواه أُوَلا أنها لا 
تحلّ حتى تمضي مذة عذة الوفاة؛ لأنه قد روى قصّة سبيعة ورد النبئ ييا ما أفتاها أبو 
السنابل به من أنها لا تحل حتى يمضي أربعة أشهر وعشرء ولم يرد عن أبي السنابل 
تصريح في حكمها لو انقضت المدة قبل الوضع» هل كان يقول بظاهر إطلاقه من 
انقضاء العدّة» أو لا؟. لكن نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تنقضي في هذه الحالة 
الثانية حتى تضع . 

وقد وافق سحنون من المالكيّة عليًا يه » نقله المازريٌ وغيره. وهو شذوذ مردود؛ 
لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع . 

والسبب: الحامل. له الحرص على العمل بالآيتم يتين اللتين تعارض عمومهماء فقوله 
تعالى : لوَالَدِنَ يوون منكم وَيَدَرونَ ازجا ريص 2 ا أرْيعَة اشر ور عام في 
كل من مات عنها زوجهاء ل ی وا ر ا 9ے الكتال اا 
اھ مع ع عام أيضاء يشمل المطلقةء والمتوفى عنهاء فجمع أؤلئك بين 
العمومين بقصر الثانية على المطلقة» بقرينة ذكر عدد المطلقات» كالايسة» والصغيرة 





(۱) «المفهم» /٤‏ ۲۸۲-۲۸۱ . و«الفتح» 040-095 . 
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ضف 


قبلهماء ثم لم يمهلوا ما تناولته الآية الثانية من العموم» لكن قصروه على من مضت 
عليها المذة» ولم تضع» فكان تخصيص بعض العموم أولى» وأقرب إلى العمل بمقتضى 
الآيتين من إلغاء أحدهما في حق بعض من شمله العموم. قال القرطبيّ: هذا حسنْ› 
فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول . کن حديث سيعة نض بأ من 
بوضع الحمل» فكان فيه بيان للمراد بقوله تعالى : يصن اسه أبَمَةَ افر وَعَقْرا 
أنه في حقٌّ من لم تضع» وإلى ذلك أشار ابن مسعود رشي + «إن آية الطلاق نزلت 
بعد آية البقرة». وفهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالأخيرة» وليس ذلك مراده» 
وإنما يعني آنا مخصّصة لهاء فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها . 

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال علىّء 
وابن عبّاس لي ؛ لأنهما عذتان مجتمعتان بصفتين» وقد اجتمعتا في الحامل المتوفى 
عنها زوجهاء فلا تخرج من عدتها إلا بيقين» واليقين آخر الأجلين انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه 
الجمهور» من العمل بحديث سُبيعة رضي الله تعالى عنهاء فإذا وضعت الحامل حملها 
بعد وفاة زوجهاء فقد انقضت عذتبهاء سواء كان قريبًا من وفاته» ولو لحظة. أو بعيذا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما تنقضي بوضعه العدّة» من الحمل : 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما ملخخصله: إذا ألقت المرأة بعد فرقة 
زوجهاء أو موته شيئًا لم يخلْ من خمسة أحوال: 

[أحدها]: أن تضع ما بان فيه خلق الآدميّء من الرأس» واليد» والرجل» فهذا 
تنقضي به العذة بلا خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أطخل العلم على أن عثة العرأة عضي ى والسفط» إا لم أنه ولك » رسن تسطظ مت الت 
اتمه اين سيرين» وشريح» والشعبيّء والنخعيّء والزهريّ» والثوريّ» وأبو 
حنيقة » ومالك والشافعيّ» وأحمك» وآسسحاق . قال : وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من 
خلق الآدميّ عُلم أنه حمل فيدخل تحت قوله تغالى: كت الأمال أجلن أن يَصَعْنَ 
لي 4 . 

[الحال الثاني] : أن تلقي نطفة» أو دمّاء لا تدري» هل هو ما يُخلق منه الآدميّ» أو 
لا؟ء فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام؛ لأنه لم يثبت أنه ولدّء لا بالمشاهدة» ولا 

[الحال الثالث]: أن تلقى مضغة, لم تبن فيها الخلقة» فشهدت ثقاتٌ من القوابل أن 











سحت ۳۸ 


فيه صورة خفيّةء بان بها خلقة آدمىّ» فهذا فى حكم الحال الأول؛ لأنه قد تبيّن بشهادة 
أهل المعرفة أنه - 

[الحال الرابع]: أن تلقي مضغة» لا صورة فيهاء فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ 
خلق آدميّ. الختا عد جد فنقل أبو طالب أنه عذتها لا تنقضي› ولا تصير به أم 
ولد؛ لأنه لم يبن فيه خلق آدمي» فأشبه الدم. وقد ذكر هذا قولا للشافعئ. ونقل الأثرم 
عنه أن عدتها لا تنقضي به. ولكن تصير أم ولد ؛ لأنه مشكوك في كونه ولذاء فلا تنقضي 
عدتهاء ويثبت كونبها آم ولد؛ احتياطا في كل منهما. 

[الحال الخامس] : أن تضع مضغة لا صورة فيهاء ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق 
أدميّ , فهذا لا تنقضي به عدة»› ولا تصير به أم ولد؛ لأنه لم يثبت كونه ولذا ببيّنة ولا 
مشاهدةء فأشبه العلقة لعلقة . ولا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضخة يهال؛ سواه كان نطقة. 
أو علقة» وسواء قيل: مبتدأ خلق آدميّ» أو لم يُقل. ولا نعلم في هذا مخالمًا إلا 
الحسن» فإنه قال : إ5 علم أنه حمل أنقضت يه المد وفيه العْرّة. والأول الأصحٌ. 
وعليه الجمهور. وأقلّ ما تنقضى به العذة من الحمل أن تضعه بعد ثمانين يومًا منذ أمكنه 
وطؤها؛ لأن النبئ ملا قال : «إن تلق أحدكم هجم في بطن أنه: فيكون نطفة أربعين 
پرقاہ قم يكرن عاد مدال ذلك د ثم يكون مقن سال اللي . .» الحديث مَتَفقٌ عليه . 
ولا تنقضى العذة بما دون المضغة» فوجب أن تكون بعد الثمانين» فأما ما بعد الأربعة 
أشهرة فایس فيه إشتقال ؛ لأنه ينكس في الخلق الرابع . انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف 
واختصار وهو تفصيل حسن جدا“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

Oe‏ - أب ضر ن علئ بن نضرء عَن عب الزن اؤ عن هام بن عرو عن 
أبيه » عَن الْمِسْوَرِ بْن مَخْرَمَةَ» أن ال لى أَمَرَ سَيعَةَ» أَنْ تكح ' إذّاتَعَلّتُ مِنْ نِمَاسِها). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح؛ وتقذهوا غير 
مرّة. و«نصر بن علىّ» : هو الجهضميّ البصريٌ الثقة الت أحد مشايخ الأكمة: الس 
الذين اتفقوا على الرواية عنهم بدون واسطة» وهم تسعةء وقد تقدموا غير مرّة. 
و«عبد الله بن داود» : هوأبو عبد الرحمن الْحْرَيبىَء كوفي الأصل الثقة العابد. 

وقوله * [ذا تغلت» حبتشديد اللام- من تَعلّى: إذا 5-6 أو برأء أي إذا ارتفعت». 
وطهرت» أو خرجت من نفاسهاء وسلمت . والظرف متعلقٌ ب «أمر»» لا لاستمرار العذة 





, 7*0: «المغني»‎ )١( 
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۲۳۹ 


إلى وقت الخروج من النفاس» بل بناء على أنها استفتت في هذا الوقت» أو متعلق ب 
«تنكح»» والتقييد به» لا لاستمرار العذة إلى وقت الخروج من النفاس» بل لأن العادة 
أن النكاح يؤخر إلى وقت الخروج من النفاس . قاله السنديّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم لك قريبًا أن عدم جواز النكاح ما دامت في 
نفاسها قال به حماعة » ولكن الجمهور على الجواز» وهو الحق. 

والحديث أخرجه البخاري . كما سبق بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

همه (أخبَرني”" مُحَمُدُ بن دام قَالَ: أخبرني جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ 
إِْرَاهِيمَ: عَنِ الْأسْوَدِء عَنْ أبي السّتَابل قَالَ: وَضْعَتْ سُبَئِعَة حَمْلَهَاء بَعْدَ وَفَاةِ رَوْجِهَا 


7 ساس 


اة 2 وَعِشْرِينَ أو حَمْسَةٍ وَعَشْرِينَ ليلة. فَلَما تَعَلْْء مد تَشَوْفْتْ ِلأزواج» فَعِيبَ ذلك 
عَلَبِهَاء فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ية كَقَالَ: «مَا يَمْتَعْهَاء كَدِ الْقَضَى أَجَلْهَاه ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

.7١5/1١"ال]٠١[ةقث‎ ٠ (محمد بن قدَامة) بن أعين الهاشميّ مولاهم» المضيصي.‎ - ١ 

؟- (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفيّ» نزيل الريّء وقاضيهاء ثقة 
صحيح الكتاب» قيل : كان يم من حفظه في آخره [۸] ۲/۲ . 

۳- (منصور) بن المعتمر السلميْ» أبو عتّاب الكوفيّ» ثقة ثبت [5] ۲/۲ . 

5- - (إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ ‏ أبو عمران الكوفيّ» ثقة ثقَة فقيه» 
پرسل کی دة]! 577258 . 

ه- (الأسود) بن يزيد النخعيّ» أبو عمرو الكوفيّ» مخضرم ثقة فقيه مكثر [۲] ۲۹/ 
17 

5- (أبو السنابل) -بمهملة» ونون» ثم موخدة- جمع سنبلة. اختلف في اسمه»ء 
فقيل : عمرو. قاله ابن البرقيَ» عن ابن هشام» عمن يثق به» عن الزهريّ. وقيل : 
عامر. روي عن ابن إسحاق. وقيل: حبّة -بموخدة» بعد المهملة. وقيل: بنون. 
وقيل : لَبِيدُرَيُه -بالإضافة-. وقيل: أصرم. وقيل: عبد الله . ووقع في بعض الشروح : 
وقيل: بغيض . قال الحافظ : وهو غلطء والسبب فيه أن بعض الأئمة سئل عن اسمهء 
فقال: بغيض يسأل عن بغيض» فظن الشارح أنه اسمه» وليس كذلك لأن في بقيّة الخبر 
اسمه لبيدريه. وجزم العسكريٌ بأن اسمه كنيته . 





. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الطلاق 
تت ۲٤١‏ - - 





وهو ابن بَعْكك -بموخدة» ثم مهملة» ثم كافين» بوزن جعفر- ابن الحارث بن 
عمِيلة -بفتح أوله- ابن السبّاق بن عبد الدار القرشئى العبدريٌ. وكذا نسبه ابن إسحاق . 
عبد البرّء قال: وكان من المؤلّفة» وسكن الكوفة» وكان شاعرًا. ونقل الترمذيّ» عن 
البخاريّ أنه قال: لا أعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبئ كَكيةِ. كذا قال. لكن جزم ابن 
سعد أنه بقى بعد النبئ ية زمئًا. وقال ابن منده فى «الصحابة» عداده فى أهل الكوفة» 
وكذا قال أبو نعيم : إنه سكن الكوفة. وفيه نظر لأن خليفة قال: أقام بمكة حتى مات» 
وتبعه ابن عبد البرٌ. وقال ابن سعد: هو من مسلمة الفتح . 

ويؤيد كونه عاش بعد النبي ية قول ابن البرقي: إن أبا السنابل تزوّج سبيعة بعد 
ذلك» وأولدها سنابل بن أبي السنابل» ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد 
بعد حجة الوداع» فيحتاج -إن كان الشابّ دخل عليهاء ثم طلقها- إلى زمان الحمل. 
حتى نضع › وتلد سنابل حتى صار أبوه یکنی به أبا السنابل . وقد أفاد محمد بن وضاح 
فيما حكاه ابن بشكوال وغيره عنه أن اسم الشابٌ -الذي خطب سبيعة هو وأبو السنابل» 
فآثرته على ایی السنابل- أبو البشر بن الحارث» وضبطه بكسر الموخدة» وسكون 
المعجمة. وقد أخرج الترمذيٌ» والنسائئ”'' قصّة سبيعة من رواية الأسودء عن أبي 
السثابل.»ء سئد على شرط الشيكين إلى الاأسوة» وهو من كبار التابعين» من أصحاب 
ابن مسعود» ولم يوصف بالتدليس» فالحديث صحيح على شرط مسلم» لكن البخاري 
على قاعدته فى اشتراط ثبوت اللقاء» ولو مرَةء فلهذا قال ما نقله الترمذىّ. قاله فى 
«الفتح» بزيادة من «الإصابة» . والله تعالى أعلم . 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه فقد تفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخه» فإنه مصّيصيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. والله 
تعالى أعلم . 


)١(‏ هو هذا الذي نشرحه. 
(۲( «الفتح؟ 097/٠‏ . 
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شرح الحديث 
عن أبي السّتَابل) بن بعك رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: وَضَعَتْ) أي ولدت 
سا اها يد اء زوجها) سعد بن خولة كيه (بكَلَانةٍ وَعِشْرِينَ أو حَمْسَةٍ 

E‏ تقدّم في شرح الحديث الماضي بيان اختلاف الروايات في المدة التي بين 
وفاته وولادجما (فَلَمّا اب تقدّم ضبطه ومعناه قريبًا (تَشَوَفْتْ) بتشديد الواوء بعدها 
فاء: أي طمّحَتء واستشرفت . قال الفيّوميّ : تَسَوّفَت الأوعال: إذا علت رءوس 
الجبال» تنظر السهل› وخلوّه مما تخافه لترد الماء والمرعى. ومنه قيل : تشوّف فلان 

لكذا: إذا طمّحَ بصره إليه» ثم استُعمل في تعلق الآمال. والتطلب انتهى. ووقع في 
«(الكبرى» : «توقت» بالقاف . 

(بأأزواج) أي للحُطاب (فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيِهَا) ببناء الفعل للمفعول» والعائب هو أبو 
السنابل كيه (فَذْكرَ) بالبناء للمفعول» والذاكر هي سبيعة نفسها رضي الله تعالى عنها. 
وفي نسخة: «فذكرّت» بالبناء للفاعل» وتاء التأنيث (ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ا كَقَالَ) يا 
(مَا يَمْتَعْهَا) يحتمل أن تكون «ما» نافية» أي لا يمنعها من التشوّف للأزواج كونها في أيام 
نفاسها. ويحتمل أن تكون استفهاميّة؛ استفهامًا إنكاريّاء أي أيّ شيء يمنعها من ذلك› 
أي لا شيء يمنعها (قَدٍ الْقَضَى أَجَلْهَا) أي انتهى الوقت الذي تعتدّ فيه عن زوجها. 
والجملة مستأنفة» استثنانًا بيانيّاء وهو ما وقع جوابًا عن سؤال مقدّرء فكأن قائ 
قال :لِم لا تُمنع من ذلك؟ فأجيب بأنها قد انقضت عدذتها. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث أبي السنابل رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7ه/ 070 7- وفئ «الکبری» 01/١١/6006‏ . وأخرجه (ت) فى «الطلاق» 
۳ (ق) فى «الطلاق» ۲۰۲۷ . (أحمد) فى «مسند الكوفيين» ١8778‏ . وبقية 
مسائل الحديث تقدّمت في الحديث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب. يعو ستسيياة وتسم الوكيل. 

: (اخ ا مَحْمُوة بْنُ غيلان. ال حدفتا بُو قال : حَدَثَنَا شعي قال‎ "o 
أخبرني عَبْدُ رَبْهِ ن سَعِيدِء قال : نیف آنا اء يَقُول : اختلف بو هريره َا‎ 
هبّاسء في الْمَُولَى لها رُوْجهَاء إا وَضْعَتْ حَفلهاء كال أبُو هزهرة: روء وَكَالَ ابن‎ 








حح 7" 
عباس : أبْعَدَ الْأَجَلِيْنء ثوا إلى أ لَه فَقَالثْ : : توفي روځ سُبْيعَة َوَلَدَت تعد وما 
َوْجهَاء بكَمْسَةٌ عَشْرَ صف شهرء قَالَتْ : َحَطَبَهَا رَجُلَانِء فَحَطث بتفيها إلى 


أحَدِجِمًا. قَلَمّا خَشواء أن تَفتَاتَ بِتَفْسِهَاء قالوا: إِنْكِ لا تحلينَء قَالَثْ: فانطلقث إلى 

سول الله اة قَثَالَ: قَذ حَلَلْتِ ٠‏ فانكجي مَنْ شِئُْت» ). 
۳ هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم» أبو أحمد المروزيّ» نزيل بخداد» ثقة 
TYITT LA]‏ , 

۲- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسئ البصرىّ» ثقة حافظ [9] /١7‏ 
٠ ۳‏ 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت المشهور [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

. ٤)0۲ /” (عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاريٌ» أخو يحيى المدنيّ» ثقَةَ [ه]‎ - ٤ 

ه- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌّ المدنئ الفقيه» ثقة ثبت [7] ١/١‏ . 

5- (أم سلمة) هند بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المغيرة بن 
مخزوم المخزوميّة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء تزوّجها النبئ ية بعد أبي سلمة 
عبد اللّه بن عبد الأسد المخزومي ره 2 سنة أربع› وقيل : ثلاث» وماتت سنة (11) 
على الأصمٌء وقيل: سنة »)5١(‏ وقيل: قبل ذلك» تقدّمت في 187/177 . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
الدج سيفوا بس ببسي ياي rr‏ 
عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن عبدربه بن سعيد» أنه (قال : شہشت آنا اة بد عيد الرحسن بن عوف (يَقُوَلَ: 
لف أو هرر واب َبّاس) رضي الله تعالى عنهم: ل تعارضى بيرج هذا وبين عا ياش 
أن الخلاف جرى بين ابن عباس» وبين أبى سلمة؛ لإمكان حمله على أن الأصل بين 
الأخيرين» فلما وافق أبو هريرة لأبي سلمة صخ أن يطلق عليه أنه اختلف مع ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم(في الْمتَنَى عَنها روجا إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَّهَا) هل تنقضي عذتباء 
أم لا (قال اتو هُرَيْرَة) تلك (تَرَوْحُ) بالبناء للمفعول› أي يزوّجها أولياؤهاء أو بالبناء 


1- (بَابٌ عة الحايل المنوفى. . . - حديث رقم ٠٠۳۹‏ 








TET 








للفاعل» وأصله تتزوّج» فحذف إحدى التاءين. يعني أنه يجوز لها أن تتزوّج؛ لانقضاء 
عدّتها(وَقَالَ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَبْعَدَ الْأَجَلَينَ) بالنصب» أي تترتص 
الأبعد من الأجلين : أجل أربغة أشهر وعشرء وأجل وضع الحمل» وذلك لأنه جاءت 
آتان. متعارضتان : 

[إحداهما] : تقتضي أن العدّة في حقّها أربعة أشهر وعشرء وهي قوله تعالى: #وَالْذِينَ 
بوشن َك وَيَذَرونَ أزويجا نارن فار يصن بأنفسهنّ ااا اهر وع ¢ الآية. 

[والثانية ] : 3 أن 3 في حمّها وضع اللحمل»› وهي قوله تعالى : ووت 
الكل ا ا E‏ صَعْنَ ْلَه الآية» ولم ندر بأيهما العمل؟» فالوجه العمل 
بالأحوطء وهو الأخة بالأجل المتأخرء فإن تأخر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر 
أخذت به» وإن تقدّم أخذت بالأربعة أشهر وعشر. نعم قد يتساويان» فلا يبقى أبعد 
الأجلين› > بل هما يجتمعان» لكن هذا القسم لقلته لم يُذكر. أفاده السنديّ . 

(بَعَُوا إلى أمْ سَلَمَةُ رضي الله تعالى عنهماء وفي الرواية الآتية أن المبعوث كريب 
مولى ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (قَقَالَثْ: توفي رَوْحُ سُبَيعَة) رضي الله تعارى 
عنها» وهو سعد بن خولة ييه توفي بمكة عام حجة الوداع . وإنما لم تجب أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها عن السؤال ب «لا٤»‏ أو «نعم»» بل ذكرت قصّة سُّبيعة؛ لأن فيها 
الجواب» مع دليله» ولم تذكر الجواب والدليل معًا؛ طلبًا للاختصارهقْوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ 
رَوْجِهَاء بِخَمْسَة عَشَرَ نِضْفٍ شهر) بجر «نصف» بدلا من خمسة عشر»» ويجوز قطعه 
إلى الرفع والنصب» وقد م اختلاف الروايات في مقدار المدة التي بين وفاة زوجها 
وولادتها قريبًا (قالث) أم سلمة رضي الله تعالى عنهما (فَخَطَبَهَا رَجْلَانِ) وفي الرواية 
التالية : «أحدهما شابّ» والآخر كَهْل». والشات هو أبو البشر بن الحارث العبدريّ» من 
بني عبد الدارء والكهل أبو السنابل بن بَعْكَك القرشي العبدريّ (فَحَطْتْ بتَفْسِهَا) بحاء 
عيملت وا موعلة ساد : أي مالت» ونزلت بقلبها (إلّى أَحَدِهِمَا) وهو الشاب (فَلَمَّا 
حَشُوا) بض الشين المعجمة» أصله خْشِيُوا بكسرهاء تقلت ضمته إلى الشين بعد سلب 
حركتهاء وحذفت الياء لالتقاء الساكنين» أي خشي الكهل ومن معه (أَنْ تَفْنَاتَ بِتَفْسِهَا) أي 
تنفرد برأمهاء فتتزوّج الشاب . قال الفيّوميَ: يقال: فاته فلا بذراع : سبقه بهاء ومنه قيل : 
افتات فلانٰ افتيانًا : إذا سَبَّق بفعل شيء» واستبدٌ برأيه» ولم يؤامر فيه من هو أحقّ منه بالأمر 
فيه ) وفلان لا يفتات عليه -أي بالبناء للمفعول- : أي لا يُفعَل شيء دون أمره انتهى . 

وقال السنديّ : افتعال من الفوت» يقال: فاته» وافتاته الأمر: أي ذهب عنهء وأفاته 
إياه غيره» والباء ههنا للعتدية إلى المفعول الثاني» والأول محذوف» والمعنى أن تفيتهم 


شرح سنن النسائي - كات الطألاق 
حح ۲4٤4‏ - 





نفسَّهاء ويمكن أن يكون الباء في «بنفسها» بمعنى «في»» أو للآلة بتقدير المضاف» 
وبا عي اسع سوا )عوسي اوم رويس ويه 
فيه» والتقدير أن تفتات على أهلها في أمر نفسهاء ويدل عليه روايات الحديث انتهى 
(قالوا: إِنْكِ لا تحَلِينَ» فَالَثْ: فَانطلّفث إلى رَسُولٍ الله كلله)» يحتمل أن يكون فاعل 
«قالت» ضمير أم سلمة» والتاء في «انطْلْقَتُ تاء التأنيث» والفاعل ضمير سبيعة وا فو 
الموافق للسياق السابق» ويحتمل أن يكون فاعل «قالت» ضمير سبيعة» والتاء في 
«انطلقتُ» مضموم على أنه ضمير سبيعة أيضَاء وهذا هو الموافق للسياق اللاحق. والله 
تعالى أعلم . (تَقَالَ: قذ حَلَلتِ. قالكجي مَن شِئْتِ» ) لانقضاء عدّتكِ بوضع الحمل» 
فبيّن مراد اللهء فلا معنى لمن خالفه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابس» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا متَفقُ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-5ه/ ۳٥۳٣‏ و۳۷٥۳‏ و۳۳۸ و۳۹٥‏ و٣٣٤٥‏ وا٤٥۳‏ و٣٤٥٣‏ 
و و56055- وفي «الكبرى» 0۷۰۲/٥١‏ ولاه و٥۵۷۰‏ و٦۷۰٥‏ و۷۰۷٥‏ 
و۷۰۸٥‏ و۷۰۹٥‏ و٠٠۷٥‏ و١١۷٥‏ . وأخرجه (خ) في «التفسير» 54٠١‏ و«الطلاق» 
4 (م) في «الطلاق» ١586‏ (ت) في «الطلاق واللعان» ١١95‏ (أحمد) في امسند 
التسار ۴101۸ و (الموطاً) في «الطلاق» ۱۲٠۰‏ و١۳٠٠‏ (الدارمي) في 
«الطلاق» ۲۲۷۹ و۲۲۸۰ . واللَّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده"'': 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان عدّة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء وهو وضع حملها. (ومنها): أن الحجة عند التنازع السنّة فيما لاا نص فيه من 
الكتاب» وفيما فيه نص إذا احتمل للختصيص؛ لأن السئّة تبين مراد الكتاب» قال الإمام 
الشافعيّ رحمه الله تعالى: من عرف الحديث قويت حجته» ومن نظر في النحو رق 
طبعهء ومن حفظ القرآن نبل قدره» ومن لم يصن نفسه. لم يصنه العلم . (ومنها): أن 
المناظرة» وطلب الدليل› وموقع الحجة كان قديما من زمن الصحابةء ولا ينكره إلا 
جاهل . (ومنها): أن الكبير لا يتعاظم» ولا يتكبّر على الصغيرء إذا رذ عليه فتواه» بل 


)۱( المراد فوائد الحديث برواياته المختلفة» لا خصوص السياق المتقدم› فته 


1- (بَابُ عة الحايل المتوفى. . . - حديث رقم ٠١٣۴۳۷‏ 








يتوقف» ويبحث حتى يتوصّل إلى الدليل الصحيح» فإن ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما الصحابي مع جلالته في العلم لما رد عليه أبو سلمة التابعيّ. أرسل إلى أم سلمة 
رضي الله تعالى عنهماء يبحث عنده سنة تحكم بينه وبين مخالفه. (ومنها): أنه لا ينبغي 
لصغير أن يسكت على علم من الكتاب والسنة أمام العالم الكبير إذا أخطأء بل يرد عليه 
ويُحاججه بالأدلة الصحيحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

ov‏ - ينا مح بن سء وَالْحَارِتُ بْنْ مسكين. قَرَاءَةَ عَلْيْهِ وآئا سم 
الفط لِمُحَمَّدِء قَالَ : أَنْبَأنا ابن الْقَاسِم عَنْ مالك عَنْ عَبْدِ رَبهِ ن سَعِيدِء عَنْ أبي 
سَلَمَةَ قَالَ: سيل ابن عَبّاسء وأَبُو هْرَيْرَةَ» عَن ¿ الْمْتوَفَى عَنْهَا زَوْجْهَاء وَهِيَ حامل. قال 
إن باس : آخِرٌ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: إِذَا وَلَدَتْ َقَدْ حَلْتْء فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ إلى 
م سَلَمَة» كَسَأَلَهَا عَنْ ذَّلِكَ؟ فَقَالَت : وَلَدَْ سَبَئِعَةُ الْأُسْلَّمِيَةٌ بَعْدَ وَفَاةٍ رَّوْجِهَا بِنْضْفٍِ 
شَهْرء فَخَطْبَهَا رَجُلان: أَحَدُهُمَا شَات وَالَْك كَهْلء ٠‏ طك إلى الشاب فَقَالَ 
الكل : َم تحين. ٠‏ وَكَانَ أَهْلْهَا عُتبَاء َرَجَا إا جَاءَ أَهلّهَا أَنْ يؤْئِرُوهُ اء فَجَاءَث رَسُول 
الله اة فَقَالَ: «قذ حَلَلْتِ. ٠‏ فانكجي مَنْ شِنْتِ) ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» وهو ثقة حافظ . 

وقوله: «فدخل أ بو سلمة الخ» لا ينافي هذا ما تقدم من أن الذي دخل على أم سلمة 
هو كريب مولى ابن عباس ؛ لاحتمال أن يذهب أبو سلمة معه؛: للتأكد بنفسة. 

وقوله: «كهل» -بفتح الكاف» وسكون الهاء-: من جاوز الثلاثين» ووخطه الشيب. 
وقيل: من بلغ الأربعين» والجمع كهُول» والأنثى كهلة» والجمع كهلات بسكون 
الهاء» في قول الأصمعيّ» وأبي زيد, لَمْحًَا للصفة» مثل صَعْبٍ وصَعْبَات» وبفتحها في 
قول أبي حاتم ؛ تغليبًا لجانب الاسميّة» مثل سججدة وَسَجَدَات انتهى . 

وقوله : «وكان أهلها غيبًا بفتح» فسكون» أو بفتحتين» أو بضمّ» فتشديد الياء التحئة . 

قال الفيّوميَ: غاب الشيغ يجيب غَيْبًا وغَيْبَة-بفتح. فسكون فيهما-. وغِيَّابًا - 
اک وغَيُويًا ن » ومغينا تت فكسر-: بَعد» فهو غائتٌ». والجمع 
غيب وغْيّابٌ ويب » مثل كك ري > وكفارء وصخب انتهى. وقال المجد في 





(القاموس») : وفوم غيب ٠‏ وعيَابٌ. وسيب مرکا غائبون اا 


حيث كان ام غائبين › الع ان شور حت يأ وها بأن تتزوجه دون الشات . 


شرح سٺن النسائي - كات الطلاق 
حصت تسيل 55 ۲ : 








والحديث متف عليه» وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

هم (أ: يني متم بن مَل ال أن ړوی قال : حَدَنََا يَزِيدُ -وَهُوَ اْنُ زُرَئِع- قَالَ : 

حَدَّثَنَا حَجَاجٌ ٠‏ قال : حَدَنَنَا يَحْتَى بْنُ أبي كثير » قال : حَدئِّي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِء 
قال : ِل لانن عَبّاسِء في امرَأٍَ وَضْعَتْ بَْدَ وا روجا ِِشْرِينَ لَيلَهُ: أيَصلْحُ لَهَا أن 
تَرَوْحَ؟» قَالَ: لاء إا آخرَ الْأَجَلَينِء قَالَ: قلتٌ : ال الله تبَارَكَ وَتعَالَى : أت الال 
جهن أن يمن مله € قَقَالَ : : إِنْمَا ذلك في الطلاقي» فَقَاَ أو هرَيرَة امع بن أي - 
ني أبَا سَلَمَة َأرْسَلَ عْلَامهُ كُرَنبَاء فقَالَ: انْتِ آم سَلَمَةَ فَسَلْهَاء هَل كَانَ هَذَا سنه مِنْ 
رَسُولٍ الله لاز فَجَاءَء فَقَالَ: قَالَتْ : ا دة نينا اا وَضْعَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا 
بعِشْرِينَ ليل َأمَرَهَا رَسُولُ الله ب أَنْ تَرَوْجَ کان بُو اسابل فِيمَنْ يَحْطَيهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«بزيع» -بفتح الموخدة» وكسر الزاي» آخره عين مهملة-. و«زريع» -بضمٌ 
الزاي» وفتح الراء» مصغْراء آخره عين مهملة-. 

و«حجاج» : هو ابن أبي عثمان ميسرة» أو سالم الصوّاف الكنديّ مولاهم» أبو 
الصلت البصرىٌ» ثقة حافظ [5] ۷۹١۰/۱۲‏ . 

وقوله: «أن تزوّج» -بفتح التاء- أصله تتزوؤج» فحذفت إحدى التاءين» كما مر 
قريبًا. ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» أي يزوّجها أهلها. 

وقوله: «إلا آخر الأجلين» أي إلا تترئص أبعد الأجلين» وهو هنا أربعة أشهر 
وعشر. وقوله: «قال: قلت» القائل هو أبو سلمة. 

وقوله: «فقال: إنما ذلك فى الطلاق» القائل هو ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما 

وقوله : «أنا مع ابن أخي؛ قاله ملاطفةٌ» على عادة العرب» وإلا فليس ابن أخيه حقيقة . 

وقوله: «فأرسل غلامه كريب المرسل هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وقوله : :هل كان هذا سنّة؛ بالنصب خبرًا ل«كان». أي هل كان هذا الذي قاله أبو سلمة» 
ووافقه عليه أبو هريرة سنه منقولة عن النبئ يَكِ. ولفظ «الكبرى» : «هل كان في هذا سئّة؛. 
وعليه «فستة» بالرفع اسم «كان» مؤْخْرًا. أي هل ثبت في هذا الأمر سنة منقولة عنه يلا . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحه»ء وبيان مسائله قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه لونم والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

۹ _-(آخبرئا ف يبء قال : تتا الَِّثُء عَنْ يَحتى» عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِ أنّ أب 
هُرَئِرَة» وَابْنَ عباس» وأا سَلَمَ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ تَذَاكَوُوا عِدَةَ الْمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجْهَاء 


1- (بَابٌ عِدةٍ الحايل المتوفى. . . - حديث رقم ١‏ ؤهم 
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نَضْعْ عند وَل زَوْجِهَاء كَمَالَ ابن عَبّاس: تَعْمَدُ آخِرَ الْأَجَلَينِء وَكَالَ أبُو سَلَمَةَ: بن يَلُ 
جين تضع . قال أَبُو هْرَيرَةٌ: أنا مع ابن أي فَأَرْسَلُوا إلى 1 سَلمَة روج النبي كَل 
َقَالَتثْ: وَضَعَتْ سُبَيِعَةٌ الْأَسْلميةٌ بَعْدَ وَقَاةٍ رَوْحِهَا بِتَسِير, فَاسْتَفْئَتْ رَسُولَ الله لاء 
اسما ن تَتَرَوِجَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«الليث» : هو ابن سعد. و«يحيى» : هو ابن سعيد الأنصاري . 

والحديث متَفِقٌ عليه؛ وقد سبق شرحهء وبيان مسائله قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

"٠‏ (أْخْبرَنَا عَبْدُ الأعلّى بن وَاصِل بن عَبْدٍ الأغلّى. قَالَ : لتا يَخمى بْنْ دم 
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يى بن سَِيدِء عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَار» عَنْ کُرڼپ؛ ن ام سَلَمَةء 
وَمَحَمْدٍ ابْنِ عَمْرِو عَنْ ابي سَلَمَة عَنْ كَرَنْبء عَنْ ام سَلْمَة 
تَعْدَ وَفَاةٍ رَوْجِهَا يام فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله يكل أَنْ تَرَوّجَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 
كوفي ثقة 

وایحیی بن آذ : هو أبو زكريا الأمويّ مولاهو الكوفي الثقة الحافظ الفاضل . 

[تنبيه]: يحيى بن آدم هكذا وقع عند المصئّف هناء وفي «الكبرى»» ووقع عند 
الحافظ المرّىّ فى «تحفة الأشراف» ١4/1١7‏ «يحيى بن يمان» وأظئه غلطاً. والله تعالى 
أعلم . | 

ولاسفيان» : هو الثورئ الإمام الحجة . 

وقوله: «ومحمد بن عمرو» بالجرّ عطقا على يحيى بن سعيدء فسفيان يروي هذا 
الحديث بطريقين: طريق يحيى بن سعيد» عن سليمان ين يسار» عن كريب . وطريق 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن كريب. راجع «تحفة الأشراف» /٠١‏ 
۲۹-۸ . 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4ه" (أ خبَرَنَا محمد بْنُ سَلْمَة عَنِ ابْنِ القَاسم» عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِبدِ 
عَنْ سُلَيمَانَ بن يَسَارِ أن عَبْدَ الله بْنَ عَيّاسء وبا سَلَمَةَ بْنّ عَبْدِ الرّحْمَنء اتلَا في 
الْمَرََق تنس بَعْدَ وَفَاةٍ زُوْحِهَا لاء َال عَبْدُ الله بْنُ عَبّاس: : اجر الْأَجَلِن وَقَال بو 
ا : إا نُفِسَتْ فَقَدْ حَلْتْء اء أيُو هْرَيرَةَ: َقالَ : أنا مَعَ ان خي -يَعْني أبا سَلَمَةَ بن 
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عَبْدٍ الرّحْمَن- فَبَعَنُوا كربا مَوْلَى ابن عباس » إلى 1 سَلْمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ؟ 
فْجَاءَهُمْ َأخْبَرَهُمْ اا قَالَبْ : وَلْدَثْ سَبَئِعَةٌ : بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْحجهَا بلَيَالٍء فَذْكَوَتْ ذلك 
لِرَسُولٍ الله ل فَقَالَ: «قذ حَلَلْتِ» ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. 

وقوله: «تنمّس» -بضمَ أوله» وفتح ثالثه- مضارع نفست المرأة بالبناء للمفعول: إذا 
ولدت» وتقدم الكلام عليه في شرح أول حديث في الباب . 

وقوله: «فجاء أبو هريرة» لعله كان قام لحاجة» وإلا فقد كان جالسًا عند ابن عبّاس 
لْمَا استفتي» ففي رواية البخاري في «التفسير» : «جاء رجل إلى ابن عباس ٠»‏ وأبو هريرة 
جالسٌ عنده» فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة» فقال ابن عباس : 
آخر الأجلين. . ظ 

والحديث متَفقّ عليه» وقد سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

"of‏ (أَخْبَرنًا حُْسَيْنُ بْنُ مَنْصور» قال : حدٿئا جَعْمَرُ ن عَونِ» قال : حَدَْنَا يَحْبَى 
ابْنُ سَعِيدِء قال: أخبَرني سُلَيِمَانُ بُ يَسَارٍ قال : أخبَرني ُو سَلَّمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِء 
قال : كنت أنَاء وَابْنُ عَبّاس» وأو هُرَيرَةَ» قال ابْنُ عباس : إذَا وَضْعَتٍ الْمَرْأَة بَعدَ وَقاة 
رَوْجِهَاء إن عِدَّمَا آخِرُ الْأَجَلَينِ قَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: نئا كُرَِبًا إِلَى أَمٌ سَلَمَة الها عَنْ 
ذلك فجَاءَنًا مِنْ عِنْدِمَاء ا س وقي عَنْهَا رَوْجُهَاء فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَكَةِ رها ٻأيامء 
فَأمَرَهَا رَسُولُ الله يكل أن تَتَرَوْجٌ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
واحسين بن منصور» : هو أبو علي السلميّ النيسابوريٌ» ثقة فقيه ١5754 /۲١ ]٠١١[‏ من 
أفراد الببخارئ» والمصئف . 

قفر بن عوقة + عو السشرومية» أبو خرن الكرق مبقوق [4] ٤١‏ ٤ه‏ . 

وقوله: «كنت أنا الخ» رو يلوف أي جالسين » نتذاكر عدّة المرأة التي وضعت 
حملها بعد وفاة زوجها بأيام. 

وقوله : «فبعثنا كريبًا الخ» هذا لا ينافي ما تقدّم من قوله: «فدخل أبو سلمة إلى أم 
سلمة» فسألها عن ذلك» ؛ لأنه يمكن أن يدخل بعد ذلك» للتأكد» أو لما بعث كريب 
شارکه» فدخل معه. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «فأمرها رسول الله َة أن تتزوّج» أي أمر استحباب وإرشاد؛ لما في الرواية 
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الآنية : («فأمرني بالتزويج إن إن بدالي». 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

۴ - (أَخْبَرنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيِب بن اللّيثِ بْن سَعْدِء قال : حَدَنَنِي أبي» عَنْ 
جُڏي» قال : حَدَئَّيِي جَعْفَرُْن رَبِيعَة عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن هُرْمُرٌ عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبد 
لرَحْمَنِء أن ريب بنتَ أبِي سَلَمهَ خرن عن أمَهَاء أمْ سَلَمَ زَوْج الي ا أن رأ 

يِن أَسْلَّم › يُقَالَ لها : 1 كَانَثْ تحت رَوجهاء قوفي نها وَهِىَ حُبْلَى, فَخَطَبَهَا أَبُو 
سابل بن بَعْككِ» َأَبَتْ أَنْ كه فَقَالَ : ما يصْلْحُ لَكِ أن تتكجي . > حَنّى تَعْتَدَي آخرَ 
الْأَجَلَين فَمَكَدَتْ قَريبًا مِنْ عِشرينَ لَيْلَهَ ثُمّ تُفِسَتْء فَجَاءَتْ رَسُولَ الله يى فَقَال: 
«انکحی») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«اجعفر بن ربيعة» : هو أبو شرحبيل الكنديّ المصري الثقة. و«عبد الرحمن 
ابن هرمز» : هو المدنيّ الفقيه المعروف بالأعرج . 

وقوله : «عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته» أبوها: هو 
عبد اللّه بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزوميّ» أخو النبي 
لله من الرضاعة» وابن عمّته برّة بنت عبد المطلب» كان من السابقين الأولين» شهد 
بدرّا» ومات بعد أحد في جمادى الآخرة سنة أربع من الهجرة» فتزوج النبي ية بعده 
زوجته أم سلمة سلمة رضي الله تعالى عنهما . وإنما نهت على هذا؛ لأنه ربما يلتبس على من 
لا يعلم الأسانيد أبو سلمة الرواي عن زينب بأبي سلمة والدها. والله تعالى أعلم . 

وقوله: «أن زينب أخبرته» . تقدّم أنه سمعه من كريب» عن أم سلمة» وتقذم أيضًا أنه 
دخل على ا سلماة فاا من ذلك وسيأتي في الحديث التالي قوله: «فأخبرني رجل 

من أصحاب النبي بها أن سبيعة . ..» الحديث. وعند أحمد من طريق ابن إسحاق» 
حدئتي محمد بن ابرا يم التيمئ» عن أبى سلمة؛ قال فلگ على یع ... #, 

وهذا لالات على أبي سلحة لا يقم ف تة الخيرة فإن لأبى سلمة اعتناء 
بالقصّة من حين تنازع هو وابن عبّاس فيهاء فكأنه لَمَا بلغه الخبر من كريب» عن أم 
سلمة لم يقتنع بذلك» حتى دخل عليهاء ثم دخل على سبيعة» صاحبة القصّة نفسهاء ثم 
تحمّلها عن رجل من أصحاب النبي اء وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المسور بن 
مخرمة تيه » كما تقدم أول الباب» ويحتمل أن يكون أبا هريرة ته » كما يشهد له 
ما في آخر الحديث من قوله: «فقال أبو هريرة كيه : أشهد على ذلك»» فيحتمل أن 
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يكون أبو سلمة أبهمه ألا لَمَا قال: أخبرني رجلٌ من أصحاب النبئ بلا“ . 

وأما ما أخرجه عبد بن حميد من رواية صالح بن أبي حسّان» عن أبي سلمة» فذكر 
قضّته مع ابن عباس» وأبي 4 لل » قال : «فأرسلوا إلى عائشةء فذكرت حديث 
سبيعة) . فهو شاد» وصالح بن أ بی حسان مختلف فيه. 

ووقع في رواية أبان العطار, قو يجيي بين أبي كثير في هذا الحديث : «أن ابن عبّاس 
احتج بقوله تعالى : #وَآلَذِينَ يفون منم وَيَدَرونَ أَرُوجًا» وأن أبا سلمة قال له: يا ابن 
عبّاس» أقال اللّه: آخر الأجلين؟ أرأيت لو مضت أربعة أشهر وعشرء ولم تضع› 
أتتزوج؟ فقال لغلامه: اذهب إلى أم سلمة. قاله في «الفتح)”'' . 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

؛ 5" (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بن راهيم ال : أَنْبَأنَا عَبْدُ الرَرّاقِء قَالَ : ْنَا ابْنُ جُرَئج . 
ال : أخبرَني اود ن أبي عَاصِم ‏ 9 ا سَلَمَةَ ن عَيْدِ الحْمَنٍ بر قال : بَيْتَمَا أنَا 
وَأَبُو هُرَئْرَة» عِنْدَ ابن عَبُاس» إذْجَاءَنَهُ امرَأم َقَالثْ : توفي عَنْهَا رَوْجْهَاء وَهِيَ حَامل» 
وَلَدَثْ لِأَذتّى مِنْ أَرْبَعَةِ أشهُرء مِن يَؤْم ماث. َال ابن عباس آخِرُ الْأَجَلَيين فَقَالَ أَبُو 
: أخبَررني رَجُلْ ِن أَضْحَابٍ الي اء أن سُبَيِعَةَ الْأَسْلْمِيَةٌ جَاءَتْ إِلَى رَسُولٍ الله 
قَقَالْت : وي عنقا زَوْجْهَاء وَهِيَ حامل» فوَلَدَثْ لِأَدْنَى مِن ا َشْهُر : فَأَمَرَهَا 

سول الله ل أنْ : روج قال أبُو هُرَبْرَةً: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ). 

- قال الجامع عفا اله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا غير ' 

. ]١1 (داود بن أبي عاصم) بن أبي عروة بن مسعود الثقفيّ الطائفيّ» ثم المكيّ» ثقة‎ - ١ 

قال أبو زرعةء وأبو داودء والنسائ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
الدارقطنيّ : طائفي يُحتج به . وقال أبو بكر بن أبي عاصم: داود بن أبي عاصم ثقة. 
أخرج له البخاريٌ” أ وأبو داود» والمصئتف. وله عنده في هذا الكتاب حديثان: هذاء 
وحديث «أن امرأة مخزوميّة استعارت حليًا. . .» في «كتاب قطع السارق» -0/ 147١‏ . 

وقوله: «جاءته امرأة الخ»؟ وفي رواية البخاريٌ: «جاء رجل إلى ابن عباس» 
وأبو هريرة جالس عنده» فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. . .» 


مه 


)١(‏ قال الجامع : هكذا ذكر في «الفتح» هذا الاحتمال» لكن سياق الحديث الأآتي بعد هذا يبد أن 
يكون المبهم أبا هريرة تلك . فتأمله بإمعان» والله تعالى أعلم. 

(۲) «فتح) ۰ . 

(۳) رمز له المرِّيّ علامة التعليق» فر عليه الحافظ في «تبذيب الكمال؛ 050/١‏ . 
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ولا تعارض بين الروايتين؛ لاحتمال أن يكون الرجل قريبًا لتلك المرأة» فسأل لهاء 
فصمٌ نسبة السؤال إليها لكونها آمرة له» أو سألت هي بعد سؤاله للتشبّت» أو بالعكس . 

والحديث متَفقُ عليه» كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبن» ونعم الوكيل. 

ا ل 2 الان قال : دتا ا وَهبء قال أَخبَرَنِي» يوس عَنِ 
ابن شِهَابء أن عُبَيدَ اللّهِ بن عَيْدٍ الله حَدَكَدُ أن أباهٌ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ ن عَبدِ الله بن أَركَمَ 
الزّْرِي» يمرن يَدخُلَ عَلَى سُبَدِعَة بت الْحَارِثِ الْأسلَمِيةِ. فسالا حَدِيكَهَاء وَعَمّا قال لَهَا 
رول الله » جين اشتفظة. فَكَنَبَ عمد : شيل اللدء إلى عَبْدٍ الله بْنِ عُنبةء يحبر أن 
شيية ا 4 اگاگ شط شد ی لاء تقو یل ر خامر ټی لاي » وكان یدن دوا 
بڌراء توي نا روْجهَاء في حبة الوا وَهِي امِل ؛ فلم نشب تقب أن وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ 
راقو َلَمَاتَعَلَتْ من يََاسهَاء تآ لطاب فَدَحَلَ عَلَيهَا ُو السُتابل بن بعك رَجُلْ 
من بَنِي عَبْدِ الدّارِء فَقَالَ لَهَا : مالي ََاكِمُعجَملَة لَك رين التكاح» إْكِ والله ما أت 
بتاكح › ٠‏ حٌى تَمُرَ عَلَيكِ أَرْبَعةَ آشهُر هر وَعَشْرَاء قَالَتْ سبَئْعَةَ : فما قال لي ذُلِكَء جعت عَلَيّ 
يابي» جين أَمْسَيتُ » فَأنَيتُ رَسْولَ الل ي اله عَنْ ذَلِكَء افاي بي قَد حَلَلْتُ. > جين 
وَضْعت حَمْليء وَأْمَرَنِي بالتزويج إِنْ بَدَا لي) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

-١‏ (يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفي» أبو موسى المصريّ» ثقة» من 
ضغار 13 494 , 

9 - (ابن وهب) هو عبد الله القرشي مولاهم› أبو محمد المصرىّ› ثقَهَ حافظ عايد 
[4] 9/4 . 

۳- (يونس) بن يزيد الأمويّ مولاهمء أبو يزيد الأيليّء ثقة [۷] 9/9 . 

5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ» ثقة ثبت حافظ ١/١ ]٤[‏ . 

ه- (عبيد بن عبد اللّه) بن عُتبة الهذلى» أبر عبد الله المدتن » ثة ثيك ت فقيه [۳] 40 / 
+ 

5- (عمر بن عبد الله بن الأرقم) بن عبد يغوث بن وهب بن عبدمناف بن زهرة 
الزهريٰ المدنيّ؛ قول ل 5] . 

روّى عن سبيعة الأسلميّة. وعنه عبد الله بن عتبة بن مسعودء وابنه عبيدالله بن عبد الله 
ابن عتبة» فيما كتب إليهما. ذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له البخاريّ» ومسلم» وأبو 
داودء والمصتف» وله عندهم حديث سبيعة رضي الله تعالى عنها هذا فقط . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 


۷- (سبيعة) بنت الحارث الأسلميّة زوجة سعد بن خولة» روت عن النبيّ اا 
عدتها» وروی عنها عمر بن عبد الله بن الأرقم ؛ ومسروق بن الأجدع. وزفر بن أوس 
ابن الْحَدَثَانء وعبيك. أيو ستويةح وعمرو بن عتبة بن فَرقد . قال ابن عبد اليرَّ: روى عنها 
فقهاء المدينة والكوفة خا ها : وروى أبن عمر عنها حديث : «من استطاع منكم أن 
يموت بالمدينة فليمت . . “٠.‏ الحديث» قال: وزعم العقيليّ أن سبيعة التي روى عنها ابن 
عمر غير الأولى» ولا يصح عندي. روى لها الجماعة» سوى الترمذيّ» ولها عندهم 
هذا الحديث فقط» راجع «تحفة الأشراف» 771-772٠ /١١‏ . وقد كرّره المصتف رحمه 
الله تعالى في هذا الباب ثلاث مرّات برقم 7058 و7647 و۷٤٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصف رصسية الل تعالىء فهو سند وسطء وقد تقدم أن 
أعلى الأسانيد له الرباعيات» وأنزلها العشاريّات. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس بن يزيد» وبعده مسلسل 
بالمدنيين . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عتبة» عن عمر بن عبد اللّه. (ومنها): أن صحابيّته من المقلين من الروايةء 
فليس لها إلا هذا الحديث عند الجماعة» إلا الترمذىّ» كما سبق آنمًا. والله تعالى 
أعلم . ظ 

ضرح السات 

(عَن ابن شِهَاب) الزهريّ (أنَّ عُبَيدَ الله بْنَ عَبْدِ الله) بن عتبة (حَدَّتَهُ أن أبَاهُ) هو 

عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلئ ابن أخي عبد الله بن مسعودء ولد في عهد النبىّ 
اة » ثقة» من كبار [۲] وقد تقدم في ۱۹۷/ 71١6‏ : (كيَبَ) فيه العمل بالمكاتبة» وهو 
مذهب الجمهور» وقد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى للمكاتبة» والمناولة بابًا في 
«كتاب العلم» من «صحيحه»» فقالت: «باب ما يُذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم 
بالعلم إلى البلدان»» وقال أنس : نسخ عثمان المصاحف» فبعث بها إلى الآفاق. ورأى 
عبد الله بن عمرء ويحيى بن سعيد» ومالك ذلك جائرًا. واحتج بعض أهل الحجاز في 
المثاولة بحديث الث ول حيث كتب لأمير السريّة كتابّاء وقال : لا تقرأه حتى تبلغ مكان 
كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس» وأخبرهم بأمر النبئ كِلة. ثم أخرج 
تله عن حوااك بن میداد جیا بن مسمية؛ أن د ` بن عباس» أخبره» أن 
رسول الله بد بعث بكتابه رجلاء وأمره أ ن يدفعه إلى عظيم ار فدفعه عظيم 


1- (يَابُ عة الحايل المتوفى. . 
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البحرين إلى لسري » لما راه قؤقه. . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والمكاتبة من أقسام التحمّل» وهو أن يكتب الشيخ 
حدیثه بخطه» أو يأذن لمن يَثِق به بكتبه» ويُرسله بعد تحريره إلى الطالب» ويأذن له في 
روايته عنه. وقد سوى البخاريٌ بينها وبين المناولة. ورجح قوم المناولة عليها؛ 
لحصول المشافهة فيها بالإذن» دون المكاتبة. وقد جوّز حماعة من القدماء إطلاق 
الأخبار قبهماء والأولى ما عليه المحققون من اشتراظ بيان ذلك انقب *“. 

(ِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الل بن أرق الُهْرِيٌ) ولفظ البخاريّ : «أنه كتب إلى ابن الأرقم»» 
فظن جمع من الشرّاح أنه عبد الله , بن الأرقم والد عمر هذاء وهو وهم منهم» كما بيه في 
«الفتع». “ 

(يَأمْرْهُ أن يَدْخُلَ عَلَى سْبَيِعَةَ بنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِئَةِ) رضي الله تعالى عنها (فَيَسْأَلَهَا 
حَدِيئَهَاء وَعَمّا قَالَ لَهَا رَسُولْ الله يل جين استفتئة» فَكَنَبَ عُمَرُ ُمَرُ بن عَبْدِ الله إِلَى عَبْدٍ 
الله بن عة بير أ شبيتة أخبرة. أا كانت تحت سَعْدٍ ِن خَولَة) بفتح الخاء 
المعجمة . وسكون الواو» أي كانت زوجًا له (وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْن لَوَيّ٬‏ وَکانَ مِمَنْ 
شهد يَذُرَاء توفي عَنْهَا زَوْجُهَا) فيه الإظهار في مقام الإضمار للإيضاح (فِي حِجةٍ الوَدَاع) 
بكسر الحاء : المرة من الحج› وهو غير قياس» والجمع ججج› ٠‏ مل سل وسِدّر. قال 
تعلسه : قياسه الفتح › ولم يسمع من العرب . قاله الميّوميّ. و«الوداع» بفتح الواو اسم 

من التوديع › يقال: وذعته توديعا: إذا شيّعته عند سفره ؛ وإنما شي بذلك لأن ال و 
ودع الناس فيه (وَهِيَ حايل) جلة حاليّة» أي والحال أنها حامل من زوجها المتوفى . 

قال الفيّوميَّ: حملت المرأةٌ ولدَمّاء ويُجعلٌ حَمّلت بمعنى عَلِقََفْء فيتعدّى بالباء 
فيقال : تا + في ليلة كذاء وفي موضع كذا: أي خَبلت» فهى حامل» بغير هاء؛ 
لأا صفة مختصّةٌء وربّما قيل: حاملةً بالهاء . قيل : أرادوا المطابقة بينها وبين حَمَلْتَ. 
وقيل: أرادوا مجاز الحملء» إما لأا كانت كذلك» أو ستكونء فإذا أريد الوصف 
الحقيقىّ قيل : حامل بغير هاء انتهى (قَلْمْ تَنْشَبْ) أي لم تلبث» ولم تتأخر. قال ابن 
الأثير: يقال: لم يتشب أن فَعَلَ كذا: آي لم يلبث» وحقيقته لم يتعلق بشىء غيره» ولا 
اشتغل بسواه. تنه (أنْ وَضْعَتْ حَمْلَهَا بَعدَ وَكَاتِِ قَلَما نَعَلْتْ مِن نِقَاسِهَا) بتشديد 
اللام: أي ارتفعت» أو برأت (تََملَتْ للْحُطاب) بضم الخاء المعجمة» جمع خاطب» 
ككاتب وكُتاب (فَدَخَلّ عَلَبِهَا أبُو السّتَابل بن بَْككِ) رضي الله تعالى عنه» تقدم الخلاف 


)010 «فتح؟ ١/م١؟‏ . 
(۲) «النهاية» 67/6 . 
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في اسمه في ثانيٍ حديث الباب (رَجُل) ار بدل من «أبو السنابل) بن تبي کر الدار 
قَقَالَ لَهَا : ما لي اراك مُتَجَمْلَةٌ: لَعَلْكِ د ربدي التكاح» إِنّكِ وال ما أنتِ بتاكح . > خی 
ا تمر ليك ازا أشهُر وَعَشْرًا) هكذا نسخ «(المجتبى» بالنصب . . ووقع في «الكبرى) 
بالرفع› وهو ظاس » لأله فاعل «تمر»» ويمكن أن يوجّه ما في «المجتبى» بأن يكون 
النصب على الظرفية» والعامل فاعل «تمرٌ» مقدّرًا: أي تمر عليك العدّة أربعة أشهر 
وعشراء ويحتمل أن يكون على حكاية لفظ القرآن. 

وأما ما وقع في النسخ المطبوعة من ضبطه بالقلم برفع الأربعةةي ونصب «عشرااء 
فالظاهر أنه غلط . واللّه تعالى أعلم. 

(قَالّث سَبَيعَة) رضي الله تعالى عنها لما قال لي ذَلِكَء جَعْتُ عَلْيّ ثيابي) كناية عن 
اشتتارها يثياسا» وتحفظها عن أن يظهر شيء من جسدها (حین أَمْسَيْتُ) أي دخلت في 
وقت المساءء وإنما اختارت المساو؟ لوه اس (فَأَنَيتُ رَسُوَلَ الله يلل مُسَأَلتُهُ عَنْ 
ذلك اني باي قد حَلَلتُ. حِينَ وَضعْت حَمُلي» وَأَمَرَني بالنّزْويج إِنْ بَدَا لي) أي 
ظهر لي التزويج» أي إن أرادت ذلك» ففيه أن التكاح ليس بواجب على المرأةء وتقدم 
اختلاف أهل العلم في حكم النكاح مفضّلا في بابه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سُبيعة الأسلمية بنث الحارث الأسلميّة رضي الله تعالى عنها هذا م متف عليه . 

(المسألة الثانية) : فى بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5ه/ ه:ه” و8055 ولا1:ه”- وفى «الكبرى») ٥۷۱۲/٥١‏ و٣۷۱٥‏ 
و٤0‏ . وأخرجه (خ) في «الطلاق» ٥۳٠۱۹‏ 2 في «الطلاق) Af‏ \ )د( 7 «الطللاق) 
57 (ق) فى «الطلاق» ۲۰۲۷ و۲۰۲۸ (أحمد) فى «مسند القبائل» ۲۹۸۸ . 

وفوائد الحديث تقدّمت. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم وکیل 

۳ - (آخبر ا محمد بُ وَهْب» َال : حَدَّئَنَا مُحَمّدُ ب صلم قال: حَدئني 7 
عب الوجيم: َالَ: عابي رند بن آي اتيت ڪن يَزِيدَ ن ابي حپيب» عَنْ مُحَمّدٍ بن 
سايم الزهْرِي . قال : كنب إِلَيه يَذْكُرُ أن بيد الله بْنَ عَبْدٍ الل حه أن رُكْرَ بن أؤس 


ن الْحَدَنَانِ النُضْرِيّ حَدَتَهُ» أنّ أب اسابل : بق بتك بن الشبّاق» قال نبي الات 
لا لين › حى يمد َلَيك أَرْبَعَةَ أشْهُر هر وَعَشْرًاء أقصَى الْأجَلَين ؛ اَنَث رَسُولَ الله اف 
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فسأن عَنْ ذَلِكَ؟, فَرَعَمَتْ أ تسول الله بل أفتاهاء أَنْ تنح ٠‏ إِذَا وَضْعَتْ حَمْلَهَا. 
وَكَانَثْ حُبْلى» في يِسْعَةٍ أشهُرء جين توفي رَوْجْهَاء وَكَانَث تحت سَعْدٍ بن خَوْلَة وي 
في حِجَةٍ الوَدَاع. مَعَّ رَسُولٍ الله کا فتكحث فى مِن قَوْمِهَاء جين وَضْعَتْ ما في 
َطْتِهًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه محمد 
ابن وهب بن عمر بن أبی كريمة» أبي المعافى الْحَرّانن» صدوق [۱۰] "077/191١‏ فإنه 
من أفراده . ظ 

و«محمد بن سلمة» : هو الحرّانيَّ. و«أبو عبدالرحيم» : هو خالد بن أبي يزيد 
الأمويّ الحرّانيّ. 

[تنبيه]: وقع في «الکبری» ج”/ ص۳۹۰ «أبو عبد الرحمن» وهو تصحيف. 
والصرات ما هقاء 

واريد بن آي أنيسة» : هو أبو أسامة الجزريٌ الرُّمَاوِيٌ . واسم أبيه زيد. و«يزيد بن 
أبى حبيب» : هو أبو رجاء الأزديّ المصريّ. 

1 و«رُفر -بضم الزاي» وفتح الفاء- ابن أوس بن الحَدَئّان -بفتح المهملتين» ثم مثلثة- 
التصريّ» -بالنون» والصاد المهملة- المدني» أخو مالك» يقال: له رؤية» وأما أبوه 
فصحابيّ معروف . 

روى عن أبي السنابل بن ۲ بعكك قصّة سبيعة . وعنه عُبيداللّه بن عبد الله بن غتبة . 
ذكره ابن مندهء وأبو نعيم في «الصحابة»» وقال: يُقال: أدرك النبي يِه ولا يُعرف له 
رواية» ولا صحية . ولم يذكره ه البخارى ١‏ ولا ابن أبى حاتم . تفرّد به المصتف بحديث 
الباب فقط . 

وقوله : «قال : كنب إل ال فال شال هسیر يزيد» لي تال : يزيد بن أنى خیب : 
كتب إليه يذكر الخ» يعني أن الزهري كتب إلى يزيد بهذا الحديث . 

وقوله: «أربعة أشهر وعشرًا» هكذا نسخ «المجتبى» بالنصب. ووقع في «الكبرى» 
بالرفع . والظاهر أغبما جائزان» وقد تقدذم توجيههما. 

والحديث في سنده زَفْر بن أوس» وهو مجهول عين» لكنه صحيح بما قبله» وهو 
من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-7541//05- وفى «الكبرى» 55/ 
۳ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ٠٠‏ 

"- (أَخْبَرَنَا كير بْنُ بي قال: حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ حَرْبء عَنِ الرُبَيِدِي 
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الرْهْريٰ» عَنْ عْبَيِدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله أن عب اله ن عن كب إلى عمَرَ بن عبد الله بن 
الأزقم الزُهْرِيّ؛ أن ادْخُلْ عَلَى سُْبَيعَةَ بنتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَةِ َاسْأَلْهَا عَمّا أَقْتَاهَا به 

رَسول الله ياد في حَمْلِهَاء قال: تنكل عليها لمن بغ عير فلي الها فاخب رنه أنه 
كَائثْ تحت سَعْدٍ بن خَوْلَة كان يز أضحَاب شرل الله ا يمن کد جنر وف 
عَنْهَاء في حَجةٍ اوداع . فَوَلَدَتْ قَبْلَ أن تَمْضِي لَهَا اربع ْبَعَةَ أشهُر وَعَشْرَاء مِنْ وَفَاةٍ رَوجهاء 
نا ملك بن تدبو شف عا فى تار .ا ب تي يل لل قَرَآَهَا مُتَجَمَلَة 
َال : َعلَكِ ريدن التكاع» قبل أن تمر عَلَيِ أربت بَعَةَ أذ شهر وَعَشْرَاء قَالتْ : لما سَمِغْتُ 
َلك مِن أبي السَتَابلٍ» < جِنْتٌ رَسُولَ الله كل فحدئتة > حَدِيئي ‏ فَقَالَ رَسُولُ الله عله : « 
حََْتِ جين وَضْعْتِ حَمْلَكه ). 

قال الجايع عفا الله تعالى عن : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير كثير بن عبيد 
الْملْحِجِىّء أ انعسي DY‏ الو 

وامحمد بن حرب» : هو الخولانن الحمصي الأبرش الثقة. و«الزبيدي» : 
محمد بن الوليد الحمصئ الحافظ الثيت. ٠‏ 

وقوله: «أربعة أشهر وعشرًا؛ أيضًا بالنصب» وفي «الكبرى» بالرفع» وتقدم توجيهه 
قريباء فلا تنس . 

والحديث منَفْقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4- (أ: برا مُحَمْدُ ِن عَبْدٍ الأعلّى. قَالَ: حدقا خَالِدٌء قَالَ: حَدَتَنَا ابن عون 
عَنْ محمد قال : گنت جَالِسَاء في تاس بِالْكُوقَةِء في مَجْلِس لِلْأَنْصَارِ عَظِيم. فيهم 
عَْدُ الرّحْمَن بْنْ أبي لَيْلَى. وا شان سبيقة: فذَكَرتُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمْبَةَ بن 
مَسْعُودِء في مَعْتَى قل ابن عَوْنٍ : احَنى تَضَعَء قال ابن أي لِيلى : لَكِنَّ عَم لا يَقُول 
ذلك رفغت صَوټي› وَقَلْتُ: ني لجريءَ» أن أكذِبَ عَلَى عَبْدٍ اللَّهِ ن عُنْبَةَ وَهُوَ في 
تاحمة الكوفةء قَالَ: َلَقِيتٌ مَالكاء قُلْتٌ: كيف کان ان مَسعُود» قول في شان 
سْبَيعَة؟ قال : قال : َون عَلَيهَا الُفليظ. ولا تجِعَلُونَ لَهَا الرْخْصَةًء اف سور 
النْسَاءِ ۽ الْفُضْرَى». بَعْدَ الطولى) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) القيسيئّ» أبو عبد الله الصنعانيّ» ثم البصريٌ» ثقة‎ -١ 
. 0/٥ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِىَ» أبو عثمان البصريّء ثقة ثبت [8] ٤۷/٤١‏ . 


1- لباب عِدةٍ الحايل المتوفى. . . - حديث رقم ٠٠٤۸‏ 








2 ۷ 





- (ابن عون) هو عبد اللّهء أبو عون البصريٌ» ثقة ثبت فاضل [5] ۳۳/۲۹ . 

5 - (محمد) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم» أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ» ثقة ثبت 
فقيه عابد [۳] 55/ لاه . 

ه- (مالك) بن عامرء أو ابن أبي عامرء أو ابن عوف. أو ابن حمزة» أو ابن أبي 
حمزة» أبو عطية الوادعيئّ الهمدانى الكوفيء ثقة [۳] ١١98/٠١‏ مات في حدود 

5- (ابن مسعود) عبد الله الصحابن المشهور رضى الله تعالى عنه ۳۹/۳٥‏ . والله 
تعالى أعلم . 1 ١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم» عن بعض: ابن عون عن ابن سيرين» عن مالك بن عامر. واللَه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ محمد) بن سيرين › أنه (قَالَ: گنت جالساء في تاس بالكوفَة» في مجلس 
لِلْأنصَارء غؤليها بالجرّ صفة ل «مجلس». ولفظ البخاريّ في «تفسير سورة البقرة» : 
جلست إلى مجلس فيه عُظمّ من الأنصار» (فِيهمْ عَبْدُ الرّحْمَنِ بن أبي ليلى) التابعيّ 
المعروف (فَذَكَرُوا َأ سَبَيِعَة) سْبْيعَة) أي في وضع حملها بعد وفاة زوجها (فَذْكَرْتٌ عَنْ عَبْدٍ 
الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعُودِء في مَعْنَى ؤل ابن عَوْنِ: «حَتَّى تَضِعَ؛ ) يعني أن لفظ «حتى 
تضع» ليس لفظ عبد الله بن عون» بل معناه. وحاصله أن خالدًا نسي لفظ ابن عون. 
وحفظ معناه» وهو «حتى تضع» . 

فقوله: «في معنى قول ابن عون» متعلق بحال مقذرء وااحتى تضع) مفعول 
(ذکرتٌ» . 

(قَالَ ابِنُ أبى لَيْلَى : لَكِنّ عَمّهُ) يعنى ابن مسعود روه (لا يَقول ذَلِك) أي بل يقول 
بأبعد الأجلين» فالظاهر أن ابن العمّ يتبعه» وهذا الذي نَقَلْتَ منه غير ثابت» ولهذا أنكر 
عليه محمد بن سيرين» فقال: «إني لجريء الخ" (فَرَفَفْتُ صَوْتِيء وَقُلَتُ: إِنْي لَجَرِيءً) 


)١(‏ الظاهر أن ابن عون تابعيّ صغير؛ لأنه رأى أنس بن مالك يك » فالحق أنه من الطبقة الخامسة. 
لا من السادسةء كما هو في «التقريب» » فليتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 
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قال السندىٌ: بحذف همزة الاستفهام . 

قال الججامع عفا الله تعالى عنه' لم يظهر لي وجه الاستفهام هناء بل كونه خبرًا هو 
الوجهء والمراد أنه جريء إن فعل ذلك» والغرض منه أنه لا يحصل منه الاجتراء . وفى 
رواية هشام. عن ابن سيرين» عند عبدبن حميد: (إني لحريص على الكذب» . | 

(أن أكُذِبَ عَلَى عَبْدٍ الله بن ُنب وَهُوَ في نَاجِية الْكوفّة) هذا يُشعر بأن هذه القصّة 
وقعت له وعبد اللّه بن عتبة حئ. وزاد في رواية البخاريّ : (فاستحيى» وقال: لکن 
عمّه لم يقل ذلك». يعني أن ابن أبي ليلى استحيى مما وقع منه» وقال: لکن عمه 
عبد الله بن مسعود لم يقل : إنها تنقضي عدّتها بوضع حملها. قال في «الفتح» : كذا نقل 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه» والمشهور عن ابن مسعود ي أنه كان يقول خلاف ما 
نقله ابن أبي ليلى» فلعله كان يقول ذلك» ثم رجعء أو وهم الناقل عنه انتهى (قَالَ) ابن 
سيرين (فَلَقِيتُ مَالِكُا) وفي رواية البخاريّ: فلقيت أبا عطيّة مالك بن عامر». قال في 
«الفتح» : في رواية 7 عوف: «مالك بن عامرء أو مالك بن عوف» بالشك»› 
والمحفوظ مالك بن عامر» وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه» والقائل هو ابن سيرين» 
كأنه استغرب ما نقله ابن أبي ليلى» عن ابن مسعود» فاستثبت فيه من غيره. ووقع في 
رواية هشام» عن ابن سيرين «فلم أدر ما قول ابن مسعود في ذلك. ؛ فسكتٌ» فلما قمتٌّ 
لقيت أبا عطيّة» (قلتٌ : كيف كان ائِنُ مَسْعُودِ. يَقُولُ في شَأنِ سُبَيعَة؟ : قال) أي مالك 
ابن عامر أبو عطيّة. وفي رواية البخاريٌّ: «فلقيت أبا عطيّة مالك بن عامرء فسألته. 
فذهب يحدثني حديث سبيعة» فقلت : هل سمعت عن عبد الله فيها شيئًا؟ › فقال: كنا 
عند عبد الله فقال: أتجعلون عليها التغليظ . . . (قَالَ) أي ابن مسعود ي اتش 
عَلَيِهَا النَغْلِيظ) أي وهو أبعد الأجلين» وهذا إنكار من ابن مسعود كه لما نقل عنه ابن 
أبي ليلى» فعْلم أن ما نَقَل عنه ابن أبي ليلى غير ثابت 

وفي رواية أبي نعيم» من طريق الحارث بن عمير» عن أيود ب : «فقال أبو عطيّة : ذكر 
ذلك عند ابن مسعودء فقال: أرأيتم لو مضت أربعة أشهر وعشرء ولم تضع حملهاء 
كانت قد حلت؟ قالوا: لاء قال: فتجعلون عليها التغليظ . . .» الحديث (وَلَا تَجِعَلونَ 
لها الرُخْصَة) وفي رواية البخاريّ: «ولا تجعلون عليها الرخصة» ب «على»» والأولى 
أوجه. ويمكن أن تحمل هذه على المشاكلةء أي من الأخذ بما دلت عليه آية سورة 
الطلاق . أفاده في «الفتح)"" (لَأنْزلَث) جواب قسم محذوف» وقع بيانه في رواية 


. لافتح» 507/4 «تفسير سورة الطلاق»‎ )١( 


7- لاب عِدَةَ الحايل الْمُتوْفَى . 





.. - حديث رقم ٣٥٤۸‏ 








4 ؟ 








الحارث بن عمير» بلفظ : «فواللّه لقد نزلت» سیا النْسَاءِ الْفُضْرَّى. بَعْدَ الطولّى) أي 
سورة الطلاق بعد سورة ابقر والمراد بحعضه› فمن البقرة قوله عز وجل : ولذ 
يوون منک ويدروت أزواجا يريصن ن أشن ريع اشر وَعَشَ 4» ومن الطلاق قوله عز 
وجل : لوت الال بهن أن يسن هن4 . 

ومراد ابن مسعود ته إن كان هناك نسخ. فالمتأخر هو الناسخ. وإلا فالتحقيق أن 
لا نسخ هناك» بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق . 

وقد أخرج أبو داودء وابن أبي حاتم من طريق مسروق» قال: بلغ ابن مسعود أن 
عليًا يقول : اوا ی ا من شاد لمعه أ الي في النسا القصرى أنولت 
بعد سورة البقرة» ثم قرأ: ولت كمال أجلن أن يَصَعْنَ هلمن 24. 

وعرف بهذا مراده بسورة النساء القصرى. وفيه ا وصف السورة بذلك. وحكى 
ابن التين عن الداودى قال: لا أدري قوله: «القصرى» محفوظاء ولا يقال في سور 
القرآن فُصرىء ولا صُّعْرى انتهى. وهو رد للأخبار الثابتة بلا مستند» والقصر والطول 
أمر نسبيّ. وقد تقدّم في صفة الصلاة قول زيد بن ثابت: «طولى الطوليين»» وأنه أراد 
ذلا سورة اللأعراف». قاله في «الفتح)”'' . واللّه تعالى أعلم بالصواب: وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-٦٥/ ۳۰۹٤۸‏ و۹٤٥۳‏ و٠هده”-‏ وفى «الكبرى» ٥۷۱٥/٥٦‏ و15١لاه‏ 
و/ا١1/ا١‏ وفي «التفسير) 111۰٤‏ و ۱۱۹۰۵ . وأخرجه (خ) في «التفسير) o1‏ و 
(د) ۲۳٠۷‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان عدّة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء وهو وضع حملها. (ومنها): ما كان عليه السلف من المناقشة العلمية؛ ظ 
للتوضّل إلى الحقّ. (ومنها): تثب تنبت ابن سيرين في نقلهء حيث إنه مع تأكده النقل عن 

عبد الله بن عتبة؛ إلا أنه أراد التيّت: فسأل مالك بن عامر عن مذهب ابن مسعود اك 


)01( «فتح 84 #تفسير سورة الطلاق» . 
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yv 
في هذه المسألة . (ومنها) : تغليظ العالم في إثبات ما ادعاه بدليلهء إذا رأى من الخصم‎ 
عدم التراجع» فقد قال ابن مسعود ته : «من شاء لاعنته». (ومنها): جواز وصف‎ 
السورة بالقصرى»ء خلافًا لمن أنكر ذلك . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 

والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4 (أخْبَرَّنِي مُحَمْدُ محمد محمد بُ مِسْكين بن نُمَيلَة مامي كَالّ: ااا تعد تم أبي 
مَرْيَمء قال : : أنبَأنَا مُحَمُ مُحَمْدُ بْنُ جَعْفَرٍح و أَخبَرَنِي مَيمُونَ بن الْعبّاسِ ؛ قال : حَدَنَْا سَعِيدُ بْنُ 
اْحَكم ان أبي مَرتَم. قال : ني مُحَمُدُبْنُ جَغْفَرِ قال : حَدَّنَِى ابْنُ شَبْرَمَة الكوفئ» 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ ال مء عَنْ عَلْمَمَةَ ن قيس أن اب مَسْعُووِء قَالَ: من شَاءَ لاعَنتُّ» م 
لت : ولت الال لَجَلْهَنّ أن ١‏ دم ا 4 إلا بَعْدَ آيَة ة الْمْتَوَفى عَنْهَا رَوْجْهَاء إِذَا 
وَضْعَتٍ الْمُتَوَنى عَنْهَا زَوْجْهَاء فَقَدْ حَلْتْ. وَاللّفْظ لِمَيِمُونِ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن مسكين بن ثُميلة» -بالنون مصعْرًا- أبو 
الحسن اليمامىّ» نزيل بغدادء ثقة ]١١[‏ . 

قال البخاري : ثقة مأمون . وقال أبو داود: كان ثقة رحمه الله تعالى . وقال النسائيّ : 
كتبنا عنه بالبصرة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال مسلمة: لا بأس به. وقال 
الخطيب : كان ثقة. وقال مسلمة: لا بأس به. وإذكر افق منده أنه مات ببغداد. مات سنة 
(۲۸۹). روى عنه البخاريّ» ومسلمء وأبو داودء والمصتف. وله عنده فى هذا الكتاب 
حديث الباب فقط . 





(وميمول بن العباس» بن آیوب ی عطاء ن عبد اللّه» أبو منصور ٠»‏ وأبو ميمول 
الجزرى الرافقىّ -يقاء . ثم قأف- فة | 11[ ت 

قال النسائي : ثقة. وقال ابن 5 حاتم : أد ر كته » ولم أكتب عنه» وكان صدوقاء 
وسئل أبى عنه؟» فقال: صدوق. قال أبو على الحرّانىّ: مات سنة .)۲٥٤(‏ تفرّد به 

واسعيد بن أبي مريم» : هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم 
الجمحىّ مولاهم» أبو محمد المصريٌ» ثقة ثبت فقیه» من كبار ۲٠۹۸/۳ ]١١[‏ . 

ولمحمد بن جعمر) ر بن أ كثير: هو الأنصاريٌ الزرقيَ مولاهم. أخو إسماعيل › 
وهو الأكبره المدنيئ» ثقة ]٦[‏ . 

قال الدوريٰ› عن ابن معين . فة . وقال ابن المدينى : معروف . وقال النسائي : 
صالح . وقال أيضا: مستقيم الحديث. وقال العجلىّ: مدنئ ثقة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»). روى له الجماعة. وله عند المصئتف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 


- (يَابُ عِدَةَ الحَايل الْمُنَوََى . 


. . - حديث ر Foo:‏ 











و«ابن شبرمة» : هو عبد الله بن شُبْرُمة -بضم المعجمة» وسكون الموخدة» وض 
الراه- أبن الطفيل ين حسان بن المنشر بن يبزار بع حسره بن مالاك بن زيد من قب بن 
يجالة الضبي ‏ أبو AE‏ الكوفي القاضي › وقيل فى نسبه غير ذلك ثقة فقيه ]٥[‏ . 

قال أحمد» وأبو حاتم» والنسائيّ: ثقة. وقال علي بن المدينيّ: قلت لسفيان: كان 
ابم شياعة الى الحس؟ قال + لاء ولکن رای آبن سيرين براسظ ‏ وقال عبد الله ہن 
داودء عن الثوريٌ: فقهاؤنا ابن شبرمة» وابن أبي ليلى. وقال العجليّ : كان قاضيًا على 
السواد لأبي جعفرء وكان الثوري إذا قيل له: من مفتيكم؟ يقول: ابن أبي ليلى» وابن 
شبرمة» وكان ابن شبرمة عفيفاء حازمّاء عاقلاء فقيهاء يُشبه النسَاكء ثقة ثقة في الحديث ؛ 
شاعرًا» حسن الل جوادًا. وقال محمد بن فضيل › عن أبنت : كال ای س فة 
ومغيرة» والحارث الْعُكليَ والقعقاع بن يزيد» وغيرهم» يسمرُون في الفقه» فربما لم 
يقوموا إلى الفجر. وقال عبد الوارث: ما رأيت أسرع جوابًا منه. وقال ابن سعد: كان 
شاعرّاء فقيهاء ثقة» قليل الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان من 
فقهاء أهل العراق. وقال أبو جعفر الطبريّ: كان شاعرّاء فقيهّاء وَرِعًا. وقال ابن 
المبارك : : جالسته حيئاء ولا أروي عنه. وقال ابن أبى ي حاتم » عن عيد الله يغ اسع لم 
يسمع ابن شما هرد عبد الله بن شذاد. قال يحيى بن بكير: مات سنة )١55(‏ وقال 
بعض المؤرّخين: ولد سنة (۷۲). علق عنه البخاريّ» وأخرج له الباقون» الترمذيّ, 
وله عند المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث برقم 57 :0 “” /EAg‏ ١٠لاه‏ و١الاه‏ 
ولاه/ OVVV‏ و5ئملاه OVAOg‏ . 

وقوله: «من شاء لاعنته) أي رت خالفني في نزول هاتين الأيقيةت» وفي كون عدة 
الحامل المتوفى عنها زوجها بالوضع» فإن شاءء فليجتمع معي» حتى نلعن المخالف› 
رونا كتاية عبن غطعه وسجرعد يما يقول. ابن رهم بستلونه. 

وقوله: «ما آنزلت: #وَأْرْكَتُ كمال 4 اخ جملة ماف نين بيا السلاعن عليه 
ويحتمل أن يكون التقدير «من شاء لاعنته على أنه ما أنزلت لوكت لمال الخ . 

وقوله : «واللفظ لميمون» يعنى أن لفظ الحديث الذي ساقه هنا هو لشيخه ميمون بن 
العباس» وأما محمد بن 055 فرواه بمعناه. 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

o0‏ - خی ب داو سْلَيِمَانُ بى سَّيفٍ» قَالَ: حَدَثنا الحَسَن وهو ان أمية- 
ال : حَدَتَنا رُمَيِرٌ ح و أخْبرّني مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْن إِبْرَاهِيمَ: قال : حَدتّا يَحْيَىء قال : 
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حدثنا ٿا زُهَرُ بْنْ مُعَاوِيَة؛ قال : حَدَّنََا ُو إِسْحَاقٌ . عن الْأَسْوَدِ و وَعَبِيدَّة عن 
عَْدٍ الله أن سُورَةَ النّسَاءِ الْمُضْرّىء نَرَلَتْ بَعْدَ الْبَقَرَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو داودا شبححه : هو الحرّاني الثقة الحافظطل ]١١[‏ 
۴۳ . من أفراده. و«الحسن بن أعين» : هو الحسن بن محمد بن أعين - تسب 
لجذه- أبو علي الحرّانيَ» صدوق 514/1١5194[‏ . وامحمد , بن إسماعيل ين إبراهيم؟ : 
هو المعروف أبوه بابن عليّة. و«يحيى» : هو ابن كثير بن درهم العنبريٰ مولاهم» أبو 
غسّان البصری» ثقة [9] 777/57 . 

[تنبيه] : هذا الذي ذكرته من أن ن «يحبى» هنا هو ابن كثير هو الذي صرّح به المصتف 
رحمه الله تعالى في «الکبری» -7/ 91 رقم 201/117 ولفظه: «قال: حدّثنا يحيى - 
وهو ابن كثير-» قال: حدثنا زهير بن معاوية الخ . 

فما وقع للحافظ أبي الحججاج المرّْيّ رحمه الله تعالى”'' في «تحفة الأشراف» ٠١/۷‏ 

من أنه يحيى ؛ بن آدم» رعر يسبى بن اکم بن سأيماة اتراي ولم يذكر لذلك مستنده» 
فالظاهر أنه غلطء قتننة .. واللّه تعالى أعلم . 

وازهير بن معاوية» بن خديج: هو الجعفى الكوفيّ الثقة الثبت» إلا أن سماعه من 
أبي إسحاق بِأحَرّة. و«أبو إسحاق» : هو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفيّ. 
و«الأسود» : هو ابن يزيد النخعيّ: و«عّبيدة» -بفتح العين المهملة» وكسر الموحّدة: 
مكبّوًا-: هو أبن عمرو الملمائنٍ الكوفيّ التابعيّ المخضرم الثقة العابد. 

زقنسه] : : وقع في بعض ' نسخ «المجتبى» اارضبط القلم اعبيدة) , بضم العين المهملة. 
صدا وهر غلط» فلت ا ا تعالى أعلم . 

والحديث» وإن كان في سكادة أو [مسحاق السبيعيّ ) وهو مدلْسٌ ع وقد علحنه› 
ومختلطء وسماع زهير منه بآخره» إلا أنه يشهد له ما قبله» فهو صحيح. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 





کو 2 25 


)١(‏ وقد قلّده في ذلك أصحاب برنامج الحديث الشريفت (صخر). فذكروا ترجمة يحيى بن آدم» وهو 
غلل » فب للك الله تعالى أعلم . 


0۷- (عِدةَ المتوقى حَنْهَا زَوْجَهَا قبل. . . - حديث رفم ٣٥١١‏ 








۷-(عِدة المُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجُها قبل 


أن يَذخل بَا) 





"١‏ (أخْبرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ. قَالَ: حَدَّثَنَا رَيِْدُ بْنُ الْحُْبَابء قَالَ: حَدَّثَنَا 
سُفْيَانُ؛ عَنْ مَنصُورء عَنْ إبْرَاِيمَ» عَنْ عَلْقَمَة عَنِ ابْنِ مَسْعُودء اه سْئِلَ عَنْ رَجُلء 
توج ج امْرَأَة وَل يَفْرض لَهَا صَدَاَاء و رلم يَدْ یذخل بها حَتَى مَاتَ؟. قال ابن مَسْعُود: : لَه 
مِثْلْ صَدَاقٍ نِسَائهَاء لا وَكسٌء وَلَا شَططء وَعَلَيِهَا الْعِدَة وَلَهَا الْمِيرَاتُ» فقا مَعْقِلُ بْنُ 
سان الْأضْجَعِيْ . قال : قَضَى فِيئا رَسُولَ الله يله في بَرْوَعَ بنتِ وَاشق ي انرأ یئا يف 
ما قَضَيْتَء فْفْرِحَ ابن مَسْعُودٍ ليه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحٌ» وقد تقدم للمصئف رحمه الله 
تعالى في -58/ 77050- باب «إباحة التزويج بغير صداق»» وتقدم هناك شرحه ومسائله 
مستوفاة» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

واسفيان» : هو الثوريٌ. وقوله: «لا وكس» -بفتحء فسكون- : أي لا نقصان منه . 
وقوله: ١لا‏ شطط» -بفتحتين-: أي لا زيادة عليه. وقوله: «معقّل بن سنان» -بفتح 
الميم» وكسر القاف. وقوله: «بَرْوّعَ بنت واشق» -بفتح الموخدة» وكسرهاء وقد تقدم 
فى الباب المذكور الاختلاف فى ضبطهاء فراجعه تستفد. 
[تنبيه]: أورده المصتف رحمه الله تعالى هذا الحديث هنا استدلالا على وجوب 
ایا الى شتوك مھا زوجها ليل اا يدطل پا وهذا مما لا خلاف فيه . 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرّة 
المسلمة» غير ذات الحمل من وفاة زوجها م أشهر وعشر: هدكو لا جاه أ شير 
مدخول بهاء سواء كانت كبيرة بالغة» أو صغيرةً لم تبلغ ؛ لعموم آية : وَالَذِينَ يتَوهونَ 
منكم ودروت ازجا يريصن بأنفسهن أربعة أَشْبْر وَعَشْرا 4 الآية. 

وإنما لم تحمل هذه الآية على المدخول بهاء كما حملت آية : «رَالطلَيتُ يب 
باق نيهن له وو الآية على المدخول بها ؛ لأن آية الطلاق خصّصتها آية : 8 ا اا 
يا ا تدر اليكو ' ثر لون ين قبل أن تسو كما کم لون علئهن من عِدَوَ 
تعَدُوَا © الآية» وأما آية الوفاةء فلم يرد لها مخصّصٌ. ولم يمكن قياسها على 
المطلقة؛ لأن المطلقة إذا أتت بولد يمكن الزوج تكذيبهاء ونفيه باللعان» وهذا ممتنع 
في حق الميت» فلا يؤمن أن تأتي بولد» فيلحق الميت نسبه» وما له من ينفيه» فاحتيط 


ا 
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بإيجاب العدّة عليها؛ لحفظها عن التصرّف» والمبيت في غير منزلها؛ حفظا لها. انتهى 
با ختصار › وقد تقدم بأتم من . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع 





«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اليب , 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإحداد» -بكسر الهمزة-: مصدر أحدّت المرأة 
رُباعيّاء ويقال: حدّت ثلاثيًا. قال الفيّوميَ : حت المرأة على زوجها تحد -بالكسر- 
ود -بالضم جدادًا بالكسرء فهي 8 بغير هاء» وأحذت إحداداء فهي مد 
ومُحِدَةٌ: إذا تركت الزينة لموته. وأنكر الأصمعيّ الثلاثيّ» واقتصر على الرباعيّ. 
ا 80 ١ ١ ١‏ 

وقال ابن منظور -بعد ذكر نحو ما تقدّم- : قال أبو عبيد: وإحداد المرأة على زوجها 
ترك الزينة. وقيل: هو إذا حزنت عليه» ولبست ثياب الحزن» وتركت الزينة 
والخضاب . قال أبو عبيد : ورن أنه مأخوذ من المنع ؛ لأا قد مُنِعّت من ذلك» ومنه 
قيل للبوّاب حداد؛ لأنه يمنع الناس من الدخول انتهى” " . 

وقال في «الفتح» : قوله: «تحد» بض أوله» وكسر ثانيهء من الرباعيَّء» ويجوز 
بفتحة» ثم ضمة» من الثلاثيّ. قال آهل اللغة: أصل الإحداد المنع» ومنه سمي البوّاب 
حدّادًا؛ لمنعه الداخل» وسمّيت العقوبة حدًا؛ لأنها تردع عن المعصية . وقال ابن 
درستويه: معنى الإحداد منع المعتدّة نفسّهًا الزينة» وَبَدََا الطيبَ»ء ومنع الخطاب 
خطبتهاء والطمعَ فيهاء كما منع الحدّ المعصية. وقال الفرّاء: سمّي الحديد حديدا؛ 
للامتناع به» أو لامتناعه على محاوله» ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات . 
ويُروى بالجيم» حكاه الخطابيَّ»؛ قال: يُروى بالحاء والجيم» وبالحاء أشهرء والجيم 


. 715-1771 /١١ راجع «المغني»‎ )١( 
. «المصباح المنير) مادة «حدد»‎ )۲( 
. «مادة حدد)‎ ١57 /” «لسان العرب»‎ )۳( 
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مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته» فكأن المرأة انقطعت عن الزينة . وقال أبو حاتم : 
أنكر الأصمعيّ حدت» ولم يعرف إلا أحدّث . وقال المراء : کان القدماء يؤثرون 
أحدّت » والأخرى أكثر في كلام لكان 

وقال في موضع آخر: قال ابن بطال: الإحداد -بالمهملة-: امتناع المرأة المتوفى 
عنها زوجها من الزينة» كلها من لباس» وطيب» وغيرهماء وكل ما كان من دواعي 
ميت وأباح الشارع للمرأة أن تد ۶ی غير زوجها ثلا ئة أيام ۳ يغلب من لوعة 
بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال. انتهى! *. ول ال ألم اواب 

Foo‏ ترما إِسْحَاقٌ بن إبرَاهِيم. قال : : آنبأنا سُفْيَانُ . عن الزُهْرِيٌ. عَنْ عَرُوَةٌ 
عَنْ عَاِشة» أن رَسُولَ الله كل قال : دلا حل لامْرَأَقٍ تحدٌ عَلَى م مت أَكْثَرَ مِنْ كَلَاثْ: 
إلا عَلَى رَوْجِهَاه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«سفيان» : هو ابن عيينة. 

وقوله : «تحد» -بضم أوله» أو بفتحه» من الإحداد» أو الحدّ- وهو فاعلٌ «لا يَحلَ) 
بتقدير «أن المصدريّة»» وهو قياس على الأصح» لوقوعه في القرآن» كما قوله تعالى : 
لوین ٤یو‏ ركم أرق الآية» ف «يريكم» بتقدير «أن» مبتدأ مؤخر. 

والحديت اجه البمباف رحمه الله تعالى هنا-58/ ۳٣٣۲‏ و7007- وفي 
«الکبری» ٥۷۱۹/٥۸‏ و۷۲۰٥‏ . وأخرجه )م( فى «الطلاق» ١59٠‏ و١59١‏ (ق) في 
«الطلاق» ٠١86‏ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» ۲۳٣۷۲‏ و55985؟ و۵۹۰٣٠۲‏ 
و۲۸۷۲ (الموطأ) فى «الطلاق» ۱۲۷۱ (الدارمی) فى «الطلاق» 275147 وقد تقدم 
شرحه في شرح حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قبل بابين» وسيأتي أيضًا بعد 
أربعة أبواب مشروحًا بشرح مطوّل» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

1 (أَخبرنَا محمد بُْ مَعْمَرٍ مَرء قال : حَدَّنَنَا حَبّانُء قال: حَدََّنا سُلَِيِمَاُ ن ِن كثير» 
قال : : حَدَنَْا الزْهْرِيُ ‏ عَنْ عرُوَة: عَنْ عَائِعَةَ» أن الي بلا قال : الا تجا لاندأة» ؤي 
بالله 4 وَاليَوم الآخر» ن تحدٌ قوق اة یام إلا عَلَى رَوْج' ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن معمر» : البحرانيّ -بالموخدة» 





. 577 «كتاب الطلاق» رقم‎ 20١8/٠١ «فتح»‎ )١( 
. ١؟19مقر «كتاب الجنائز»‎ 4٠ /۳ «فتح»‎ )۲( 
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والمهملة- البصرئٌ» صدوقء من كبار [۱۱] ۱۸۲۹/٩‏ . 

ا -بفتح المهملة» وتشديد الموخدة-: هو ابن هلال» أبو حبيب البصريّ» 
ثقة ثىت [9] 094٠/55‏ . 

لظي جره العبدي البصرى › أبو داودء ويقال: أبو محمدء لا بأس به 
غير الزهريٰ ¥[ + 

قال النسائيّ : ليس به بأس» إلا في الزهريٌ» فإنه يُخطىء عليه . وقال أبو حاتم : يكتب 
حديثه. وقال العجليّ: جائز الحديث» لا بأس به. وقال ابن معين: ضعيف. وقال 
الآجرّيّء عن أبي داود: سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير» أصله من واسطء يقال له: 
أبو داود الواسطيّ» كان يصحب سفيان بن حسين . وقال العقيليّ : واسطىّ» سكن البصرة» 
مضطرب الحديث عن ابن شهاب» وهو في غيره أثبت . وقال الذهليّ: نحو ذلك . وقال 
ابن حبّان: كان يخطىء كثيرًاء فأما روايته عن الزهريّ» فقد اختلطت عليه صحيفته» فلا 
يُحتج بشيء ينفرد به عن الثقات . وقال ابن عدي : لم أسمع أحدا في روايته عن غير الزهريٌ 
شيئًا'"» قال: وله عن الزهريٌ» وعن غيره أحاديث صالحة» ولا بأس به. 

مات سنة (۱۳۳). روى له الجماعة» وله عند المصئف فى هذا الكتاب أربعة 
أحاديث» حديث الباب -۹۸/ 7007 وحديث «باب فضل الصدقة عن الميت» // 
۳" وحديث «باب من قتل بحجر أو سوط» ٤4۱٦/۳۲۰۳۱‏ و۸۱۷٤‏ . 

والحديث صحيحء ولا يضر كونه من رواية سليمان بن كثير» وهو متكلم فيه في 
حديث الزهريّ؛ لأنه لم ينفرد بهء بل تابعه ابن عيينة» كما في الرواية السابقة» وتقدم 
شرحهء وبيان مسائله في شرح حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قبل بأبين» وسيأتي 
شرحه أيضًا مطوّلا بعد أربعة أبواب» ولنتكلم هنا على مسألتين تتعلقان بما ترجم له 
المصئف رحمه الله تعالى : 

(المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في حكم إحداد المرأة: 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى : ما ملخصه: لا نعلم بين أهل العلم خلاقًا 
في وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجهاء إلا الحسنء فإنه قال: لا يجب 
الإحدادء وهو قول شذ به عن أهل العلم» وخالف به السئة» فلا يعرّج عليه» ويستوي 


(1) هذا الذي ذكرته من أن محمد بن معمر البحراني هو الذي صرّح به المصئف في «الكبرى» › وقد 
أخطأ في هذا أصحاب البرنامج «الحديث الشريف» صخرء فترجموا محمد بن معمر الحضرمي› 
وهو خطأء فليتنبّه . 

(۲) هكذا نسخة «تهذيب التهذيب»»› والظاهر أن في اأعارة سقطاء ولعله «لم أسمع أحدا يقول في 
روايته إلخ؛ أو نحو ذلك» فليحرر. واللّه تعالى أعلم . 


اره- (بَابَ الإخداد) - حديث رقم Foor‏ 
ظ - TY‏ هه 


في وجوبه الحرّة» والأمة» والمسلمة» والذمّيّة» والكبيرة» والصغيرة. وقال أصحاب 
الرأي: لا إحداد على ذمَيّة» ولا صغيرة؛ لأنهما غير مكلفين. والصحيح قول 
الجمهور؛ لعموم الأحاديث . 

ولا إحداد على غير الزوجات» كأم الولد» إذا مات سيّدهاء قال ابن المنذر: لا 
أعلمهم يختلفون في ذلك. وكذلك الأمة التي يطؤها سيّدهاء إذا مات عنهاء ولا 
الموطوءة بشبهة» ولا المزنيّ بها؛ لحديث الباب» فإنه قال: «إلا على زوج»»2 فشرط 
كونه زوجا. 

ولا إحداد أيضًا على الرجعية» ولا نعلم فيه خلافا بين العلماء؛ لأنها في حكم 
الزوجات» لها أن تتزيّن لزوجهاء وتستشرف له» ليرغب فيهاء كما تفعل في حال 
التكاح. ولا إحداد أيضًا على المنكوحة نكاحًا فاسدًا؛ لأنها ليست زوجة على الحقيقة. 

واختّلف في المطلقة البائن» فذهب إلى وجوب الإحداد عليها ابن المسيّب» وأبو 
عبيد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وهي رواية عن أحمد؛ لأنها معتدة من بائن من 
نكاح» فلزمها الإحداد» كالمتوئى عنها زوجهاء وذلك لأن العدّة تحرم النكاح» فحرمت 
دواعيه . 

وذهب عطاء» وربيعة» ومالك وابن المنذرء والشافعىّ إلى أنه لا يجب عليها 
الإحداد؛ لأن النبئ مي قال : «لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآكر أن کد على ميت 
فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا»» وهذه عدّة الوفاة» فيدل على أن 
الإحداد إنما يجب فى عدة الوفاة"؟؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الثاني» وهو عدم وجوب الإحداد على 
المطلقة البائن هو الأرجح عندي؛ لقوة دليله» فإن الموجبين لم يأتوا بنصض» ولا إجماع. 
فليس لنا دليلٌ نتمسّك به حتى نخرج من البراءة الأصلية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية) : فيما تجتنبه المحذة فى زمن إحدادها : 

قال أعل العلم يجب عليها أن تشب ما يدعو إلى جاعهاء ريرب في النظر إليهاء 
ويحشتياء وذكر من ذلك أشياء: 

(فمنها): الطيب» ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد؛ لقوله يل : «لا 
تمس طيبًا إلا عند طهرهاء إذا طهرت من حيضتها بنبذة من قسطء أو أظفار». متمق 








(۱) راجع «المغنى؟ /١١‏ 7586-7585 و۹٩۲۹‏ . 
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عليه. ولا يجوز لها استعمال الأدهان المطيّبة» كدهن البنفسج» والياسمين» والبان» 
وما أشبهه؛ لأنه استعمال للطيب» فأما الأدهان بغير الطيب» كالزيت» والشيرج» 
والسمن» فلا بأس به. 

(ومنها): الزينة» واجتنابها واجب في قول عامّة أهل العلم» منهم: ابن عمر»ء وابن 
عبّاس» وعطاء. وجماعة أهل العلم يكرهون ذلك» وينهون عنه. وهي ثلاثة أقسام : 

[أحدها]: الزينة في نفسهاء فيحرم عليها أن تختضب» وأن تحمّر وجههاء وتبيئّضه. 
وأن تكتحل بالإثمد من غير ضرورة» ورخص فيه عند الضرورة عطاء» والنخعيّ» 
ومالك» وأصحاب الرأي. والصحيح أنه لا يجوز؛ لما سبق من قصّة المرأة التي 
استأذنت فى أن تكحل ابنتها للمرض» فنهاها النبئ عة . 

[الثاني]: زينة الثياب» فتحرم عليها الثياب المصبوغة للتحسين» المعصفرء 
والمزعفر» وسائر الملون للتحسين؛ لقوله ييه : «لا تلبس ثوبًا مصبوغا». متفق عليه . 
وأما ما لا يقصد بصبغه حسنه» كالكحليئ» والأسودء والأخضر المشبع» فلا تمنع منه؛ 
لاله ليس بزيقة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد ذكروا مما تجتنبه الحادّة أيضًا النقاب» وما في 
معناه» مثل نيك لأن المعتدّة كالمحرمة» لكن لم أجد لذلك دليلاء فإن كان هناك 
دليل من نص أو إجماع؛ فذاك» وإلا فلا أرى لمنعه وجهاء فليتنيّه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ج +2 £ 


۹- (بَابُ سُقوطٍ الإِخْدَادٍ عن 


الكتَابية الْمُعَوَنى عَنهَا رَوْجُها) 





01 (أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بن مَنْضُورِ قال : حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء قَالَ: حَدَّثَنا 
اللْيْتُ› قال : حابي أَبُوبُ ن مُوسَى» عَنْ حُمَد عمد إن نام : عَنْ رَينَبّ بنْتِ ابي سَلَمَةَ: أن م 
حَبِيبَة : قَالْتُ 2 م سمغت رَسُول الل يق ب قول عَلَى هَذًا الْمثْبرِ: ا تجل لِامْرَأقٍ, ُؤْمِنُ بالله 
س أن تد عَلَى مه مسب ؟ فَوْقَ ثلاث َال إلا عَلَى رَوْج: ep‏ أَشْهْر وَعَشْرًاه ). 


4- لباب سوط الإخدادٍ عَن. . . - حديث رقم 4 هه" 








سحت 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«إسحاق بن منصور» : هو الكوْسّحٌ. 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من كون شيخ المصتّف هو إسحاق بن منصور الكوسج› 
هو الذي وقع في نسخ «المجتبى»» ووقع في «الكبرى» بدله عمرو بن منصور النسائيّ» 
وهو ثقة ثبت ۱٤۷/۱١۸ ]١١[‏ . 

والذي يظهر لي أن ما في «الكبرى» هو الصواب؛ لأمرين : 

(الأول) : تنصيصه بنسبته إلى بلده» سم سير أ سب بي م 
لا عن إسحاق» فإنه مروزيّ. (والثاني): أنه لم يذكر في «تهبذيب الكمال»» ولا «في 
بيب الهنيب» إسحاق ن مور مسن زی عن عبد الله بن يوسقه اليس : > بل نص 
في الثاني على أن النسائيّ يروي عنه بواسطة عمرو بن منصور النسائيّ. واللّه تعالى 
أعلم . 
ا بم بوسشبة 2 هو التتسسيم. و«الليث» : هو ابن سعد المصري . و«آیوت 
أيزة عوسي 4 :ا هو ایو قوسي الأمويّ المكن» ثقة [5] 751١/1١6١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث مِتَفْقٌ عليه» و تقدّم قبل ثلاثة أبواب» 
وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك. فارجع إليه تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 

[تنبيه]: استدلَ المصئف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على عدم وجوب الإحداد 
على الكتابيّة المتوفى عنها زوجهاء وهذا الذي ذهب إليه المصئتف رحمه الله تعالى قال 
به أبو حنيفة» وغيره من الكوفيين» وأبو ثورء وبعض المالكيّة؛ لقوله يَكْةِ: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالل . . .» الحديث. » فخصّه بالمؤمنة. وذهب الجمهورء ومنهم الشافعيّ 
إلى أنها يجب عليها الإحدادء وأولوا الحديث بأنه إنما خص المؤمنة؛ لأن الذي يستثمر 
خطاب الشارع, وينتفع به» وينقاد له هو المؤمن. 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: والتحقيق أن نفي حل الفعل عن المؤمنين 
لا يقتضي نفي حكمه عن الكفارء ولا إثباته لهم أيضًاء وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان 
وشرائعه» فهذا لا يحل له» ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعهء ولكن لا 
يلزمه الشارع شرائع الإيمان إلا بعد دخوله فيه» وهذا كما لو قيل: لا يحل لمؤمن أن 
يترك الصلاة» والحجّ» والزكاة» فهذا لا يدل على أن ذلك حل للكافرء وهذا كما قال 
في لباس الحرير : 7 ينبغي هذا للمتقين» . أخرجه مسلم. فلا يدل أنه ينبغي لغيرهم. 
وكذا قوله: «لا ينبغي لمؤمن أن يكون لعَانًا». أخرجه مسلم. 

وسرٌ المسألة أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب. إنما شرعت لمن التزم أصل 
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الإيمان» ومن لم يلتزمه» وخلي بينه وبين دينه» فإنه يُخْلّى بينه وبين شرائع الدين الذي 
التزمه» كما خلي بينه وبين أصله ما لم يُحاكم إليناء وهذه القاعدة متَفِقٌ عليها بين 
العلماء» ولكن عَذْرٌ الذين أوجبوا الإحداد على الذمية أنه يتعلق به حق الزوج المسلمء 
وكان منه إلزامها به كأصل العذة» ولهذا لا يُلزمونها به في عذتها من الذمىّ» ولا يتعّض 
لها فيهاء فصار هذا كعقودهم مع المسلمين» فإنهم يُلزمُون فيها بأحكام الإسلام» وإن 
لم يتعرّض لعقودبعضهم مع بعض . 

ومن ينازعهم في ذلك يقولون: الإحداد حق الله تعالى» ولهذا لو اتفق هي 
والأولياء» والمتوفى على سقوطه بأن أوصاها بتركه» لم يسقط» ولزمها الإتيان به» فهو 
جار مجرى العبادات» وليست الذميّة من أهلهاء فهذا سرّ المسألة . انتهى كلام ابن القيّم 
رحمه الله تعالى ”'' , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه المصتف. وهو 
الأرجح؛ عملا بظاهر التقييد بالإيمان» ولما كر من أن الإحداد يُعْلّب فيه جانب 
العبادةء وهي ليست من أهلها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن اريك إلا الإصلاح ما استطعت › وما توفيقي إلا باللّه عليه تو کلت › وإليه 
أثبب؟. 


و 


2 2 2 


>٠‏ (مقام المتَوفى عَنْهَا رَوْجهَا في 


تھا حَنى تحل) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «مقام» -بضمّ الميم- مصدر أقام يُقيم» بمعنى 
الإقامة. وقوله: «حتى تحل») -بكسر الحاء المهملةء يقال: حلت المرأة للأزواج تل 
بال : زال المانع الذي كانت متصفة بهء كانقضاء ء العدّة» فهي حلال. أفاده الفيّوميّ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

هده" (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن لعل قال : حَدَّئَنَا ابن إذريس» عَنْ شغْبَة وَابْنُ جُرَئْج ‏ 
وَيَحْيَى بُ سَعِيدِء وَمُحَمَّد بْنُ إسْحَاقَء عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِسْحَاقٌء عَنْ رَيِنَبَ بِنْتِ كغب» 


. 1۹4-1۹۸/٥ «زاد المعاد»‎ )١( 


ل مام المُتوفى َنْهَا زوجھا فى... - حديث رفم ههه( 








۲۷١ 








عن المَارِعَةِ بنتِ مالك أن رَوْجَهَاء خَرَجَ ج في علب أغلاج. فَقَتَلُوهُ قال : شُعْبَةء وَابِنُ 
جرج : وَكَاَتْ في دار قَاصِيٍ. نَجَاءَتْ وَمَعَهَا أَحُومَاء إِلَىْ رَسُولٍ لله بي ذَكَرُوا له 
فرص لاء تی إِذَا رَجَعَتْ دَعاهاء فقّال: «اجلسي في بنتك › حتى بلع الكِتَابُ 
أجَلَه») . 
رجال هذا الإسناد: نسعة 

. ١١۷/۹١ ]١١[ (محمد بن العلاء) الهمدنئت» أبو كريب الكوفيئ» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (ابن إدريس) هو عبد الله الأوديّ» أبو او ثقة فقيه عابد [۸] 65// 
١ . ۲‏ 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [۷] 7/75 . 

-٤‏ (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ, ثة 
فقيه فاضل» يدلس ويرسل ]٦[‏ ۳۲/۲۸ . 

[تنبيه]: قوله : «وابن جريج» ويحيى بن سعيدء ومحمد بن إسحاق» كله بالجرّ عطما 
على شعبة» فالأربعة» وهم : شعبة» وابن جريج» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» ومحمد 
ابن إسحاق يرون عن سعد بن إسحاق”''» فما وقع في النسخة المطبوعة من ضبط «ابن 
جريج» وما بعده ضبط قلم بالرفع غلط› فتنبّه . والله تعالى اعام 

ه- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [0] ۲۳/۲۲ . 

5- (محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبنَ مولاهم. أبو بكر المدنن: نزيل بغدادء 
إمام المغازي› تزف 5557 ورمي بالتشيّع والقدرء من صغار [5] 58٠/0‏ . 

۷- (سعد بن إسحاق) بن كعب بن عجرة البلويّ المدنىئ» حليف الأنصار» ثقة ]٠[‏ 
۱۰۰/۱ . 1 

۸- (زينب بنت كعب) بن عَجرة» زوج أبي سعيد الخدري كيه » مقبولة [۲] . 

روت عن زوجها أبي سعيد ظللكه » وأخته الفريعة بنت مالك. وعنها ابنا أخويها : 
سعد بن إسحاق» وسليمان بن محمد ابنى كعب بن عجرة. وقال ابن المدينيّ: لم يرو 
عنها غير سعد بن إسحاق. كذا قال: وحديث سليمان عنها فى «مسند أحمد) بسند 
جيد. وذكرها ابن حبان فى «الثقات». وذكرها ابن الأثير» وابن فتحون فى «الصحابة» . 
أخرج لها الأربعة» ولها عند المصنف في هذا الكتاب حديثها عن فريعة هذاء وحديثها 
عن زوجها في «الأضاحي» : في النهى عن لحوم الأضاحي قوق ناد نة أيام . 


. ٤۷٥/١١ راجع «تحفة الأشراف»‎ )١( 


شرح سن النسائ. - كاب الطلاة 
لمم ١‏ ا کح ف اسای ا ن 


4 - (الفارعة بنت مالك) ويقال لها: الفريعة -وهو المشهور- بنت مالك بن سئان 
. الخدريّة الأنصاريّة» أخت أبى سعيد الخدريّ رضى الله تعالى عنهماء وأمهما حبيبة 
بنت عبد الله بن أبىَّ» صحابيّة شهدت بيعة الرضوان. روى لها الأربعة حديث الباب 


فقط . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 


(عَن الْقَارِعَةِ) وفي الرواية التالية: «عن الفريعة» بالتصغيرء وهو المشهور. وفي 
رواية الطحاويّ: «الفرعة» (بنْتِ مَالِكِ) بن سنان الصحابي رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ 
زَوْجَهَا) لم يسم (حَرَجَ في طَلَبٍ أغلاج) -بفتح الهمزة- جع عِلج» -بكسر» فسكون- 
قال الفيومى : الهلج حمار الوحش الغليظ. ورجل عِلْجّ شديد» وعَلِجَ عَلْبَاء من باب 
تفت اشقن . والعِلجُ الرجل الضخم من كقار العجم؛ وبعض العرب يُطلق العِلْج على 
الكافر مطلقاء والجمع عْلُوجٌ وأعلاځ» مثل جمْل وحُمُول وإحسآل.. اکال آہو ڑیل' 
يقال: استعلج الرجل : إذا خرجت لحيته» وك ذي لحية عِلْجّء ولا يقال للأمرد : علج 
أنتهى . 

والمراد به هنا العبيد» ففي رواية الترمذي : اخرج في طلب أعبد له أَبَقُوا؛ . 

(فَقَتَلُوهُ) وفي الرواية الآتية : «فقتل بطرف القدوم». وفي رواية الترمذيٌّ: «حتى إذا 
كان بطرف القدوم لحقهم» فقتلوه». والقَدُوم -بفتح القاف» وضم الدال مشذدة» 
ومخففة : : موضع على ستة أميال من المدينة (قال شعي وان جرج : وگائٽ في تار 
قَاصِيَة) أي بعيدة من أهلهاء أو من الناس مطلقًاء والظاهر الأول» بدليل أنه ية أمرها 
أخيرًا بأن لا تنتقل عنه» فلو كان بعيدًا من الناس لما أمرها بذلك (نَجَاءَتْ وَمَعَهَا أَحُومَا) 
أبو سعيد الخدريّ كفك (إِلَى رَسُولٍ الله يك فَذَكرُوا لَهُ) أي ما حصل من قتل زوجهاء 
وكونها في دار قاصية» وتريد النقلة منهاء وفي الرواية الثالثة: «فذكرت له النقلة إلى 
أهلي» وذكرث له حالًا من حالها»» وفي رواية الموطإه : فسألت رسول الله ية أن 
أرجع إلى أهلي في بني خذرة» فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكهء ولا نفقة) 
(فَرَخصٌ لَهَا) أي في الانتقال من تلك الدار إلى أهلها (حَنَّى إِذّا رَجَعَتْ) أي إلى بيتها 
بعد أن استفتت (دَعَاهَا) يَليِةِ. وفى رواية «الموطإ» : «قالت: فانصرفت حتى إذا كنت 
في الحجرة ناداني رسول الله يله أو أمر بيء فنودیت لهء فقال: كيف قلت؟ » فرددت 
عليه القصّة التي ذكرتُ له من شأن زوجي" (فقال: «اجلسِي في بَيْتِكِ) أي البيت الذي 
أسكنها زوجهاء وأتاها قتله. وهي فيه (حتى ينلع الكَتَابُ) أي المكتوب من العدة 
ا أي وقته الذي حدد له» وهو أربعة ار وعدشر. 


- (مقَامْ المتوفى عَنْهَا زروجها فے ... - حديث رقي ٣٣۵١‏ 











زاد في رواية «الموطإ» : «قالت: فلما كان عثمان بن عفان ضيه أرسل إلى» فسألنى 
عن ذلك؟» فأخبرته» فاتبعه» وقضى به». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ديت القارعة بدت مالاك رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

[تنبيه]: ضعًف أبو محمد ابن حزم حديث الفريعة رضي الله تعالى عنها هذاء وقال : 
هذا الحديث لا يثبت» فإن زينب هذه مجهولة» لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق بن 
کب وهو غير مشهور بالعدآلةق: ومالك. رحمه الله تعالى يقول قيه: سعد بد إصحاق؛ 
وسفيان يقول : سعيد . 

فتعقبه ابن القيّم رحمه الله تعالى» وأجاد فى ذلك» حيث قال: وما قاله أبو محمد 
غير صحيح » فالحديث حديث صحيح مشهور في الحجاز» والعراق» وأدخله مالك في 
«موطته»» واحتج به» وبنى عليه مذهبه . 

وأما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة» فنعم مجهولة عنده» فكان ما ذا؟» وزينب 
هذه من التابعيّات» وهی أمرأة أبى سعيد» روى عنها سعد بن إسحاق بن كعب» ولیس 
بسعيد» وقد ذكرها ابن حاف فى «كتاب الثقات»» والذي غر أبا محمد قول على بن 
المديني : لع یری عنها غير سعد ين إسحاق . وقد روينا في «مسند الإمام أحمد» : حدثنا 
يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن 
حزم» عن سليمان بن محمد بن كعب بن عُجرة» عن عمّته زينب بنت كعب بن عجرة» 
وكانت عند أبي سعيد الخدريّ» عن أبى سعيد كيه » قال: اشتكى الناس علا مه › 
فقام النبئ ية خطيبًاء فسمعته يقول: «يا أيها الناس لا تَشْكُوا عليّاء فوالله إنه لأخشن 
في ذات الله أو فى سبيل اللّه»“. 

فهذه امرأة تابعيّة» كانت تحت صحابىّ» وروى عنها الثقات» ولم يطعن فيها بحرف› 
واحتجٌ الأئمة بحديثها» وصححوه. 

راما اقوكه: إن سعد يق إسحاق غير سور بالعذالة:' ققد قال إسسساق بخ منصور : 
عن يحبى بن معين: ثقة. وقال النسائيّ» والدراقطنيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح . 
وذكره ابن حبان في «كتاب الثقات». وقد روى عنه الناس: حماد بن زيد» وسفيان 


. رواه أحمد في «مسنده» ۸1/۳ . وسنده جيدء كما قال الحافظ في «تبذيب التهذيب»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الطلاق 


الثوريٌ» وعبد العزيز الدراوردي» وابن جُريج» ومالك بن أنس» ويحيى بن سعيد 
الأنصاريٌ» والزهريّ» وهو أكبر منه» وحاتم بن إسماعيل» وداود بن قيس» وخلق 
سواهم من الأئمة» ولم يُعلم فيه قدح» ولا جرح البتة» ومثل هذا يُحتجٌ به اتفاقا. 
اتر “. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رذ به ابن القيّم على ابن حزم رحمهما الله 
تعالى حسنٌ جذا. ظ 

والحاصل أن الحديث صححيح › صححه جماعة من الحماظ : منهم الذهليّء 
والترمذيٰ-۲/ ۱۲-» وابن حبّان رقم ۲- والحاكم 7٠١8/7‏ وأقرّه الذهبيّ» ونقل 
الحاكم عن محمد بن يحيى الذهليّ. أنه قال: هذا حديث صحيح محفوظ . وقال ابن 
عبد البرّ : هذا حديث مشهورٌ عند علماء الحجاز» والعراق. وصححه الحافظ في «بلوع 
المرام». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١٠5”/‏ 7000 و6007" و۳۰۵۷ و7009/77- وفي «الكبرى» ٠17/5/اه‏ 
و۷۲۳ و٤۷۲٥‏ و75/57اه . وأخرجه (د) في «الطلاق» 77٠٠١‏ (ت) في «الطلاق 
واللعان» ١٠٠١5‏ (ق) في «الطلاق» ٠١١‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 41 516 
و«مسند القبائل» ۲۹۸۱۷ (الموطأ) في «الطلاق» ١١54‏ (الدارمي) في «الطلاق» ۲۲۸۷ . 
واللّه تعالى أعلم. ) 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: ٠‏ 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو وجوب إقامة المتوفى عنها 
زوجها في بيتها إلى انتهاء عذتها. (ومنها): مشروعيّة استفتاء المرأة في أمر دينها. 
(ومنها) : أنه دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل» فقد أذن النبي كك للفريعة أو 
بالانتقال إلى أهلهاء ثم نهاها قبل أن تفعل. (ومنها): ما كان عليه الخلفاء الراشدون 
4ه من البحث عن حكم رسول الله ية قبل الحكم باجتهادهم . (ومنها): قبول خبر 
المرأة الواحدة» والعمل به. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أين تعتدٌ المتوفى عنها زوجها؟ : 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى -بعد إخراج الحديث-: والعمل على هذا 
الحديث عند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبيّ َء وغيرهم» لم يروا للمعتدة أن 


. 181-58٠ «زاد المعاد» ه/‎ )١( 


- مام المُنوَقَى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي. . . - حديث رقم ٣٠٠۵‏ 








تقيض 








تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها. وهو قول سفيان الثوريٌ» والشافعيّ» 
ولخد وإسحاق: 

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبىّ كله وغيرهم: للمرأة أن تعتدٌ حيث 
شاءت» وإن لم تعتد في بيت زوجها. والقول الأول أصح . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد 
في منزلها : عمر» وعثمان» وروي ذلك عن ابن عمر» وابن مسعود» وأم سلمة Hk‏ . 
وبه يقول مالك» والثوريٌّ» والأوزاعيّ» وأبو حنيفة» والشافعيّ» وإسحاق. قال ابن 
عبد البرّ: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجازء والشام» والعراق» ومصر. 

وقال جابر بن زيد» والحسن» وعطاء : تعتد حيث شاءت . وروي ذلك عن علي 
وابن عبّاس» وجابرء وعائشة كم . قال ابن عبّاس: نسحت هذه الاية عذتها عند 
أهله» وسكنت في وصيّتهاء وإن شاءت خرجت؛ لقول الله تعالى: قان حجن فلا 
جا جح يڪم في ما عل ف اهر . قال عطاء: ثم جاء الميراث» فنسخ 
السك تعتد حيثك شاءت.. رواهما آبو داود. 

واحتجٌ الأولون بحديث فريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها المذكور في الباب» 
وهو حديث صحيحٌ» قضى به عثمان في جماعة الصحابة» فلم ينكروه إذا ثبت هذاء فإنه 
یجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها» وهي ساكنة به» سواء كان مملوكا 
لزوجهاء أو بإجارةء أو عارية؛ لأن النبن إلا قال للفريعة: «امكثي في بيتك»» ولم 
تكن في بيت يملكه زوجهاء وفي بعض ألفاظه: «اعتذي في البيت الذي أتاك فيه نعي 
زوجك»» وفى لفظ : «اعتدي حيث أتاك الخبر»ء فإن أتاها الخبر فى غير مسكنهاء 
رجعت إلى مسكنهاء فاعتدّت فيه . | 

وقال سعيد بن المسيّب» والنخعيّ : لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها؛ 
اتباعا للفظ الخبر الذي رويناه. 

والأول أصح ؛ لقوله عاد : «امكثي في بيتك»› واللفظ الآخر قضيّة في عين» والمراد 
به هذاء فإن قضايا الأعيان لا عموم لهاء ثم لا يمكن حمله على العموم؛ فإنه لا يلزمها 
الاعتداد في السوق› والطريق» واليرّيّة» إذا أتاها الخبر» وهي فيه. انتهى ملخصا من 
كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”'' . 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى -بعد أن ذكر القائلين بوجوب العدة في 


(۱) راجع «المغني» /١1١‏ 191-7940 . 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
“۲۷ 


منزلها- : 

وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك» وقد تلقاه عثمان بن عفان كيه بالقبول» 
وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار» وتلقّاه أهل المدينة» والحجازء والشام» 
والعراق» ومصر بالقبول» ولم يُعلّم أن أحدًا منهم طعن فيه» ولا في رواته» وهذا مالك 
مع تحرّيه» وتشدّده في الرواية» وقوله للسائل له عن رجل» أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة 
لرأيته في كتبي» قد أدخله في «موطئه». وبنى عليه مذهبه. قالوا: اا ا 
السلف في المسألةء ولعي اسن س بين المتنازعين . قال أبو عمر ابن عبد البرَ : أما 
السئّة» فثابتة -بحمداللّه- وأما الإجماع» فمستغنى عنه مع السئّة» لأن الاختلاف إذا نزل 
في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السئة ا" 

قال الجامع عفا الله تعالى عئه: هذا الذي ذكره ابن عبد البرّء وأيده ابن القيّم 
رحمهما الله تعالى سر جا 

والحاصل أن الحقّ قول من قال بأن المتوفى عنها زوجها تعتدٌ في بيتهاء ولا تخرج 
منه» إلا للضرورة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في حكم خروجها للضرورة : 

إذا تضررت المتوفى عنها زوجهاء فلم تستطع أن تعتد في بيتهاء بأن خافت هَدْمّاء 
أو غَرَقَاء أو عَدُوّاء أو نحو ذلك» أو حوّلها صاحب المنزل؛ لكونه عارية رجع فيهاء أو 
بإجارة» وانقضت مذتهاء أو منعها السكنى تعدّيّاء أو امتنع من إجارته» أو طلب أكثر من 
أجرة المثلء أو لم تجد ما تكتري به» أولم تجد إلا من مالهاء فلها أن تنتقل؛ لأنبا حال 
عذر؛ ولا يلزمها بذل أجر المسكن» وإنما الواجب عليها فعل السكنى». لا تحصيل 
المسكن» وإذا تعذرت السكنى سقطت» ولها أن تسكن حيث شاءت. وقال الشافعيّ 
رحمة الله تعالى + قل إلى أقرب ا يكنا الكلة إل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لاسن لھ چ لیا یر قي مأك ہیا الذي 
بلغها وفاة زوجهاء وهي فيه» بشيء من الأشياء التي ذكرت» فلها أن تنتقل عنه إلى 

حيث يصلح لها السكنى ؛ للضرورة؛ قال الله تعالى: وقد فصل لک ما حرم کہ إلا 

ا إِليْهِ4 الآية. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل: , [ 

5هه"- (أَخْبَرَنًا قُتَببَةُ قَالَ: حَدَّثََا الث عَنْ يَرِيدَ بن أبي حَبيب» عَنْ يَزِيدَ بن 
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... - حديث رفم ٣٥١۷‏ 











محمد عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِسْحَاق » عن عَمَيِهِ ‏ يئب بِنْتِ كغب» ء سبد ييا أ 
3ه كاري غ تدارا لذ کل ذَكَرَثْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ا وَقَالَتْ: | 
لشت في منکن له رلا ټجري َي مله رزق» اقل إلى الي وَيَتاماىَ › 24 
عَلَيهمْ قال: ا قال : «كيف قُلت؟». فَأَمَادَث عَلَيْهِ ُوْلهاء قال : «اعتَدڏي 
حَيِتُ بَلْفَك الْخَبَده ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عن : اید بن مدا بن قيس بن سخرمة ين المطلب بذ 
عبدمناف القرشئّ المطلبئّ البصريّ مدنئ الأصل» نزيل مصرء ثقة [5] . 

قال الدارقطنت : ةا وڈ ابن حبّان فى «الثقات» . روى له البخارى . وأبو داود» 
الصا وله سد فى هذا الاب ليت الاب فقظ: 

وقوله : «الفريعة» حبش الفاء» وفتح الراء- بصيغة التصغير. 

وقوله: «تَكارّى» تفاعل» من الكرّاء. أي استأجر. قال الفيّومىَّ: الكرّاء بالمذٌ: 
الأجرة» وهو مصدر في الأصل. من كاريته» من باب قاتل» والفاعل مكار على 
القمى والح شكاوت ورین سل اود رقاضین ؛ رتکارارن بالتشديد سلا 
وأكريته الدارَ وغيرّها إكراءً» فاكتراه بمعنى آجرته» فاستأجرء والفاعل مُكتّرء ومُکر 
بالنتقص أيضاء وجمعهما كجمع المنقوص انتهى . 

وهذا لا يعارض ما تقدّم من أنهم عبيده؛ لامكان الجمع بأنهم عبيد لغيره استأجرهم 
للعمل» فنسبوا إليه مجارًا. 

وقولها: «لست في مسكن له» أي ليس ملكا له» وإنما استأجره» أو استعاره. 

وقولها: «ويتاماي» بالرفع عطف على الضمير المستتر في «أنتقل» ؛ للفصل بينهما 
بالجارٌ والمجرور» وهو جع يتيم» ويجمع أيضًا على أيتام» وهو مضاف إلى ياء 
المتكلم . 

وقوله: «حيث بلغك الخبر» تقدّم أن المراد به بيتهاء فلا يكون حجة لمن قال: إنها 
لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجهاء وإن لم يكن بيتها كما تقدّم تحقيقه . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

لاده- (أخْيَرَنًا يبء قال: حَدََنا حَمَادٌ عَنْ سَعْدٍ بن إسحاق . عَنْ زَيْنَبَ» عَنْ 
فُرَيْعَة» أن زَوْجَهَا خَرَجَ في طَلَب أغلاج له َل بطرَفٍ القَدُوم؛ قَالَتْ: فَأَنَيثُ الي 
عي قَذَْكَرْتٌ [ له الله إلى آهليء وَذَكَرَتْ لَه خالا ِن حَالِهَا. قَالثْ : نَرَخْصٌ لي» فلمًا 
أَقْبَلْتُ تاداڼي› قال : «امکڻي في أهلك› حتّی بلع اكناب أجل ). 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حماد» : هو ابن زيد. 

وقوله : «النقلة» -بضم» فسكون- : الانتقال. قاله في «القاموس». وقوله: «وذكرت 
له حالا من حالها» ببناء الفعل للفاعل» أي ذكر فريعة له ية مما يسبب لها الانتقال من 
مكانهاء وهو ما سبق من أنها كانت في دار قاصية» وأن المسكن ليس ملكا لزوجها. 

وقوله: «امكثى في أهلك» المراد أهلها الذين تسكن معهم في بيتهاء وليس المراد 
أقاربها الذين طلبت النقلة إليهم . 
والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي ! إلا باللّه» عليه عليه توكلت» وإليه 
ےا 


بن 
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وججها أن تَعْتدٌ ححَيث شَاءَث) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصتف يرى أن ما دل عليه حديث فريعة 
المذكور في الباب الماضي» من وجوب العدة على المتوفى عنها في بيتها منسوخ› 
بالآية المذكورة في الباب» لكن الحقٌّ أن الآية ليست ناسخة للحديث . 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى -بعد ذكر الاختلاف في وجوب الاعتداد في 
منزلها : 

وحديث الفريعة حجة ظاهرة» لا معارض لهاء وأما قوله تعالى: «قإن حجن فلا 
2 اح عَلَيِحكمْ #. فإنها نسخت الاعتداد في منزل الزوج» فالمنسوخ حكم آخر» غير 
الاعتداد في المنزل» وهو استحقاقها للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة سه 
وصيّة أوصى الله بها الأزواج» ندم به على الورثة» ثم تسخ ذلك بالميراث» ولم يبق 
لها استحقاق في السكنى المذكورة» فإن كان المنزل الذي توفي فيه الزوج لهاء أو بذل 
الورثة لها السكنى» لزمها الاعتداد فيه» وهذا ليس بمنسوخء فالواجب عليها فِعْلٌ 
السكتىء لا تحصيل المسكن» فالذي سخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة» دون 
الورثة» والذي أمرت به أن تمكث في بيتها حتى تنقضي عذتهاء ولا تنافي بين الحكمين 


-١‏ (بَابُ الرُخْصَة لِلمُتَوَقى عَنْهَا 


... - حديث رقم ٣١۵۸‏ 
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انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي جمع به ابن قيّم رحمه الله تعالى بين حديث 
فريعة رضي الله تعالى عنهاء رين ما کے عليه الآية من النسع جب س پا لا ما 
دل عليه ظاهر كلام المصتف رحمه الله تعالى . واللّه تعالى لعلع والبواب. 

4 (أخبَرَنِي مُحَمُدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ راهيم قال: حَدَتَنَا يَزِيدُء قال: حَدَّنَنا 
وَرْقَاءٌ . عَنٍ ابن أبي تجح . قال عَطاءٌ : عن ابن عَبّاس» سحت هذه الآية عدا في 
َهْلِهَاء فَتَعْتَدُ حَيثُ شَاءَتٌء وُو قول الله َر وَجَلٌّ: إن حَرَجْنَ4). 
رجال هذا الإسناد : سىتة : 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عليّة» البصريٌ» نزيل 
دمشق» وقاضيهاء ثقة ]1١١[‏ 589/77 . 

1- (يزيد) بن هارون السلميّ مولاهمء أبو خالد الواسطيّ» ثقة متقنّ عابد [1] 
>712/١ 6#‏ . 

۳- (ورقاء) بن عمر اليشكريّء أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» صدوق [۷] /٠٠‏ 
55 . 

5- (ابن أبي تجيح) عبد الله بن يسار الثقفي مولاهم» أبو يسار المكيّ» ثقة» رُمي 
بالقدرء روبّما دلس [5] ١66/١١7‏ . 

-٥‏ (عطاء) بن أبي رَبَاح القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيْ» ثقة فقيه فاضل كثير 
الإرسال [۳] ١05/١١7‏ . 

5- (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهمالا؟/ 7١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فمن أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١545(‏ حديئًا. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه قال (نُسَحَتْ هَذِهِ الْآيَهُ) ببناء الفعل 


. بنسخة «عون المعبودة‎ ٤٨۸-٤٨۷ /١ «تبذيب السنن»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كياب الطلاق 
TA‘‏ ص ص چڪ 


للفاعل» والفاعلٌ اسم الأشارق مس إلى الأولى» وهي قوله تعالى: 'وَالْذِينَ يوون 
نکم ویدروت آروجا يارد e‏ بأَنفسهنّ رد 20 اق 22 ع الآبة . (عذعها في أهلها) بنصب 
«عدةً» على أنه 4 به لانسخت»» يعني ۴ الآية المذكورة نسحت وجوت اعتداد 
المتوفى عنها زوجها المذكورة في الآية الثانية» وهي قوله تعالى: ودن ووت 
نڪ ويد رون اروا وصِيَّة ا سم معدم إلى الول الآية فإن هذه الارة تو جب 
عليها أن تعتدٌ عند أهل زوجهاء فئُسخت بالاية الأولى . (فتَعْتَد حَيِثُ شَاءَتْ) أي في أي 
مكان شاءت» غير بيت زوجها؛ لأن السكنى تبع للعدة» فلما نُسخ الحول بأربعة أشهر 
وعشر تُسخت السكنى أيضًا (وَهُوَ) أي المنسوخ حكمه (قَوْلَ الله عَرْ وَجَلَّ: #غَيرَ 
إِخْرَاج4) أي فهذه الآية الثانية التي فيها عي إِخرَاج4 منسوخة بالآية الأولى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديت ابن عباس رشى الله تغالى هما سذاا أطرجه البقارق. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١51/ ٣٣۵۸‏ دكي «لاهلا والاه- وفى «الكبرى» ١5597/5١/0ه/‏ 
۷ و۷۳۸٥‏ . وأخرجه (خ) في «التفسير) to‏ و«الطلاق» 5755 (د) في 
«الطلاق» ۲۲۹۸ و١1١7‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في آية عدَة الوفاة: 

قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى : ذهب جاعة من المفسّرين في تأويل هذه 
الآية أن المتوفى عنها زوجهاء كانت تجلس في بيت المتوفي عنها حولاء ويُنقّق عليها 
من ماله ما لم تخرّج من المنزل» فإن خرجت لم يكن على الورثة جُناح في قطع النفقة 
عنهاء ثم تسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشر» ونُسخت النفقة بالربع والثمن في سورة 
النساء. قاله ابن عبّاس» وقتادة» والضخاك› وابن زيدء والربيع. 

وفي السكنى خلاف للعلماء» روى البخاريّ عن ابن الزبير» قال: قلت لعثمان: هذه 
الآية التي في البقرة: #وَالْدِنَ يورت هِنحكُم ودرو ازو -إلى قوله-: غير 

إِخْرَاج4» قد نسختها الآية الأخرى› فلم تكتبهاء أو تدَعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغيّر 
او اريدم وقال الطبريّ» عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة» لا نسخ فيهاء 
والعدة كانت قل د ثبتت أربعة أشهر وعشرّاء ثم جعل الله لِهنْ وصيّة منه سُكنى سبعة 
أشهر وعشرين پا فإن شاءت المرأة سكنت في وصيّتهاء وإن شاءت خرجت» وهو 


٠٠١۸ (يْابُ الرُخصَة للمتوفى عَنْهَا . . . - حديث رقم‎ -1١ 








١‏ حح 
قول الله عز وجل : عي حراج قن حَرَجْنَ فا جتاح عَم . قال ابن عطية : وهذا 
كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه» إلا ما قوّله الطبريّ مجاهدًا رحمهما الله تعالىء 
وفي ذلك نظر على الطبري . 

وقال القاضي عياض : والإجماع منعقدٌ على أن الحول منسوخ» وأن عذتها أربعة أشهر 
وعشرٌ. وقال غيره: معنى قوله: #وصِيّة» أي من الله تعالى تجب على النساء بعد وفاة 
الزوج بلزوم البيت سنة» ثم تسخ . 

قال القرطبيّ: ما ذكره الطبري عن مجاهد صحيحٌ ثابت» خرّج البخاريّ» قال : 
حدثنا إسحاق» قال: حذثنا رَوْحٌّء قال: حذثنا شِبْلء عن ابن أبي تجيح» عن 
مجاهد: ولد يورت ِڪ وَبَدّرُونَ أَرُونِجًا». قال: كانت هذه العدة تَعتَد عند 
أهل زوجها واجبةء فأنزل الله: « واي يتوت منڪم ودر ازجا وصِيَّة 
لْأَزدجهم متا إلى الْحَوْلٍ غَيْرَ إخراج کان حجن قلا جتاح يڪم في مَا عت فى 
أتشهرى من مَعْرُو»» قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة 
وصية» إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله تعالى: 

ع إِخرَاج إن حجن قلا جتاح عَلَِكُمْ4. إلا أن القول الأول أظهر؛ لقوله 
ي : «إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهليّة ترمي بالبعرة 
عند رأس الحول...» الحديث. وهذا إخبار منه يل عن حالة المتوفى عنهنّ 
أزواجهنّ قبل ورود الشرع» فلما جاء الإسلام أمرهنّ الله تعالى بملازمة البيوت 
حولاء ثم نُسخ بالأربعة الأشهر والعشر. هذا -مع وضوحه في السنة الثابتة 
المنقولة بأخبار الأحاد- إجماعٌ من علماء المسلمين» لا خلاف فيه. قاله أبو عمر, 
قال: وكذلك سائر الآية» فقوله عز وجل: واي يوت منڪم ودرو اروب 
وَصِيّةَ لَأَرْدَجهم ملعا إلى الْحَولٍ عي إِحْرَاج» منسوخ كله عند جمهور العلماءء ثم 
تسخ الوصيّة بالسكنى للزوجات في الحول» إلا رواية شَاذةٌ مهجورةً عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهدء لم يتاع عليهاء ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر 
والعشر أحد من علماء المسلمين» من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم فيما 
علمت. وقد روى ابن جريج عن مجاهد مثل ما عليه الناس» فانعقد الإجماع. 


وارتفع الخلاف» وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”'' . 





. «تفسير سورة البقرة»‎ . ۲۲۷-۲۲٠/۳ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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5"- (عِدة المْتَوَفى عَنْهَا رَوْجْهَا مِنْ 


ؤم يأتيهَا الْخَبَرْ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى من أن 
عذة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر» لا من يوم الوفاة قول لبعض أهل العلم» 
والأكثرون على خلافه» وهو الصحيح» كما سنحققه في المسألة الآتية قريبّاء إن شاء 
الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4" (أْخْبرَنَا إِسْحَاقُ بْنْ مَنْصُورء قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنْء عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ 
سَعْدٍ بْنِ إسحَاق. قال : حَدَنْننِي ربب بنك كغب». قَالت : حَدئننِي ُرَيْعَةٌ نت مَالِكِء 
أخث أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيٰء قَالث: وي رجي بالقَدُومء اتيت الى بلا فَذَّكَرْتٌ لَه أن 
ارقا اس كاذك لعا م دَعَاهَاء فَقَال : «امكثى في بَنِتِكِ 2 أَشْهْر وَعَشْرَاءِ حى 
بغ الجتاب جلك ». 
المروزي . واپ دالر م : هو 22 يدم واسفيان) : هو الثوري . 

وقوله: «بالقدوم» بتخفيف الدال» وتشديدهاء تقذم أنه اسم موضع. ووقوله: 
«توفي» لا تنافي بينه وبين ما تقدّم أنه قتل» لأن من قتل» فقد توفاه الله تعالى بانقضاء 
أجله. وقوله: «أن دارنا شاسعة» بفتح همزة «أن» ؛ لوقوعها مفعولا به ل «ذكرثٌ». 
و«(الشاسعة» : البعيدة. 

قال السندىّ رحمه الله تعالى : لا دلالة لهذا الحديث على أن العدّة من وقت وصول 
الخبر› دون الموت» إلا أن يقال: الأمر يدل على أن المذة تعتبر من رقت الأمرء وم 
وقت الموتء لكن يرد عليه أن الأمر كان بعد وقت الخبرء فإن اعتذر عنه باتحاد اليوم. 


- (عدة المتوفى عَنْهَا زُوْجْهَا مِنْ. 





.. - حديث رقم ۹١۵د‏ 





TAY 








والحديث صحيحٌ» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله قبل باب» وأتكلم هنا على ما 
ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» فأقول: 

[مسألة): في اختلاف أهل العلم في ابتداء عدة المرأة» هل هو من يوم الوفاة 
00 أو من يوم علمها بذلك : 

أبو عبد الله القرطبئ رحمه الله تعالى: واختلفوا في المرأة يبلغها وفاة زوجهاء 

۴ اجا فقالت طائفة : العدة في الطلاق والوقاة من يوم يموت» أو يطلق. هذا قول 
ابن عمر» وابن مسعود» وابن عباس . وبه قال مسروق» وعطاء» وجماعة من التابعين . 
وإليه :ذهب مالك» والشافعئ» وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيدء والثوريّ» وأبو ثور: 
وأصحاب الرأي» وليه اللو 

وفيه قول انِء وهو أن عدتبا من يوم يبلغها الخبر. روي هذا القول عن عليّ» وبه 
قال الحسن البصريّ» وقتادة» وعطاء الخراسانيّ» وجخلااس ين غمرو. 

وقال سعيد بن المسيّب» وعمر بن عبد العزيز: إن قامت بينة»› فعدتہا من يوم مات » 
أو طَلْقّ وإن لم تقم بيّنة» فمن يوم يأتيها الخبر. والصحيح الأول؛ لأنه تعالى علق 
العذة بالوفاة» أو الطلاق؛ ولأنها لو علمت بموته» فتركت الإحداد انقضت العذة» فإذا 
تركته مع عدم العلم» > فهو أهون. الا ترى أن الصغيرة تنقضى عدتماء ولا إحداد عليها. 
وأيضا فقد أجمع العلماء م على أنبا لو كانت خايلة: لا تعلم طلاق الزوج : أو وفاته» ثم 
وضعت حملها أن عدتبا منقضية» ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة المختلف 

ووجه من قال بالعدة من يوم يبلغها الخبر أن ن العذة عبادة بترك الزينة› وذلك لا يصح 
إلا بقصد ونيّة» والقصد لا يكون إلا بعد العلم . والله اعم انتهى كلام القرطبيّ رحمه 
الله تعال 230 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن العدّة من يوم 
الوفاة» والطلاق› لا من يوم بلوغ الخبر إليها هو الأرجح. كما صححه القرطبيّ ) وبين 
وجهه في كلامه السابق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


کچ اډ 2 
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۳< 5ه الْرِيئَة لِلحادة اله لمسلمة. 


دون نّ الْيَهُودِبَة: وَالنَْصْرَانِيَة) 





٭ ا ۵ "۴ -— (أخرَنًا مل بق سَلْمَة وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين. قِرَاءَةٌ عليه . به -وَأَنَا أُسْمَعُ - 
وَاللّفْظَ لَه قَالَ : بك إن اقيم» خن مَالك» عن عبد لو بن أبي بكر عَنْ حُمَيدٍ بن 


- م‎ 
2 e 


و عن ريلب بنت أبي / 5 آنا لخي م > بده الْأَحَاديث العامة : قَالتْ رب 
3 ت عَلَى أَمّ حَبِيبةَ: رح الي إا جين فى أَبُوهَاء ُو سْفْيانَ بن حَرْبٍ . فُدَعَتْ 
م حَبيبَة بطيب» ٠‏ فَدَهََث يِن جَارِيَةً» فم مَسْتْ بِعَارِضَيهَاء كم قَالَثْ : الله ما لي بالطيب 
من جاج َير ئي سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك قال : «لا يَجل لامْرَأة د تومن ن بالل وَاليؤم 
الآخر. تح عَلَى مَيْت» قق ثلاث ليال» إلا عَلَى روج ا أشهُر وَعَشْرًا. 

قَالتْ رَيْئَبُ: ثم دَخَلَْتُ عَلَى رَنِنَبَ بنْتِ جَحْش » جين توفي أَحُوهَاء وَقَذْ دَعَثْ 
بطيب » وَمَسْثْ مِنْه ثم قَالث : الله مَا لي بالطيب مِنْ اج عير أي سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله بی يول عَلَى الْمثْبر : لا يَحِلْ لِامْرََقٍ تمن بالل وَاليَْم الآخْرِ» تحدٌ عَلَى مَيِتِء 
فَوْقَ ثلاث لَيَالِء إلا عَلَى رَوْج» ت أشهُر وَعَشْرًا)» . 

وَقَالَتْ رَيْئَبُ : سمغت أ سا نل توك د ادي ول إِلَى رَسُولٍ الله با قَقَالث : 
قا سوك الل 00 وقد اشَْكث عَيَْهَاء أَنَأكْحُلْهَا؟: فقال رَسُولَ 
الله ية : «لا». : نما هي أَرْبَعَةَ أَشْهْر وَعَشْرَاء وَقَدْ كَانَتْ إخداكنٌ في 


5 


الْجَامِلِئِةِ: رمي سم الْحَول» -قَالَ حُْمَيدٌ: فَقْلْتُ لِرَيِئبَ : وَمَا تَرِْي بِالبَعْرَة 
عند راس الْحَوْلٍِ؟» قَالَتْ وَيِنَتُ : كَانَتِ الْمَرْأَةٌ ذا توي عَنْهَا زَوْجْهَاء دلت حفشاء 
بست شر بايا : وَلَمْ مَس يبا رلا شیا ئی ر يجا سنق ثم ؤتَى بدابة» چا 
أو شاة» و ير فض 18 قَلْمَا تَفْتَض بشي ء 2 إلا مَاتَء ثم تخرج. فی بَعْرَة 
َتَرْمِي اء رام غد عا قاق مِنْ طيب› أو غير . 

قَالَ مالك : : تمسح به في حَدِيثِ مُحَمد: قَالَ مَالِكَ : الحفش الخص). 
رجال هذا ا لان ناد : سبعة : 

/١9 ]11[ (محمد بن سلمة) المراديّ الجملئ» أبو الحارث المصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 
۰ 

- (الحارث بن مسكين) الأمويّ مولاهم» أبو عمرو المصريّ القاضي» ثقة فقيه 
[ 5251 , 


لات تك الزية الاك الح , ٠‏ حديف رق دوم 








YA 

۳- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَقَ المصريّ» ثقة فقیه» من كبار 7٠١ /١9]١١[‏ . 

5 - (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدنيّ [۷] ۷/۷ . 

- (عبد الله بن أبي بكر) محمد بن عمرو بن حزم -بفتح المهملة» وسكون الزاي- 
الأنصارى المدنىّ القاضى» ثقة [5] ٠١۳/١١۸‏ . 

5- (حميد بن نافع) الأنصاريء أبو أفلح المدننء ثقة [9] ۴۳۲/۰۴۳ . 

- (زينب بنت سلمة) رضي الله تعالى عنه تقدمت قريبًا. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف يه . ومنها: أن رجال رجال الصحيح غير شيخه 
الحارث» فتفرد به هو وأبو داود. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين من مالك» ومن قبله 
مصريون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: عبد الله بن أبي بكر عن حميد. واللّه 


تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عَن ريِنَبَ نت أي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزومتى الصحابيّة وهي بنت أم 
سلمة زوج النبئ يلو وهي ربيبة النبى ياء وزعم ابن التين أنها لا رواية لها عن رسول الله 
يكن كذا قال . وقد أخرج لها مسلم حديثها: «كان اسمي برّةء فسمّاني رسول الله كله 
زينب . . ٠.‏ الحديث. وأخرج لها البخاريي حديى"“. (أَمَا آخبرنةء لِه لخا 
الَلَانّةِ) التي بيّنتها له حيث (قالّث رَيِئَبُ) رضي الله تعالى عنها (دَخَلْتُ عَلَى أمٌ حَبِيبَة) رملة 
بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما (زَْج اللي ل جين تُوْفْيَ أَبُوهَاء أَبُو سفْيَانٌَ) صخر 
( بن حَرْب) ته » مات سنة (۳۲ه) عند الجمهور. وقيل: سنة ثلاث. ووقع عند 
البخاري في «الجنائز» من رواية ابن عُيينة: «لَمَا جاء نعي أبي سفيان من الشام» . 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأنه مات بالمديئة» بلا خلاف بين أهل الأخبار» ولم أر في 


)١(‏ وهو ما أخرجه البخاريٌ فى «المناقب» » ونصّه: 
01- حدثنا موسى» حدثنا عبدالواحد» حدثنا كليب» حدثتني ربيبة النبي يك وأظنها زينب» 
قالت : یہی رسول الله لاء عن الدباء» والحنتم» والنقير» والمزفت» وقلت لها: أخبريني النبي 
علد ممن كان» من مضر كان؟ قالت: فممن كان إلا من مضر؟» كان من ولد النضر بن كنانة . 
-0١‏ حدثنا قيس بن حفص» حدثنا عبدالواحد» حدثنا كليب بن وائل» قال: حدثتنى ربيبة 
النبي ا ٢‏ زيئب بلت 585 سلمة» قال : قلت لها: أرأيت النبي عند أكان من مضر › قالت: 
فممن كان إلا من مضرء من بني النضر بن كنانة . 

(۲( اافتح» ٠‏ "كتاب الطلاق؟ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 
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شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك»› إلا في رواية ابن عيينة هذه» وأظنها وهّمًا. وكنت 
طق أنه حالف مه لقظ ابن ؛ لأن الذي جاء تيه من الشاء: وأ حييبة فى الحياة جو أخوها 
يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميرًا على الشام» لكن رواه البخاريّ في «العدد» من طريق 
ماللك رمن طريق سفيان التورش + لاما عن عرد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن 
حُميد بن نافع بلفظ : «حين توفي عنها أبوهاء أبو سفيان بن حرب»» فظهر أنه لم يسقط منه 
شيء» ولم يقل واحد منهما «من الشام». وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم حبيبة» من 
طريق صفيّة بنت أبي عبيد» عنها. ثم وجدت الحديث في «مسند ابن أبي شيبة»» قال : 
«حدثنا وكيع » حدثنا شعبة» عن حميد بن نافع -ولفظه : جاء نعي أخي أم حبيبة» أو حميم 
لهاء فدعت بصفرة» فلطخت به ذراعيها». وكذا رواه الدارميَّ عن هاشم بن القاسم» عن 
شعبة» لكن بلفظ : «أن أخا لأم حبيبة مات» أو حميمًا لها». ورواه أحمد عن حجاج»› 
ومحمد بن جعفر جميعًاء عن شعبة» بلفظ : «أن حميمًا لها مات»» من غير تردّد» وإطلاق 
الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب» فقوي الظنّ عند هذا أن القصّة تعددت 
اجب بع ا سیا عد ر یا رر الم عند وال ییا ابي مرا ولا ما من 38 
انتهى (فَدَعَتْ م حَِيبةَ بطيب) أي طلبت طيبًا. زاد في رواية «الموطإ» : «وفيه صفرة 
خلوق› أو غيره» (فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَة) بالنصب» قال الحافظ : لم أعرف اسمها (ثُمٌ مَس 
ِعَارِضَيِهَا) أي جانبي وجههاء وجعل العارضين ما سحين تَجوَّزَاء والظاهر آنا جعلت 
الطيب في يديهاء ومسحتها بعارضيها» والباء للإلصاق» أو الاستعانة» ومسح يتعدى 
بنفسه» وبالباء» تقول: مسحت برأسي» ومسحت رأسي . وفي «الإكمال» : قال ابن 
دريد: العارضان صفحتا العنق» وما بعده الأسنان. وفي «كتاب العين» : عارضة الوجه : ما 
يبدو منه» ومبسما الوجه والثنايا. والمراد هنا الأول. وفي «المفهم» : العوارض: ما بعد 
انیا ای اتوي ساي ن ابر هن ما ی ا 
للشيء بما كان من سيبه . قاله الزرقان»” 

م ََث) آم حبيبة رضي الله تعالى عنها (وَللِمَا لي بالطّيبٍ بين عاج ة) «من» 
زائدة» وفي رواية : «حاجة» (خيِرَ أي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ياء قال) وفي رواية : «يقول») 
(لا يَجِلٌ) نفي بمعنى النهي» للتأكيد. واسئدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج» 
وهو واضحَ» وعلى وجوب الإحداد المدّة المذكورة على الزوج. واستُشكل بأن 


. ۲۳۱-۲۳۰/۳ «شرح الزرقاني على الموطا»‎ )١( 


o1 لك الريك 6 0 . ... ب ایک ر‎ 2 - PF 








الاستثناء وقع بعد النفي» فيدل على الحلّ فوق الثلاث على الزوج» لا على الوجوب. 
وأجيب بأن الوجوب استفيد من دليل آخرء كالإجماع. ورذ بأن المنقول عن الحسن 
البصريٌّ أن الإحداد لا يجب. أخرجه ابن أبي شيبة» ونقل الخلال بسنده عن أحمد» 
عن هُشيم» عن داود» عن الشعبيّ» أنه كان لا يعرف الإحداد. قال أحمد: ما كان 
بالعراق أشد تبحَرًا من هذين - يعني الحسن والشعبيّ- قال : وخفي ذلك عليهما انتهى . 
ومتالتتهما لآ لقم ق الاحتيباب: وإن كان فيها رذ على من اذعى الإجماع وفي أثر 
الشعبي تعفّبٌ على ابن المنذر» حيث نفى الخلاف في المسألة» إلا عن الحسن . 

وأيضًا فحديث التى شكت عينها -وهي ثالث أحاديث الباب- ذال على الوجوب» 
وإلا لم بشع التداوي المباح . 

وأجيب أيضًا بأن السياق يدل على الوجوب» فإن كل ما منع منه إذا دل دليل على 
جوازه كان ذلك الدليل دانًا بعينه على الوجوب» كالختان» والزيادة على الركوع في 
الكسوف»› ونحو ذلك . قاله في «الفتح)”'' . 

(لامْرَأةِ) تمسّك بمفهومه الحنفيّة» فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة» وذهب 
الجمهور إلى وجوب الإحداد عليهاء كما تجب العدّة» وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنه خرج 
مخرج الغالب» وعن كونبها غير مكلفة لأن الولي هو المخاطب بمنعها مما تمنع منه 
المعتذة» ودخل في عموم قوله : «امرأة» المدخول بها» وغير المدخول بها حرّة كانت» أو 
أمة» ولو كانت مبعضة,ء أو مكاتبة» أو أم ولد إذا تَوْفَى عنها زوجهاء لا سيّدها لتقييده في 
الخبر» خلافًا للحنفيّة (نؤْ يِن باللهِوَالْم الآخرٍ) هذا محل الاستدلال للمصئف رحمه الله 
تعالى على ما ترجم له وهو ترك الزينة للحادّة المسلمة» دون اليهوديّة والنصرانيّة» وبه قال 
الحنفيّة» وبعض المالكيّة » وأبو ثور؛ وذلك لتقييده بالإيمان» وأجاب الجمهور بأنه ذكر 
تأكيذا للمبالغة في الزجرء فلا مفهوم له» كما يقال: هذا طريق المسلمين» وقد يسلكه 
غيرهم. وأيضا فالإحداد من حق الزوج» وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب» فتدخل 
الكافرة في ذلك بالمعنى كما دخل الكافر ذ فى التو عن السو على سوم ألخيف: وله حدق 
للزوجية» فأشبه النفقة والسكنى» ونقل السبكيّ في فتاويه عن بعضهم أن الذميّة داخلة في 
قوله: «تؤمن باللهء واليوم الآخر»» ورذ على قائله» وبيّن فساد شبهته» فأجاد. وقال 
النووي : قيد بوصف الإيمان؛ لأن المتصف به هو الذي ينقاد للشرع قال ابن دقيق العيد : 
والأول أولى. وفي رواية عند المالكيّة أن الذْمَيّة المتوفى عنها تعتد بالأقراء. قال ابن 
العربيّ : هو قول من قال: لا إحداد عليه" . 
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(تحدٌ) بضم أوله» من الإحدادء وبفتحه» من الحدّ. وهو على حذف «أن» 
المصدريّة» ورفع الفعل» وهو مقيس» وهو في تأويل المصدر فاعل «يحل»ء أي لا 
يحل لها الإحداد (عَلَى مَيِتِ) استدل به لمن قال: لا إحداد على امرأة المفقود؛ 
تتحقّق وفاته» خلافًا للمالكية (فَوْقّ ثلاث لَيّال) قال ابن بطال: 0 لاي للسرأة أن 
تحذ على غير الزوج ثلاثة أيام؛ لما يغلب من لَوْعة الحزن» ومجم من أليم الوجد» 
وليس واجبًا؛ للاتفاق على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحالة 
(إلا عَلَى رَوْج) َل مم هذا الحصر أن لا يُزاد على الثلاث في غير الزوج أبَا كان أو 
غير وأما مأ أخرجه أبو داود فى «المراسيل» من رواية عمرو بن شعيب «أن النبئ كلل 
رخص للمرأة أن کد علي أمها س أيام : وعلى من سواه ثلائة أيام» فلو صح لكان 
خصوص الأب يخرج من هذا العموم» لكنه مرسل» أو معضل؛ لأن جل رواية عمرو 
ابن شعيب عن التابعين» ولم يرو عن أحد من الصحابة» إلا الشيء اليسير عن بعض 
صغار الصحابة» ووهم بعض الشّرّاح فتعمّب أبا داود تخريجه في «المراسيل»» فقال : 
عمرو بن شعيب ليس تابعيّاء فلا يخرّج حديثه في المراسيل. وهذا التعقّب مردود لما 
سبق ؛ ولاحتمال أن يكون أبو داود كان لا يخص المراسيل برواية التابعيّ» كما هو 

واستُدل به للأصح عند الشافعيّة في أن لا إحداد على المطلقة» فأما الرجعيّة» فلا 
إحداد عليها إجماعاء وإنما الاختلاف في البائن» فقال الجمهور: لا إحداد عليها. 
وقالت الحنفيّة» وأبو عبيد» وأبو ثور: عليها الإحداد؛ قياسًا على المتوفى عنهاء وبه 
قال بعض الشافعيّةء والمالكية. 

واحتج الأولون بأن الإحداد شرع لأن تركه من التطيب» واللبس» والتزيّن» يدعو 
إلى الجماع» فمنعت المرأة منه زجرًا لها عن ذلك» فكان ذلك ظاهرًا في حق الميت؛ 
لآنه بمثعه الموث عن منع المعتدة منه عن الترويج › ولا تراعيه هي ٠‏ ولا نخاف منه» 
بخلاف المطلق الحيّ في كلّ ذلك» ومن ثم وجبت العذة على كل متوفى عنهاء وإن لم 
تكن مدخولا بباء بخلاف المطلّقة قبل الدخول» فلا إحداد عليها اتفاقاء وبأن المطلقة 
البائن يمكنها العود إلى الزوج بعينه بعقد جديد. 

وتَعْقّب بأن الملاعنة لا إحداد عليها. وأجيب بأن تركه لفقدان الزوج بعينه› لا 
لفقدان الزوجيّة . 

واستدل به على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال» فما 
دونہاء وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس» ومراعاتهاء 
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وغلبة الطباع البشريّة» ولهذا تناولت أمّ حبيبة» وزينب بنت جحش رضي الله تعالى 
- عنهما الطيب؛ لتخرجا عن عهدة الإحداد» وصرّحت كل منهما بأنها لم تتطيّب لحاجة» 
إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندهماء لكنهما لم يسعهما إلا امتثال الأمر. 

(أَرْبَعَةَ أشهر وَعَشْرًا) قال القرطبي : «أربعة» منصوب على الظرف» والعامل فيه 
( تد و«اعشرًا) معطوف عليه . قف 17 

وقال الطيبيّ: الاستثناء في قوله : 3 على زوج» متصل» إذا جعل قوله: «أربعة 
أشهر» منصوبًا بمقذرء بيانًا لقوله: «فوق ثلاث»» أي آعني» أو أذكرء فهو من باب 
قوله: «ما اخترت إلا منكم رفيقًا؛ لكون ما بعد «إلا» شيئين» فيقدم المفسّرء أعني 
«أربعة أشهر» على الاستثناءء تقديره: لا تحدّ المرأة على ميت فوق ثلاث» أعني أربعة 
أشهر ؛ إلا على زوج. أو من قولك: ما ضرب أحد أحذا إلا زيد عمرًا. وإذا جعل 
معمولا ل «تحر» ا كان منقطعًاء فالتقدير : لا تحد امرأة على ميت» فوق ثلاث» 
لکن تحد على زوج أربعة أ أ شهر انتهى 

قيل: الحكمة في كونه أربعة أشهر وعشرًا أن الولد يتكامل تخليقه. وتنفخ فيه الروح 
بعد مضي مائة وعشرين يوماء وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلة. فجبر الكسر 
إلى العقد على طريق الاحتياط . وذْكرَ العشر مؤئّثًا؛ لإرادة الليالي» والمراد مع أيامها 
عند الجمهورء. فلا حل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة. ويم الأوز اعت وبعض 
السلف : تنقضى بمضئ الليالى العشر بعد مضي الأشهرء وتحلَ في أول اليوم العاشر . 

واستعبت ا شرح حالها في الكلام على حديث سبيعة بنت الحارث 
الأسلميّة رضي الله تعالى عنها. وقد ورد في حديث قوي الإسنادء أخرجه أحمد. 
وصححه ابن حبان» عن أسعاء بدت ديس رقبى الله الى عنهاء قالت: «دخل علي 
رسول الله ب اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب» فقال: لا تحذي بعد يومك 
هذا»» لفظ أحمد» وفي رواية له» ولابن حبّانء والطحاوي. «لما أصيب عقر أثأنا 
رسول الله كلا فقال: تَسَلَبِي ثلانّاء ثم اصنعي ما شئت». قال الحافظ العراقيَ في 
«شرح الترمذيّ» : ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث؛ لأن 
أاسمناه يقت عقوي كانت زوج جعفر بن 75 طالب بالاتفاق» وهي والدة أولاده: 
عبد الله ومحمد» وعون» وغيرهم» قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز. 

وأجَاب بأن هذا الحديث شاد مخالف للأحاديث الضحيحة» وقد أجعوا على 
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خلافه. قال: ويحتمل أن يقال : إن جعفرًا قتل شهيدّاء والشهداء أحياء عند رهم e‏ قال: 
وهذا ضعيف ؛ لأنه لم يرد في حقّ غير جعفرء من الشهداءء ممن فطع بأنهم شهداء. 
كما فطع لجعفر» كحمزة بن عبد المطلب عمه» وكعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر 
انتهى كلام العراقيّ» ملخصًا. 

وأجاب الطحاويٌ بأنه منسوخ» وأن الإحداد كان على المعتدة في بعض عدتها في 
وقت» ثم أمرت بالإحداد أربعة أشهر وعشرّاء ثم ساق أحاديث الباب» وليس فيها ما 
يدل على ما ادعاه من النسخء لكنّه يكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال» فجرى على 
عادته» ويحتمل وراء ذلك أجوبة أخرى : 

[أحدها]: أن يكون المراد بالإحداد المقبّد بالثلاث قدرًا زائذا على الإحداد المعروف 
فعلته أسماء مبالغة فى حزنها على جعفرء فنهاها عن ذلك بعد الثلاث . 

زثانيها]: أنا كانت حاملا فوضعت بعد ثلاث» فانقضت العدة» فنهاها بغامها عين 
الإحداد» ا ا قوله في الرواية الأخرى: «ثلاثا» ؛ لأنه يُحمل على أنه باز 
اطلع على أن غلا #نقضى عبد القلاث . 

[ثالثها]: لعله كان ابا بالطلاق قبل استشهاده» فلم يكن عليها إحداد. 

[رابعها]: أن البيهقي أَعَلَ الحديث بالانقطاع» فقال: لم يثبت سماع عبد اللّه بن 
شدّاد من أسماء. وهذا تعليل مدفوع, فقد صححه أحمد» لكنه قال: إنه مخالف 
للأحاديثت الصحيحة في الإحداد. 

وهو مصير منه إلى أنه يُعلّه بالشذوذ. وذكر الأثرم أن ادوم د حنظلة › 
عن سالم» عن ابن عمرء رفعه: «لا إحداد فوق ثلاث» ؟» فقال: هذا منكر» 
والمعروف عن ابن عمر من رايه انتهى . 

وهذا يحتمل أن يكون لغير المرأة المعتدّة» فلا نكارة فيه» بخلاف حديث أسماء. 
واللّه أعلم . 
وأغرب ابن حبان» فساق الحديث بلفظ : «تسلمي» بالميم» بدل الموخدة» وفسره 

بأنه أمرها بالتسليم لأمر الله ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث» بل الحكمة فيه كون القلق 
يكون فى ابتداء الأمر أشذء فلذلك قيّدها بالثلاث. هذا معنى كلامه» فصخف الكلمةء 
وتكلف لتأويلها. وقد وقع في رواية البيهقيّ وغيره: «فأمرني رسول الله َة أن أتسلب 
ثلاناء» فتبيّن خطؤه. قاله في «الفتح)”''. 
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(قَالَث رَيْتَبُ) رضي الله تعالى عنهاء بالسند السابق» وهذا هو الحديث الثاني (ُمَ 
خلت عَلَى رَيِنَبَ بنْتِ جَخش) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال في «الفتح» : 
وظاهره أن هذه القضّة وقعت بعد قضّة أم حبيبة رضي الله تعالى عنهاء ولا يصح ذلك 
إلا إن قلنا بالتعدد» ويكون ذلك عقب وفاة يزيد بن أبي سقيان؟ لأن وفاته سنة تمان 
عشرة» أو تسع عشرة» ولا يصح أن يكون ذلك عند وفاة أبيه ؛ لان زينب بنت: جخجخش 
ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين» على الصحيح المشهور عند أهل العلم 
بالأخبار» فيُحمل على أنها لم ترد ترتيب الوقائ > وإنما أرادت ترتيب الأخبار . وقد وقع 
لي بوانت أيه ارد باط «ودخلت»» وذلك لا يقتضي الترتيب . واللّه أعلم انتهى”") 
جين ْفى أَحُوهَا) قال الحافظ رحمه الله تعالى : لم أتحقق من المراد به؟ ؛ ن إزيتي 
0 ة إخوة: عبد الله وعبد» بغير إضافة» وعبيدالله بالتصغير» فأما الكبيرء فاستشهد 
بأحد» وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدًا؛ لأن أباها أبا سلمة مات بعد بدر» وتزوّج النبي 
ية أمهاء أم سلمة» وهي صغيرة ترضع» فقد ثبت أن أمها حلت من أبي سلمة بوضع 
زينب هذهء فانتفى أن يكون هو المراد هناء وإن كان وقع في كثير من «الموطآت» 
بلفظ : «حين توفي أخوها عبد الله كما أخرجه الدارقطنيّ من طريق ابن وهب وغيره 
عن مالك . وأما عبدٌ بغير إضافة» فيُعرف بأبي حميد» وكان شاعرًا أعمى» وعاش إلى 
خلافة عمر كيه . وقد جزم أبن إسحاق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه مات بعد 
أخته زيلب بسنة. وروی ابن سعد في ترجمتها في «الطبقات» من وجهين أن أبا حمید 
المذكور حضر جنازة زينب مع عمر ييه » وحكي عنه مراجعة له بسببهاء وإن كان في 
إسنادهما الواقديٌّ» لكن يُستشهد به فى مثل هذاء فانتفى أن يكون هذا الأخير المراد. 
وأما عُبيدالله المصمّرء فأسلم قديمّاء وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى 
الحبشة» ثم تنصّر هناك» ومات» فتزوّج النبئ ية بعده أم حبيبة» فهذا يحتمل أن يكون 
هو المراذ؟ لآن زيئب بدت أبى سلمة عند ما جِاء الخبر بوقاة عبيداللة » كانت فى سن من 
يضبط» ولا مانع أن يحزن المرء على قرييه الاق رل ستما إا فلك سء عصيره. 
ولعل الرواية التي في «الموطإ) ااحين توفي أخوها عبد اللّه) كانت بالتصغير» > فلم 
يضبطها الكاتب. واللّه أعلم . 
ويعكر على هذا قول من قال: إن عُبيدالله مات بأرض الحبشة» فتزوّج النبى اة أم 
حبيبة » فإن ظاهرها أن تزويجها كان بعد موت عُبيدالله» وتزويجها وقع بأرض الحبشة» 
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وقبل أن تسمع النهي . وأيضًا ففي السياق : ائم دخلت على زينب» بعد قولها: «دخلت 
على أم حبيبة»» وهو ظاهر في أن ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت جحش 
المذكور» وهو بعد مجيء أم حبيبة من الحبشة بمذة طويلة» فإن لم يكن هذا الظنْ هو 
الواقع احتمل أن يكون أخا لزينب بنت جحش من أمهاء أو من الرضاعة» أو يرجح ما 
حكاه ابن عبد الب وغيره من أن زينب بنت أبي سلمة وُلدت بأرض الحبشة» فإن مقتضى 
ذلك أن یکرت لپا سحت وفلا سبد الله جع أريع سین ومثلها يُضبط في مثلها. واللّه 


أعلع , الم + في «الفتح)”'' . 


کد وشت نطبب وَمَسَتْ مِنْهُ) وفي رواية «به» أي شيئًا من جسدها (ثُمْ قَالَتْ : وَاللّه) 





رقي روأية : «أما والله (ما لي بالطيب مِن حَاجَة) وفي رواية بحذف «من (خَيرَ آي سَمِغْتُ 
رَسُولَ الله يل يَقُولُ عَلَى الْمثِير : : لا جل لامْرَأَق نؤْمِنُ باللهِ وَاليَْم الآخِرِ) تقدّم أن هذا 
ا المصئتف على أنه لا إحداد على غير المسلمةء والجمهور على خلافه 
(تجد) تقذم على أ نه على تقدير حرف مصدريّ» وهوفي تأويل المصدر فاعل «يحل» (عَلَى 
ميث » فؤق ثلاث لَيَال إلَاعَلَى رَؤْج) أي فتحد عليه (أربعَةَ أشْهرٍ هر وَعَشْرَا) أي أيامهاء عند 
الجمهورء وقيل عشر ليال» وقد تقدم تفصيل الخلاف في ذلك . 

(وَقَالَتْ رَيْتَبُ) بالسند السابق» وهذا هو الحديث الثالث (سَمِعْتٌ م سَلْمَة) أي أمها 
أم المؤمنين هند بنت أبي أميّة المخزوميّة رضي الله تعالى عنهما (تَقُو قُولٌ: جاءت امْرَآة) 
زاد في رواية الليث» عن حميد بن نافع الأتية بعد ثلاثة أبواب : «جاءت امرأة من 
قريش»» وسماها ابن وهب في «(مو طئه»» وأخر جه إسماعيل القاضي في «أحكامه» 
عاتكة بنت نعيم بن عبد اللّه أخرجه ابن وهب : «عن أبى الأسود النوفليّ ع عن القاسم 
ابن محمد» عن زينب» عن أمهاء أم سلمة» أذ عاکة بنت میم بن عبد الل تت 
تستفتي رسول الله بء فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وكانت تحت المغيرة 
المخزوم» وهي تحدّء وتشتكي عينها. . ٠.‏ الحديث. وهكذا أخرجه الطبرانيٌ من 
رواية عمران بن هارون الرملىّء عن ابن لهيعة لكنهء قال: «بنت ثُعيم»» ولم يسمّها. 
وأخرجه ابن منده في «المعرفة» من طريق عثمان بن صالح «عن عبد الله بن عُقبة» عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن حميد بن نافع» عن زينب» عن أمهاء عن عاتكة بنت 
تُعيم» أخت عبد الله بن نعيم» جاءت إلى رسول الله بو فقالت: إن ابنتها توفي 





. ١1859١58١ «فتح؟ 4۲/۳ «اكتاب الجنائزة . رقم الحديث‎ )١( 


۴۳- ريرك الزينة للحادة المُسْلِمَةِ» . . . - حديث رقم ٠٠٠۰‏ 
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زوجها. . ٠.‏ الحديث. وعبدالله بن عقبة هو ابن لهيعة» نسبه لجذه» ومحمد بن 
عبد الرحمن هو أبو الأسودء فإن كان محفوظا فلابن لهيعة طريقان» ولم تسم البنت 
التي توفي زوجهاء قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم تنسب فيما وقفت عليه. وأما 
المغيرة المخزومئ» فلم أقف على اسم أبيه» وقد أغفله ابن منده في «الصحابة»» وكذا 
أبو موسى في «الذيل» عليه» وكذا ابن عبد البرّء لكنه استدركه ابن فتحون عليه انتهى 
كلام الحافظ . (إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن انتتي توفي عَنْهَا رَوْجْهَاء 
وَقَدِ اشْتَكثْ عَيْنَهَا) قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان ضمّ النون على الفاعليّة على 
أن تكون العين هي المشتكية› وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل» وهي 
المرأةء ورجح هذا. ٠‏ ووقع في بعض الروايات «عيناها» يعني ويرجح الضم» وهذه 
الرواية في مسلمء وعلى الضمٌ اقتصر النوويّ› وهو الأرجح. والذي رجح الأول هو 
المنذري (أَتَأَكْحُلُهَا؟) بض الحاء المهملةء من باب قتل (فَقَال رَسُولُ الله بلل: «لاه ) 
وفي رواية: «لا» مرّتين» أو غلذثا: كل ذلك يقول: لا . وفي رواية شعبة» عن حميد 
ابن نافع» فقال : «لا تكتحل». قال النوويّ: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادّة. 
سواء احتاجت إليهء أم لا. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في «الموطإ» 
وغيره: « اجعليه بالليل» وامسحيه بالنهار» . 

ووجه الجمع آنا إذا لم تحتج إليه لا يحلّ» وإذا احتاجت لم يجز بالنهار» ويجوز 
بالليل» مع أن الأولى تركه. إن لمات مسح والتهار . قال: وتأول بعضهم حديث 
لباب على أنه لم يتحقق الخوف على عينها. و تَعْقّب بأن في حديث شعبة المذكور 
«فخشوا على عينها»» وفي رواية ابن منده التق ذكرها «رمدت رمدا شديداء وقد 
خشيت على بصرها»» وفي رواية الطبراني أنها قالت في المرّة الثانية : «إنها تشتكي عينها 
فوق ما يظنّ» فقال: لا»» وفي رواية القاسم بن أصبغ › أخرجها ابن حزم «إني خشيت 
أن تنفقىء عينهاء قال: لاء وإن انفقأت»› وسنده صحيح» وبمثل ذلك أفتت أسماء 
بنت عميس» أخرجه ابن أبي شيبة» وببذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلمّاء» وعنه 
يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه» وبه قال الشافعيّة مقيّدا بالليل. 

وأجابوا عن قصّة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل» كالتضميد 
بالصبر ونحوه . وقد أخرج ابن أبي شيبة عن صفيّة بنت أبي عبيد أنهبا أحذت على ابن 
عمرء فلم تكتحل حتى كادت عيناها تزيغان» فكانت تقطر فيهما الصبر. 

ومنهم من تأول النهي على كحل مخصوص» وهو ما يقتضي التزيّن به؛ لأن محض 
التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه» فلم ينحصر فيما فيه زينة. 


هت :154" ظ شرح نن اناي شا سس 

وقالت طائفة من العلماء : يجوز ذلك » ولو كان فيه طيب » وحملوا النهى على التنزيه ؛ 
جمعًا بين الأدلة”'' . 1 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: القول بالمنع مطلقًا هو الصواب؛ لقوة أدلته. واللّه 
تعالى أعلم . 

2 م َالَ) يك ( «إِنمَا هي اة اهر وَعَشًْا) قال في 'الفتح : كذا في الأصل بالنصب 
على حكاية لفظ القرآن”"'» ولبعضهم بالرفع» وهو أوضح . وقال ابن دقيق العيد: فيه إشارة 
إلى تقليل المذة بالنسبة لما كان قبل ذلك ٠‏ وتبوين الصبر عليهاء ولهذا قال بعده (وذ كا 
إخقاكن في للجاوية تزبي بالبمزة لق راس الْسَؤلي) في التقريد بالجاهلية إشارة إلى أن 
الحكم في الإسلام صار بخلافه» وهو كذلك بالنسبة لما وصف من ال ؛ لكن التقدير 
بالحول استير في الإسادم ينص فر تعالى : #وصِية ا تَا إل الحول4. ثم 
نسخت بالآية التي قبل › وهي : ٠:‏ 3# بعر بصن بأنفسهنّ أَزيمَة شر م 4 ال حم هو ا 
نافع راوي الحديث› وهو موصول بالإسناد المبدوء به قلت لََِبَ) هي بنت أبي سلمة 
رضي الله تعالى عنهما(ومَا ري بار عند أي اْحَؤل؟) أي بيني لي المراد هذا الكلام 
الذي خوطبت به هذه المرأ ة (قَالْتْ رَيِئَبُ) رضي الله تعالى عنها (كَانّتِ الْمَرَْةٌ؛ إذا تَؤْفىَ 
عَنْهَا رَوْجهَا) قال في «الفتح» : هكذا في هذه الرواية لم تسنده زينب» ووقع في 18 
شعبة» مرفوعا کله» لکنه باختصارء ولفظه : «فقال : لا تكتحل» قد كانت إحداكن تمكث 
في شر أحلاسهاء أو شر بيتهاء فإذا كان حول» فمرٌ كلبٌ رمت ببعرة» فلا» حتى تمضي 
أربعة أشهر وعشرٌ) . 

قال الحافظ : وهذا لا يقتضي إدراج رواية الباب ؛ لأن شعبة من أحفظ الناس» فلا 
يقضى على روايته برواية غيره بالاحتمال؛ ولعل الموقوف ما في رواية الباب 2 من الزيادة 
التي ليست في رواية شعبة . اتو 9 : 

لكن تعقب هذا الزرقاني في «شرح الموطإ» حيث قال بعد نقل كلام الحافظ هذا: وقد 
يرد عليه أن ذلك ليس بالاحتمال» فقد صرّح هو في «شرح نخبته» تبعًا لغيره بأن مما يُعرف 
به الإدراج مجيء رواية مبينة للقدر المدرج› وما هنا من ذلك» فإن رواية مالك عن شيخه› 
عن حميد ينت أن التفسير من زينب» وكون شعبة من الحفاظ لا يقتضي أنه لا يروي ما فيه 
المدرج»› ٠‏ فلم زل الحفاظ يروونه كثيرّاء كابن شهاب وغيره انتهى”؟ . 





. ا . «كتاس الطلاق»‎ ٦حتف«‎ )١( 

(۲) وقد تقدم أن الأولى أن يكون منصوبًا على الظرفيّة لعامل مقدّرء هو خبر المبتد!: أي إنما هي 
تربئّيسيرة» أو نحو ذلك . واللّه تعالى أعلم . 

, 117/1١١ «فتح»‎ )9( 

. ۲۳۳/۳ «شرح الزرقاني على الموطإ؛‎ )٤( 


7- لترك الريتة للحا المُسْلِمَةِ : ... - حديث رفم ٣١٣٦۰‏ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ادعوه من الإدراج في رواية شعبة لا 
يظهر لي وجهه» فإن أصل الحديث مرفوع» لا إدراج فيه» وإنما التفسير الواقع في رواية 
مالك بطوله من زينب رضي الله تعالى عنهاء فلا إدراج في رواية شعبة» وقد تقدّمت 
رواية شعبة» ونحوها رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ المذكورة» في -7”0178/50 
و079”"- فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 
(دَخَلْتْ حِفْشًا) بكسر الحاء المهملة» وسكون الفاءء بعدها شين معجمة-: سيأتي 
تقسيره 
(وَلَبِسَثْ شَرَ ثيَابَاء وَلَْمْ مَس طِيبَاء وَلَا شَيْنَاء حَتى تمر بسبا) وفي رواية: «لها» (سَئَة 
م نى , َابَِ) بالتنوين (جفار) الجر على البدل َو شاق أو طبرٍ) «أو» فيهما للتنويع . لا 
للشك› وإطلاق الدابّة على ما ذكر هو بطريق الحقيقة اللغوية» لا العرفية (فْتَفْنَض به) 
بفاء» ثم مثناة» ثم ضاد معجمة مشددة» سيأتي تفسير مالك له قريبا. والباء في ابه 
سببيّة . وجوّز الكرمانيّ أن تكون للتعدية» أو تكون زائدة» أي تفتض الطائر بأن تكسر 
بعض أعضائه انتهى. لكن يرذه ما يأتي من تفسير الافتضاض صريحًا (فَقَلْمَا تَفَْض 
بشَئء إلا مَاتَ َم تَخْرُجُ) بالبناء للفاعل» أي تخرج تلك المعتذة من حفشها (فْتُمْطَى) 
بالبناء للمفعول (بَعْرَة) بفتح الموخدة» وسكون المهملة» ويجوز فتحها (فْتَرْمِي مََا) وفي 
رواية مطرّفء وابن الماجشون» عن مالك : «ترمي ببعرة من بعر الغنم» أو الإبل» فترمي 
بها أمامهاء يكون ذلك إحلالا لها»؛ وفي رواية ابن وهب: «فترمي ببعرة من بعر الغدم من 
وراء ظهرها»» ووقع في رواية شعبة المذكورة: «فإذا كان حول» فمرٌ كلب رمت ببعرة» . 
وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب» سواء طال زمن انتظار مروره» أم 
قصرء وبه جزم بعض الشرّاح. وقيل: ترمي بها من عرض» من كلب» أو غيره» ترمي 
بن برها أن مقامها حول أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبًا أو غيره. 
وقال عياض : يمكن الجمع بأن الكلب إذا مرّ افتضت بهء ثم رمت البعرة. 
الحافظ : ولا يخفى بعده: والزيادة من الثقة مقبولةء وال مما إذا كان حافظاء 0 
منافاة بين الروايتين حتى يحتاج إلى الجمع . 
واختلف في المراد برمي البعرةء فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت العذة رمي البعرة. 
وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التريٌقصء والصبر على البلاء الذي كانت فيه 
لما انقضى» كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها؛ استحقارًا له» وتعظيمًا لحقّ زوجها. 
وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك . قاله في «الفتح». 
(وَتَرَاجِعٌ) بصم المثناة الفوقية » من المراجعة (بَعْد) أي بعد ما ذكر من الافتضاض › 


) : شرح سنن النسائى - کتاب الطلاق 








والرمي (مَا شاءَث» من طيب» أو غَيْرِهِ) مما كانت ممنوعة منه و المدة. 

(قَالَ مَالِكُ) إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: شرا معنى قوله (تتضى . تنخ با 
وفي رواية «الموطل» : «(تمسح به جلدها» . قال في «الفتح» : وأ صل الفض الكسرء أ 
تكسر ما كانت فيه» وتخرج منه بما تفعله بالدابة. ووقع في رواية النسائي : ب 
بقاف» ثم موخدة» ثم مهملة خفيفة» وهي رواية الشافعيّ» والقبص الأخذ بأطراف 
الأنامل . قال الأصبهانيّ» وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع» أي تذهب بعَذو» وسرعة 
إلى منزل أبويها؛ لكثرة حيائها؛ لقبح منظرهاء أو لشدّة شوقها إلى التزويج؛ لبعد عهدها 
به. والباء فى قوله: (به) سيبيّة ) والضبط الأول أشهر . قال ابن قتيبة : سألت الحجازيين 
عن الافتضاض» فذكروا أن المعتدّة» كانت لا تمس ماة» ولا تقلم ظفرّاء ولا تُرِيل 
شعرّاء ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظرء ثم تفتض» أي تكسر ما هي فيه من العذة بطائر 
تمسح به قبلهاء وتنبذه» فلا يكاد يُعيش بعد ما تفتض به. 

وهذا لا يخالف تفسير مالك» لكنه أخصٌ منه؛ لأنه أطلق الجلدء وتبيّن أن المراد به 
جلد القبل. وقال ابن وهب : معناه أنها تمسح بيدها على الدابّة» وعلى ظهره. وقيل : 
المراد تمسح به» ثم تفتض» أي تغتسل» والافتضاض : الاغتسال بالماء العذب؛ لإزالة 
الوسخ» وإرادة النقاء» حتى تصير بيضاء نقيّة كالفضة» ومن ثم قال الأخفش : معناه 
تتنظف» فتنتفي من الوسخ» فتشبه الفضة في نقائها ادا ري بذلك الإشارة 
إلى إهلاك ما هي فيه» ومن الرمي الانفصال منه بالكليّة. 

(في حَدِيثِ محمد : قَالَ مَالِك : لجف الخملى) يمن أن شه محمد بن سلمة زا 
في روايته تفسير مالك للحفش . وفي رواية يحيى بن يحيى» عن مالك : «والحفش البيت 
الرديء»» وفى رواية القعنبيّ» عنه: «الصغير جدًا). وهما بمعنى» فرداءته لصغره. 

و«الحفش » -يكسير الحيملة: وسكون الفاء» بعدها شين معجمة-: فسره مالك 
بالخصٌ» وهو -بضم الخاء المسجنة؛ وتشقديد السا الميملة-: البيت سن القضبيه: 
بالسيع لاسن مثل قُفْل وأقفال. وفسّره أبو داود في روايته من طريق مالك بالبيت 
الصغير» وهو أعم مما ذكره المصتف . وقال الشافعي : الحفش : البيت الذليل الشعث 
البناء. وقيل: هو شيء من خوص يُشبه القفّة» تجمع فيه المعتدّة متاعها من غزل» أو 
نحوه. وظاهر سياق القصّة يأبى هذاء ففي الرواية الآتية من طريق يحيى الأنصاريّ» عن 
حميد بن نافع: «عمدت إلى شر بيت لهاء فجلست فيه». ولعلَ أصل الحفش ما دُكرء 
ثم استعمل في البيت الصغير الحقير على طريق الاستعارة. قاله في «الفتح». والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 





£ - )ا ره الحَادة من الثياب ال - حديث رقم ٣١٣۲١‏ 











قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متف عليه وقد تقذّم تخريجه» وبقيّة 

مسائله في -7671//060- «باب عدة المتوفى عنها زوجها»» فراجعه تستفد. وألله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
البسااء 
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الْمُضْبَقة) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحادّة» : اسم فاعل» من حذّت المرأة» ثلائيّاء 
ويقال لها: المجدة» من الإحداد رباعيًا: إذا تركت الزينة لموت زوجها. 

و«المصبّغة» : اسم مفعول من التصبيغ» قال في «اللسان» : وثيابٌ مُصَبِّعَة : إذا 
صُبغت» شدذ للكثرة انتهى. وقال الفيَوميّ: صَبَعْتُ الثوب صَبْعَاء من بابي نفع» 
وقَتّلء وفى لغة من باب ضرب. قال: والصَبْغء بكسر الصادء والصَّبْعَةٌ والصَبَاعٌ 
أيضاء كله بمعنى» وهو ما يُصبغ به» ومنهم من يقول: الصبّاغ جمع صِبْغْء مثل بر 
وئار . انتهى بتصرّف . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5 (أَخْبّرن خْسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِء قال: حَدَثَنَا خَالِدٌء قال: حَدَثْنًا وفلف قز 
حَفْصَةٌ عَنْ م عَطِيَة قَالَتْ: قال رَسُولَ الله ككلة: «لا غد امأ على ميت فَؤْقٌ 
تالاث»› إلا عَلَى رَوْجٍ» فا تح عَلَيهِ رَه اهر هر وَعَشْرَاء ولا تَلِسُ تَوْبَا مَضْبُوغَاء ولا 
ثوب عَضْبٍء ولا تَكتَجِل . ولا تَمْشِط س ع إل ج طؤرهاء جين تکار 
ا مة قبط وَأظفًار» ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]٠١1 (خسين بن محمد) بن أيوب الذارع السعديّء أبو على البصريّ» صدوق‎ -١ 
. 00/4۷ 

- (خالد) بن الحارث الْهُجَِيمىَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت ۸1] 81/47 . 

۳- (هشام) بن حسان القُردسئّ ابو عبد الله البصرئٌ» ثقة ثقة [1] ۸ 

5 - (حفصة) بنت سيرين» أم الْهُذيل الأنصاريّة البصريّةء ثقة ۳1] ٠۹۰/۲۲‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الطلاة 
سر 2 . لطلاق 


ه- (آمٌ عطية) نسيبة -بالتصغيرء ويقال: بفتح النون- بنت كعب» ويقال: بنت 
الحارث الأنصاريّة صحابيّة » مشهورة» ثم سكنت البصرة» تقدذمت في -758/1 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. والله تعالى أعلم . 

شرج الحديث 

(عَنْ أ عَطِيَة) الأنصاريّة رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَثْ : قَالَ رَسُولْ الله يكل : «لَا 
حل تقدم أنه بضم أولهء أو فتحهاء من الإحدادء أو الحد نر لی ميت › قوق 
ثلاث › لا عَلَى رَوْج» إا تَحَدُ عَلَبهِ أْبَعَة أشهْر وَعَشْرَاء ولا ململ د وبا مَصْبُوغًاء ولا 
َوْبَ عَضبٍ) هكذا نسخ «المجتبى» التي بين يدت كلها بلفظ : «ولا ثوب عصب» بواو 
العطف » و«9» النافية » فيكون عطمًا على الممنوع. وهذا غلط فاحشٌ» والصواب» كما 
في «الكبرى» : «إلا ثوب عصب»» بأداة الاستثناء» فهو مستثنى من الممنوع» فيكون 
لبسها له جائرًا. فتنبّه 

و«الحَصب» -بفتح العين» وسكون الصاد المهملتين- قال في «المحكم؛ رش 
قربي سن بررة اسن يُعصب غزلهء أي يُجمَع ؛ ثم يصبغ. ثم ينسج . ؛ وال أبن 
الاس : العصب برود 5-7 يعصب غزلها: أي يُجمع. فاشك : ثم يبغ وينسج ٠‏ 
فيأتى مَوْئيِسًا ؛ لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صِبْغْ يقال : برد عَصبّء وبرود 
عَضْبء بالتنوين والإضافة. وقيل: هي برودٌ مخططةٌ. والعصب: القَنْلُء والعَضَاب 
لْعَرّاكَء فيكون النهي للمعتدة مما صب يعد الج انتهى ”'' . 

وقال في «الفتح» : : قولە: إلا ثوب عصب -بمهملتين › »> مفتوحة» ثم ساكنة, ثم 
موخدة- وهو بالإضافة» وهي برود اليمن» يُعصب غزلهاء أي يربط» ثم يُصبغء ثم 
بلج معصوياء. فيخرج موشى ؛ لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ› وإنما يعصب 
ا فوط اللخضة . وقال صاحب «المنتهى» : العصب هو المفتول من برود اليمن . 
وذكر أبو موسى المدينيّ في «ذيل الغريب» عن بعض أهل اليمن أنه من دابّة بحريّة: 
نُسمّى فرس فرعونء يتخذ منها الخرز وغيره» ويكون أبيض . وهذا غريب. وأغرب منه 
قول السهيليّ: إنه نبات لا ينبت إلا باليمن» وعزاه لأبي حنيفة الدَيئَوَريَ. وأغرب منه 





. ۲٤١/۳ «النهايةة‎ )١( 


4- - ا تتيبة اناد ين الثهاب المُضيقة؛ - حديث رقم ۲٣٣۹۱‏ 








۹ سے 
قول الداودى: المراد بالثوب العصب الخضرة» وهى الْحِبَّرَّة» وليس له سلف فى أن 
العضب الأخضر. انت *'. ١ ١‏ 

(وَلا تكتجل) أي لا تستعمل الكحل (وَلَا تَمْتشِط) أي لا تسرح شغرها بالمشظ . 
يقال: مَشَطتٌ الشعر مَشْطاء من بابى قتل» وضرب: سَرْحْتّهُ والتثقيل مبالغة. 
وامتشطت المرأةُ: مسطث شعرهاء والْمُشْط الذي يُمْشَّط به بض الميم» وتميم 
تكسرهاء وهو القياس؛ لأنه آلة» والجمع أمشاط. قاله الفيّوميَ (وَلَا تَمَس) بفتح 
الميم» وضمهاء يقال: مَيستّه مَسّاء من باب تَعِبَء وفي لغة من باب قتل: أفضيتٌ إليه 
بيدي من غير حائل. قاله الفيومي (طِيبّاء إلا عِنْدَ طَهْرِهَاء حِين تَطِهْرُ تُبَذَا) وفي 
تة لقا وو بض وله وفتح الثه-: جع َبْذْة -يضم» فسككوين: 
ومعناها القطعة . قال القرطبيّ: قال القاضي أبو الفضل : النبذة: الشيء اليسيرء وأدخل 
فيه الهاء؛ لأنه بمعنى القطعة. 

(مِن قسط » وَأظقارة ) قال ابن الأثير : الْقُسِط: ضرب من الطيب . وقيل : هو العود. 
والقسط قال عروف في الأدوية ليب الريس» ابر به السا والأطقالء؛ وهو أيه 
بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار”" . قال: و«الأظفار» : جنس من الطيب» لا واحد له 
من لفظه. وقيل: واحده ظفر. وقيل: هو شىء من العطر أسود. والقطعة منه شبيهة 
بالظفر انتهى” " . 

وقال النوويّ: القّسط والأظفار: نوعان معروفان من الْبَخُورء وليسا من مقصود 
الطيب» رُخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة» تتبع به أثر الدم. لا 
للتطيّب . وقال الحافظ : المقصود د من التطيب بهما أن يُخلطا فى أجزاء أخر من غيرهماء 
ثم تسحق» فتصير طيبّاء والمقصود بهما هنا -كما قال الشيخ- أن تتبع بهما أثر الدم؛ 
لإزالة الرائحة» لا للتطيّب. وزعم الداودي أن المراد أنها تسحق القسطء وتلقيه في 
الماء آخر غسلها؛ لتذهب رائحة الحيض . ورده عياض بأن ظاهر الحديث يأباهء وأنه لا 
يحصل منه رائحة طيّبة» إلا من التبخر به. كذا قال. وفيه نظر انتهى”*'. 

وقال أبو العبّاس القرطبيَ: وإنما رُخص لها في هذا؛ لقطع الروائح الكربهة. 
والتنظيف» لا على معنى التطيّب» مع أن القسط والأظفار ليس من مؤنّث الطيب 





)۱( «فتح 1۱1-۰ . «كتاب الطلاق» . 
(؟) «النهاية» 1٠/٤‏ . 
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م 
المستعمل نفسه في ذلك . وظاهره أنها تتبخرت بذلك. وقال الداوديّ: تَسْحَقُ القسط 
والأظفارّء وتُلقيه فى الماء آخر غسلهاء والأول أظهر؛ لأن القسط والأظفار لا يحصل 
منهما شيء إلا يع يسو رهبا وال قبط -بالقاف» والكاف- وأكثر ما يستعمل 
الفُسطء والأظفار مع غيرهما فيما يُتبخر به» لا بمجرّدهما انتهى. ووقع في كتاب 
البخاريٌ: «قسط أظفار»» وهو خطأء إذ لا يضاف أحدهما للآخر؛ لأنمما لا نسبة 
بينهما. وعند بعضهم : «قسط ظفار» وهذا له وجة» فإن ظَمَارٍ مدينة باليمن» نسب إليها 
الْفُسْطء وما في مسلم أحسن. قال: وعلى هذا فينبغيى ألا يُصرف للتعريف والتأنيث» 
ويكون ك«حذام»» و«قطام»» أو يكون مبنيًا على الكسرء على القول الثاني في «حذام»» 
و«قطام». انتهى"'“2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أم عطيّة رضي الله تعالى عنها متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۳۰٦۱/٦٤‏ و540/ 5ه" و5559/584- وفى «الکبری» ٥۷۲۸/٦٤‏ 
و٥٦/ ۵٥۷۳۰‏ و01/757/54 . وأخرجه (خ) في «الحيض» م و«الجنائز» ١71/9‏ 
و٩٤٥‏ وا٤۳٥‏ و"4 57 (م) في «الطلاق» ۹۳۸ (د) في «الطلاق» ۲۳٠۲‏ (ق) في 
«الطلاق» ۲۰۸۷ «أحمد) فى «مسند البصريين» ۲۰۲۷۰ و«مسند القبائل» 571/094 
(الدارمي) في «الطلاق» 7587 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

'(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى: وهو بيان ما تبتتبه الحا5ة من الثياب 
الْمُصَبّعَة. (ومنها): جواز لبس الثوب المعصوب» أي الذي ربط غزله» ثم صُبغْ. 
وسح . (ومنها): وجوب الإحداد على الزوج المتوفى. (ومنها) : أن مدة الإحداد أربعة 
أشهر وعشر. (ومنها): عدم جواز الاكتحال والامتشاط للحاذة. (ومنها): عدم 
استعمال الطيب» إلا شيئًا يسيرًا من القسط عند طهارتها من المحيض . (ومنها): أنه 
يؤخذ من مفهومه جواز لبس ما ليس بمصبوغ» من الثياب البيض» ونحوها. (ومنها) : 
أنه يدل على جواز استعمال ما فيه منفعة لهاء من جنس ما معت منه» إذا لم يكن 
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للتزيّن» » أو التطيّب» كالتدقن بالزيت في شعر الرأس» أو غيره''". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيما تجتنبه الحادّة من اللباس : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّة لبس 
الثياب المعصفرة» ولا المصبّغة» إلا ما صبغ بسواد» فرخص في المصبوغ بالسواد 
عروة بن الزبير» ومالك» والشافعيَّء وكرهه الزهريّء وكره عروة العصب» وأجازه 
الزهريّ» . وأجاز مالك غليظه . قال النوويٌ: والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلمّاء 
وهذا الحديث حجة لمن أجازه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معلوم لدى كلّ منصف أن من كان الحديث حجته» 
حجّ خصمه» فمن أيّده الحديث من الرجال» لا يستطيع أن يقاومه ألف أبطال. 

قال ابن المنذر: رخص العلماء في الثياب البيض» ومنع بعض متأخري المالكية 
البيض الذي يتزين به» وكذلك جيّد السواد. وجوز الشافعيّة كل ما صبغ › ولا تقصد منه 
الزينة»ء ويجوز لها لبس الحرير في الأصمّء ويحرم حلي الذهب والفضة» وكذلك 
اللؤلؤ» وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوز. قاله النوويّ”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تحريم أنواع الحليّ عليها هو الصواب» لمآ أذ جه 
أحمد في «مسنده»» وأبو داود في «سننه)» بإسناد صحيح : من طريق الحسن بن مسلم» 
عن صفية بنت شيبة» عن آم سلمة» زوج النبي ية عن النبي بي أنه قال: «المتوفى 
عنها زوجهاء لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا الْمُمَسَّمَةَ ولا الْحُلِيْء ولا تختضب» 
ولا تكتحل». وهو الحديث الآتى للمصتف بعد هذاء لكن ليس فيه «ولا الحليّ . 

والحاصل أنها تمتنع مق انرا الطيب» إلا قطعة من القسط عند اغتسالها من 
محيضهاء و لا تلبس الثياب المصبوغة» إلا المعصوب» فيجوز لها لبسه» ولا 
المحسفرء ولا تس السشعة» آى المصبوقة بالمشق+ وهي المفرة ٠‏ ولا ببسل 
الخضاب بالحناء وغيره» ولا الاكتحال» ولا تلبس أنواع الحليّ. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

تسرد (أخبَرنَا مُحَمْدُ بن إسْمَاعِيلَ بن إبْرَاهِيم؛ قال : حَدَّئَنَا يَحْيَى : بن أبي بُكَيِر 
قال : حَدَّننَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طْهْمَانَ قال : حَدَتَنِي بُدَيْل: : َنِ الْحَسَنٍ بْنِ مُسْلِم؛ عَنْ صَفِيَة 








. TY «فتح؛‎ )١( 
. "ه5-"“هوم/ل١ شرح فريس‎ (۲( 
. «المغرة» د بفتح الميمه والغين» وتسكن تخفيمًا: الطين الأحمر. قاله في «المصباح»‎ )9( 





CDI ج‎ 


بِنْتِ شَيبَة عَنْ أ سَلَمَه روج لين کا ٠‏ عَنِ اللي ها قَالَ: «الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجْهَا 
ا لب الْمُعَضْفَرَ مِنَ النّياب. 5 الْمْتَفْقَةَ ولا تصن ولا تنج ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محَمَدُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) المعروف أبوه بابن عُليّة البصريّ» نزيل 
دمشق» وقاضيهاء ثقة ]١١[‏ 74/۲ : 

- “ای بن "بي يكير وا أبيه نَسْر: هو الكرماني» كوفيّ الأصل» نزيل بغدادء 
نقة [5] هؤذأا/ر؟ة ¥4 . 

۳- (إبراهيم بن طهمان) أبو سعيد الخراسانيّ» سكن نيسابور» ثم مكة» ثقة يُغرب» 
وتكلم فيه بالإرجاءء ويقال: إنه رجع عنه [۷] ٤٨۹/۷‏ . 

4- (بديل) -مصغرًا-: هو ابن ميسرة العُمَيلن البصريٌّ» ثقة ]٥[‏ 809/068 . 

ه- (الحسن بن مسلم) بن ياق -بفتح التحتانيّة» وتشديد النون-: هو المكيّ الثقة 
زه ] OVA‏ . 

"- (صفية بنت شيبة) بن عثمان بن أبي طلحة العبدريّة» لها سماع من النبي يلاء 
على ما أثبته البخاريىّ فى «صحيحه» 70١/١69‏ . 

۷- (أم سبلية) هتد بنت أبي أميّة المخزوميّة» آم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها۱۲۳/ ۱۸۳ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من ساعيات الصف رمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخه» فإنه من أفراده . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ ) 
وصحابيّة» عن صحابيّة ؛ لأن الأصح أن صفية لها صحبة» وإلا ففيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ م سا هد بدت 9 أمية المخزوميّة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
(رفج ابي يكذ عَنٍ الب كف أ + (قال: الكو نها روجالا َس الْمَُصفر ين 
الثياب) «المعصمَّر» : اسم مفعول من عَضصْمْرتٌ الثوب : إذا صيعته بالحضفر» وهر بشم 
العين المهملة» والفاء» بينهما صاد مهملة ساكنة : نبتٌ معروف يصبغ به (وَلَا الْمْمَشّْقَةً) 

بفتح الشين المعجمة المشددة» على صيغة اسم المفعول» من التفعيل : المصبوغ بطين . 

ای يسمى المشق» والتأنيث باعتبار موصوفها الثياب . قاله السنديّ . وقال الفيَوميّ : 


4*- (ما تج الحَادةٌ مِنَ التياب المُصْبعَة) - حديث رقم ١ه“‏ 








۳ 








لمق وزان حمل : الْمَغْرَةُ وأمشقتٌ الثوبّ إمشافًا: صبغتّه بالمشق» وقالوا: ڈ 

س بالعقيل. : والفتح» ولم يذكروا فعله , وقال أيقيا” الْمُكَدَةٌ: الطين الأجمر: 7 
الميم» والغين» والتسكين تخفيف» والأمغر في الخيل: الأشقر انتهى . 

زاد في رواية أبي داود: «ولا الحلي؟ . وعبر بق أواه وكسر اللام» وتشديد الياءء 
جع حَلي» كفلس وفُلُوسء أو الحَلي جمع» واحده حَلَيَةَ» كظَبيَةِ: ما يُتَرَيّن به من مصوغ 
المعدنيّات» أو الحجارة. أفاده في «القاموس» . 

(وَلَا تَتَضِبٌ) أي لا تلوّن يدهاء وغيرها بالحئاء ونحوه (وَلَا تَكتَجِلٌ؛ ) أي لا 

مسل لقم وذکر في «القاموس» «الكحل» بالضم : الإئمد» كالكحال» ككتاب» 

وكلٌ ما وضع في العين يُستشِمّى به» وكحلٌ السودان الْبَهْمَةُه وكحلٌ فارس: 
الاتزرويكٌ:: 7 خَوْلانَ الخصْض انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث آم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح. 

[تتبيه]: ضعف ابن حزم هذا الحديث» وقال : لا يصح لأجل إبراهيم ين طهمان؛ 
فإنه ضعيف النتهى . وقد أخطأ في هذاء فإن إبراهيم من رجال «الصحيحين»› ومن تكلم 
فيه إنما تكلم لأجل الإرجاءء ويقال: إنه رجع عنهء فالحديث صحيح. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-577/55- وفى «(الكبرى» ٥۷۲۹/٦٤‏ . وأخرجه(د) في «الطلاق» 
(أحمد) "١7/5‏ . (البيهقى) ۷/ ٠٤١‏ . (ابن حبان) فى اصحیحه» ۱۳۲۸ . 

وقك سيق يبان كواتك الحديثه مقا الطلماد فى التعديق الث قبله. وللّه الس 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


5 +2 ج 
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6 (يَات الخضَاب لِلْحَادَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قال في «القاموس» : حَضْبَهُ يخضبه - بكسر 
الضاد -: لوّنه» كخضبّه -بالتشديد-انتهى . وقال في «اللسان» : الخضابٌ -بالكسر-: 
ما يختضب به من جتاء» وكتّم» ونحوه. واختضب بالحاء» ونحوه» وخضبٌ الشيء 
يُخضبه خضباً -من باب ضرب- وخضبه -بالتشديد: غيّر لونه بحمرة» أو صفرة» أو 
غيرهما. قال الأعشى: [من الطويل] : 

أرَى رَجُلا مِنْكُمْ أَسِيفًا كَأنمَا يَضْمْ إلى كَشْحَيهٍ كَنًا مُخَضْبَا 

واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

م (أَخبْرَنا مُحَمَدُ بْنُ مَنْصُورء قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال: حدقا عَاصِمْ؛ عَنْ 
حَفْصَةَ عَنْ ام عَطِيَة ء عن النْبي وياد قال: لا جل لامرَأَةء تُؤْمِنُ بالله 4 وَاليوم الآخِر, 
أن تحدٌ عَلَى مَيِتِء قوق تَلاث» إلا عَلَى روج ولا تكتَحلٌ. ٠‏ ولا تَتَضْبُء ولا تلبس وبا 
مَصْبُوغْاه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن منصور» : هو الجوّاز المكى الثقة» من 
أفراد المصتف . و«سفيان» : هو ابن عيينة. و«عاصم» : هو ابن سليمان الأحول» أبو 
عبد الرحمن البصرى الثقة ]٤[‏ . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه مستوفى في الباب الماضي» واستدلال 
المصئف رحمه الله تعالى يه على ما ترجم له واضحٌ . واللّه تعالى أعلم بالضواب» وإليه 
المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب» 

د 9 +إد 


5 (بَابُ الرّخصّة لِلْحَادَة أن 


تَمْتَشِط السَدر 





"of‏ (أَخْبَرَنا َحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ السزح» قال: حَدَّثَنا ابن وَهْبٍء, قال : أَخْبَرَني 
مَخْرَمَةَ) عن أبيه قال : سَمِعْتٌ المُغِيدَة بن الضحاك› تقول : حَدَئنِي ام حکيم بِنْتُ 


71- (باب الرخصة تة للحَادٌة أن. . . - حديث رقم ٣٣۹٦٤١‏ 











م.م 


سِيدِ عَنْ أَمُهَاء أن زَوْجَهَا تو ري وَكَانَتْ تَشتَكِي عَيتهاء جل الجآ فَأَرْسَلَتْ مَؤْلَاة 
لَهَاء ٠‏ إِلَى آم سَلَمَةَ: ٠‏ اها عن كُخْل الجآ فَقَالَتْ : لا نكتل إلا من أمر لَا بْدَ من 
َخَلَ علي رَسُولُ الله يك جين : وني أبُو سَلَمَةَ» وَكَدْ جَعَلْتُ عَلَى يني صَبْرَاء فَقَالَ: هما 
هَذَاء يا آم سَلَمَة؟) قلت : إِنْمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ الله لَيِسٌ فيه طِيبٌء قَالَ : : «إِنة يَش 
الْوَجَهَ فَلَاتجعَليه إلا بالليلء وَلَا تَمتشِطي بالطيب. ولا بِالْحِنّاءِ إن خضات» » قَلْتٌ : 
باي شَئْء أَمْتَشِطء يا رسو الله؟» قَالَ: «بِالسْذْرِء تُعَلْفِينَ به رَأْسَكِ)) . 

رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۳۹/۳۰ ]۱۰[ (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصريّ» ثقة‎ -١ 

۲- (ابن وهب) هو عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريّ» ثقة ثبت عابد 
ل5] 458 : 

۳- (مخرمة) بن يُكير بن عبد اللّه ؛ بن الأشجّ أبو الْمِسْوّر المدني» صدوق» وروايته 
عن أبيه وجادة من كتابه» قاله أحمد» وابن معين» وغيرهما. وقال ابن المدينيّ : سمع 
من أبيه قليلا [۷] ٤۳۸/۲۸‏ . 

5- (أبوه) بكير بن عبد الله بن الأشجَ» المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [5] ۲۱۱/۱۳۵ . 

- (المغيرة بن الشاك) ين عبد الله بو ¿ خالد بن جام القرشيّ الأسديّ الحزاميّ 
المدنيّ» مقبول [1]»لم برو عله خير یر بن عبد الله بن الأشي: وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». تفرد به المصئتف» وأبو داود» وله عندهما حديث الباب فقط . 

5- (أَمّ حكيم فت ایت لايعرك عاليا [5] ۔ کرد ا الک وای کاود 
بحديث الباب فقط . 

Û‏ (أمها) مجهولة . ظ 

۸- (أم سلمة) رضي الله تعالى عنها المذكورة قبل باب. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن أم حَكِيمٍ بنت أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين ع آنا 88 برف اسمفا: 
ولا حالها (أَنَّ رَوْجَهَا بو توفي › وَكائّث تَشْتَكى عَيْنَهَا) وفي رواية أبي داود : «عينيها» بالتثنية 
جل الجلّخ) بكسر الجيم» والمدّ. قال الخطابيّ: كحل الجلاء : الإثمد» 
وسمي جالاء ؛ لآنه يجاو البضر انتهى. وقال ابن الأثير : هو بالكسر وا ألا تك 
وقيل : هو بالفتح. والمد» والقصر: ضرب من الكحل» فأما الوم ء -بضم الحاء 
المهملة: والحذ: فخكاكة حجر على حجر يكتخَل بباء فيتأذى البضرء والمراد في 
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الحديث الأول انته ( 2 (فَأَرْسَلَثْ مَوْلَاةٌ لَهَاء إلى م سل رضي الله تعالى عنها 
(نسَالَنهَا عَنْ كُخل الجآّه) أي عن حكم استعماله (َقَالَتثْ : لا نَكتَحِل لا من ار لاي 
منْه) فيه دليل على أن الاكتحال يجوز للضرورة» وهو مخالف للأحاديث اأ 
المتقدمة › من أنه ية نبمى تلك المرأة عن أن تكحل بنتها للضررء لكن الحديث 
ضعيف» كما سيأتي (دَكَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله کي جين توفي أَبُو سَلَمَة) عبد الله بن 
عبد الأسد المخزوميّ رضي الله تعالى عنه» توفي في حمادى الآخرة بعد أحد (وَقَد 
جَعَلْتُ عَلى عَيني صَبْرَا) قال الفيّوميّ: الصّبر: الدواء الْمُرْ بكسر الباء في الأشهر› 
وسكونها للتخفيف لغة قليلة. ومنهم من قال: لم يُسمع تخفيفه في السّعَة. وحكى ابن 
سِيدّه في «كتاب مُثلث اللغة» جواز التخفيف» كما في نظائره بسكون الباء مع فتح 
الصاد» وكسرهاء فيكون فيه ثلاث لغات . انتهى (فَقَال : ما هذّاء يا أم سلَمَة؟ ) أي ما 
هذا التلطخ» وأنت في العدّة؟» قاله إنكارًا عليها (قُلْتُ: إِنّمَا هُوَ صَبْرٌ ا سول اللّه 
لیس فيه طِيبٌ) أي إنه دواء محض » ولم أستعمله للتطيّب (قال: ١ن‏ تأ يمب الْوَجْة) - 
بفتح أوله» وضمٌ ثانيه» وتشديد الموخدة- من شب النار: إذا أوقدهاء فتلألأت ضياء 
ونورًا: 5 أي يضىء الوجه» ويزيد في لونه (فَلَا تمجعليه : إلا بالليل) زاد في رواية 85 
داود: «وتنزعيه بالنهار» (وَلَا تَمْمَشِطِي بالطيب) قال الطيبيّ : حال من «المشط» ؛ لأن 
التقدير: ل تستعملي المشط مطبباء وكذا قوله: «بالسدر» انتهى (وَلا بِالْجِناءِ إن 
خِضَاتٌ» قلت : أي شَئْءء أَمْتَشِطْء يا رَسُولَ اللو؟» قَالَ: «بالسّذرِ) أي امتشطي به . 
قال الشوكاني : فيه دليلٌ على أنه لا يجوز للمرأة أن تمتشط بشيء من الطيب» أو بما فيه 
زينقء كالحتاء» ولكتها تمتشط بالسقر اندي 9 . (ُعَلْفِينَ به رَأْسَكِ) -بضمٌ التاء» وكسر 
اللام المشددة» من التغليف: أي تكثرين منه على شعرك» حتى يصير غلافا له» كتغطية 
الغلاف المغلوف. وقال الشوكانيئ: الغلاف فى الأصل: الغشاوة» وتغليف الرأس أن 
يجعل عليه من الطيب» أو السدرمايقية الغلاف: قال فى «القاموس» : تغلف الرجلٌ» 
واغتلف حصل له غلاف انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 





. 594٠ /١ «النهاية»‎ )١( 
. 7١6 /5 (؟) «نيل الأوطار»‎ 
. 7١7-716 /5 «نيل الأوطاره‎ )۳( 








۷ عد 
حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا ضعيف؛ لجهالة أم حكيمء وأمها. 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا-57/ 1"57514- وفى 3 7 . وأخرجه (د) في (الطلاق» 

۵ . والله تعالى أعلم اااي وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتء» وإليه 

الي 


3 23 5 





۷- (النَهَ عَن الكخل لِلْحَادَة) 


5ه" (أْخْبَرَنا الرّبِيعُ بْنُ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَتَنَا شعَيبٌ بْنْ الليثْء عَنْ أبيه َال : 

حَدٌنَنَا أيُوبُ -وَهُوَ ابْنُ مُوسَى- قال حُمَيدٌ : وَحَدَكنتي ريب بن ابي سَلَمَة عَنْ انها َم 
سَلَمَةَّ قَالَثْ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ من ريش َقَالَثْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ انتتي رَمِدَتْء 
تَأكخلَهَا؟. وَكَانَت مُتَوَنْى عَنْهَاء فَقَالَ : «ألَا رة أشهُر وَعَشْرَاهء ثُمْ الث : ني أحَاف 
عَلَى بَصرهَاء ققّال: «لاء إلا أرْبَعَةَ أشهُر هر وَعَشْرَاء قذ كاتث إِخدَاكنٌ في الْجَامِلِيَةِ تحد : 
على رَوْحِهَا سَنَةَ ثم نَرْمِي عَلَى رأ س السّتَةِ بالْبَعْرَقه ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
شبخه » (الربيع بن سليمان» المراديٰ المؤذن المصرئ . فإنه من رجال الأربعة. وهو 
ثقة. و«حميد» : هو ابن نافع الاتي في السند التالي . 

وقوله: «رَمِدت» -بفتح الراء» وكسر الميم- من باب تَعِبَ. والرمّد بالتحريك: 
هَيّجان العين. قاله فى «القاموس» 

وقوله : «أفأكحلهاة بضم الحاء المهملةء من باب قتل. 

وقوله : «ألا أربعة أشهر وعشرًاه -بفتح الهمزة» وتخفيف اللام- هي أداة تحضيض› 
و«أربعة الخ» منصوب بفعل مقدّرء أي ألا تصبر هذه المدة التى حَمّفت عن الحول» 
المخمف عما عليه أهل الجاهليّة . 

وقوله: «لا إلا أربعة أشهر وعشرًا» هى «لا» الناهية» و«إلا» الاستثنائيّة» أي لا 
كشليها إلا إذا أتنت هذه المدّة. والحديت عقف عليه» وقد سبق الكلان عليه اقرينا.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصتف رحمه الله تعالى يقتضي أنه لا 
يرى الكحل للحاذة» ولو اضطرّت إليه؛ حيث أطلق الترجمة» وهو مذهب طائفة من أهل 





٣۰۸ ڪھ‎ 


العلم ؛ لظاهر حديث الباب» فإنه ية لم يأذن لتلك المرأة مع أنها مضطرّة إلى ذلك» 
وذهب الجمهور إلى خلافه» فجوزه للضرورة. 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: قال طائفة من أهل العلم من السلف 
والخلف» منهم: أبو محمد ابن حزم: لا تكتحل» ولو ذهبت عيناهاء لا ليلاء ولا 
نارّاء ويساعد قولهم حديث أم سلمة المتفق عليه : أن امرأة توفي عنها زوجهاء فخافوا 
على عينهاء فأتوا النبئ وء فاستأذنوه فى الكحل» فما أذن فيه» بل قال: «لا» مرّتين» 
أو ثلانّاء ثم ذكر لهم ما كانوا يفعلونه في الجاهليّة من الإحداد البليغ سنة» ويصبرون 
على ذلك» أفلا يصبرون أربعة أشهر وعشرًا. ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزيئة» فهو 
كالطيب» أو أشد منه. وقال بعض الشافعيّة: للسوداء أن تكتحل . وهذا تصرّف مخالف 
للنَصٌّ» والمعنى» وأحكام رسول الله ية لا تفرّق بين السود والبيض» كما لا تفرّق بين 
الطوال والقصارء ومثل هذا القياس بالرأي الفاسد هو الذي اشتد نكير السلف له 
ودمهم إياه . 

وأما جمهور العلماء» كمالك» وأحمدء وأبي حنيفة» والشافعيَّء» وأصحابهم» 
فقالوا: إن اضطرّت إلى الكحل بالإثمد تداويّاء لا زينة» فلها أن تكتحل به ليلاء 
وتمسحه نهارًا. وحجتهم حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها المتقدّم في الباب 
الماضى» فإنها قالت فى كحل الجلاء: لا تكتحل إلا لما لا بذ منهء يشتد عليك» 
فتكتحلين بالليل» وتغسلينه بالنهار. قال: وذكر أبو عمر في «التمهيد» له طرقًا يشدّ 
بعضها بعضاء ويكفي احتجاج مالك به» وأدخله أصحاب السنن في كتبهم» واحتجّ به 
الأئمة» وأقلّ درجاته أن يكون حستًا. 

ولكن حديثها هذا مخالف فى الظاهر لحديثها المسند المتّفق عليه» فإنه يدل على أن 
المتوفى عنها لا تكتحل بحالء فإن النبئ كَل لم يأذن للمشتكية عينها في الكحل. لا 
ليلاء ولا نبارّاء ولا من ضرورة» ولا غيرهاء وقال: «لا» مرّتين» أو ثلاناء ولم يقل : 
إلا أن تضطرٌ. وقد ذكر مالك» عن نافع» عن صفيّة ابنة عبيد» أنها اشتكت عينهاء وهي 
حاد على زوجها عبد الله بن عمر» فلم تكتحل حتى كادت عيناها تَرْمَصَان. 

قال أبو عمر: وهذا عندي» وإن كان ظاهره مخالفًا لحديثها الآخر؛ لما فيه من 
إباحته بالليل» وقوله في الحديث الآخر: «لا» مرّتين» أو ثلاثًا على الإطلاق أن ترتيب 
الحديثين -والله أعلم- على أن الشكاة التي قال فيها رسول الله يَكةِ: «لا» لم تبلغ - 
واللّه أعلم- منها مبلعًا لا بد لها فيه من الكحل» فلذلك نباهاء ولو كانت محتاجة 
مضطرَةً» تخاف ذهاب بصرهاء لأباح لها ذلك» كما فعل بالتي قال لها: «اجعليه بالليل» 





ن عن الكخل لِلحَادَةِ) - حديث رقم 77م 








م عد 


وامسحيه بالنهار»» والنظر يشهد لهذا التأويل؛ لأن الضرورات تنقل المحظورات إلى 
حال المباح في الأصول» ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة رضي الله تعالى عنها تفسيرًا 
للحديث المسند في الكحل؛ لأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها روته» وما كانت 
لتخالفه إذا صح عندهاء وهي أعلم بتأويله ومخرجه» والنظر يشهد لذلك؛ لأن المضطرّ 
إلى شيء لا يُحكم له بحكم المرفه المتزيّن بالزينة» وليس الدواء» والتداوي من الزينة 
في شيءء وإنما نهيت الحادّة عن الزينة» لا عن التداوي» وأم سلمة رضي الله تعالى 
عنها أعلم بما روت مع صخته في النظرء وعليه أهل الفقه» وبه قال مالك» والشافعي» 
وأكفر الفقهاء اي" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إذا تأملت ما تقدم لك بالإنصاف علمت أن ما قاله 
المانعون هو الحقّ؛ لأمرين : 

[أحدهما]: ضعف حديث أم سلمة المذكور» وما تقدم من تحسين ابن القيّم له فيه 
نظر لا يخفى . 

[الثاني]: مخالفته لحديثها الصحيح المتفق عليه» مخالفة يكون الجمع بينهما تكلفا 
باردا» وسا ماردا. 

فإن تلك المرأة ذكرت له بي أنها تخاف على عين ابنتهاء إن لم تكحلهاء فقال: 
«لا؛» وكرر ذلك» فدل على أن الضرورة في هذا لا تبيح هذا المحظور. 

على أن هذا المرض ليس مما يتعين دفعه هذا المحظورء بل الأدوية كثيرة» فلولا أنه 
كان علم أنه لا يوجد له دواء إلا هذا لأباح لها. 

والحاصل أن القول بعدم جواز الكحل مطلقًا هو الصواب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهر حسيكاء. ونعم الوكيل. 

#5 يردا محمد بن عَيْدٍ الله بن يزيد قال: دتا سَفْيَانٌ عن ِيَحَيَى بن 
سَعِيدِء عَن حُمَيدٍ بنِ نافِع» عَنْ رََْبَ پنتِ أبي سَلَمَه فن أمهاء آم انا ة تت الي 
كلل فسَألنَهُ عَن اْتَتَقَاء مَاتَ رَوْجْهَاء وهي تَشْتَكيء قَالَ: «قذ كَانَثْ إخداكنّ ند 
السَنَة كم تَرْمِي البَعْرَةَ عَلَى رس الْحَوْلِء وَإِنّمَا هي أَرْبَعَةَ اهر هر وَعَشْرًاء ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن عبد الله بن ویک 2 عو أب وی الق 
المكّ. و«سفيان» : هو ابن عييئة. و«ايحيى بن سعيد» : هو الأنصاريّ. 

والحديث متفق عليهء وقد سبق البحث فيه مستوفى قريبًا. والله تعالى أعلم 


. ۷٠٤-۷١۴ «زاد المعاد» ه6/‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 
ج ءلم : - 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0۷ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ مَعْدَانَ ن عِيسَى بْن مَعْدَانَ ال : دتا ابن أَعْيَنَء قَالَ : 

دتا زهَيْرُ بْنْ مُعَاوِيَة قال : حَدَنَنَا يَحْتَى بْنْ سَعِيدِء عن ميد بي تانع مَوْلَى 
الأنْصَارِء عَنْ رَنِنَبَ بِنْتِ بي سَلَمَ عَنْ أ َء ان امرَأَةٌ مِنْ قُرَيْء جَاءَتْ إلى 

رَسُولٍ الله كو فَقَالَتْ: إِنَّ ن ابتتي توفي نها رْجهَاء وذ حِفْتُ عَلَى عَيِنِهَا. وه ريد 
اأكخلء ٠‏ فقال: «قذ كَانَتْ إخداكنٌ. رمي بِالبَعْرَةٍ عَلَى و س الْحَوْلٍ وَإنّمَا هي أَرْبَعَة 
أنه وَعَشرًاا فَقَلتٌ لِرَيِنَبَ: ا وا الْحَوْلِ؟ قَالَتْ : گات الْمَوْأَةٌ فى 74 الْجَاهِلِبَة إِذا 
هَلَك رَوْجُهَاء عَمَدَتْ إلى شر بَيتِ لْهَا َجَلَسَتْ فيه خی إِذّا مَوْتْ بها سه خَرَجَتْء 

فَوَمَتْ وَرَاءَهَا ببَعْرَةِ) . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن معدان بن عيسى بن معدان» : هو 
الحرّانيَ» ثقة [17] 549/17» من أفراد المصئف . 

والأين أعين ) : هو الحسن بن محمد بن أعين› نسب لجده» أبو على الحرّانىّ ؛ 
صدوق 1٤۹/١١ ]٩۹[‏ . 1 | 

وقوله : «عَمَدَت) أي قصدت» يقال : عَمَّدتَ للشيء عَمْدَاءِ وعَمّدت إليه» من باب 
ضرب: قصدت. وتعمّدتة: قصدت إليه أيضًا. قاله الفيّرمىّ. 

والحديث متَفقّ عليه» وقد تقدّم القول فيه غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

"0A‏ ارتا می إن حبيب بن عر قال : حَدَّثَنَا حَمَادٌ عن يَحْيَى بن 
سَعِيدِء عَنْ حُمَيدٍ بن افع» عَنْ رَينَبَ أن انآة سَألث أم سلَمَة ولم خبية, أجل في 
عدا مِنْ وَفَاةٍ رَوْجِهَاء قال : نت انْرَأة إلى ابي بف سال سي د > قال : 





کاٹ ِخْدَاكنٌ في الْجَامِلِئَةِ: 0 توفي عَنْهَا رَوْجْهَاء أَقَامَتْ و بَعْرَةِ 
ثم خَرَجَتْ ‏ وَإِنّمَا هى أَرْبَعَة ا شهُر وَعَشْرًاء ئی يَنقضن انأل ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: احماد) : هو ابن زيد. وايحيى) : : هو الأنصاريٰ . 
وقوله: «فقالت» أي قالت كل واحدة منهما. وقوله: «حتى ينقضى الأجل» أي تصبر 
إلى انقضاء الأجل المضروب شرعًا على المتوفى عنها زوجها. 
والحديث متفق عليه» وقد سبق غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
کډ +2 2 


- (القْسْطء والأظْمَارٌ للَحَادَ) - حديث رقم 19 هم 








۳۹۹ 








- (الْقُسْطء والأَظفَادُ لِلحَادة) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «القُّسْط؛ -بالضع- : عُود تبحر به» لغةٌ في الكْسْط . 
وقال الليث: الط غود يُجاءُ به من الهند. يُجعل في الْبَخُور باد قال أو عبرو 
يقال لهذا البخور اء زسط قط وأنشه این ري لبشر بن ا بي خازم : 

وَقُذ أُوقِرْنَ مِن رََدٍ وَقْسْطٍ وَين مِسْكِ أَحَمّ وين سَلام 

قاله فى «لسان العرب”'*. 

كل امد الأثير: «القَسُّط» : ضرب من الطيب. وقيل: هو العُود. و«القُسط» : 
عَمّار معروف في الأدوية» طيّب الريح» تبحر به النفساء» والأطفال. وهو أشبه 
بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار. انتهى”" . 

و«الأظفار» -بفتح الهمزة-: جنس من الطيب» لا واحد له من لفظه. وقيل: واحده 
فر وهو شيء من العطرء أسودء والقطعة منه شبيهة بالظفر . قاله الأزهري . وقال ابن 

وت اشر شيرب من آلعود اسرد فة من أعبله على شكل ظفر الإتسآن : يوضع 
ر اله بن" والجمع أظفار» وأظافير. وقال صاحب «العين» : لا واحد له من لفظه . 
انتهى”*". والله تعالى أعلم بالصواب.. 

۹ - (أخْبَرَنا اعباس بْنْ مُحَمد -هُو الدُورِيُ- قَالَ: حَدَتَنَا الْأسْوَدُ بن اير عَنْ 
زَائِدَة؛ هن وشا عَنْ حَفْصَةً عَنْ أَمّ عَطِيَةٌ: عن الى ياء نه رخص لِلْمْتَوَفَى عَنهاء 
عند طهْرهَاء في القَسْطِء > وَالْأَظْمَارِ) . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العبّاس بن محمد الذورىٌ» : هو أبو الفضل 
البغدادى» َْوَارَرْميَ الأصلء ثقة حافظ ٠٠١/٠٠١ ]1١[‏ . من رجال الأربعة. 

و«الأسوة بن عامر؛ : هو أبو عبد الرحمن الشامئ» نزيل بغداد» الملقّب بشاذان؛ 
ثقة [9] ١ . ٤٤۷/۷‏ 

و«زائدة» : هو ابن قدامة الثقفيّ› و الصلت الكوفيّء ثقة ثبت [۷] ٩1/۷٤‏ . 

و«هشام» : هو ابن حسان المتقدّم قبل ثلاثة أبواب. واحفصة) هي بنت سيرين 


. ۳۷۹/۷ «لسان العرب»‎ )١( 
. 15١ /5 (النهايةة‎ )۲( 


(۳) بضمء فسكون» وزان غَرْفة: بَحُورٌء كالذريرة» يدحَن بها البيوت. قاله في «المصباح» . 
)٤(‏ «لسان العربة 2١8/5‏ . 


شرح سنن النسائي - كاب الطلاق 


تقدمت قبل بابين . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقذم قبل ثلاثة أبواب» ودلالته على الترجمة واضحة. 
واللّه تعالى أعلم ؛ بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
البيةة, 


23 2 5 


4 (باب 3 نسخ متاع الْمُتَوَفى عَنْهَا 


ما فُرضٌ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثْ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد بمتاع المتوفى عنها هنا ما دلّت عليه الآية من 
الوصيّة لها بالسكنى إلى تمام الحول. يعني أن تمتع الأزواج بالسكنى التي يوصي بها 
الزوج المتوفى منسوخ بما فرض الله تعالى لها من نصيبها من الميراث» وهو الربع» أو 
الغمن» على ما يأتي. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

٠ه"‏ (أَخْيَرَنًا زَكْرِيًا بْنُ يَحْيَى السَّجْرِي حياط السّنَهَه قَالَ: حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ بن 
إبْرَاهِيمَ ٠»‏ قال: دتا علي : بن الْحُسَيْنِ بْن وَاقِدِ قال أَخبرنى ي أبي » قال: حَدَنَنَا يزيد 
اللحوي»› عَنْ عِكرمَة» عن ان عباس ؛ في قَولِهِ : «وَالْدِبنَ پووت نڪمم ودرو اذوب 
وَصِيّة رجهم مُتَدمًا إل الول حير حراج 2# ٠‏ ثي ذلك ب ت بآبَة : الْمِيرَاثِ» مِمًا فرض لَهَا 

مِنَ الربْع . وَالثمُن› ونح َم أجل 0 أن جْعِلَ أَجَلْهَا 35 اشر وَعَشْرًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «خيّاط السئّة) : اقب شيخ الصاف رها الله 
تعالى» لقب به؛ لأنه كان يَخِيط أكفان أهل السنّة. قاله الخزرجئ في «الخلاصة» 
ص۱۲۲ . وهو السجزيّٰ -بكسرء فسكون- نزيل بغدادء ثقة حافظ [۱۲] /١89‏ 
0١‏ من أفراد المصئف. و«إسحاق» : هو ابن راهويه. 

وقوله: «نُسخ ذلك بآية الميراث» ببناء الفعل للمفعول» يعني أن الوصيّة بالمتاع 
للأزواج نُسخ بنصيبهن من الميراث» وذلك الربع عند عدم الفرع الوارث» والثمن عند 
وجوده. 

وقوله: «ونُسخ أجل الحول الخ» ببناء الفعل للمفعول أيضا. يعني أنه كما نسخ 
الوصيّة بآية الميراث» كذلك تُسخ الأجل المحدود بالحول في عذة المتوفى عنها زوجها 








۳ تت 


بأربعة أشهر وعشر . 

والحاصل أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بيّن في كلامه هذا أن ما دلّت عليه 
هذه الآية من الوصيّة للأزواج» ووجوب العدّة حولا قد نسخ» فالأول تسخ بآية 
الميراث» حيث قال الله تعالى : وله الي ًا رکنم إن لم يڪن لَك ولد كإن 
ا کڪ ول لَه ألشّمنٌ مما رَڪ 4 الآية [النساء: ]١7‏ . والثاني نسخ بأربعة 
أشهر وعشرء كما قال الله تعالى: «والذين يوقوت منكم وَيَدَرُونَ أزوجا يربص بهن 
َة فهر وع € الآية [البقرة: 774] . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث أخرجه البخاريٌ» وتقدّم شرحهء وبيان مسائله في -008/51- والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مما يناسب هذا الباب البحثٌ عن متعة المطلقة» التي 
أمر الله تعالى بها في قوله: «وميعوهن على الوسع فدرم وَعَلَ الْمقَيَرٍ فدرم الآية 
[البقرة :1 71] وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في الأمر المذكور في هذه الآية الكريمة : 

قال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى في «تفسيره» : حمله ابن عمرء وعلىٌ بن 
أبي طالب» والحسن بن أبي الحسن» وسعيد بن جبيرء وأبو قلابة» والزهريٌ» وقتادة. 
والضخاك بن مزاحم على الوجوب . 

وحمله أبو عبيدة» ومالك بن أنس» وأصحابه. والقاضي شريحٌ : وغيرهم على 
الندب . 

تمسّك آهل القول الأول بمقتضى الأمر. وتمسّك أهل القول الثاني بقوله تعالى : 
«حَنًا عل ايند4 وطعَلَ الْمتّترحت»*. ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق 
اچ 

والقول الأول أولى؛ لأن عمومات الأمر بالإمتاع في قول: #متّعوهنّ4» وإضافة 
الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله: لمطلقتِ مسح أظهر في الوجوب منه في 
الندب» وقوله: عل الْمتّقِرت4 تأكيد لإيجابها؛ لأن كلّ واحد يجب عليه أن ينق الله 
في الإشراك به ومعاصيه؛ وقد قال تعالى في القرآن: هذى فين . انتهى“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي مال إليه القرطبئ رحمه الله تعالى من 


ترجيح القول بالوجوب هو الذي يظهر لي؛ لما ذكره. والله تعالى أعلم بالصواب» 


. ۲٠٠/۳ «الجامع لأحكام القرآه‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الطلاق 
مت i‏ : 


وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف ل العلم في المرأة التي تستحقٌ المتعة : 

قال القرطبي أيضا: واختلفوا في الضمير المتصل بقوله: ومتعوش‰ من المراد به 
من المطلقات؟ : 

فقال ابن عبّاس» وابن عمرء وجابر بن زيد» والحسن» والشافعى» وأحمد» 
وعطاء.ء وإسحاق» وأصحاب الرأي: المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض› 
ومندوبة في حى غيرها. 

وقال مالك» وأصحابه : المتعة مندوب إليها فى كلّ مطلقة. وإن ذخل اء إلا فى 
التي لم يدخل بباء وقد فرض لهاء فحسبها ما فرض لهاء ولا متعة لها. وقال أبو ثور: 
لها المتعة» ولكلّ مطلقة . 

وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لهاء ولم يدخل بها لا شيء لها غيرٌ المتعة . 
وهذا الإجماع إنما هو في الحرّة» فأما الأمة إذا طلقت قبل الفرض والمسيس فالجمهور 
على أن لها المتعة. وقال الأوزاعيء والثوري: لا متعة لها؛ لأنها تكون لسيّدهاء وهو 
لا يستحق مالا في مقابلة تأذي سار بالطلاق انتهى كلام القرطبيّ ااا ۲ 
لأرجح؛ يك الآية. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فى مقدار المتعة : 

قال القرطبئ رحمه الله تعالى: قد اختلف الناس في هذاء فقال ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: أدنى ما يُجزىء فى المتعة ثلاثون درهمًا. وقال ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهما: أرفع المتعة خادم» ثم كسوة» ثم نفقة. وقال عطاء: أوسطها الدرع. 
والخمارء والملحفة. وقال أبو حنيفة: ذلك أدناها. وقال ابن مُحيريز: على صاحب 
الديوان ثلاثة دنانير» وعلى العبد المتعة. وقال الحسن: يُمتّع كل بقدره» هذا بخادم» 
وهذا بأثواب» وهذا بثوب» وهذا بنفقة» وكذلك يقول مالك بن أنس» وهو مقتضى 
القرآنء فإن الله سبحانه وتعالى لم يقدّرهاء ولا حدّدهاء وإنما قال: «أوَمَيّعُوهنَ عل 
الوم قدره وَعَلّ المقتر قرم # . [ 

ومتع الحسن بن عليّ بعشرين ألفاء وزقاق من عسل . ومتّع شريح بخمسمائة درهم . 

وقد قيل : إن حالة المرأة معتبرة أيضًاء قاله بعض الشافعيّة. قالوا: لو اعتبرنا حال 





. ۲١۱-۲۰۰/۳ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


۳١۷۳ (الرخْصَة و خرو المَيُوئة . .. - حديث رفي‎ EF 





j ٥ 





الرجل وحده لزم منه أنه لو تزوّج امرأتين : إحداهما شريفة» والأخرى دنيئة» ثم طلقهما 
قبل المسيس» ولم يسم لهما أذ کارا متسارويين إلى النتنة: ایب الدج ما يجب 
للشريفة» وهذا خلاف ما قال الله تعالى: متها بالمعوف € . ويلزم منه أن الموسر 
العظيم اليسار إذا تزوّج امرأة دنيّة أن يكون مثلها؛ لأنه إذا طلقها قبل الدخول والفرض 
لزمته المتعة على قد حاله ومهرٌ مثلهاء فتكون المتعة على هذا أضعاف مهر مثلهاء 
فتكون قد استحمّت قبل الدخول أضعاف ما تستحقّه بعد الدخول من مهر المثل الذي فيه 
غاية الابتذال» وهو الوطء. 

وقال أصحاب الرأي وغيرهم: * ما التي تطلق قبل الدخول والفرض نصف مهر 
متلهاء لا غير؛ لآن مهر المثل سوسا وو ع اي ا 
لها كما يجب نصف المسمّى إذا طلقت قبل الدخول. وهذا يرده قوله تعالى : # ومَيَعوهن 
على ألوسِع فدرم وَعَلَ الْمقترٍ مدرم وهذا دليل على رفض التحديد» والله تعالى i‏ 
الأمور عليم انتهى كلام القرطبئّ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يترجّح عندي أن المتعة تعتبر بحال الزوج» كما 
هو نص القرآن الكريم. وأنبا لا تلد بشى. معين؛ لا قدرّاء ولا جنسّاء ولا نوعاء بل 
يترك ذلك لاستطاعة الزوج» ومقدرته» كما هو مقتضى نص الآية أيضًا. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال المصئف رحمه الله تعالى بالحديث على 
الترجمة واضحٌ» فإنه يدل على جواز خروج المطلقة طلاقًا بائتا من بيتهاء وسيأتي تمام 
البحث في هذه المسألة بعد بابين» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالضوابه:, 

۴۲- (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الحَمِيدٍ بن مُحَمّدِء قَالَ: حَدَّتَنَا مَخْلَدٌ قَالَ : حَدَنًا ان جُرَئِج ؛ 


. ۲٠۲-۲۰۱/۳ «الجامع لأحكام القرآن»؛‎ )١( 


شذ - سنن النسائى - كاب الطلاق 
کے ام م ب ل کے 





عَنْ عَطاءِء قال : ارتي عَبْدُ الرَخمَن بن عَاصِمء أنّ فَاظِمَةَ ئت فيس أخْبرَنُ: وَكانت 

عند رجل مِنْ ب مخروم» ئه مها ثَلَاناء وَخرَجّ إلى بَعْض الْمَعَاِيء وَأَمَرَ وَكِيلَهُ أَنْ 
عْطِيها بَعْضٌ التَمْقَدَء تَقَالَنَهَاء فَانْطَلَقَتْ إلى بَعْضٍ نِسَاءِ التي بل فَدَحْلَ رَسول الله 
كلد وهي عندهاء فَقَالت : يا رَسُولَ اللي َذِه فَاظِمَةُ بنْتُ قيس طَلَّقَهَا فان فَأَرْسَلَ 
إِلَيهَا ببَغض التَمْقَكَ فَرَدْتبَاء َرَمَأ شيْءَ ۽ طول به قال : «صَدَق»» قال انى عله : 
«قانتقلي إلى لوم فَاعْتَدَي عِنْدَهَاءء ثُمْ قَالَ: «إِنَّ 3 کلثوم» رأ كر ادا 
فَانْتقِلى إِلَى عَبْدٍ الله 4 ابن 1 مَكيُوم ‏ إن أغْمَى»» فَانتَفَلَتْ إِلَى عَيْدٍ الله فَاغتَدّث عِنْدَهُ 
حٌى الْقَضَتْ عِدَّاء م حَطَبَهَا أَبُو الْجَهُم . وَمُعَاوِيَة ِن بي سيان فَيَاءَت وَسُوَلَ الله 
ا تَسْتأْمِرُه فبهمًاء فَقَالَ: دنا اکر الجاع ٠‏ قَرَجُلٌ أَحَافٌ عَلَيِكِ قَسْقَاسَتَهُ لِلْعَضَاء وما 
مُعَاوِيَةٌ: فَرَجَلٌ مْلَقْ مِنَ الْمَالِ». فُتَرَوجَتٌ أسَامَةٌ فر رند بَعْدَ ذْلِك) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عبد الحميد بن محمد : هو أبو عمر الحرّانيَ» قَة 
[۱۱[] ۳۲/۲۲ من أفراد المصئّف . 

و«مَحُلد) : هو ابن يزيد القرشىّ الحرّانن» صدوقء له أوهامٌء من كبار [9] /٠٤١‏ 
اع . 

و«عطاء» : هو ابن أبي رباح . 

واعبد الرحمن بن عاصم» بن ثابت الحجازي» مقبول [1] . 

روى.عن فاطمة بنت قيس › يدت سلا بن ایی ف" قلي سل بي کک 
تفرّد به المصئف بحديث الباب فقط . 

وقوله : «إلى بعض مغازيه» قد تبين في رواية أخرى أنه خرج مع علي افيه حيسث 

بعثه النبيٍ بلا إلى ن 

وقوله : سا ي اعتبرتها قليلة» لا تتناسب مع شرفهاء ولا تسد حاجتها. 

وقوله: «وزعم أنه شىء تطوّل به» أي أن ذلك الذي أعطاها على يد وكيله من النفقةء 
ليس واجبا عليه» وإنما هو إحسان منه» وتطوع. 

وقوله: «إلى أم كلثوم» هكذا في هذه الرواية» والمشهور في سائر الروايات أنها أم 
شريك . ظ 

قال الحافظ في «الإصابة» : أم كلئوم غير منسوبة» وقع في النسائيّ في قصّة فاطمة 
بنت قيس : «اعتذي عند أم كلثوم»» بدل أم شريك.» فليحرر. آنتق *. 


. ۲۷۹/۱۳ «الإصابة»‎ )١( 








۳۱۷ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما في سائر الروايات هو المحفوظ؛ لأن 

هذه الرواية في سندها عبد الرحمن بن عاصم» وهو مجهول عين» لم يرو عنه غير عطاء 
ابن أبي رباح» ولعله كان سيء الحفظء فأخطأ في اسمها. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «عوادها» -بضم المهملة» وتشديد الواو- جع عائد» كالزُوّار وزنًا ومعنّى . 

وقوله : قَسُْقاسته للعصا» -بفتح القاف. فسكون» المهملة: أي تحريكه للعصا. قال 
أي «القاموس» : القَسْمَّاسة: العضاء أو قَسْقَاسَةٌ العصاء وقسفسته * تجريكه. وتَقسقسن 
الصوتَ: تسمّعه. وقَسْقَسٌَ: أسرع» وبالكلب: صاح به» وقال: قوس قوس. 
والشيءَ: حرّكه» وأذأبَ السيرٌ فيه. انتهى 

وهو هنا كناية عن كثرة ضربه للنساء» كما فسّر في الروايات الأخرى . 

وقوئف: افأبلق من المالية 2 قال اين الكان - أ فير عند قد كد مالف يقاق:: اا 
الرجلٌ» فهو مملِقٌ. وأصل الإملاق: الإنفاق». يقال: أملق ما معه إملاقاء مَلْقّهِ مَلْقَا : 
إذا أخرجه من يده» ولم يحبسه» والفقر تابعٌ لذلك» فاستعملوا لفظ السبب في موضع 
السب ج صاز نه اهرب ال 7 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق شرحه مستوفى» وكذا بیان مساله في ۸/ ۳۲۲۲- 
باب «تزويج المولى العربيّة». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ "- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن رَافِع» قال : حَدَّتَنَا جين بْنْ الْمُتنىء قَالَ: حَدَثَنا الت 
عَنْ عمّيل» عَنِ ابن شهاب» ع نع ل تاک تر کر اوسني عو كينا او قبي ما 
خرن آنا كائ تحت أبي عَمْرِو ن حَفْصٍ بن الْمُغِيرَة ٠‏ فَطلّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطَلِيقَات 
فَوَعَمَثْ فَاظِمَةٌ أَمَّا جَاءَتْ رَسُولَ الله لا َاسْعَفتةُ في حُرُوجِهَا من بَنتها. فَأَمَرَهَا أَنْ 
تَنتَقِلَ إلى ابن 1 مَكتُوم الأغمَى» تال وان يُصَدْقَ فَاطِمَة في خُرُوج المُطَلْقَةِ مِن 
ياء قال عُرْوَة: أَنْكَرَّثْ عَائِشَةُ َلك عَلَى فَاطِمَةً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمو 
غير مرّة. و«نحجين بن المثتى» : هو أبو عمير اليماميّ» نزيل بغداد» وولي قضاء 
خراسان» ثقة [9] ١١6١/١48٠‏ . 

وقوله: «تحت أبي عمرو بن حفص» هذا الصحيح الذي قاله جمهور الرواة» وقلبه 
بعضهم» فقال: أبو حفص بن عمروء واسمه عبد الحميد» وقيل: أحمد» وقيل: اسمه 








. «النهاية» 5/ لاه‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاقٍ 
۳۹۸ 











كنيته» وقد تقدّم البحث في ذلك مستوفّى في -۸/ ۳۲۲۳- «تزويج المولى العربيّة . وللّه 
الد ,ال 

والحديث أخرجه مسلم» وسبق الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب». وهو جسنينا؛ ونعم الوكيل. 

oV f‏ (أَخبَرنَا مُحَمَدُ مُحَمَّدُ بْنُْ الْمُتَنَّىه قَالَ: حَدّئَنَا حفص قال: حَدَثَنا شام عَنْ 
أبيه ؛ ع الا قَالَتْ: قلتٌ: ا وسوال اللّه زوجي طقني تَلَانَا زاف اش 
عَلَىَ مرها فَتَحَوَلَتْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. وشيخ المصئف أحد التسعة الذين روى أصحاب الكتب الستة عنهم بلا 
واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. و«حفص» : هو ابن غياث بن طلق النخعيّ الكوفيَ 
القاضي الفقيه . واهشام» : هو ابن عروة. 

وقولها: «طلقني ثلاثا؛ هو على حذف مضاف» أي آخر تطليقات ثلاث» كما تبينه 
الرواية التي قبل هذه» وكما يأتي بعد بابين» بلفظ : «فأرسل إليها بتطليقة» وهي بقية 
طلاقها»» فلا يصح استدلال من استدل بهذه الرواية على جواز جع الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد» وإنما لهم أدلة أخرى سبق البحث عنه مستوفى في -۷/ -1"47"٠‏ من «كتاب 
الطلاق) . 

وقولها : «أن يُقتَحمَّ على بالبناء للمفعول: أي أن يُدخل عليها بقوة» يقال: اقتَحم 
عقبة» أو وَهْدَةَ: رمى بنفسه فيهاء وكأنه مأخوذ من اقتَّحَمّ الفرسٌ النهرّ: إذا دخل فيه› 
وتقحم مثله. قاله الفيوميّ . 

والمعنى أنها تخاف أن يدخل عليها قهرًا فاجر يفجر بهاء أو سارق يأخذ متاعهاء أو 
تمصو تلات 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

oo‏ (أخيرت يَعْقَوتُ بْنُ مَامَانَ بَصرِيٰ» عَنْ هشیم قَال: حَدَثَنَا سَيَارَ 
وَحَصَيْنٌّ ‏ وَمَغِيرَةٌ) وداود بن أ هند» وَإِسْمَاعِيل . ع أبي ځالد» وَذْكَوَ ارين › عن 
الشعْبى» قال: دغل عَلَى فَايلمة پټ قيس فَسَأَلّْهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولٍ الله يكل عَلَيْهَاء 
قَقَالَت : طلْقَهَا رَوْجُهَا الْبَنَهَّ فخا َخَاصَمَنْهُ إلى رَسُولٍ الله ية في السْكتى وة قَالَتْ 
فلم يَجْعَلْ لي سُكتى . > وَلا تَمَقَةَء واش ي أن أَعْمَدٌ في بَيِتٍ اننِ آم مَحْعُوم) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 








لس کے 
يعقوب بن ماهان» أبي يوسف البناء البغداديٌ» صدوق »١547/١ ]٠١[‏ فإنه من 
أفراده . 

[تنبيه]: قوله: «بصريّ» خبر لمحذوف: أي هو بصريٌ» ولعله كان سكن البصرة» 
وإلا فهو بغداديّ» كما ذكرنا آنفًا. واللّه تعالى أعلم. 

و«هشيم» : هو ابن بشير الواسطئ. و«سيّارٌ؛ : هو ابن أبي سيار وردان» وقيل : 
ورد» وقيل: غير ذلك» أبو الحكم العنزيّ . 'ولخصين» : هو ابن عبد الرحمن ¿ السلميّ 
أبو الهُذَيل الكوفيّ. و«مُغيرة» : هو ابن مقسم الضبىّ الكوفيّ. 

وقوله: «وذكر آخرين» بصيغة التثنية» 0 نسخ «المجتبى»» وهو الذي في «تحفة 
الأشراف» -455/١7‏ وهو الصواب. ووقع في «الكبرى» ۳۹۹/۳-: «وذكر آخر) 
بلفظ الإفراد. 

والظاهر أنه أراد بالآخرين أشعث بن سوّار» ومجالد بن سعيد» قاق مسا وجييد الله 
تعالى أخرج الحديث في «صحيحه» من طريق هشيم» عن الخمسة المذكورين عند 
المصتف. وزاد هذين» وكل هؤلاء السبعة عن الشعبىّ» عن فاطمة بنت قيس رضي الله 
تعالى عنها . 

وإنما أهمهما المصتف رحمه الله تعالى إشارة إلى ضعفهماء فإنه كثيرًا ما يفعل نحو 
هذا فى الراوي الضعيف إذا أراد أن يذكره مع ثقة في السند يعطفه مبهمّاء كما يفعل ذلك 
في ابن لهيعة» وقد تقدّع هذا في مقدّمة هذا الشرح» وفي مواضع أَخْرَ مثه» فتنبّه لهذه 
القاعدة» فإنها مهمّة جدًا. والله تعالى أعلم . 

وقولها: «البتة» المراد به هنا أنه بت طلاقها مبذه الطلقة الثالئة. لا أنه طلقها بلفظ 

والحديث أخرجه مسلمء كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1/5 (أَخبَرَز ني ا بكر ن إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُ ‏ قَالَ: حَدَتَنا أبو الجَواب» قال : 

حَدتنًا عَمَارَ -هُو ابْنُ ررق عَنْ ابي إِسْحَاقَ 5 عن الشَغبيٌ . عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ فيس 
قَالَتْ : طلْقَنِي رجي فأَرَدْتُ الله ء فَأَنَبتُ رَسُولَ الله ية فَقَالَ : «اثتقلي إِلَى بَبتِ ابن 
عمك » عَمرو بن أ مَكنُوم ؛ فَاغْتَدي فيه . 

فَحَصَبَهُ الْأسْوَدُ وَقَال : ويلك لِم ت تمي بمِثْلٍ هَڌا؟» قال عْمَرُ : إن جت بِشَاهِدَيْنِ 

يَشْهَدَانِ مما سَمِعَأه مِنْ رَسُولٍٍ الله أ إلا لم رك كات الله لِقَوْلٍ امْرَأَق 57 


مه ودي 


مخرجوهن 2 وهر ولا رجن حْنَّ إلا أن ياين بفحِنَة م 0 نة 4) . 


هو ےه 


شرح سنن النسائي - كباب الطلاق 
حت ١‏ ١م‏ : : 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 
و«أبو بكر بن إسحاق» : هو محمد بن إسحاق الصاغاني» نزيل بغداد الثقة الثبت. 
و«أبو الجوّاب» : هو الأحوص بن جوّاب الضبيَ الكوفيّ . و«أبو إسحاق» : هو عمرو 
ابو عبد الله السبيعىئّ الكوفىّ. ١‏ 1 

وقولها: قار ديت النقلة» -بضم النون» وسكون القاف-: اسم بمعنى الانتقال. 

وقوله: «فحصبه الأسود» أي رمى الأسود بن يزيد الشعبىئّ بالحصباء -وهي ذُقَاقَ 
الحصى- حين حدّث بهذا الحديث» منكرًا عليه؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أنكره على فاطمة رضي الله تعالى عنهاء ورواية مسلم رحمه الله تعالى في 
ااصحيحه) اصرح في سا ولفظه من طريق أبي أحمد الزبيريٌ» قال: حدثنا عمار بن 
رُرّيق» عن أبي إسحاق» قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم» 
ومعنا الشعبي» فحدث الشعبي» بحديث فاطمة بنت قيس» أن رسول الله يكل لم 
يجعل لها سكنى › ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كما من حصى» فحصبه بهء فقال: ويلك 
تحدث بمثل هذا؟ء قال عمر: لا نترك كتاب الله» وسنة نبينا يي لقول امرأة» لا ندري 
امنيا قب أو نسيت» لها السكنى والنفقة» قال الله عز وجل: الا جوش من 

وتيخ ال يفخ إل أن باب ية نة 

TE‏ م ر الآية هو من كلام عمر رضي الله تعالى عنه» ذكره استدلالا 
على ما أنكره على فاطمة رضى الله تعالى عنهاء من نفيها النفقة والسكنى . 

والحديث أخرجه مسلمة وقد سبق بيان ذلك» وسيأتي الجواب عن إنكار عمر 
ته » وكذا ما تقدّم عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وغيرهما بعد بابين» إن شاء الله 
تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


د +2 ئ3 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ «المجتبى» بلفظ : «المتوفى عنها»» ولفظ 
«الكبرى» : «المبتوتة)» وهو واضح › حيث إن حديث الباب صريح فيه ؛ ولما هنا أيضًا 


۱ ۷- (يَابُ خروم المَوفی عَنْهَا بالنّهّار) - حديث رقم ٠١۷۷‏ 








- م١‎ 





وجة» وهو أن الحديث لما دل على جواز خروج المطلقة» مع أن زوجها حيّء وهو 
ينفق عليهاء إن كانت رجعية» بلا خلاف» أو بائنة» على خلاف» فمن باب أولى 
خروج من مات عنها زوجها التي لا تجد من ينفق عليها. ولا من يتولى شأنها . 

قال السنديٌ رحمه الله تعالى: والحديث في المطلقةء والمصتف أخذ منه حكم 
المتوفى عنها زوجها؛ لأن المطلقة مع أا تَجرَى عليها النفقة من الزوج فيما دون الثلاث 
باتفاق» وفي الثلاث على الاختلاف» إذا جاز لها الخروج لهذه العلة المذكورة في 
الحديث» فجواز الخروج للمتوفى عنها زوجها بالأولى» ولا أقلّ من المساواةء 
لاشتراكه هذه العلة بينهما بالسويّة» ولكون إثبات الحكم بالحديث في المتوفى عنها 
زوجها أدق» دون المطلقة عدل عن الترجمة فى «المجتبى» إلى ما ترى؛ لكونه يراعي 
. الدقّة في الترجمة. وقد ترجم في «الكبرى» : اباب خروج المبتوتة بالنهار» . واللّه تعالى 
أعلم انتهى كلام السنديٌ رحمه الله تعالى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

1 1 (أخْبَرنا عبد الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمّدِ قال : حَدَثَنَا مَحْلْدٌ قال: حَدَّنَنا ابْنُ رفي 
عَنْ أبي الربَئْر بين عن جَابِر؛ قَالَ: طَلَّقَتْ اله راث ان تخر إلى تخل لَهاء يث 
را فْتَهَاهَاء فْجَاءَث 2 الله ا ۰ فال : « اخرّجي » فُجُڏي تَخْلكِ٬‏ لَعَلّك ا 
تَصَدقَى . وَتَفْعَلى مَعْرُوفاه ) 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١‏ - (عبد الحميد بن محمد) بن الْمُسْتَامن أبو غير السرائت ة : إمام مسجدهاء ثقة 
O]‏ 75 . 

۲- (مَخُلّد) بن يزيد القرشئ الْحَرَّاننَء صدوق له أوهام» من كبار [9] 777/١15١‏ . 

۳- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكيّ, ثة 
فقيه فاضل يدلس ويرسل [5] ۳۲/۲۸ . 

. ”هرم”١‎ [€] (أبو الزبير) محمد بن مسلم من ترس المكيّ؛ صدوق يدلس‎ - ٤ 

6- (جابر) بن عبد اللّه بن عمرو بن حرام الأنصاريّ الصحابيّ ا الصحابن رضي 
الله تعالى عنهما١”/ ٠٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


. ۲١١/١ «شرح السنديٌ»‎ )١( 
. وفي رواية أبي داود تصريح ابن جريج بالإخبار» ولفظ: «أخبرني أبو الزبير؛‎ )۲( 


شرح سنن النسائى - كتّات الطلاق 
کے ا للش 222252 ير ساك ككس 


رجال الصحيح. غير شیخه» فإنه من أفراده . (ومنها) : أنه مسلسل بالمكيية» غير 
شيخه» ومخلد» فحرّانيان. (ومنها): أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه من المكثرين 
السبعة» روى )١540(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 
شرح الحديث 

(عَنْ جاير) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية مسلم : «قال ابن جريج : 
أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول. . ٠‏ فانتفت تهمة التدليس في كل 
من أبن جريج› وأبي الؤبير (قَالَ: طَلَقَتْ خَالَتُهُ) فيه التفات. إذ الظاهر أن يقول: 
«خالتي»» كما في رواية أحمد. وفي رواية أبي داود: «طلّقت خالتي ثلانًا»» فدل على 
أن طلقتها كانت بائنة (فَأَرَادَتْ أن ترج إِلَى نَخْلِ لَهَا) وفي رواية أبي داود : ٠‏ افخرجت 
عق تخا لزي : وهو يفم اام وضم الجيمء بعدها دال مهملة : أي تقطف » وتقطع 
ثمر نخلها (فَلَقِيِثْ رَجُلاء فَنَهَاهَا) ظنًا منه أن خروج المعتدّة من بيتها غير جائز (فَجََاءَتْ 
رَسُولَ الله ل) زاد في رواية أبي داود: «فذكرت ذلك له»» أي ذكرت نبي الرجل لها 

عن الخروج (فقال) بيا (الخرجي) أمر إباحة (فُجدي َلك بشم الجي أي اقطفي 
ثمر تخلك (لَعَلّكِ أَنْ تَصدقي) أصله تتصدّقي بتاءين» فحذف منه إحداهما؛ تخفيمّاء كما 
في قوله عز وجل : 020 ل المليكة». وقوله: نت لم دى قال ابن مالك في 
«خلاصته») : 

وَمَا بِتَاءَيْنِ اندي قَذْ يُقْتَصَرَ بسي على تا قف همسن 0 الْعِبَر) 

(وَتَمْعَلَى مَعْرُوفا) هو من عطف العام على الخاص؛ إذ المعروف يعم الصدقة› 
وغيرهاء كقضاء الديون» ونحوه. ولفظ أبى داود: «أو تفعلى معروفا». ب «أو» التي 
للتنويع : ظ 

ووجه استدلال المصئتف رحمه الله تعالى على جواز خروج المتوقى عنهاء أو 
المبتوتة ارا من هذا الحديث هو أن جداد النخل في غالب العرف لا يكون إلا نبارّاء 
وقد نبي عن جداد الليل» ونخل الأنصار قريبٌ من دورهمء» فهي إذا خرجت بكرة 
للجداد أمكنها أن تمسي في بيتها؛ لقرب المسافة . أفاده الخطابي رحمه الله تعالى”'' . 

قال القرطبئئ: قوله: «فلعلك أن تصدقي الخ» ليس تعليلا لإباحة الخروج لها 
بالاتفاق» وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لهاء والحض على فعل الخير انتهى”" . 





. 1۹۷/۳ «معالم التنزيل»‎ (١) 
. + «المقهم؛‎ 00 


١لا-‏ (يَابُ خوج الْمُنَوَقَى عَنْهَا بالتهار) - حديث رقم ٠١۷۷‏ 








۳ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي فيما قاله نظرء فما المانع أن يكون تعليلا» مع 
أن سياق الحديث ظاهر فية» فليتأمّل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تعلق ذا لايش 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حدية تابر رضي ال تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١//‏ ل/الاه"1- وفي «الكبرى» ٥۷٤٤/۷١‏ . وأخرجه (م) في «الطلاق» 
۳ (د) فى «الطلاق» ۲۲۹۷ (ق) فى «الطلاق» 7٠١75‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين» ٠٤٠١٠١١‏ (الدارمي) في «الطلاق» ۲۲۸۸ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة خروج المتوفى 
عنها زوجها من بيتها أثناء العدّة نبارًا. (ومنها): جواز خروج المبتوتة من بيتها بارًا . 
(ومنها): الحتّ على التصدّقء وفعل الخير. (ومنها): أن النساء كالرجال في فعل 
الخير؛ لأَحْبنَ شقائق الرجال» قال الله عز وجل: «اوَلمصَيْدِنَ مَلسصَركتقِ» الآية. 
(ومنها): مشروعيّة العناية بحفظ المال» واقتنائه لفعل الخير» والمواساة به. (ومنها) : 
استحباب الصدقة من التمر عند جدادهء والهديّة منه. و(منها): استحباب التعريض 
٠‏ لصاحب التمر بفعل ذلك» وتذكيره بالمعروف» والبرٌ. والله تعالى أعلم بالصواب»› 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في خروج المعتدّة من بيتها : 

قال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: هذا الحديث دليل لمالك» والشافعيّ» 
وأحمد» والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار في جوائجهاء وإنما تلزم منزلها 
بالليلء 4 وسواء عتتك. عاك كانت رجعةة أو عاق , وقال الشافعيّ في الرجعية : لا خرج 
للك ول هارا راثا تخرج هارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة : ذلك في المتوفى عنها 
زوجها. وأما المطلقةء فلا تخرج ليلا ولا نهارًا. 

رقال الجمهور ذا الحديف”'؟ إن الجداد بالتهار عرفاء وشرعك أما العرف فهو 





)١(‏ هكذا نسخة «المفهم؛ والعبارة فيها ركاكة» ولعل الصواب: وقال الجمهور المراد بهذا الحديث 
الخروج نهارًا؛ لأن الجداد بالنهار الخ . 


شرح سنن النسائى - کتابت الطلاق 
کے ام ا 


عادة الناس في مثل ذلك الشغل» وأما الشرع» فقد نهى ية عن جداد الليل. ولا يقال : 
فيلزم من إطلاقه أن تخرج بالليل» إذ قد يكون نخلها بعيداء تحتاج إلى المبيت فيه» لأنا 
نقول: لا يلزم ذلك من هذا الحديث؛ لأن نخلهم لم يكن الغالب عليها البعد من 
المدينة» بحيث يحتاج إلى المبيت» وإنما هي بحيث يخرّج إليهاء ويرجٌّع منها في 
النهار. انتهى كلام القرطبئت”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن المتوفى عنها زوجهاء والمطلقة 
طلاقا بائئا لهنَّ الخروج لحوائجهن مطلقاء ليلاء أو خارّاء ثم يعدن إلى بيوتهنَ؛ 
لإطلاق حديث جابر رضي الله تعالى عنهء فإنه يك لما قال لها: «اخرجي» فجدّي» ما 
قيّدهء لا بليل» ولا بنهارء فيعمل بعمومه» وأما المطلقة طلاقا رجعيّاء فلا تخرج مطلقاء 
الا لما استاء الله تعالى في كتابه حيث قال سبحانه وتعالى . ول فخ ب رتيو 
ولا رجن إلا أن ياين بفحِمَة مده ميو الآية . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
لر والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


انم . 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عبارة المصئف رحمه الله تعالى هناء وفي 
«الكبرى» «البائنة» بالهاءء وهو صفة للمرأة» والذي فى كتب اللغة أن صفة المرأة 
يخيرعأة» وآما بالهاء: فهو فة للتطليقة. قال فى «اللسان؟ ‏ ويانت المرأة عن الرجل؛ 
وهي بائنٌّ: انفصلت عنه بطلاق» وتطليقة بائنة» بالهاء لا غير» وهي فاعلة بمعنى 
مفعولة» أي تطليقة ذات بينونة» ومثله عيشة راضية» أي ذات رضا انتهى . ونحوه في 
«القاموس». وفي «المصباح» : وبانت المرأة بالطلاق» فهي بائنٌ» بغير هاءء وأباها 
زوجها بالألف» فهي مبانة . قال ابن السكيت في «كتاب التوسعة» : وتطليقة بائنة: 


. ۷4/٤ ایا‎ (۱) 


(۲( انر با 5ت ابن حزم في «المحلی» /1١١-‏ ۳-۲۸۲ ل في هذه المسألة» وإن كنت لا أوافقه في 
بعض أبحاثه» لكنه رحمه الله تعالى أجاد في كثير منه. 


۳۵۷۸ زاب نه فة البائئة) - حديث رقم‎ VF 











Tro 








والمعنى مبالة : قال الصَغانى : فاعلةٌ بمعنى مفعولة التهى . 
فعلى هذا فكان حى العبارة : النفقة البائن»)» أي المرأة التى طلّقت طلاقًا بائتاء 
ويحتمل أن يكون التقدير: «باب نفقة المرأة ذات التطليقة البائنة». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 
ماه - (أخبَرَنَا أَحْمَدُ بن عَبْدٍ الله : بن الْحَكُم . ٠‏ قال: حَدَّنَنا مُحَمَدُ بُ جَعْفَرء قال: 
ا شعي کب ڪن أبي ڪر بْنِ بي الْجَهُم َال : حلت آنا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاظِمَةَ بنْتِ 
قيس › قات : : طقني زَوْجِي. فلم يَجْعَلَ لي سكتى . ٠‏ وَلَا نَفَقَة» قَالْت : وضع لي عَشْرَة 
فد نڌ ان عَم له خمْسّة شعي وخمسة تمر فَأَنَيتُ رَسُولَ الله كلل فَقْلتٌ لَه ذلك 
قَقَالَ: ١صَدَقّ)‏ مني أن اند في بَيتِ فان وَكَانّ رَوْجهَا طَلّقَهَاء طَلَاقًا بَائنًا) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
وامحمد بن جعفر» : هو المعروف بغندر. و«أبو بكر بن أبي الجهم» : هو أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي الجهم العدويّ» تسب لجذهء ثقة [5] ٠١١۳/۱۷‏ . ولا يُعرف اسمه. 
تنه ] : هذا الذي ذكرته من أن هذا الراوي هو أبو بكر بن أ بي الجهم هو الذي وقع 
في «الكبرى»» وهو الصواب» كما في «تحفة الأشراف» -559/17- فإنه أورد الحديث 
في ترجمة أبي بكر بن أبي الجهم» عن فاطمة بنت قيس . 
ووقع في سخ #المجتبي؟ هنا: بدله «أبو بكر بن حفص»» وهو تصحيف فاحش» 
وقد تقدّم على يو في .-77777/1١5-‏ والله تعالى أعلم . 
وقولها: «عشرة أقفزة) ا جع لیر سبع فكسر- : مكيال» وخر ثمائية مجااياك. 
ويجمع على كزان بشم فسكون- بو قران و االمكاكيكة : : جع مكوك -بفتح» 
فتشديد كاف-: مكيال» وهو مذكرٌء وهو ثلاث كَيْلجات» والكيلجة: مَنّا» وسبعة 
أثمان منّاء وربما جمع مكاكئ على البدل» ومنعه ابن الأنباريّ. أفاده فى «المصباح». 
وقولها: «فقلت له ذلك» : تعني آنا ذكرت للنبئ ية ما جرى لها مع زوجهاء من 
الطلاق» وما أعطاها من النفقة» وأنه اذعى أا لا تستحقّ عليه شيئًاء» وإنما أعطاها ذلك 
NE‏ 
وقولها: «فقال: صدق» تعني أنه ماو صدّق زوجها فيما ادّعاه» من أا لا تستحقٌ 
عليه شيئًاء من النفقة» ولا غيرها. 
وقوله: «وكان زوجها الخ» هذا من كلام الراوي» والظاهر أنه من أبي بكر بن أبي 
الجهم . ظ 


والحديث ا وقد سبق تمام البحث فيه غير مرة. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الطلاق 
تح 7" ظ 


ودلالته على الترجمة واضحة» حيث إنه بيّن أنه لا نفقة للبائن» وسيأتي اختلاف 
العلماء في حكم نفقة البائن في شرح حديث الباب التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





ج 23 کو 


“/ا- (تَْقَقَةَ الخامل المَبنُوتَة) 





9ه" (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنْ عُفْمَانَ بْن سَعِيدٍ بن كَثِيرٍ بن ديتار» قال : حَدَثَنا أبي » عَنْ 
شعَيِبِء قال : قال الزُهْرِيٌ : أخبرني عبد اله بن عبد الله بن قية. أن عَبدَ الل بْنَ عَمْرِو 
نن عَمَان» علق ابت سيد بن رند ا حَمْنَةٌ بت قيس البََه مرا حَالُهَا. 
فَاطِمَةٌ نت قيس بِالانْبَالِ مِنْ بَيتِ عَبْدٍ الله ن عَمْروء َس م بدَلِك مَرْوَانُ فَأرْسَلَ 
لاء فَأَمَرَهَا!؟ أن : رع إلى مَسْكَيْهَا. حى تنْقَضِي عِدََاء فَأَرْسَلَتْ إِلَيِهِ تبره أن 
خاتها َاطِمة آفتنها بدك وَأَخْبرَهَا أن رَسُولَ الله ى تاها انال جين طَلَهَا بو 
عَمْرِو بن حَفْص ء الْمَخْرُومِْ ‏ فَأَرْسَلَّ مَرْوَانُ قبيصَّة بن ذُؤَنبِ» إلى فَاظِمَة فَسَأَلَهَا عَنْ 
ذَلِكَ؟: عط أ هن قد E‏ ناشوف لو لك E‏ ليود 
على امن حرج مع أَرْسَلَ إِلَيهَا بِتَطلِيقَةِ: وَهِيَ بَقِيَةٌ طلاقهاء فَأْمَر" لَهَا الْحَارِتَ 
هشام؛ 00 رسك إلى الحَارٍ. عياش ألما ال لني 
مر لھا ہا زوْجْهَاء قَالَا: وَاللّهِ ما فَقَةّ إلا أَنْ کون ايلاء وَمَا لَهَا أَنْ تسكن 
في مَسْكَيئاء إلا پإذنتاء فَرَعْمَتْ ب ن َنَت رَسُولَ الله يا نَذَكَرَتْ َلك لَه 
َصَدَّكَهُمَاء قَالَتْ : قَقُلتٌ : : أن أنْققِل؟ يا رَسُولَ الله َقَالَ : «انْتَقِلي عِنْدَ ابن أ تکوم 
وهو الْأَعمَى ِى عَاتبَه الله ع وجل في كتابه. فَانْتَقَلتٌ عند ا صم ثا 
عِنْدَهُ عَنَّى أَنْكَسَهَا رَسُولُ الله ل رَعَمَتْ أَسَامَةُ بن رَيْد). 


7 


)١(‏ وفى نسخة: «ابنة ابن سعيد بن زيد» . والصواب الأول. 
(۲) وفي نسخة: «يأمرها» . 
(۳) وفي نسخة: «وأمر؛ . 
)€( وفى نسخة: «وكنت) . 


۳- (نفقَة 


فة الحايل المَيُوبٌ) 


- حديث رفم ٠۵۷۹‏ 











قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه. 
وأبيه. فقد تفرد مهما هو وأبو داود» وابن ماجه» وهو حمصيان ثقتان. ولاشعيب» : هنا 
هو بن أبي حمزة ديئار الحمصي . 

وقوله: «وسمع بذلك مروان» : هو ابن الحكم الأمويّ. 

وقوله: «عاتبه اللّه عز وجل الخ» الضمير للنبي 5 والمراد به قوله عز وجل : 
س وا 09 ان جاه اَی 4 الآية. 

وقوله: «حتى أنكحها» فيه التفات» إذ الظاهر أن تقول: حتى أنكحني» ويحتمل أن 
يكون حكاية لقول الراوي عنها. 

وقوله: «زعمت» جملة معترضة بين الفعل» وهو «أنكحها»» والمفعول» وهو 
«أسامة»» أي زعمت فاطمة ذلك. والمراد بالزعم هنا القول المحمّق . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله في -8/ ۳۲۲۳- (تزويج 
المولى العربيّة». وبقى البحث في اختلاف العلماء فى هذا الحديث بين طاعن في ثبوته» 
ومجيب عن ذلك» وفي حكم النفقة» والسكنى للبائن» فنذكرهما في مسألتين : 

(المسألة الأولى): في بيان ما وجه إلى حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها 
هذا» من المطاعن» والجواب عنه: 

وقد أشبع الكلام في هذه المسألة العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في كتابه الممتع 
«زاد المعاد؛» وقد ذكر قبل ذكر المطاعن وأجوبتها كون حديثها موافمًا لكتاب الله عز 
وجلء فقال: 

[موافقة هذا الحكم ل الله عز وجل]: ) 

قال الله تعالى: ييا ا أن دا طلقتم آل فوش يتين ّحص الْيدّة» - إلى 
قوله: قد جَعَلَ أله له لکل سى َد [الطلاق: ]"-١‏ . 

اويا وتعالى الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك» والتسريح بأن 
لا يُخرجوا أزواجهم من بيوتهم» وأمر أزواجهن أن لا يخرجوهن» فدل على جواز 
إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق» فإنه سبحانه وتعالى ذكر لهؤلاء المطلقات 
أحكامًا متلازمة . لا ينفك بعضها عن بعضص 

[أحدها]: أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهنَ . 

[والثاني]: ١‏ آي" هن لا يخرجن من بيوت أزواجهنّ . 

[والثالث]: أن لأزواجهنّ إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل» وترك الإمساك› 
فيسرّحوهن بإحسان. 


شرح سنن النسائى - كات الطلاق 


[والرابع]: إشهاد ذوي عدل. وهو إشهاد على الرجعة إما وجويًاء وإما استحباباء 
وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك». وأنه في الرجعيّات خاصة بقوله : 3آ تذرى لعل أله 
يث بعد ذلك أَمرا4. والأمر الذي يُرجى إحداثه ههنا هو المراجعة. هكذا قال 
السلفء ومن بعدهم. . قال ابن أبي شيبة : حدثنا عر معاوية» عن داود الأودىّ» غير 
الشعبئ : لا مَدْرى لمل أله َدث بعد ذلك اراي قال: لعلّك تَنْدَمُ فيكون لك سبيل 
إلى المراجعة . وقال الضخاك: لمل أله يدث بعد َلك أَمَرَا»» قال : لعله أن يراجعها 
في العدّة. وقاله عطاءء وقتادة» والحسن» وقد تقدّم قول فاطمة بنت قيس: أي أمر 
يحدث بعد الثلاث؟ . 
فهذا يدل على أن ا المذكور هو الرجعن الذي ثبتت فيه هذه الأحكام» وأن 
حكمة أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» اقتضته لعل الزوج أن يندم» وی الي 
الذي نزغه الشيطان بينهماء فتتبعها نفسه. فيراجعهاء كما قال عليّ بن أ بی طالب 
: لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق» ما أتبع رجل نفسه امرأة : اا ا 
4 سبحانه وتعالى الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات». فقال: #8 أمكوهن مِنْ حَيْتُ 
روسيم :]ء فالقمافر كليا جد مفشر فك وأعكاميا كلها معلازمة» وكات قول 
النبئ يك : «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة»”''» مشتقًا من كتاب 
الله غير وجل » ومفسّرًا له» وبيانًا لمراد المتكلّم به منه» فقد تبيّن اتحاد قضاء رسول الله 
ية وكتاب الله عز وجلء والميزان العادل معهما أيضًاء لا يُخالفهماء فإن النفقة إنما 
تكون للزوجة» فإذا بانت منه صارت أجنبيّة حكمها حكم سائر الأجنبيّات» ولم يبق إلا 
مجرّد اعتدادها منه» وذلك لا يوجب لها نفقة» كالموطوءة بشبهة» أو زنى» ولأن النفقة 
إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع» وهذا لا يمكن استمتاعه بها بعد بينونتهاء ولأن 
النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدّتهباء لوجبت للمتوفى عنها من ماله» ولا فرق بينهما 
البتّة» فإن كلّ واحدة منهما قد بانت عنه» وهي معتدةٌ منه» قد تعذر منهما الاستمتاع» 
ولآنها لو وجبت لها السكنى» لوجبت لها النفقة» كما يقوله من يوجبهاء فأما أن تجب لها 
السكنى دون النفقة» فالنصٌء» والقياس يدفعه. ثم قال رحمه الله تعالى : 
[ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قديمًا 
وحديثًا] : ۰ ۰ ظ 
(فأولها) : طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» فروى مسلم 


NEP. ۳٤١۳ وبرقم آخر‎ 27817١ حديث صحيح تقدم للنسائيٰ برقم‎ )١( 


حديث رقم ٠۵١۷۹‏ 


- 0 الغايل ال - 








۳۲4 








في ااصحيحه) عن أبي إسحاق». قال كنت مع الأسود تن فنك جالساء في المسحد 
الأعظمء ومعنا الشعبي» فحدث سبي بحديث فاطمة بنت قيس » أن رسول الله ياء 
لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» ثم أخذ خذ الأسود گا من حصى» فحصبه به» فقال: ويلك 
تحذث بمثل هذا؟ء قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ية لقول امرأة» لا ندري 
لعلها حفظت» أو نسيت» لها السكنى والنفقة» قال الله عز وجل : يالا مل م م 
قهن ولا يرن إلا أن اتيك بِفَحِمَو مين . 

قالوا: فهذا خبر عمر يُخبر أن ستة رسول الله يكل أن لها النفقة والسكتى + ولا زيب . 
أن هذا مرفوع» فإن الصحابيّ إذا قال: «من السنة كذا»» كان مرفوعاء فكيف إذا قال: 
امن سنة رسول الله كلِ؟؛1. فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت 
رواية عمر كتاليه » ورواية فاطمة» فرواية عمر له أولى» ولا سيماء ومعها''' ظاهر 
القرآن» كما سنذكر. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن 
إبراهيم» قال: كان عمر بن الخطاب إذ ذُكر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال: ما كنا 
نغْيّر فى ديننا بشهادة امرأة . 

[ذكر طعن عائشة فى خبر فاطمة بنت قيس رضى الله تعالى عنهما]: 

في «الصحيحين» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» قال: تزوؤج يحيى بن سعيد 
ابن العاص» بنت عبد الرحمن بن الحكم» فطلقهاء فأخرجها من عنده» فعاب ذلك 
عليهم عروة» فقالوا: إن فاطمة قد خَرّجتء قال عروة: فأتيت عائشة» فأخبرتها بذلك» 
فقالت : ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذاالحديث. 

وقال البخاري: فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة أم المؤمنين» إلى مروان بن 
الحكم» وهو أمير المدينة» انق اللّهَ وارددها إلى بيتهاء قال مروان: إن عبد الرحمن بن 
الحكم غلبني» وقال: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟» قالت: لا يضرّك أن لا تذكر 
حديث فاطمة» فقال مروان بن الحكم: إن كان بكِ شرّء فحسبك ما بين هذين من 
الشر. 

ومعنى كلامه : إن كان خروج فاطمة لما يقال من شر كان في لسانهاء فيكفيك ما بين 
يحيى بن سعيد بن العاص» وبين امرأته من الشرٌ. 

وفي (الصحيحين) : عن عروة أنه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم› 
طلقها زوجها البتة» فخرجتء فقالت: بئس ما صنعت» قال : ألم تسمعي في قول 


)١(‏ أي مع رواية عمر. 





فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. 

وفي حديث القاسم». عن عائشة رضي الله تعالى عنها -يعني في قولها: ل سكت 
ولا نفقة. وفي «صحيح البخاري» : عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لفاطمة : 
ألا تتقي الله تعنى في قولها: لا سكنى ولا نفقة. وفى «صحيحه» أيضًا: عنها: إن 
فاطمة كانت في مكان وحش» فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص النبئ كلل لها. 

وقال عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخبرني ابن شهاب» عن عروة» أن عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس» تعني انتقال المطلقة ثلانًا. 

وذكر القاضي إسماعيل» حدثنا نصر بن على» حدثني أبي» عن هارون» عن محمد 
ابن إسحاق» قال: أحسبه عن محمد بن إبراهيم» أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت 
لفاطمة بنت قيس : إنما أخرجك هذا اللسان. 

[ذكر طعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما على حديث فاطمة] : 

روى عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال: حدثني الليث بن سعد» حدثني جعفر» عن 
ابن هرمز» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كان محمد بن أسامة بن زيد يقول : كان 
أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئًا من ذلك» يعني انتقالها في عدّتها رماها بما في يده“ . 

[ذكر طعن مروان على حديث فاطمة]: 

روى مسلم في «(صحیحه» من حديث الزهريٰ› عن عبيداللّه بن عبد الله بن عتبة 
حديث فاطمة هذا أنه حذث به مروان» فقال مروان: لم نسمع هذا إلا من امرأة» سنأخذ 
بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. 

[ذكر طعن سعيد بن المسيّب]: 

روى أبو داود فى «سننه» من حديث ميمون بن مهران» قال : قدمت المدينة» فدفعتٌ 
إلى سعيد بن المسيّب» فقلت: فاطمة بنت قيس طُلّقتء فخرجت من بيتهاء فقال 
سعيد : تلك امرأة فتنت الناس» إنها كانت امرأة لَسِنَةَ» فؤضعت على يدي ابن أم مكتوم 
الأعمى. 

[ذكر طعن سليمان بن يسار]: 

روى ایو داود في ١سئنه»‏ أيضاء قال في خروج فاطمة: إنما كان من سؤء الخلق. 

[ذكر طعن الأسود بن يزيد]: 

تقدم حديث مسلم: أن الشعبين حذث بحديث فاطمةء فأخذ الأسود كفا من 


)١(‏ في سنده عبدالله بن صالح كاتب الليث» صدوق كثير الغلطء وكانت فيه غفلة. 
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- حديث رقم ٣۵١۷۹‏ 
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حصباء» فحصبه به» وقال: ويلك تُحدث بمثل هذا؟ وقال النسائيّ: ويلك» لم تفتي 
بمثل هذا؟» قال عمر لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنما سمعاه من رسول الله با 
وإلا لم نترك كتاب ريّنا لقول امرأة. 

[ذكر طعن أبي سلمةبن عبد الرحمن] : 

قال الليث: حذثني عُقِيلُء عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
فذكر حديث فاطمة. 

ثم قال: فأنكر الناس عليها ما كانت تَحدّث من خروجها قبل أن مَل قالوا: وقد 
عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر في إيجاب النفقة والسكنى» فروى حمّاد بن 
سلمة » عن حمّاد بن أبي سليمان» أنه نه أخبر إبراهيم النخعيّ بحديث الشعبي. » عن فاطمة 
بنت قيس» فقال له إبراهيم : [ك عمر أخير برلا فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب 
الله وقول النبى يِه لقول امرأة لعلها أوهمت» سمعتٌ النبئ ييه يقول: «لها السكنى 
والنفقة». ذكره أبو محمد في «المحلى)» فهذا نض صريحٌ» يجب تقديمه على حديث 
فاطمة؛ لجلالة رواته» وترك الصحابة عليهء وموافقته لكتاب الله . 

[ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن» وبيان بطلاها] : 

وحاصلها أربعة : 

[أحدها]: أن راويتها امرأة» لم تأت بشاهدين يتابعانها على حديثها. 

[الثانى]: أن روايتها تضمّنت مخالفة القرآن. 

[الثالث]: أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حقّ لها في السكنى» بل لأذاها 
آهل زوجها بلسانها. 

[الربع]: معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الطاب ليه . 

ونحن نبيّن ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة -بحول الله تعالى وقوّته- هذا مع 
أن في بعضها من الانقطاع» وفي بعضها من الضعف» وفي بعضها من البطلان ما سئنبّه 
عليه» وبعضها صحيح عمن نسب إليه بلا شك. 

فأما الطعن الأول» وهو كون الراوي امرأة» فَمَطْعَنٌ باطل بلا شكُ» والعلماء قاطبة 
على خلافه» والمحتج بهذا من أتباع الأكمة أول مبطل لهء ومخالف لهء فإنهم لا 
يختلفون في أن السئن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل» هذا وكم من سئّة تلقاها 
الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة» وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيدي الناس» 
لا تشاء أن ترى فيها سئة تفرّد مها امرأة منهنّ إلا رأيتهاء فما ذنب فاطمة بنت قيس دون 
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نساء العالمين» وقد أخذ الناس بحديث فريعة بنت مالك بن سنان» أخت أبي سعيد 
فار قي اد تارا عله ای ارز ر وليست قاظمة بدونا علمّا» وجلالة: 
وثقةء وأمانة» بل هي أذ فقه منها بلا شك» فإن فريعة لا تعرف إلا في هذا الخبرء وأما 
شهرة فاطمة» ودعاؤها من نازعها من الصحابة إلى كتاب اللّه» ومناظرتها على ذلك 
فأمرٌ مشهورء وكانت أسعد ذه المناظرة ممن خالفهاء كما مضى تقريره. 

وقد كان الصحابة ل يختلفون في الشيء ؛ فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين عن 
النبي ييو شيئًاء فيأخذون به» ويرجعون إليه» ويتركون ما عندهم له وإنما فُصَلِن على 
فاطمة بنت قيس بكونهن أزواج رسول الله وء وإلا فهي من المهاجرات الأول وقد 
رضيها رسول الله و جبه» وابن به أسامة بن زيد » وكان هو الذي خطبها له 
وإذا شئت أن تعرف مقدار حفظها وعلمهاء فاعرفه من حديث الدجال الطويل الذي 
حدّث به رسول الله ية على المنبر» فوعته فاطمة» وحفظته» وأذته كما سمعته» ولم 
يُنكره عليها أحد مع طوله» وغرابته» فكيف بقصّة جرت لهاء وهي سببها» وخاصمت 
فيهاء وحكم فيها بكلمتين» وهي ١لا‏ نفقة» ولا سكنى»» والعادة توجب حفظ مثل 
هذاء وذكرّهء واحتمالٌ النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليهاء فهذا عمر قد 
نسي تيمم الجنب» وذكره عمار بن ياسر أمر رسول الله كَل لهما بالتيمَم من الجنابة 
فلم يذكره عر تنك + وأقام علي أت البيتي آل يسلي سى وجل الجا 

ونسي قوله تعالى : وان ارذ ادال روچ ارک روچ وا إِحَد دهن 
قنطارا فلا تَأَحْدُواً منة ا [النساء : ٠‏ 7]» حتى ذكرته به امرأة. فرجع له 
قولها"'' . 

ونسي قوله: طإنَّكَ ميت م ي4 [الزمر : ۳۰]» حتى گر به. 

فإن كان جواز النسيان د الراوي يوجب سقوط روايته سقطت رواية عمر التي 
عارضتم بها خبر فاطمة» وإن كان لا يوجب سقوط روايته بطلت المعارضة بذلك» فهي 
باطلة على التقديرين» ولو رُدّت السئنٌ بمثل هذاء لم يبق بأيدي الأمة منها إلا اليسير› 
ثم كيف يعارض خبرٌ فاطمة» ويّطعن فيه بمثل هذا من يرى قبول خبر الواحد العدل. 
لا يشترط للرواية نصاباء» وعمر ته أصابه في مثل هذا ما أصابه في رڏ : خبر أبى 
موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد» ورذه خبر المغيرة بن شعبة في إملاص 
المرآة تی قد له حك يع عسالمة: وهذا كان تشيتا منه تيه له جا إن كين 


E 





(۱) انظر تفسير ابن كثير -٤1۷ /١‏ فقد قال عن الحديث: إسناده جيد قويّ» مع أن في سنده مجالد بن 
سعد ) ولیس بالقوی› وقد تغير في اخر عمره. 


(نْقَهَ الحامل المَيُوبَةِ) - حديث رقم ٠١۷۹‏ 
ميج ا ا 


الناس الصعب والذَّلُول في الرواية عن رسول الله وء وإلا فقد قَبلَ خبر الضخاك بن 
سفيان الكلابنَ وحدهء وهو أعرابي» وقبل لعائشة رضي الله تعالى عنها عدّة أخبار 
تفرّدت مها. 

وبالجملة» فلا يقول أحد: إنه لا يُقبل قول الراوي الثقة العدل حتى يشهد له 
شاهدان» لا سيما إن كان من الصحابة . 

فصل : 

وأما المطعن الثاني» وهو أن روايتها مخالفة للقرآن» فنجيب بجوابين: مجمل› 
ومفصّل» أما المجمل» فنقول: لو كانت مخالفة كما ذكرتم» لكانت مخالفة لعمومه» 
فتكون تخصيصًا للعام» فحكمها حكم تخصيص قوله: ##يوْصِيكه اله ف لد 4 
[النساء : ]١١‏ بالكافر» والرقيق» والقاتل» وتخصيص قوله : #وَأيسلٌ لك تا وه دلِكُمَ 4 
[النساء : 4؟] بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء ويينها وبين خالتهاء ونظائرة. إن 
القرآن لم يُخصٌ البائن بأنها لا تخرَّج» ولا تَحرْج» وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجهاء 
بل إما أن يعمّهاء ويعْمٌ الرجعيّة» وإما أن يخص الرجعية. 

فإن عم النوعين › فالحديث مخصّص لعمومه» وإن خص الرجعيات» وهو الصواب 
للسياق الذي من تدبره» وتأمله قطع بأنه في الرجعيّات من عذة أوجه قد أشرنا إليهاء 
فالحديث ليس مخالفًا لكتاب اللّهء بل موافقٌ له» ولو ذكر أمير المؤمنين كيه بذلك» 
لكان أوّل راجع إليه» فإن الرجل كما يذْهَلْ عن النصّ يذهل عن دلالته وسياقه» وما 
يقترن به مما يتبيّن المراد منه. وکیا عا ينشل عن ستول الواقعة المعيّنة تحت النص 
العام واندراجه تحتهاء فهذا كثيرٌ جذاء والتفطن له من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء 
من عباده» ولقد كان أمير المؤمنين عمر ع من ذلك بالمنزلة التي لا تجهل. ولا 
تستغرقها عبارة» غير أن النسيان والذهول عَرْضِة ه للإنسان» وإنما الفاضل العالم من إذا 
کر كر يوضع 

فحديث فاطمة رضي الله تعالى عنها مع كتاب الله على ثلاث أطباق» لا يخرج عن 
واحد منهاء إما أن يكون تخصيصًا لعامّه . الثاني : أن يكون بيانًا لما لم يتناوله» بل سكت 
عنه. الثالث: أن يكون بيانًا لما أريد بهء وهوافقًا لما أرشد إليه سياقه». وتعليله: 
وتنبيهه» وهذا هو الصواب» فهو إذن موافقٌ له» لا مخالف› وهكذا ينبغى قطعًاء ومعاد 
الله أن يحكم رسول الله ية بما يُخالف كتاب الله تعالى» أو يعارضه. وقد أنكر الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى هذا من قول عمر كه » وجعل يتبسّم ويقول: أين في كتاب 
الله إيجاب السكنى» والنفقة للمطلقة ثلانّاء وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة» 
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وقالت: بيني وبيكنم كتاب اللّهء قال الله تعالى : لا ندر لمل أنه حت بعد ذلك 
مرا [الطلاق: »]١‏ وأيّ أمر يحدث بعد الثلاث» وقد تقدّم أن قوله: هذا بل أجلهنَ 
كه [الطلاق: ۲]ء يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيّات . 

فصل : 

وأما المطعن الثالث» وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانباء فما أبرده من 
تأويل؛ وأسمحةء فان المرأة من خيار الصحابة كلم › وفضلائهم » ومن المهاجرات 
الأوّلء وممن لا يحملها رقة الدين» وقلة التقوى على فحش» يوجب إخراجها من 
دارهاء وأن يمنع حقّها الذي جعله الله لهاء ونبى عن إضاعته» فيا عجبا:» كيف لم 
ينكر عليها النبيّ ية هذا الفخش؟ ويقول لها: اتق اللهء وكُفى لسانك عن أذى أهل 
زوجك» واستقڑی قى, سنك وكيف يعيل عن هذا إلى قوله؟ ١لا‏ فة لت ولا 
سكنى». وإلى قوله: «إنما السكنى والنفقة للمرأة التى إذا كان لزوجها عليها 
رجعة؟2”''» فيا عجبا كيف يُترك هذا المانع الصريح الذي خرج ن بين ف الب 
ية ويُعلل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله َي البتّة» ولا أشار إليه» ولا نبّه عليه؟ 
هذا من المحال البيّن. ثم لو كانت فاحشة اللسان» وقد أعاذها الله من ذلك» لقال لها 
النبيّ اء وسمعت» وأطاعت : كفي لسانك حتى تنقضي عدتك» وكان من دونها 
يسمع » ويطيع ؛ لثلا يخرج من سكنه . 

فصل : 

وأما المطعن الرابع : وهو معارضة روايتها برواية عمر يه » فهذه المعارضة تورد 
من وجهين: أحدهما: قوله: «لا ندع كتاب ربّناء وسئّة نبيّناء» وأن هذا من حكم 
المرفوع . الثاني: قوله: سمعت رسول الله هة يقول: «لها السكنى والنفقة». 

ونحن نقول: قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصح عنه 
أبدا. قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن الدارقطنيّ : بل السئة 
بيد فاطمة بنت قيس قطعًاء ومن له إلمامٌ بسئّة رسول الله ييه يشهد شهادة الله أنه لم 
يكن غند عمر ته سئة عن رسول الله 26 أن للمطلقة ثلانًا السكنى والتفقة» وعمر 
كان أتقى للّه» وأحرص على تبليغ سنن رسول الله يك أن تكون هذه السئّة عنده» ثم لا 
يرويها أصلاء ولا يبيّنهاء ولا يبلّغها عن رسول الله ك . 

وأما حديث حمّاد بن سلمة» عن حمّاد بن أبى ي سليمان» عن إبراهيم› عن عمر 





)١(‏ حديث صحيحء تقدّم تخريجه قريبًا. 


*٠/ا-‏ (تمَقَةَ الحامل المَينُوبَهَ) - حديث رقم ٠١۷۹‏ 
ro‏ 


طك + سبحت رسول الله ل يقول: الها السك والشقة» فحن تشهد بالله شهادة 
نُسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذبٌ على عمر له » وكذب على رسول الله با وينبغي 
أن لا يحمل الإنسانَ فرط الانتصار للمذاهب» والتعصّب لها على معارضة سنن رسول 
الله يد الصحيحة الصريحة بالكذب البحت» فلو يكون عند عمر ليه عن النبي كله 
لَخَّرسّت فاطمة» وذووهاء ولم ينسبوا بكلمة» ولا دعت فاطمة إلى المناظرة» ولا 
احتيج إلى ذكر إخراجها لبذاء لسانهاء ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث» والمصئفين 
في السنن» والأحكام» المنتصرين للسّئّن فقطء لا لمذهب» ولا لرجل» هذا قبل أن 
نصل به إلى إبراهيم» ولو قُدّر وصولنا بالحديث إلى إبراهيم لانقطع تُحْاعْهُء فإن إبراهيم 
لم یولد إلا بعد موت عمر كه بسنين » فإن كان مخبر أخبر به إبراهيم» عن عمر 
ييه » وحَسّنا به الظنّ» وكان قد روي له قول عمر كيه بالمعنى» وظنّ أن رسول الله 
ية هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة» حتى قال عمر كه : لا ندع كتاب 
ربّنا لقول امرأة» فقد يكون الرجل صالحًاء ويكون مُعَْفْلاء ليس تحمل الحديث»؛ 
وحفظه» وروايته من شأنه. وبالله التوفيق. 

وقد تناظر فى هذه المسألة ميمون بن مهران» وسعيد بن المسيّب» فذكر له ميمون 
خر فاط قال سعيق: قلك اما فعت الا ققال له هيموثة لقع كانت إننا 
اخذت يمآ أفنآها به وسول الله له ما كدت التاتء وان لناش رسول الله أسيوة حمكة: 
مع أنها أحرم الناس عليه» ليس لها عليه رجعةً» ولا بينهما هيراث. انتهى . 

ولا يُعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله تعالى إلا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس 
هذاء وأخذ به في بعض الأحكام كمالك» والشافعيّ» وجمهور الأمة يحتجون به في 
سقوط نفقة المبتوتة» إذا كانت حائلا» والشافعيّ نفسه احتج به على جواز جمع الثلاث ؛ 
لأن في بعض ألفاظه» فطلقني ثلانّاء وقد بِيّنَا أنه إنما طلقها آخر ثلاث» كما أخبرت به 
عن نفسها. واحتجٌ به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال. واحتجٌ به الأئمة كلهم على 
جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول. 
واحتجوا به على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن 
يزوّجهء أو يُعامله» أو يسافر معه» وأن ذلك ليس بغيبة . واحتجوا به على وقوع الطلاق 
في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخر» وأنه لا يشترط حضوره» ومواجهته به. 
واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتذة البائن» وكانت هذه الأحكام كلها 
حاصلة ببركة روايتهاء وصدق حديثهاء فاستنبطتها الأمة منهاء وعملت بهاء فما بال 
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روايتها ترد في حكم واحد من أحكام هذا الحديث» وتقبل فيما عداه؟» فإن كانت 
حفظته» قبلت في جميعه» وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يُقبل في شيء من أحكامه . 
وباللّه التوفيق . 

[فإن قيل]: بقي عليكم شيء واحد» وهو أن قوله سبحانه وتعالى: #أسَكنوشس من 
امود به - ين وجکر إنما هو في البوائن» با ر بدليل قوله عقبه : 7 
تضاروهن لصيفو عَلدونَ وإن کن أُوْلَتِ ل شرا عبن حى يمن 4 [الطلاق :4 
فهذا في البائن› إذ لو كانت رجعيّة. ار اھ اب ای ولكان عديم التأثير 
فإنها تستحقّها حائلا كانت» أو حاملاء والظاهر أن الضمير فى انك هو والضمير 
في قوله: #وإن كن أوْلّتٍ حمل فقوا لين واحد . 

[فالجواب]: أن مورد هذا السؤال إما أن يكون من الموجبين النفقة والسكنى› 
ممن يوجب السكنى دون النفقة» فإن كان الأول. فالآية على زعمه حجة عليه؛ لأنه 
شرط في .إيجاب النقة عليهن كوتين جوامل. والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند 
انتفائه» فدل على أن البائن الحائل لا نفقة لها. 

[فإن قيل]: فهذه دلالة على المفهوم» ولا يقول بها. 

[قيل]: ليس ذلك من دلالة المفهوم» بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطهء فلو 
بقى الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطا. 

وإن كان ممن يوجب السكنى وحدهاء فيقال له: ليس في الآية ضمير واحد يخص 
البائن › بل ضمائرها نوعان: نوع يخص الرجعيّة قطعاء كقوله: ¥ بلقن لاهن 
فَأمْسِكُوْهُنَ بمَعرُوني أو فارفُوهنَ يِمَعْروٍ» [الطلاق :۲] . ونوع يحتمل أن يكون للبائن» 
2 يكون للرجعيّة» وأن يكون لهماء وهو قوله: لا رج وش من متهن ولا 
حرج وقوله: #أَنَكوشَ من حت سكثر بن ويك فحمله على الرجعيّة هو 
المتعين ؛ لتتحد الضمائر ومفسّرهاء فلو حمل على غيرها لزم اختلاف الضمائرء 
ومفسّرهاء وهو خلاف الأصل» والحمل على الأصل أولى . 

[فإن قيل]: فما الفائدة فى تخصيص نفقة الرجعيّة بكونها حاملا؟ . 

[قيل]: ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعيّة الحائل» بل الرجعيّة نوعان» قد 
بين الله حكمهما في كتابه : حائل» فلها النفقة بعقد الزوجيّة» إذ حكمها حكم الأزواج. 
أو حامل. فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملهاء فتصير النفقة بعد الوضع نفقة 
قريب» لا نفقة زوج» فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعده» فإن الزوج ينفق عليها 


۳- (نْمَقَهَ الحايل الْمَنُونَه) - حديث رقم ٠١۷۹‏ 


وحده» إذا كانت حاملاء فإذا وضعت صارت نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل» 
ولا يكون حالها في حال حملها كذلك» بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة 
الطفل» فإنه في حال حملها جزء من أجزائهاء فإذا انفصل كان له حكم آخرء وانتقلت 
النفقة من حكم إلى حكم» فظهرت فائدة التقييد» وسر الاشتراط . واللّه أعلم بما أراد 
من كلامه. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله 5 اين 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى 
تحقيقٌ نفيس جدا. 

وحاصله أن حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها حديث صحيح يجب 
العمل به؛ فإن المطاعن التي وُجهت إليه غير مقبولة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في حكم نفقة المبتوتة : 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: اختلف الناس في النفقة للمبتوتة 
إذا لم تكن حاملا : 

فأباها قومٌء وهم أهل الحجازء منهم مالك» والشافعيّ» وتابعهم على ذلك أحمد» 
وإسحاق» وأبو ثورء وأبو عبيد. وحجتهم هذا الحديث» قوله يهو لفاطمة : «ليس لك 
عليه نفقة»» وهو مرويّ من وجوه صحاح» متواترة عن فاطمة رضي الله تعالى عنها. 

وممن قال: إن المبتوتة لا نفقة لهاء إن لم تكن حاملا: عطاء بن أبي رباح» وابن 
شهاب» وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسارء والحسن البصري . وبه قال الليث بن 
سعدء والأوزاعيّ» وابن أبي ليلى . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوريّ» والحسن بن حئّ: لكلّ مطلقة السكنى» 
والنفقة» ما دامت في العدة» حاملا كانت» أو غير حامل › تر أو رجعيّة . وهو قول 
عثمان البَنَىّء وابن شبرمة. 

وحجتهم في ذلك أن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنهماء قالا في المطلقة ثلانا: لها السكنى والنفقة ما كانت في العذة. 

وقالت طائفة: المطلقة المبتوتة إن لم تكن حاملًا لا سكنى لهاء ولا نفقة» منهم : 
الشعبيَ» وميمون بن مهران» وعكرمة» ورواية عن الحسن. وروي ذلك عن عليّ» 
وابن عبّاس» وجابر بن عبد اللّه. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثور» 
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وداود. 
ثم قال أبو عمر رحمه الله تعالى ديعل أن ذكر أقوال من رڏ حديث فاطمة › أو 
تأوله- 1 : ما نصه: 


لكن من طرق الحجة» وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل» ومن تابعه أصح» وأحجٌ ؛ 
لأنه ل وجب الى عليهاء وكاتت غبادة تعتدها الله اء لألوميا ذلك رسوك الله 
كه ولم يُخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك» ولا إلى بيت أم مكتوم؛ ولأنه 
أجمعوا أن المرأة التي تبذو على أحمائها بلسانهاء تؤدذب» وتقصر على السكنى في المنزل 
الذي لنت فيده راع من أت الاس؛ خدلة الاك على أن من اعتلّ بمثل هذه العلة في 
الانتقال» اعتل بغير صحيح من النظرء ولا م متفق عليه من الخبر» هذا ما يوجبه عندي 
التأقل لهذا الحديث مع صخته. وبالله تعالى التوفيق . 

وإذا ثبت أن النبئ ية قال لفاطمة بنت قيس- وقد طلّقت طلاقًا باتا-: سک لل 
ولا نفقة» وإنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة؛ فأيّ شيء يعارض به هذا؟ هل يُعارض 
إلا بمثله عن النبئّ كل الذي هو المبيّن عن الله مراده من كتابه» ولا شيء عنه غل يدفع 
ذلك» ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله عز وجل : أكون من حَْتْ سكنثر ) من غيره وك 
وأما الصحابة» فقد اختلفوا كما رأيثت» منهم من يقول: لها السكنى والنفقة» منهم : عمرء 
وابن مسعودء ومنهم من يقول: لها السكنى» ولا نفقة» منهم ابن عمرء وعائشة» ومنهم 
من يقول : لا سكنى لهاء ولا نفقة» وممن قال ذلك : على وابن عباس » وجابر» وكذلك 
اختلاف فقهاء الأمصار على هذه الفلاثة الأقوالء على ما ذكرناء وتا -والحمد للّه-. 
انتهى المقصود من كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى من 
ترجيح القول بما دل عليه حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها هو الحق الذي 
لا مرية فيه . 

والحاصل أن الصحيح أنه لا سكنى» ولا نفقة للمبتوتةء إلا أن تكون حاملا؛ 
لحديث فاطمة رضي الله تعالى عنها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب 

5 +5 ج 
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#ا- (الأقراء) - حديث رقم ٠٠رصم‏ 
لعن ست ع الس مع ۹ 


5 /- (الْأْقَرَاء) 


ننڪ امبرل معزو بن یړ َال : دتا عبد الله ب يُوسفء َال : حَدَئنًا 

بن الْمُغِيرَة: عن مروا بن اتير 5 َاطمَةً ا َة أي خب عل َع E‏ سول 7 
0 فَشَكَتْ إِلَيه الذمّء قَقَالَ لَهَا ر سول الله 06 : «إِنْمَا لِك عِرْقَء قائظري ذا آتاك 
رو قلانضلي: إا مر روكِء َلَطهْرِي», قال : معي ف ر وى ری 

106 وهو ثقة. وغير فالماظر بن ال فإنه تفرد به هو 1 ووثقه أبن 
يا 

وقوله: «أن فاطمة بنت أبي حبيش» واسم أبيها قيس بن المطلب بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي الأسدية» مهاجرة جليلة» وهي غير فاطمة بنت قيس التي تقدمت قصتها 
في الأبواب الماضية» وقد سبق ترجمة فاطمة هذه في «الطهارة» برقم ٠١١/١15‏ . 

وقوله : «إنما ذلك عرق» بكسر الكاف على خطاب المرأة» إنما ذلكِ الدم الزائد على 
العادة السابقة» وذلك لأنه الدم الذي اشتكته» عرق -بكسر» فسكون-: زاد 
الدارقطنيّ» والبيهقيّ: «انقطع» : أي دم عرق انقطع» فسال» لا دم حيض» فإنه من 
الرحم» والمراد أنه لا يمنع صلاة» ولا صوماء ولا قربان رو لآنه ليتق بالحيض 
الذي يمنع من هذه الأكباء, 

وقوله: «إذا أتاك قرؤك» : القرء فيه لغتان: الفتح. وجمعه قَرُوء: وأقدقء مثل, فلس 
وقلوس» وأفلس» والضم› ويجمع على أقراءء مثل ففل وأقفال . قال أئمة اللغة : 
ويطلق على الطهر والحيض › وحكاه ابن فارس أيضاء ثم قال : ويقال : إنه للطهر › 
وذلك أن المرأة الطاهر كأنَ الدم اجتمع في بدنهاء وامتسك» ويقال: إنه للحيض» 
ويقال: أقرأت: إذا حاضت. وأقرأت: إذا طهرت» فهى مقرىء . قاله الفيّوميَ. وقد 
تقدّم بأتمٌ من هذا في «الطهارة» -117"0/ -1١9‏ «ذكر الأقراء»» فراجعهء تستفد. وبالله 
تعالى التوفيق . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد أورده المصنف رحمه الله 
تعالى في ثلاثة عشر موضحعًا من هذا الكتاب» أولها في «أبواب الطهارة» -١7١١7/17"4-‏ 
«ذكر الاغتسال من الحيض»» وآخرها هذا الباب» وتقدم شرحهء وبيان مسائله غير 
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مرّة » وبقي هنا الكلام على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى› وهو بيان معنى القرء 
الذي أمر الله سبحانه وتعالى المطلقات أن يتربصنه» بقوله عز وجل: #مَالْمطلفات 
رور بأنقسهن نة قروو الآية. 

(اعلم) : أن المصتف رحمه الله تعالى رجح كون القرء ؛ بم السيفين.: سيت اسخدل 
ذا الحديث› فإنه صريح فيه › حيث قال کار : «إذا أتاك قرؤك فلا تصلى» فإذا مر قرؤك 
فلتطهري › قال : ثم صلي ما بي بين القرء إلى القرء». 

فقد صرّح أن القرء rT‏ لكن الأصرح في معنى الاية حديث ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما المتقدّم في «كتاب الطلاق» -7417//1١-‏ «باب وقت الطلاق 
للعدّة التي أمر الله عز وجل أن تُطلّق لها النساء»» حيث قال رسول الله ية لعمر بن 
الخطاب حين طلق عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما طلق امرأته؛ وهي حائض » 
فقال: «مر عبد الله فليراجعهاء ثم يَدَعْها حتى تطهر من حيضتها هذه» ثم تحيض 
حيضة أخرى» فإذا طهرت فإن شاء فليفارقهاء قبل أن يجامعهاء وإن شاء فليمسكهاء 
فإنها العدة التى أمر الله عز وجل» أن تطلق لها النساء». 

فإنه أصرح في المعنى المراد من الآية المذكورة» ونحن نذكر -بعون الله سبحانه 
وتعالى- أقوال العلماء» من اللغويين» والمحدثين» والفقهاءء في هذا المعنى؛ ليتبيّن 

قال أبو العبّاس القرطبيئّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء فى الأقراء» فقال أهل 
الكوفة: هي الحيض › وهو قول عمر » وعليّ › وابن مسعود » وأبي مو سى © ومجاهد» 
وقتادة» والضخاك» وعكرمة. والسَديّ . 

وقال أهل الحجاز: هي الأطهارء وهو قول عائشة» وابن عمر» وزيد بن ثابت» 
والزهريٌ» وأبان بن عثمان» والشافعيّ. 

فمن جعل القرء اسما للحيض سماه بذلك ؛ لاجتماع الدم في الرحمء ومن جعله 
اسمًا للطهر؛ فلاجتماعه في البدن» والذي يُحمّق لك هذا الأصل في القرء الوقت› 
يقال: هبّت الريح لقرئهاء وقارئها: أي لوقتهاء قال الشاعر [من الوافر]: 

كرهث العَقْرَ عَفْرَ بَنِي شَلِيل إذا بث لِقَارِبِهَا الرّيَاحُ 

فقيل : للحيض وقت› وللطهر وقت؛ لاجا ير جعان لوقت معلوم . وقال الأحش. 
في الأطهار [من الطويل] : 

في كل ام نت جَاشِمْ عَرْوَةٍ تشد لأفقصَامَا عَزِيمَ عَرَائِكا 


لاي هس 


مُوَرنة عِرًَا وَفِي الى رفعَة لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِن قَرُوءٍ نِسَائكا 


£ (الأقراء) - حدیث رفم “رهم 
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وقال آخر في الحيض [من الرجز]: 
يَا رت ذي ضغن على فارض له قَرُوءٌ كَقَروءِ الْحَائْض 
يعنى أنه طعنه ) فكان له دم كدم الحائض . 

وقال قوم : هو مأخوذ من قرء الماء ذ فى الحرض › وخر جيم ومنه القرآن؛ لاجتماع 
المعاني: ويقال ا حروفه. . ويقال: ما قرأت الناقة 62 قط » أي لم جمع في 
جوفها؛ وقال عمرو بن كلثوم : 

ِرَاعَيٰ عَيطل دما بجر هِجَانٍ اللُوْنٍ لَمْ تَقْرَأ بيا 

افق الرسم وشم للد وقنت السيقي. داجس بسع رات الاير قال أبو عمر 
ابن عبد البرّ: قول من قال: إن القرء مأخوذ من قولهم : قريت الماء في الحوض ليس 
بشيء ؟ لأن القرء مهموز» وهذا غير مهموز. 

قال القرطبيّ: هذا صحيح بنقل أهل اللغة: الجوهريّ وغيره» واسم ذلك الماء قِرَى 
-بكسر القاف» مقصور-. وقيل: القرء الخروج» إما من طهر إلى حيض» أو من 
حيض إلى طهرء وعلى هذا قال الشافعيّ في قول: القرء الانتقال من الطهر إلى 
الحيض» ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءًاء وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن 
يكون قرءًاء ويكون معنى قوله تعالى: #والمطلقنت بربصت بأنفسهنّ لَه فروو»: أي 
ثلاثة أدوارء أو ثلاثة انتقالات» والمطلقة متصفة بحالتين فقط» فتارة تنتقل من طهر إلى 
حيض › وتارة من حيض إلى طهر» فيستقيم معنى الكلام؛ ودلالته على الطهر والحيض 
جميعًاء فيصير المعنى مشتركا. ويقال: إذا ثبت أن القرء الانتقال» فخروجها من طهر 
إلى حيض غير مراد بالآية أصلاء ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقًا سيا 
مأمورًا به وهو الطلاق للعدة» فإن الطلاق للعذة ما كان فى الطهرء وذلك يدل على 
کون القرء مأخوذا من الانتقال» فإذا كان الطلاق في الطهر سكا فتقدير الكلام : فعدتبنّ 
ثلاثة انتقالات» فأولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق» والذي هو الانتقال من 
حيض إلى طهرء لم يُجعل قُرءًا؛ لأن اللغة لا تدل عليهء ولكن عَرَفْنَاء بدليل آخرء أن 
الله تعالى لم يُرد الانتقال من حيض إلى طهرء فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مرادًا 
بقى الآخرء وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مرادًاء فعلى هذا عدّتها ثلاثة انتقالات› 
أولها الطهرء وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق فى حالة الطهرء 
یلا بكرف قللك سسا على السجاز برجه ما قاك إلكيا الطبرفق: رسلا نظر دقيق فى خارة 
الاتجاه لمذهب الشافعي» ويُمكن أن نذكر في ذلك سرًا فهمه من دقائق جكم الشريعة» 
وهو أن الانتقال من الطهر إلى الحيض إنما جُعل قرءًا لدلالته على براءة الرحمء فإن 
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الحامل لا تحيض في الغالب» فبحيضها عُلم براءة رحمهاء والانتقال من حيض إلى طهر 
بخلافه» فإن الحائض يجوز أن تحبل فى أعقاب حيضهاء وإذا تمادى أمد الحمل» وقوي 
الولد انقطع دمهاء ولذلك تمتدح العرب بحمل نسائهم في حالة الطهر» وقد مدحت 
عائشة رسول الله مو بقول الشاعر [من الكامل] : 

وَمُبَرَإ من كَل عُبَرِ حَيضَةٍ وَفَسَاهٍ مُرْضِعَةٍ وَدَاءِ مُغْهَلٍ 

يعني أن أمه لم تحمل به في بقيّة حيضها. فهذا ما للعلماء» وأهل اللسان في تأويل 
القرء . 

وقالوا: قرأت المرأة قرءًا: إذا حاضت» أو طهرت» وقرأت أيضًا: إذا حملت . 
واتفقوا على أن القرء الوقت» فإذا قلت: والمطلقات يترئصن بأنفسهنّ ثلاثة أوقات» 
صارت الآية مفسّرَةٌ فى العدد» محتيلة فى المعدود» فوجب طلب البيان للمعدود من 
غيرهاء فدليلنا قول الله تعالى : مَطْلَقُوشَنَ لِدّتبِنَ4. ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت 
الطهرء فيجب أن يكون هو المعتبر في العدّة» فإنه قال: #مطَلْقُوهنَ لِمِدِّنَ» يعني وقنًا 
تعتدذ به» ثم قال تعالى: 9وَأْحصوأ ألْدّة 4 يريد ما تعتدٌ به المطلقة» وهو الطهر الذي 
تطلق فيه. وقال ب لعمر ليه : «مره» فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم 
تحيض» ثم تطهر» فتلك العذّة التي أمر الله أن تُطلّق لها النساء». أخرجه مسلم وغيره. 
وهو نص في أن زمن الطهر هو الذي يسمّى عدّةً» وهو الذي تطلق فيه النساءء ولا 
خلاف أن من طلّق في حال الحيض لم تعتدٌ بذلك الحيض» ومن طلق في حال الطهرء 
فإنها تعتد عند الجمهور بذلك الطهر» فكان ذلك أولى. انتهى كلام القرطبي رحمه الله 
“كين 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن أرجح الأقوال في المعنى المراد 
من القرء في قول عز وجل : لله هرو قول من قال: إنها الطهرء لا الحيض» وإن 
كان اللفظ يُطلق عليهما جميعاًء كما تقدّم بيانه عن أهل اللغةء إلا أن المراد في هذه الآية 
هو الطهر؛ بدليل توضيح النبئ ية ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
المذكور» فبيانه أوضح بيان» وأتمّهء حيث إن الله سبحانه وتعالى وکل بیان معنى كتابه 


إليه» بقوله عز وجل : راا لک الڌڪر لين لِلنّاس ما رل إ4 الآية. ولقد أجاد 


العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى في بيان الأقوال المذكورة في معنى القرء» وأدلتهاء 
وترجيح أنه الطهر بأدلة كثيرة في كتابه الممتع «زاد المعاد» بما لا تجده مجموعًا عند 








. «تفسير سورة البقرة»‎ . ١١0-١١17 / «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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غيرة » ولو لا خوف التطويل لنقلته بحروفه؛ فإن شقت شئت فارجع إليه -ه/ 10-046 1 
تزدد علما جما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ارڈ إلا الإصلاح ما اظ :۲ وما توفيقي إلا باللّه» عليه :' عليه توكلت» وإليه 
أبس . 
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التَطلِيقَات الثلاث) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كان الأولى للمصتف رحمه الله تعالى تأخير هذا 
الباب عن الباب التالي؛ لأنه كالفرع له؛ إذ أن فيه بيان ثبوت أصل المراجعة» وهذا فيه 
بيان مانع المراجعة» وتقديم الأول على الثاني هو الأنسب كما لا يخفى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

"١‏ (حَدَنَْا '' رَكَرِيًا بْنُ َحْتَى ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ ن رايم قال : حَدَّثَا 
علي ابْنُ الْحْسَيْن بْن وَاقِدِء قال: حَدَئَنِي أبي . قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ النّحُويُ» عَنْ عِكرمَة: 
عَنِ ابْنِ عباس في قله : ما تنسح ين ايةٍ آذ تيهنا أتٍ عتر يمآ از بنا ٠‏ وَقَال: 
ودا دتا آيَةَ مَكَانَ ية » وَاللَهُ غلم با يَُْلُ4 الْآَيَهَ وَقَالَ: يمحر أله ما هتا وتيت 
وَعِنْدَهُ: أَمُ ألحكتب». اول مَا نُسِمَ مِن الْقُرْآنِ الْقِبْلهُ وَقَالَ : الل 2 
يهن ل روو ولا يِل م أن یننن ما علق اه ف امه إلى قَوله: «إن رادو 
إِضْكعًا»: وَذَلِكَ أن الوَجُلَ کان إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ2"1. فَهُوَ أَحَقُ ى بِرَجْعَتِهَاء وَإِنْ طَلْقََا 
انا سح ذَلِكَء وَكَالَ: «الظلنُ تا كَإمساكا عزوي أو ر يإعْسَيٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدّم سندّاء ومتنًا في - 
4" باب «ما استثني من عدّة المطلقات»» وفي -54/ -7017٠١‏ «باب نسخ متاع 
المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث»» وتقدّم هناك شرحه؛ وبيان مسائله يما فيه 
الكفايةء» إن شاء الله تعالى » فإن أردت الاستفادة» فراجعه» واللّه تعالى ول التوفيق . 

واستدلاك: المصاف ربحمه الله تعالى يه على عا یچم اله واش ححيث إن فيه پان 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
. وفي نسخة: «امرأة»‎ )۲( 
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نسخ المراجعة بعد الطلاق الثلاث» وهذا مما خلاف فيه إِذَا كان الطلاق مرتَبّاء وإئما 
الخلاف فيما إذا أوقعه بكلمة واحدةء فقد تقدم أن الأرجح» أن له المراجعة؛ 
والجمهور على خلافه» فراجع المسألة في -۷/ -۳٤۳۰‏ تجد جوابًا شافيّاء والله تعالى 
ولي التوفيق . 

ثم إن قوله: «وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته إلى قوله: «فنسخ ذلك» يدل على 
أن هذا كان في أول الإسلام؛ لأنْ النسخ لا يكون إلا فيما شرع في الإسلام» ثم أزيل ؛ 
إذ النسخ رفع حكم شرعيّ بخطاب شرعيّ متراخ عنه. 

قال الحافظ ابن كتير رحمه الله تعالى فى #تفسيرء» عند قولة تعالى : للق رتاو 
الآية: هده الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان 
أحقّ برجعة امرأته» وإن طلقها ماثة مرّة» ما دامت فى العدّة» فلما كان هذا فيه ضرر 
على الزوجات» قصرهم الله إلى ثلاث طلقات» وأباح الرجعة في المرة» والثنتين» 
وأبانها بالكليّة في الثالثة . 

وأخرج ابن مردويه» وغيره من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: لم يكن للطلاق وقتٌ» يطلق الرجل امرأته» ثم يراجعهاء ما لم 
تنقض العذة»» وكان بين رجل من الأنصارء وبين أهله ما يكون بين الناس» فقال : 
والله لأتركتك لا أُيَمّاء ولا ذات زوجء فجعل بُطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي 
راجعهاء قفعل ذلك مرارّاء فأنزل الله عز وجل فيه: ظاالظللَقُ ان ساك مغرو أو 
شري بإِحْسَنٌ 4 فوقت الطلاق ثلانًاء لا رجعة فيه بعد الثالثة» حتى تنكح زوجًا غيره. 
روي هذا الحديث مرسلا وموصولاء وصححه الحاكمء وقال الترمذي: المرسل 
أصح"'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ایی 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عه : هي -بفتح الراءء وهو الأفصح. وكسرهاء. وسكون 


. ۲۷۹/۱ راجع «تفسیر ابن كثيرة‎ )١( 
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الجيم- قال الفيّوميّ : الرّجعة بالفتح بمعنى الرجوع» وفلان يؤمن بالرجعة: أي بالعَؤْد 
إلى الدنيا. وأما الرجعة بعد الطلاق» ورجعة الكتاب» فبالفتح» والكسرء وبعضهم 
يقتصر في رَجعة الطلاق على الفتح» وهو أفصح. قال ابن فارس: والرجعة: مراجعة 
الرجل أهله» وقد تكسر» وهو يملك الرجعة على زوجته. وطلاق رِجعَى بالوجهين 
أيضًا انتهى . 

ثم إن استدلال المصئف رحمه الله تعالى على ما ترجم له بأحاديث الباب واضح» إذ 
هي صريحة في مشروعيّة الرجعة بعد الطلاق . 

قال ابن ذا وعجمة أله تعالى: الرجعة ثابتة بالكتاب والسئئّة» والإجماع. أما 
الكتاب فقول الله ا وتعالى: #8 والمطلقنت برب ے بانفسھنً كه قرو إلى 
قوله: مولن أن رَيْوِنَّ في ذَّلِكَ إن اموا إِصْلضًا» الآية» [البقرة:۲۲۸] . والمراد 
به الرجعة عند حماعة العلماءء وأهل التفسير . وقال تعالى: #وإدا لقع السات فان 
جهن نيش مرفي الآيةء [البقرة:١“71]‏ أي بالرجعة» ومعناه: إذا قاربن بلوغ 
أجلهن › أي انقضاء عدتهن . 

وأما السنّة» فما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: طلقت امرأتي» وهي 
حائض . . . الحديث . متفق عليه . ثم ذكر حديث طلاق النبئ َة حفصة رضي الله 
تعالى عنها التي آخر الباب» إن شاء ا تعالى . 

قال : وأجمع أهل العلم أن الحرٌ إذا طلّق امرأته دون الثلاث. أو العبد إذا طلق دون 
الاثنتين» أن لهما الرجعة في العدّة. ذكره ابن المنذر . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا كله فيما إذا كانت المرأة مدخولا بهاء وأما إذا لم 
تكن مدخولا بهاء فلا رجعة لزوجها إليها. 

قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين ؛ بطلقة واحدة» ولا 
يستحقٌ مطلقها رجعتهاء الاك أن ارجا قلا ارد إلى امتا راا نه قبل دول 
اقول الله سسحانه وبال * اا ليبن مامتا إا تَكْحَثّمُ الْمُؤّمئنت تر َلَْتمُوهن ن ّل 


ر عر اشر دء اي رط دمر کد #الدبة چ 


أن تمسوشرى فما لک يهن من عدو تملدوتها فوشن وَسَيَجُْوَهُنَ سَرَلِمًا جميلا» 
[الأحزاب:54] . 

فبيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا عدّة عليهاء فتّبين بمجرّد طلاقهاء وتصير كالمدخول 
بها بعد انقضاء عدّتهاء لا رجعة عليهاء ولا نفقة لهاء وإن رغب مطلقها فيهاء فهو 
خاطبٌ من الخطاب»› يتزوجها برضاها بنكاح جديد. وترجع إليه بطلقتين» > وإن طلقهاء 
ثم تزوجهاء رجعت جعت إليه بطلقة واحدة» بغير خلاف بين أهل العلم . انتهى المقصود من 











آنا 
كلام ابن قدامة”'' . والله تعالى أعلم بالصواب. 

1 (أخبَرنَا مُحَمْد مُحَمدُ بْنُ الْمُكَنَّىه قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمدَء قال: حَدَئَنَا شغبَة» عَنْ 
قاد قال : : سَمِعْتٌ يُونْسٌ بْنَ جبّیر» قال : : سَمِعْتٌ ابن عمَرَء قال : طَلَقْتُ امْرأتيء وهي 
حَائْض . أن ال يكن عُمَرُء فَذَكرَ أ له ذلك قَقَال النئْ كله : مر أن تزاجا فَإِذا 

هُرَثْ -يغني إن شَاء- قَيِطْلْفهَاهء قُلتُ لِابْنٍ عمَرَ: فَاخْتَسَبْت مِنْهًا؟ فقّال: ما يَمْتَعْهَاء 
رايت إِنْ عَجَرَ» وَاسْتَحْمَقٌ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. و«محمد» شيخ ابن المثثى ؛ هو ابن جعفر المعروف بغندر. 

والجنيت هثفق علية» وقد سيق + فى أوائل «اكتاب الطلاق»» وقد استوفيت هناك - 
بحمد الله تعالر - شرحده وباك مسائله: فراجعه» تستفد. 

وقوله: «فاحتسبت منها» بضمير اتگل وهو بتقدير استمهام › أي هل اعتددت 
بتلك التطليقة» أم لا. والظاهر أن «مِنْ» بمعنى الباء. 

وقوله: «ما يمنعها» «ما» استفهاميّة» استفهامًا إنكاريّاء أي آي شيء يمنع من وقوع 

وقوله: «إن عجز» واستحمق» أي فعل فعل الجاهل الأحمق بأن أبى عن الرجعة بلا 
عجزء فالواو بمعنى «أو». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۴۳ ۳- (حَدَثَنَا بِشْرُ بن خََالِدِ» قال : آنا يَْتى بن آَم عَنِ ابن إذِْيسٌء عَنْ مُحَمَد 
ابن إسْحَاقَ» وټخیی بن می وَعبَدُ الله بن عُمَرَء عن نَافِع ‏ تمن ابن مرح و انر 
زُهَيْرٌ عَنْ مُوسَى بن عقَبةء قل اليه عن ان عُمَرَء قَالُوا: إِنَّ ابن عُمَرَ طَلّقَ اهران 
وَهِيَ حَائْض » ذَكَرَ هُمَرُ رَضِي الله عُنه للدي ها كَقَالَ: مُه فلئِرَاجِعْهَاء ٠‏ حَنّى يحي 
حَيضَةٌ أخْرّىء [إِذًا طَهْرَتْء فَإِنْ شَاءَ طَلْقَهَاء وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَاء إن الاق الَذِي أُمَرَ 
الله عَنّْ وَجَلّ بء قال تَعَالَى : فوش لِعِدَّتينَ4). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«ابن إدريس» : هو عبد الله الأودئٌ. و«يحيى بن سعيد» : هو الأنصاري . 

وقوله: «وأخبرنا زُهير؛ معطوف على «ابن إدريس»» فهو موصول بالسند السابق. 
فالقائل : و«أخبرنا زهيرٌ؛ هو يحبى بن آدم» فهو يروي هذا الحديث عن زهير بن معاوية 


. 0528-0٠ (المغني؟‎ (١) 
1 وفي ئىسىخة : «فليراجعهاة 3 رفي أخرى : «(فلير جعها»‎ (۲( 


11- (باب الرّجْعَة) - حديث رقم ٠١۸۵‏ 











ابن حُديج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. كما 
رواه عن عبد الله , بن إدريس الأديّ. ا محمد بن إسحاق ؛ و بحيى بن 

لين tia‏ قله كارت عا ak‏ ساي کی عرس ين خاليلاة ن فع خو 
الذي في «الكبرى»» وهو الصواب» كما في «تحفة الأشراف» 1141/7- ووقع في نسخ 
«(المجتبى» بلفظ : «وأخبرنا زهير وموسى بن عقبة) بالعطف › وهو غلط فاحش» قشنا » 

والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق القول فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهر حسيناء وبعم الوكيل . 

: (أَخبَرَنا علي بن حجر قال : : أَنأنا إِسْمَاعِيل › عَنْ أَيُوبَء عل للف قال‎ “oA 
كان ابن عمَر إذا سيل عَن الرَجُل طلقٌ” '" امْرَأتَهُ: وَهِيَ حَائْض » يفول : : آم إن طَلْقَهَا‎ 
وَاحِدَةٌ أو ِء إن رَسُولٌ الله کل أمَرَهُ آن يُرَاجِمَهَاء ثم يُمْسِكهَاء حَنّى تحيضٌ حَيِضَة‎ 
أخرَى. م تَطهُرَ م يُطَلْقَهَا قَبِلَ أن يَمَسهَاء ونا إن لفیا لاء قَقَدْ عَصَيْتَ الله‎ 
. اتر به » من لا مرك وَبَانَتْ منك ك انرأق)‎ ١ فيما‎ 
. غير مرّة. و«إسماعيل» : هو ابن عليّة. و«أيوب» : هو السختياني‎ 

وقوله: «أما إن طلقها واحدة الخ» جوابه محذوف. أي فله المراجعة» وأما قوله : 
«فإن رسول الله َة الخ» علة للجواب. 

والحديث متفق تف عليه وقد سبق الكلام عليه قريبًا . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والماب» وهر حسبنا » ودعم الوكيل . 

6- ليما يُوسُّف بن عِيسَىء مَرْوَزِيٌ؛ قال : حَدَّمنًا المَضْلُ بْنُ مُوسَى. قال : 

حَدْئنا حنظلةٌ عَنْ سَالم» ٠‏ عن ابْن عُمَرَء أنه طلْقَ رأة وهي حَائْض» اا شوك الله 
كل فَرَاجَعَهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
و«حنظلة» : هو ابن أبى سفيان الْجْمَحَىَ المكى . 

سیت أخر جه مسلم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 

حسبناء ونعم الوكيل . 
۴۸٦‏ - ےھ عمرو بْنُ على قال : حًا 5 ان قال أبن جرج : : يرنيه 


(۱) وفي نسححخة : «يطلق» : 
(۲) وفي نسخة: «إن يطلقهاء . 


شرح سنن النسائى - كتاب الطلاق 








ابن طاوؤس» عَنْ أبيه. له سمح عَبْدَ لله ن عُمَرَ ُسْأَلُ عَنْ رَجُل طَلْقَ امْرَأَنَهُ حَائْضَاء 
فَقَال: عرف عَبدَ اللِّ ِن مُمَرَء تال : : نعم قال : نه طَلّقَ امرَأَنَهُ حَائْضَاء قال خم 
الي ياء ا احبر ا أَنْ يُرَاجِعَهَا حَنَّى تَطهُرٌَ وَل ا يَزِيدُ عَلَى هَذَا) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«أبو عاصم» : هو الضحاك بن مخلد النبيل . و«ابن طاوس» : هو عبد اللّه . 
وقوله : اولم أسمعه يزيد على هذا»ء القائل : ولم أسمعه» هو ابن طاوس » يعني أنه 
لم يسمع أباه يحدذث بتمام الحديث› وإنما سمعه يرويه مقتصرًا على هذا القذر. 
ولفظ مسلم في الاصحيحه ) : «قال : لم أسمعه يزيد على ذلك لآبية) . قال النووئ 
رحمه الله تعالى فى اشرحه» : قوله فى آخره: «لم أسمعه يزيد على ذلك لابيه) . بالماء 
الموحّدة» ثم الياء المثناة من تحت . ومعناه أن ابن طاوس قال: لم أسمعهء أي لم أسمع 
أبي طاوسًا يزيد على هذا القدر من الحديث» والقائل: «لأبيه» هو ابن جريج» وأراد 
تفسير الضمير في قول طاوس: لم أسمع» واللام زائدة» فمعناه : يعني أباه» ولو قال : 
أناه لكان أ ا 412 
يعدي باه لكان وضح انتهى . 
والحديث أخر جه مسلم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 





حسبناء ونعم الوكيل . 
۷ - (أَخْيرَنًا عَبْدَهٌ ن عَبْدِ الله قال : آنبأتا يختى بن آم ح وأنبأئا عَمْرُو بْنُ 
مَنْصُورء قال : حَدَننَا سَهْلُ بْنْ مُحَمّدِ أَبُو سَعِيدِء قَالَ: بت عَنْ يَحْيَى بن زَكريّاء عَنْ 


جاح إن اي عَنْ سَلَْمَةَ بن كهَيل» عَنْ سَعِدٍ بن جير عن ابن عباس عَنٍ مى 
أن الى علد وَقَال عمرّو: ِن سول الله 2 کان طَلَّنَ حفص ؛ ثم ؟ اقا وَاللَّهُ 
افك . 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

-١‏ (عبدة بن عبد اللّه) الصفّار الخزاعي» أبو سهل البصريٌّ» كوف الأصل» ثقة 
]۱1[ ۱۸/ ١٠٠6م‏ . 

- (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائئ الثقة 10ت هه ا راد المصئّف . 

۳- (يحيى بن آدم) بن سليمان الأمويّ مولاهم» أبو زكريا الكوفيّ» ثقة حافظ 
فاضلء من كبار [9] ١١5/97‏ . 


, "١١-99١ /٠١ اشرح مسلم»‎ )١( 
. يوجد في النسخة الهنديّة: ما لفظه: «آخر كتاب الطلاق»‎ )۲( 


1م- لباب الرَّجْعَةِ) - حديث رقم ٠١۸۷‏ 
عاق 


-٤‏ (سهل بن محمد) بن الزبير» أبو سعيد» وقيل: أبو داود العسكريّ» نزيل 
البصرةء ثقة ]١١[‏ . 

قال أبو حاتم: صدوق ثقة. وقال النسائىّ: ثبت. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة. وقال 
أبو زرعة: كان أكيس من سهل بن عثمان. وقال أبو عوانة فى «صحيحه» : كان أنبل من 
سهل بن عثمان. وذكره ابن حبّان في «الثقات». قال ابن قانع» وأبو القاسم: مات سنة 
(۲۲۷). تفرّد به المصتف. وأبو داود» وله عند المصئف فى هذا الكتاب هذا الحديث 
فط »› وله عند أبي داود آخر أيضًا. 1 ظ 

ه- (يحيى بن زكريا) بن أبي زائدة الهّمُدانيّ» أبو سعيد الكوفيّ» ثقة متقن» من كبار 
١ ١ , 5716 LC]‏ 

5- (صالح بن صالح) بن حيّء ويقال: ابن صالح بن مسلم بن حيّ» ويقال: 
حيّان.» وح لقب حيّان» ثقة [5] 560/ 77540 . 

[تنبيه]: وقع في في هذا السند: ما نصّه: «عن صالح بن صالح -هو ابن أخي والد 
الحسن وعلي بن صالح الكوفي» وهذا فيه تصحيف في موضعين» والصواب: عن 
صالح بن صالح -وهو ابن حيّ». والد الحسن» وعلىّ ابني صالح . فلفظ «أخي) 
مصخف من «حى» بالحاء المهملة» وتشديد الياءء بلفظ «حئ» ضد الميت» ولفظ «ابن» 
مصححفٌ من لفظ «ابني» بالتثنية . 1 

والحاصل أن «حيّ» اسم جد صالح بن صالح» وتارة يُنسب هو إليه» فيقال: صالح 
ابن حيّ». كما مرٌ في ترجمته السابق» وقوله: والد الحسن الخ بالرفع بدل من «ابن 
حيّ»» أي صالح والد الحسن وعلىّ ابني صالح. فتنيّه. واللّه تعالى أعلم . 

۷- (سلمة بن كُهيل) الحضرميئء أبو يحيى الكوفيّ» ثقة "١7/1١90 ]٤[‏ . 

۸- (سعيد بن جبير) بن هشام الأسديّ الوالبى مولاهم» أبو غبد اللةء أو أبو محمد 
الكوفىّ» ثقة ثبت فقيه [7] ٤۳٦/۲۸‏ . 

4- (ابن عباس) عبد الله رضى الله تعالى عنهمالا؟/ ١‏ . 

. 70/5٠ (عمر) بن الخطاب بن تفيل العدويٍّ الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه‎ -٠ 
. واللّه تعالى أعلم‎ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها) : أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات . 
(ومنها): أن معظمهم كوفيون. (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسنادء 
واختلف في اختصارهاء وقد أشار إلى ذلك السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية 











شرح سنن النسائى - كِتَابُ الطلاق 


٣۰١ حح‎ 





الحديث» حيث قال : 

وَكَتَبُوا (ح) عِنْدَ تكرير سذ فقيل مِنئْ صَمٌ وَقِيلَ ذا الْمَرَْ 

مِنَ الْحَدِيثِ أو إقخويل وَرَدْ أو حَائلٍ وَكَوَلْهَا لَفظا أَسَدُ 

(ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابئّ» وتابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن عُمَرَ) هكذا أشار في النسخة الهنديّة إلى أَنَّ في ؛ بعض النسخ بلفظ «عن عمرا› 
وعندي أن هذا هو الصواب» وأما الذي في معظم نسخ «المجتبى» بلفظ : «عن ابن 
عمر»» بزيادة لفظة «ابن»» فغلط؛ لأن هذا ااا ايخ غاس عن عمو ين 
الخطاب 4# » فقد أخرج الحديث أبو داود برقم -۲۲۸۳-» وابن ماجه برقم157١١17-‏ 
والدارميّ برقم75١77-».‏ كلهم من رواية ابن عباس» عن عمر كله » وكذا أورده 
الحافظ المزّيّ في «تحفة الأشراف» 47-847/8- في مسند عمر بن الخطاب» لا في 
مسند ولده عبد الله بن عمرء بل لا يوجد لابن عبّاس رواية عن ابن عمر 4# في 
الب السنة آسلاء كما يظهر من راجا اة الأشرافة فى مسد ابح حمر .رضي الأ 
تعالى عثهما. 

وهذا أيضًا هو الذي يظهر من نسخة «السئن الكبرى» للمصئتف حيث إن لفظ «ابن» 
وقعت فيه بين قوسين ملحقة هكذا عن [ابن] عمرء وهذا يدل على أن لفظ «ابن» ملحقة 
من الكاتب لما رآها في بعض النسخ» أو في نسخ «المجتبى» ؛ ظنًا منه أن الصواب 
إلحاقهاء مع أن الصواب هو العكس . 

i‏ أن لفظ «ابن» الواقع في معظم النسخ غلطء فيتنبه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

(أنّ التي تكله وَقَالَ عَمْرّو) يعني منصور شيخه الثاني (إِنَّ رَسُولَ الله بية) يعني 
شيخيه اختلفا في لفظ «النبي»› و«رسول الله (كَانَ طَلْقَ حَفْصَة) بنت عمر رضي الله 
تعالى عنهما ثم رَاجْعَهَا) أي بأمر الله تعالى له بذلك . فقد أخرج ن سعد مرسلا هين 
طريق أبي عمران الْجَوْنيٌ» عن قيس بن زيد: «أن رسول الله ا طاق حفصة تطليقة › 
ثم ارتجعهاء وذلك أن جبريل قال له: ارجع حفصة» فإنها صوّامة» قوؤامة وإنبا زوجتك 
في الجنّة». وأخرج عن عثمان بن أبي شيبة» عن حميد» عن أنس قنك أن النبي كله 


)١(‏ هكذا النسخة» ب» عن» » وهو محل نظر» فليحرر. 
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طلق حفصة» ثم أمر أن يراجعهاء فراجعها. وروى موسى بن عَليَ» عن أبيه» عن عقبة 
ابن عامر كيه » قال: «لما طلّق رسول الله كله حفصة بنت عمر رضي الله تعالى 
عنهماء فبلغ ذلك عمرء فحثا التراب على رأسهء وقال: ما يعبأ الله بعمرء وابنته 
بعدهاء فنزل جبريل من الخد على النبئ يكو فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة؛ 
رحمة لعمر) . وفي رواية أبي صالح. خن أأبى عم ٩‏ دخل عمر على حفصة. وهي 
تبكي » فقال: لعل رسول الله يي قد طلّقك. إنه كان قد طلقك مره ثم راجعك من 
أجلى» فإن كان طلقك مرّة أخرىء لا أكلمك أبدًا». أخرجه أبو يعلى”'*. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

[فإن قلت]: ابي ستل کیال حيث وقع بلفظ تيت نيعت بالبناء للمجهول» ولم يعرف 





المنبىء» فكيف يصح ؟ 
[قلت]: هذا بالنسبة لسهل بن محمد» في رواية المصئف. أما سند عبدة بن عبد الله 
فليس فيه ذلك . 


بل وقع في رواية أبي داود التصريح من سهل بن محمد نفسه بأن يحيى بن زكريا 
أخبره» ولفظه: «حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكريّ» أخبرنا يحيى بن زكريا بن 
أبى زائدة. . .» 

553 زواية ابن ماجه -7»1*/1-: حدثنا سويد بن سعيك» وعبد الله بن عامر بن 
راز وهسرورق بن الْمَؤربانَ» قالوا: حدثنا يحيى بن زكريا د بن أبي زائدة» عن صالح 
ارخ صالح بن حي . . .٠.‏ وفي رواية الدارميٰ-٤٠۲۲-:‏ حدثنا إسماعيل بن خليل› 
وإسماعيل بن أبان» قالا: ثنا يحبى بن أبي زائدة» عن صالح بن صالح. . 

والحاصل أن السند متصل صحيح» والحمد لله. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”// ۳٥۸۷‏ - وفي Eh‏ 5// ودلاه . وأخرجه (د) في «الطلاق» 
7 (ق) في «الطلاق» ٠١١7‏ (الدارمي) في «الطلاق» ۲۲٠٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 





)١(‏ هكذا نسخة «الإصابة» ١19/١7‏ ولعل الصواب «عن ابن عمر؛ » فليحرر. 
(۲) راجع «الإصابة»؛ ۱۹۹-۱۹۸/۱۲ . 


جڪ ۲ >= 

(المسألة الثالثة) : فى فوائله: 

ها عا رج له الصف رحب الله قالى» وهو بيان مشروعية الرجمة. 
(ومنها) : بيان ما كان يحصل للنبئ ية من المشكلة الزوجيّة» حتى يؤدّي ذلك إلى أن 
يفارق أهلهء وذلك تشريعًا لأمته» كيف يطلقون» وكيف يراجعون» ورفعًا لدرجاته 
يإ؛ لأن ذلك من المصائب الدنيوية التي يؤجر عليها العبد» حيث يلحقه بسببه الغم 
والهم . (ومنها) : بيان فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» حيث إن الله تغالى 
أمر نبيّه اة بمراجعة ابنته بعد طلاقهاء رحمة به يه . (ومنها): بيان منقبة أم المؤمنين 
حفصة رضي الله تعالى عنهاء حيث أمر الله تعالى نبيّه ية بمراجعتها بعد الطلاق» 
وأخبره بأنها زوجته في الجئّة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أنسس)» . 
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